
  الجمهورية العربية السورية

        جامعة دمشق

        كلية الحقوق

  

  

  
  

  

  مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية

  ظم السياسية المعاصرةومة في النكوالعلاقة بين رئيس الدولة والح

  

  بحث علمي قانوني لنيل درجة الماجستير في القانون العام

  

  

  إعداد 

  فادي محمد جديد

  

  إشراف 

  الدكتور نجم الأحمد

  الأستاذ المساعد في قسم القانون العام 

  

  

                  

 م٢٠١٠/ هـ١٤٣١                                                   لعام 



  

  

  :لجنة الحكم مؤلفة من السادة

  

الأستاذ المساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعـة دمـشق            : لّهدسام  . د

  .عضواً
  
  
ام بكلية الحقوق جامعة دمشق     الأستاذ المساعد في قسم القانون الع     :  نجم الأحمد  .د

  . مشرفاًعضواً
  
  
في قسم القانون العام بكلية الحقـوق جامعـة دمـشق           المدرس  :  حسن البحري  .د

  .عضواً
 



  

  

  

  

  

  

  

        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
        

 وقل رب وقل رب وقل رب وقل رب    ﴿﴿﴿﴿
ِِّّ ِِّّ

 زدني علما زدني علما زدني علما زدني علما
ًً ًً
    ﴾﴾﴾﴾  

  

  صدق االله العظيمصدق االله العظيمصدق االله العظيمصدق االله العظيم

 )١١٤( الآية –سورة طه 



��� ������� ������� ������� ����	
���
 	
���
 	
���
 	
���
         

  

 للأستاذ الفاضـل    ، إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير      لا يسعني بدايةً      
، وأولانـي    المتواضع مني بإشرافه على بحثي    كر  الذي ،الدكتور نجم الأحمد  

 رحابة صدر، وبـذل الجهـود       يته واهتمامه، وقدم لي توصياته بكلِّ     جلَّ رعا 
 فكان مثـالاً    على طريق البحث العلمي،   س الخطوات الأولى    المشكورة لأتلم 

 آمل من االله أن يطيل بعمره، وينعم عليـه بكامـل            .والأخلاق السامية للنبل  
  والعرفان بالجميـل،   ، والتقدير ،ي كلَّ الاحترام   فله منّ   ووافر العافية،  ،الصحة

  .ي خير الجزاءوجزاه االله عنّ
 مة القيلإرشاداته ،هالدكتور سام دلّّّّ كما أتوجه بالشكر للأستاذ الفاضل      

 والتي لها دور كبير     هذا البحث، إنجاز   ي قدمها لي في المراحل الأولى من      الت
 الاحترام  فله مني كل  . عن تفضله في تقييم هذا العمل      في رسم معالمه، فضلاً   

  .والتقدير
 ،الدكتور حسن البحـري   ضل  ا للأستاذ الف   والامتنان  أتوجه بالشكر  و

 ساهمت في   ؛ علمية مصادرأيضاً، ولما قدمه من     لما لقيته من رعاية واهتمام      
له منـي  كـل الاحتـرام    .  أسهمت في تقويمهوملاحظاتٍإغناء هذا البحث،    

  .والتقدير والعرفان بالجميل
وأتوجه بخالص الشكر إلى جامعة دمشق، وكلية الحقـوق، لمـا لقيتـه                 

  . وزملائي من حسن الرعاية والاهتمام
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  المقدمة
  

 العصور إزاء الحديث عن      الآراء والنظريات الفقهية على مر     ددتتع
 فيوذهبت الغالبية    لسلطاتها،   ةمن خلال تحديد الأسس اللازم    ،  مفهوم الدولة 

وبما أن السلطة   .  وقضائية ، وتنفيذية ،تقسيم هذه السلطات إلى ثلاث، تشريعية     
يـام  ن تكون مستقلة للق   القضائية من السلطات التي لا خلاف على ضرورة أ        

 يتعلـق   ، إلا أن الجدال الذي كان مثاراً للبحث       بواجباتها على الوجه الأمثل،   
 مبدأ الفصل بين السلطات     وأغلب من تناول    والتنفيذية، ،بالسلطتين التشريعية 

 القـوانين والتـشريعات     التشريعية هي سـن    السلطة  إلى أن وظيفة   ذهبقد  
جانبهـا   تنفيذية إلى    حرص على وجود سلطةٍ    ولكنهم حرصوا كل ال    اللازمة،

  .ن السلطة التشريعية موضع التنفيذتقوم بوضع ما يصدر ع
وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية للسلطة التـشريعية فـي دول            

  قبـل   مـن  ، تمهيداً لتنفيذها   وضع القواعد العامة والمجردة     تتركز على  المالع
 أخذ يتعاظم في معظـم      - عملياً -ة  السلطة التنفيذية، إلا إن دور هذه الأخير      

 وأصبحت مركزاً أساسياً لصنع القرار الحقيقي في الدولة، سـواء  ،بلاد العالم 
ذلك كان على وحتلت مكان الصدارة،    فا  أو الخارجي،  ي الداخل ينعلى الصعيد 

 هـذا   دريجياً، وخاصة عندما انحـصر    ل دوره ت  حساب البرلمان الذي تضاء   
 المواضيع التي تُعد من قبل الحكومة، دون أن          في الموافقة على بعض    الدور

 بنـاء علـى رغبـة       يكون له الحق في تعديلها، أو حتى الإضافة عليها إلا         
   .الحكومة

 السلطة التنفيذية تتكون من السياسيين الكبار، الـذين       فإن إضافةً لذلك 
 برالمع إلا   ،هم زعماء الحزب الفائز في الانتخابات، وما البرلمان بالنسبة لهم         

 الميسرة  الأداة البرلمان   جعل لدرجة قد تصل إلى       وزاري مرموق  لأي مركزٍ 
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 الملقـاة علـى     قيام بالأعباء لريعات التي تحتاجها الحكومة عند ا     لتمرير التش 
       .    عاتقها

 ةوشيئاً فشيئاً ازدادت أهمية السلطة التنفيذية، ولكن مع تطور الأنظم         
طريقة عمـل هـذه     هذه الأنظمة من حيث      تباينت ، وتبلور معالمها  ،السياسية
 يتميز  – والذي مهده الولايات المتحدة الأمريكية       – النظام الرئاسي ف السلطة،

وجد ، فلا ت   فقط  رئيس الدولة   وجود من خلال  ،بأحادية تكوين السلطة التنفيذية   
وزارة بالمعنى المعروف في النظام الرئاسي، وما الوزراء إلا عبـارة عـن             

  .مرة رئيس الدولةإتارية يعملون تحت موظفين أو سكر
 وهـذه   هاز التنفيذي،  يتميز بثنائية ذلك الج     فإنه النظام البرلماني أما   

 ،الثنائية قد نشأت بعد سلسلةٍ طويلة من الصراعات بين الملـك مـن جهـة              
صبحت ثنائية السلطة التنفيذية من    والبرلمان والوزارة من جهة أخرى، حتى أ      

 لدرجة أنه لا يمكن القـول بوجـود نظـامٍ            البرلماني،  للنظام مهمةالمبادئ ال 
  . هذه الثنائيةبرلماني دون وجود

، فإننا قد آثرنا الحديث عن  هي مهد النظام البرلمانيوبما أن بريطانيا
فالنظام البريطاني قد أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه لديها، هذا المبدأ 

 ،ما بينها، فلا تطغى إحداها على الأخرى      التعاون في القائم على أساس     ،المرن
ولكن ما يهمنـا هنـا هـو        . وكلٌ منها تملك سلطة الحد من طغيان الأخرى       

 لا  ، لأن الشيء المميز لهذه السلطة في بريطانيا       طة التنفيذية لهذا النظام،   السل
 بل إن هناك تباينـاً       ووزارة،  من رئيس دولة   ،يقتصر فقط من حيث تكوينها    

 وهو ،، فرئيس الدولة يسود ولا يحكمة توزيع الاختصاصاتيقواضحاً في طر
 أو  ،سـمية ا ويمارس صـلاحياته بـصورةٍ       أيضاً غير مسؤول عن أعماله،    

 مـسؤولة   فإنهـا  ، أما الوزارة التي تحكم    . ولكن بعد موافقة الوزارة    ،شرفية
 وحجـر الزاويـة     ، وهي محور عمل السلطة التنفيذية     ،سياسياً أمام البرلمان  

   .هافي
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 ،وإلى جانب النظام البرلماني توجد نُظم سياسية ذات طبيعةٍ مختلطة         
ن نظامهـا   أ  وهذه النظم لا يمكن القـول      . وسورية ، مصر كما هو الحال في   
لأنهـا  نها قد وصِفت بالمختلطـة،      إ، بل    أو رئاسي خالص   ،برلماني خالص 

  .أخذت ببعض مظاهر كُلاً من هذين النظامين
من بعض مظاهر النظام البرلماني،     لمختلطة ب لقد أخذت هذه الأنظمة ا    

حيث تملك السلطة   تنفيذية،  خلال العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية وال      
 - فرديـة أو تـضامنية     بصورةٍ -ياًـوزارة سياس ـساءلة ال ـريعية م ـتشال

وبالمقابل تملـك   .  نتيجةً لهذه المسؤولية   ، أحد الوزراء  عن  أو ،هاوإسقاطها كلّ 
 البرلمان كـسلاحٍ مقابـل       سلطة حل  ،ة التنفيذية بواسطة رئيس الدولة    السلط

كما أخذت أيضاً ببعض مظـاهر النظـام        . للمسؤولية الوزارية أمام البرلمان   
ناط لـه    والم ، من حيث الصلاحيات الواسـعة لرئيـس الدولــة      ،الرئاسي

  .ممارستها وفقاً للدستور
 يلاحظ أنهـا تتكـون مـن        ،لسلطة التنفيذية لهذه الأنظمة   والمراقب ل 

 وهما رئيس الدولة، والوزارة، تماماً كما هو عليه الحال في النظـام             ،قطبين
غيـر مـسؤول     ( يوجد رئيس دولة     إذ .التقليدي من حيث التكوين   البرلماني  

مسؤولة سياسياً بـصورة فرديـة أو        (د وزارة   ـ توج إلى جانبه و ،) سياسياً
  .) تضامنية

، والنظـام البرلمـاني     م بين النظم المختلطة   من التشابه التا  الرغم  وب
 يتعلـق   ،ام بينه  فيما  واضح التقليدي من حيث التكوين، إلا إن هناك اختلافٌ       

ظم المختلطة لم تجعل    دساتير النُ  ف ،بماهية العلاقة بين رئيس الدولة والوزارة     
من الوزارة حجر الزاويـة، أو صاحبة السلطة الفعلية في ممارسة شـؤون            

 بوصفها ،لبلاد، أو أن يمارس رئيس الدولة صلاحياته عن طريقها        الحكم في ا  
  بل إن.المسؤولة أمام البرلمان، كما هو الحال في النظام البرلماني البريطاني        

لة على الوزارة، إذ أناطت لـه       ة رئيس الدو   رجحت كفّ  هذه النظم قد  دساتير  
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ن، فلـيس    منفردة في معظم الأحيـا      يمارسها بصورةٍ  ،سلطاتٍ حقيقية واسعة  
تتعـدى  ،  سمية، بل سلطته فعلية   ا أو سلطة    ،لرئيس الدولة مجرد دور شرفي    

  مجلـس   لأنه هو الذي يعـين رئـيس       ي أهميتها سلطة الوزارة المسؤولة،    ف
 له حق حضور جلـسات       أن  كما ، ويعزلهم من مناصبهم   ،الوزراء والوزراء 

  .مجلس الوزراء، وهنا تكون له رئاسة هذا المجلس بنص الدستور
ه، ونظراً لازدياد أهمية دور السلطة التنفيذية على صـعيد          لذلك كلّ و

 من جهة، وتدخلها في تحديد معـالم الـسياسة          السياسة الخارجية لدى الدول   
 من  كللدى ، البحثآثرنا الحديث عنها في هذاالداخلية من جهة أخرى، فإننا     

والنظام السياسي   نموذجاً له، النظام البرلماني التقليدي، متخذين من بريطانيا       
 سـيما وأن الجهـة   .نموذجـاً لـه    من مصر وسورية   كُلاً المختلط، متخذين 

  .الممارسة لها قد اختلفت باختلاف طبيعة النظام السياسي للدولة
  آملين من االله التوفيق 
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  : خطة البحث      
تقوم خطة البحث على تقسيم موضوع الدراسة إلى فـصلٍ تمهيـدي       

نـشأة النظـام     والأصول التاريخيـة ل    ،يه مبدأ الفصل بين السلطات    نتناول ف 
 نتناول فيهما تطبيقات مبدأ ثنائية      بابينويتبع هذا الفصل التمهيدي     . البرلماني

 خصصنا البـاب الأول     ثيذية في النظم السياسية المعاصرة، حي     السلطة التنف 
 ،"النموذج البريطاني "اني التقليدي   لدراسة تطبيقات هذا المبدأ في النظام البرلم      

 فقد خصصناه لدراسة تطبيقات     ،أما الباب الثاني  .  المنبت الأصلي له   بوصفه
  لهذهمثالاً تخذين من مصر وسورية م،هذا المبدأ في النُظم السياسية المختلطة   

  .النظم
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  الفصل التمهيدي
 والأصول التاريخية لنشأة تمبدأ الفصل بين السلطا

  النظام البرلماني
ل التمهيدي مبدأ الفصل بين السلطات،  في هذا الفصبالدراسةسنتناول 

 النظام البرلماني، وذلك من خلال مبحثين رئيسيين والأصول التاريخية لنشأة
  :وفقاً للتقسيم الآتي

  . مبدأ الفصل بين السلطات:ث الأولالمبح
  .لبرلمانيلتاريخية لنشأة النظام االأصول ا :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  مبدأ الفصل بين السلطات
The principle of separation of powers  

  
 وبالتالي إلى إهـدار     ، تركيز السلطات إلى الاستبداد والتعسف     يؤدي

علـى أن   إذ كان الملوك في الماضي أكثر حرصاً         ،حقوق الأفراد وحرياتهم  
 حيـث   ،تعلق بشؤون الدولة  تكون إرادتهم هي المرجع النهائي في كل أمرٍ ي        

 تختلط بشخصية الدولة، ومـن ثـم كانـت         ، أو الأمير  ،كانت شخصية الملك  
  وقضاء ٍ،وتنفيذ ، يباشر مختلف مظاهرها من تشريعٍ     ،السلطة حقٌ شخصي له   
ب وظـائف   تـشع و ، ولكن أمام تطور المجتمعـات     .وذلك بما يتفق وإرادته   

 فضلاً عـن ظهـور      الأمور، بجميع    أصبح الحاكم عاجزاً عن القيام     ،الدولة
المبادئ الديمقراطية الداعية إلى ضرورة انفصال شخـصية الحـاكم عـن            

، حيث أُهدر   شخصية الدولة، فلم يعد هناك تركيز للسلطة على النحو السابق         
 ومن ثم تم توزيع السلطة على هيئاتٍ متعددة تشارك الحاكم فـي             .هذا المبدأ 

  .)١(ونيابةً عنه ،ممارستها باسم الشعب
 لا يكفي وجود نظامٍ ديمقراطي حر يـضمن         - وفي الواقع  -إلا أنه   

 يقوم على توزيع مظاهر السلطة على       ،هم ويصون حريات  ،للمواطنين حقوقهم 
هيئاتٍ متعددة، ذلك لأن الهيئات قد تجنح إذا تُركت وشأنها في مباشرة تلـك              

  .ام سلطاتٍ مستبدةوهو ما يؤدي في الواقع إلى قي ،المظاهر
 مـن المبـادئ      الفصل بين السلطات، والذي يعد      هنا ظهر مبدأ   ومن

 ففي أعقاب الثـورة     .ها النظم الديمقراطية الليبرالية   الأساسية التي قامت علي   

                                                 
  .» النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتهـا فـي مـصر         « : رمضان محمد بطيخ  . د - 1

 .٢٥٣ ص - ١٩٩٩ام  ع– ٢ ط-  دار النهضة العربية- بيروت
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 نصت المادة    إذ ،ن الحقوق الفرنسي هذا المبدأ     تبنى إعلا  ١٧٨٩الفرنسية عام   
 أو  ،ولـة أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق مكف       « :السادسة عشر منه على أن    

  .)١(»  ليس له دستورهو مجتمع ، محدداً فيهفصل السلطات
      عدذا صبغةٍ دستوريةاً مبدأً تقني وهذا يعني أن الفصل بين السلطات ي ، 

 ، كمـا  )٢(لة دون قيام نظامٍ متسلطٍ يهددها      والحيلو ،يهدف إلى ضمان الحرية   
 على خـلاف    يؤدي إلى احترام القوانين ثم تطبيقها بشكلٍ عادل على الجميع،         

. مبدأ تركيز السلطة الذي يؤدي إلى عدم استقرار القوانين والاسـتهتار بهـا            
فتركيز السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، فـي يـد هيئـةٍ            

لأن هذه الهيئـة لـن      . واحدة، يعني أن مبدأ السلطة تحد السلطة لن يعمل به         
الفتها للقوانين، وعـدم احترامهـا      تخضع للرقابة القضائية مما يؤدي إلى مخ      

    .)٣(لها
ث عنه العديـد مـن       تحد  ونظراً لأهمية هذا المبدأ، فقد     ،وبناء عليه 

 ، وأرسـطو  ، تعود في العصور القديمة إلى أفلاطون      هجذور كما إن    ،الفقهاء
 لـذلك   .وجون لوك، وجان جان روسـو      وفي التاريخ الحديث إلى مونتسكيو    

 والانتقادات  ، أصوله التاريخية  لمبدأ من خلال تتبع     ا هذا   سنتناول الحديث عن  
هت إليهالتي وج،عليها، وذلك من خلال التقسيم الآتي والرد :  
  . الأصول التاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات:المطلب الأول      

  .تقدير مبدأ الفصل بين السلطات :      المطلب الثاني
                                                 

مجلـة  .  »مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتـسكيو       « : الجليلعدنان حمودي   . د  - 1
 العـدد   -السنة التاسـعة     - مجلة فصلية تعني بالدراسات القانونية والشرعية        –الحقوق الكويتية   

  .١٠١ ص -١٩٩٧ عام – ٢ ط- كلية الحقوق بجامعـة الكويـت - الثاني
ر ـمركـز النـش   . »نظام السياسي التونـسي     الأنظمة السياسية وال  «  :الأزهر بوعوني . د  - 2

 .٢٩ ص - ٢٠٠٢ عام – الجامعي

 – سطـرابل . » المبادئ العامة والنظم السياسية      –القانون الدستوري العام    «  :نزيه رعد . د  - 3
  .١٣٠ ص -١٩٩٩ عام – ١  ط– المؤسسة الحديثة للكتاب



 

 

 

١١

  المطلب الأول
  أ الفصل بين السلطاتالأصول التاريخية لمبد

يتطلب الحديث عن مبدأ فصل السلطات بيان جـذوره فـي الفكـر             
وذلـك وفقـاً    . السياسي القديم، وذلك قبل أن نبين موقف الفقه المعاصر منه         

   :للآتي
  :القديم مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي -أولاً

  :)م. ق٣٤٧ – ٤٢٧ ( لدى أفلاطونالسلطات مبدأ فصل -١ 
 وكذلك فصل الهيئـات     ،فصل أعمال الدولة   يتعين   رى أفلاطون أنه  ي

 من التعاون بين بعـضها الـبعض،         مع إيجاد نوعٍ   ،باشر هذه الأعمال  التي تُ 
وذلك حتى لا تخرج كل هيئة عن حدود اختصاصاتها الدسـتورية، وكـذلك             

 وبـذلك   ، واستبدادها في مزاولة سلطاتها    ،اتلضمان عدم انحراف هذه الهيئ    
  .)١(ن الدولة من تحقيق أهدافها، والقيام بوظائفهاتتمك

 وأعمالهـا   ، إلى توزيع وظائف الدولة    "القوانين " ذهب في كتابه     كما
بين هذه  قد   و ، معينة  وظيفة ث تمارس كل هيئةٍ   ي هيئات، بح  المختلفة على عدة  

  :)٢(الآتيالهيئات على النحو 
 ويتكون  ، في الدولة   ويقوم بالإشراف على شؤون الحكم     :السيادة مجلس   – أ

يتم اختيارهم من المـشهود لهـم       و تكون بيدهم السلطة،     ،عضاءمن عشرة أ  
  .العقلبرجاحة 

تختص بالإشراف على تطبيق  و:الحكماء جمعية كبار المشرعين وكبار     – ب
 إطـلاق   وصيانة أحكامه، كما أنها تعمل على حفظ التوازن بـين          ،الدستور

  .الحرية وتقييدها
                                                 

 جامــعة   - كليـة الحقـوق      .»القانون الدستوري والأنظمة الـسياسية      «  :خليل هيكل . د - 1
 .٣٣٤ ص - ١٩٨٤ عام - ـيوطـأس

 ـ« : نجـم الأحمـد   . د. أحمـد إسـماعيل   . د. يوسف شباط . د. فيصل كلثوم .  د  - 2 انون ـالق
 .٣٥١ ص - ٢٠٠٤ عام –منشورات جامعة دمشـق . » وريـالدست



 

 

 

١٢

 مـن  عضواً) ٣٦٠( البالغ عددهميتم انتخاب أعضائهو :الشيوخ مجلس   – ج
  .يتولى وظيفة التشريع لالشعب

 وتكون مهمتهـا    ، تتكون من محاكم على درجاتٍ متعددة      :قضائية هيئة   – د
  .منازعاتالفصل فيما يثور من 

  .الدولة مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي في :البوليس هيئة – ـه
  .الدولةفاظ على الأمن الخارجي في ا الح مهمته:الجيش هيئة – و
  .التعليم تختص بشؤون :تعليمية هيئة – ز
  .للدولةتكون وظيفتها إدارة المرافق العامة  أخرى تنفيذية  هيئات-ح

    هيوعقل ، ورغبة ،تقوم على قلبٍ  فهي   الدولة بالكائن الحي،     أفلاطون شب. 
لزم لتحقيق   الحي، فإنه ي   بما يحفظ حياة الكائن   التقت هذه القوى وتعاونت     وإذا  

 وكذلك فإنه في    .ائن أن يخضع القلب والرغبة للعقل     التوازن في حياة هذا الك    
 أي  –وهم سلطة التفكير والتوجيه     (المدينة السياسية يجب أن يكون الفلاسفة       

 والرغبـة   ،)وهم الجند والمحـاربون   ( بحيث يخضع القلب     ،في القمة ) العقل
  .)١(مة الفلاسفةلحكو) لزراع والتجاروهم ا(

  :)م. ق٣٢٢ – ٣٨٤ ( لدى أرسطو السلطاتمبدأ فصل -٢  
من ف دٍ واحدة، يرى أرسطو أنه من الصواب عدم تركيز السلطة في ي         

 وتراقـب بعـضها     ، تتعاون فيما بينها    عدة  جهاتٍ الضروري أن توزع على   
الـسلطة  ( وهي المداولـة     .و كان  يرى أن للدولة ثلاث وظائف         .)٢(البعض
  أمـا  .)الـسلطة القـضائية   ( ، والعدالة ) السلطة التنفيذية  (، والأمر )يعيةالتشر

 أمـور الحـرب     تولّىتختص في إصدار القوانين، وت      فإنها لسلطة التشريعية ا
  والإشراف ،والسلم، والتصديق على أحكام الإعدام، وتقرير مصادرة الأموال       

                                                 
بيروت . »المؤسسات السياسية والقانون الدستوري     « : علي عواضة .د. غسان بدر الدين  .  د  - 1
 .١٩٥ ص-٢٠٠٠ عام -  منشورات دار الحقيقة–

 .٣٣٦ ص -  مرجع سابق-خليل هيكل . د - 2



 

 

 

١٣

 ـ   فيما تختص  .على حسن سير الأعمال في الدولة       بتنفيـذ ة   الـسلطة التنفيذي
  .)١(الفصل في الخصومات والجرائم السلطة القضائية وتتولى ،القوانين

 ينظر إلى الوظيفة التشريعية نظرةً أوسع من النظـرة           أرسطو كانو
 يخرج البعض منها عن     ، ومتشعبة ،صها بمهامٍ عديدة  السائدة لها الآن، فقد خَ    

 الحقيقة دعوةٌ   فيوكانت دعوته    العصور الحديثة، اختصاصها المقرر لها في     
 ولم تكن دعوةٌ إلى الفـصل       ،م وظائف الدولة وفقاً لطبيعتها القانونية     يإلى تقس 

  .)٢(بين السلطات
 ـ    تيبأن وظيف  الفقه   جانب من ويرى    فـي   ان الأمر والعدالـة تطابق
لا تطابق  ف أما وظيفة المداولة     .، والتنفيذية السلطتين القضائية  مفهومنا الحديث 

 سـن لمداولة تتسع عند أرسطو لأكثـر مـن مجـرد           وظيفة التشريع، لأن ا   
 ، والمعاهـدات  ، والحـرب  ،ا يتصل بالـسلم   القوانين، بحيث يدخل فيها كل م     

 وممارسة الرقابـة علـى الأجهـزة المدنيـة          ، والمصادرة ،موأحكام الإعدا 
  .)٣(الأخرى

كان يبغي من هذا التقـسيم      أنه  ،   استقراء فكر أرسطو   لدىوالواضح  
 ـ        حيث ، عدة فٍالثلاثي تحقيق أهدا    ة تتولى كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث

لاً لاكتمال  وصوا  يتحقق التعاون بينه   كما   هيئة مستقلة عن الهيئات الأخرى،    
 في يـد    ةهذه الوظائف الثلاث   بالإضافة إلى عدم تركيز      تحقيق الصالح العام،  

                                                 
 .٣٣٦ ص - مرجع سابق-خليل هيكل . د - 1

 .١٠٤ ص -  مرجع سابق-  العدد الثاني- ... مجلة الحقوق–عدنان حمودي الجليل . د - 2

ها تنطوي على ثلاث    كام السياسية كلّ  إن الأح «  :كتب أرسطو يقول في كتابه السياسيات الآتي       - 3
وإذا طابت حال كل هـذه      . عناصر، ولا بد للمشرع الحقيقي من أن ينظر فيما يتلاءم مع كُلٍ منها            

والسياسيات تتباين فيما بينها بتباين تلك العناصر، فأحد        . لثلاثة طابت حال السياسة حتماً    العناصر ا 
الذي ينظر بالشؤون العامة، وثانيهمـا هـو الهيئـة          هاتيك العناصر الثلاثة، وهو مجلس الشورى       

الحاكمة، أي الأشخاص الذين تُناط بهم السلطة والصلاحيات التي يخولونها، وثالثها هـو مجلـس               
  .١٩٦ ص - مرجع سابق - علي عواضة. د.غسان بدر الدين . أنظر د. »القضاء 



 

 

 

١٤

  ونـوه إليـه    ،ف منـه   حتى تتفادى الاستبداد الذي سبق وتخـو       ،هيئةٍ واحدة 
  .)١(الفيلسوف أفلاطون

الدولة إلـى   أنه إذا كان أفلاطون قد قام بتوزيع وظائف         وهكذا نرى   
 ، ثلاثة أنواع، هي المداولة    ها إلى  الفيلسوف أرسطو قد قسم    سبعة هيئات، فإن  

وهذا التقسيم الأخير الذي قام به أرسطو، قريب الشبه من          . العدالة و ،الأمرو
 بين السلطات في فكر مونتـسكيو، والـذي         التقسيم الذي يأخذ به مبدأ الفصل     

 ، والتنفيذيـة  ،يوزع وظائف الدولة على ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية        
  .ه فيما بعد  وهو ما سنبين،والقضائية

  :مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث: ثانياً
يمكن الإشارة إلى أهم المؤلفات التي صدرت في هـذا الخـصوص            

 ، لجـون لـوك   "Civil of government"تاب الحكومة المدنيـة   ك،ومنها
 وبطبيعة الحال فإن .مونتسكيول Spirit of laws The وكتاب روح القوانين

هذه الكتب قد انطوت على ثروةٍ وفيرةٍ من التأملات في مجال الفكر، حتـى              
  .)٢(صارت في مقام الفلسفة الدستورية

  ويعـين  ،ة فـي الدولـة    ئيـس  الأجهـزة الر   حددن الدستور ي  إذا كا و
 وعـدم خـروج   ،اختصاص كلٍ منها، فإنه ينبغي ضمان احترام هذه القواعد        

ولعل الضمانة الأولية لـذلك تنحـصر فـي         . السلطة عن حدود اختصاصها   
  أو شكلياً، بمعنـى تخـصيص عـضوٍ        ،الفصل بين السلطات فصلاً عضوياً    

                                                 
 الدولـة   - الـنظم الـسياسية   مبادئ في   « : نعمان أحمد الخطيب  . د. عبد المنعم محفوظ  . د - 1

 – دار الفرقان للنشر والتوزيـع    . » صور الأنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة       - الحكومة
 .٢٣٤ ص -١٩٨٧عام  -١ط

 دراسة مقارنـة    - الفلسفة الدستورية للحريات الفردية   « : نعيم عطية . د. حسن محمد هند  .  د - 2
 -٢٠٠٦ عـام    –انونية  ـ دار الكتب الق   - القاهرة   . »مدعمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا      

  .٣٨١ص 



 

 

 

١٥

          للتـشريع،   مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة، فيكون هناك جهاز خاص
وجهاز خاص للتنفيذ، وجهاز ثالثٌ للقضاء، ومتى تحقق ذلك، أصـبح لكـل             

 محدد لا يمكنه الخروج عليه دون الاعتداء على اختصاص          عضو اختصاص 
 ،ات يمنع ذلك الاعتداء   الأعضاء الآخرين، ولا شك في أن الفصل بين السلط        

  .)١(ا سيوقف عدوان الآخرلأن كل منه
 منظور فلاسفة فينتحدث عن مبدأ الفصل بين السلطات س عليهوبناء 

  :للآتيوفقاً الفكر السياسي الحديث 
  :)كرومويل( في دستور مبدأ الفصل بين السلطات -١

بدأت نظرية الفصل بين السلطات تأخذ شكلها الواضـح مـن أجـل           
الدفاع عن قضية الحرية، ولعل أول تطبيقٍ عملي لمبدأ توزيع السلطة علـى             

 وعدم تركيزها لدى جهةٍ واحدة، كان في دستور كرومويـل           ،تعددةٍجهاتٍ م 
"CROMWELL"، التي كان من نتائجها قيام ١٦٤٠  عام وخاصة بعد ثورة 

تند إلـى مبـدأ الفـصل بـين     إعلان دستورها المـس  و،جمهورية كرومويل 
 ، والتنفيذيـة  ، كرومويل بين السلطات التشريعية     دستور  حيث ميز  .السلطات

  من  على إيراد ذلك ليس إلا نوعاً      "كرومويل" ولكن كان حرص    والقضائية،  
 وعادت الملكيـة،    ،رد الفعل ضد استبداد الملوك، ولذلك لما سقط كرومويل        

الـسلطات، فتلاشـت   أُلغي الدستور الجمهوري، وعدِلَ عن نظامِ الفصل بين  
 ـ ، أو  في انجلتـرا    سواء أثر بحيث لم يبقى لها أي       ،أعمال هذا الرجل   بلاد  ال

  .)٢(الأجنبية

                                                 
 دار النهـضة    - بيروت. » المفاهيم الحديثة للأنظمة والحياة السياسية    «  :فوزي أبو دياب  . د - 1

 .٧٥ ص -١٩٧١ عـام –العربيـة 

 –  دار النهـضـة العربــية        -  بيروت .»الأنظمة السياسية المعاصرة  « : يحيى الجمل . د - 2
 .١٢٧ ص -١٩٦٩عـام 
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  ):١٧٠٤ - ١٦٣٢ ( لدى جون لوكالسلطات مبدأ فصل -٢
السلطات فـي   تتلخص أفكار جون لوك بخصوص مبدأ الفصل بين            

  )١(:الآتي
 ذهب لوك إلـى أن      : ضرورة وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية     – أ    

 ،لقـوانين  أن تقوم فيه سلطتان، سلطة تـضع ا        دظم الحكم لا ب   أي نظامٍ من نُ   
وسلطة تتولى تنفيذها، مع ضرورة قيام سلطةٍ ثالثة تتـولى إدارة الـشؤون             

  .)٢(، وأمور الحرب، والسلمالخارجية
 . في الدولـة    سلطاتٍ أربعونتيجة لذلك، فإن لوك يرى ضرورة قيام        

، التـي  "Legislative power"  فهي السلطة التـشريعية أما السلطة الأولى
وأما . حرياتهم، وتأمين   مة لحفظ الجماعة وأفرادها   تتولى وضع القواعد اللاز   

التي تتولى تنفيذ " Executive power" السلطة الثانية فهي السلطة التنفيذية
 ولما كان على الجماعة أن تظهر كجسمٍ واحد         .القوانين الوضعية في الداخل   

     من وجود سلطةٍ خاصـة تمثـل الدولـة فـي           أمام بقية البشر، كان لا ب ـد
 ثالثـة   اتها مع الخارج، وهذا ما دعا لـوك إلى القول بوجـود سـلطةٍ            علاق

، ومهمتها "Federative power ""الفيدرالية" أو "السـلطة الاتحادية "أسماها
 ومباشرة العلاقات   ، وعقد المعاهدات والتحالفات   ،إعلان حالتي الحرب والسلم   

                                                 
، وعاش فترةً من القلاقل، وعدم الاسـتقرار        ١٦٣٢ ولد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك عام         - 1

السياسي، وأتُهم بالتآمر ضد الملك جيمس الثاني، فاضطر لمغادرة الديار الانجليزية إلى هولنـدا،              
 أطروحتـان در صأوكتاباته السياسية نابعةٌ عن خبرة وملامسة لمجريات السياسة في عصره، وقد     

في مجلدٍ واحد دون أن يحمل اسمه، ثـم   ١٦٩٠عام " civil government"عن الحكومة المدنية 
عاد إلى انجلترا في صحبة الأميرة ماري وزوجها وليام أوف أورانج الذي تبوأ عرش انجلتـرا،                

  .١٧٠٤أن قضى نحبه في هدوء عام وقد عانى لوك على الدوام من صحته الهزيلة إلى 
  .٣٨٣ ص - مرجع سابق - نعيم عطية. د. حسن محمد هند .  د
عـام   – ٤ ط –  المطبعة العالمية  -القاهرة  . »مبادئ القانون الدستوري    « : يالسيد صبر  .د - 2

   .١٦٦ ص– ١٩٤٩



 

 

 

١٧

" لوك  " ، لأن   تيازات الرابعة فهي سلطة التاج أو الام       السلطة ، أما )١(الخارجية
، ١٦٨٨ قبـل ثـورة عـام        كان واقعاً تحت تأثير الوضع السائد في إنكلترا       

  .)٢(خضوعاً تاماً  )لتاجا(   للملكوالمتمثل بخضوع القضاة
 فمـن وجهـة     : السلطتين التشريعية والتنفيذية    وجوب الفصل بين   – ب    

وذلك  التنفيذية،ن السلطتين التشريعية ونظر لوك، فإنه يجب الفصل بين كل م 
 ويبرر لوك هذا الفـصل      . منفصلة عن الأخرى   بأن يعهد بكل منها إلى جهةٍ     

 فـي  ، لتنفيذ القوانين  ية يجب أن تكون موجودة بشكل دائم      بأن السلطة التنفيذ  
  أن السلطة التشريعية لا يتطلب فيها الاستمرار، لأن وظيفتها هي سـن            نحي

 وعلـى  كن أداؤها في أوقاتٍ متفرقـة مفة يالقوانين والتشريعات، وهذه الوظي 
حيث لا توجد حاجة يومية مستمرة لإصدار القوانين، ومن هذا يتضح فتراتٍ، 

ةٍ التي تتطلب الحاجة تواجدها بـصف     ( من السلطة التنفيذية     أن الفصل بين كلٍ   
 )ل الوقـت  االتي لا يستدعي الأمر انعقادها طو     (السلطة التشريعية   ، و )يومية

  .)٣(ظيفة كلٍ منهايرجع إلى اختلاف و
 القـوانين   تـشريع إن منح سـلطتي      : كفالة احترام مبدأ الشرعية    – ج    

 من شأنه أن يؤدي إلى التحكم، ويغري بالاستبداد،          ذاتهم شخاصللأ  تنفيذهاو
 تجنح إلى الهوى،     بسبب ضعفها أمام قوة الإغراء     ،ريةوذلك لأن النفس البش   

ذلك فإنه من الممكن لأولئك     لاً عن    والتعلق بها، فض   ،حب السلطة وتميل إلى   
الأشخاص الذين يركزون في أيديهم سلطتي التـشريع والتنفيـذ أن يعفـوا             

، أو عند تنفيذها،  عند وضعها سواء، من الخضوع للقوانين أو يتحللوا،أنفسهم

                                                 
  .١٦٧ ص - مرجع سابق -السيد صبري . د - 1

ية كضمان لنفاذ القاعـدة     الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذ     « : حسن البحري . د - 2
 -رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عـين شـمس   . » دراسة مقارنـة    - الدستورية

  .٤٥ص  -٢٠٠٦عام 
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١٨

 متلائمةً مع مصلحتهم الذاتية الخاصة، وينتج عن ذلك ظهور مصلحة           وجعلها
 .، ومخالفة للغرض من وجود الحكومة     حة الجماعة مختلفة ومتميزة عن مصل   

 وضـع الـسلطة     العام هـدفها  لذلك يجب في كل دولة منظمة يكون الصالح         
 أو ،التشريعية في أيدي أشخاصٍ مختلفة يكون لهم حق عمل القوانين بمفردهم  

بالاشتراك مع غيرهم، وعندما ينتهون من وضع القوانين يخضِعون أنفـسهم           
 بقصد خدمـة الـصالح      ، ودقة هم يضعون القوانين بعناية،   ما يجعل  وهذا   .لها

  .)١(العام
 من السلطتين الأخيرتين سلطتين متميـزتين،        كلاً عدي" لوك "ومع أن 

حيث تباشر كل منهما عملاً محدداً يختلف عن عمل السلطة الأخرى، إلا أنه             
 ـ            كان ي  ت جيز مع ذلك جمعها في يدِ هيئةٍ واحدة، وذلك حرصاً على عدم تفتي

 في مركزٍ أسـمى وأعلـى       يصنفهافالسلطة التشريعية    .)٢(قوة الدولة المادية  
 القواعد المعبرة عن الـصالح     لسلطات الأخرى، وذلك لقيامها بوضع    بالنسبة ل 

العام، إلا أن ذلك لا يعني من ناحية أخرى أن تكون السلطة التنفيذية مجـرد               
 يرى ضـرورة مـنح      "لوك"إذ كان     .)٣( للسلطة التشريعية  ، أو خاضع  ،تابع

                                                 
 .٤٦ ص – مرجع سابق  - رسالة دكتوراه –حسن البحري . د - 1

  .٢٥٥ ص– مرجع سابق -رمضان محمد بطيخ . د - 2

وتجدر الإشارة أن لوك كان يجيز جمع السلطات في هيئة واحدة حرصاً على عدم تفتيت قوة                 - 3
                 الدولة المادية، لذلك إن فكرة الجمع بين السلطات هي نقيض فكرة الفصل فيما بينها، فهي تركيـز

ى هذا  للسلطات العامة في الدولة بجميع مظاهرها في يد شخص واحد، أو هيئةٍ واحدة، بحيث يتول              
الشخص أو تلك الهيئة ممارسة الوظائف التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، فالجمع بين الـسلطات             

أيضاً في نظم الحكم الديمقراطية     كما يمكن أن يتحقق في نظم الحكم غير الديمقراطية، فإنه يتحقق            
  .  كافة منتخبة، ممارسة السلطاتكما لو تولى الشعب بنفسه، أو عن طريق جمعية تشريعية

فكرة الجمع بين السلطات بين مذهب روسو ومذهب ماركس، دراسة          « : عدنان حمودي الجليل  .د
   مجلة فصلية محكمة تعني بالدراسات القانونيـة       –مجلة الحقوق الكويتية    . »تحليلية تطبيقية مقارنة  

 -١٩٨٨م   عا –ويت  ـ كلية الحقوق بجامعة الك    – العدد الأول    – السنة الثانية عشرة     -الشرعية  و
 .٧٧ص 



 

 

 

١٩

 لتحقيق  مهماتهاالسلطة التنفيذية قسطاً كبيراً من السلطة التقديرية في مباشرة          
ة التـشريع   المصلحة العامة، ويظهر ذلك بشكلٍ واضح في حالة عدم مواجه         

الـة   فـي ح    أو لعدم وجود تشريعٍ بشأنها     ،صوصلبعض المسائل لقصور الن   
لفرضين يبدو ضـرورياً بوجـهٍ       ففي هذين ا   .تحقق ظروفٍ استثنائية طارئة   

  .)١(خاص أهمية السلطة التقديرية التي يجب أن تتمتع بها السلطة التنفيذية
 فيها سـلطةً مـستقلةً      لم ير " لوك" إن  فائية  أما بالنسبة للسلطة القض   

 ،بذاتها، ولعل مرد ذلك هو تأثره بالنظام الإنجليزي الذي كان قائماً في عهده            
 مـن حيـث     ن لسلطات التاج خضوعاً تاماً، سواء     حيث كان القضاةُ خاضعي   

بدءاً من هـذا   ، و ١٦٨٨حتى عام   وذلك   ، أو تلقي الأوامر،    أو العزل  ،التعيين
حـزب    ومتأثرين بالتالي باتجاهـات    ،التاريخ بات القضاة خاضعين للبرلمان    

يعد السلطة القضائية   " لوك"ولعل هذا السبب الأخير جعل       ،)٢( وميوله الأغلبية
   .)٣( من السلطة التشريعيةجزءاً

 إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يتبوأ مكانته التـي ذاع            القوليمكن  و
 وتُرسم حدوده، إلا بعد أن نشر ، وتتبلور معالمه،صيتها، ولم يتضح مضمونه

 والـذي ارتبطـت     ،"روح القوانين " كتابه الشهير " مونتسكيو"الفقيه الفرنسي   
   .١٧٤٨ام شهرة مونتسكيو نفسه في عشهرته ب

  : لدى مونتسكيومبدأ الفصل بين السلطات - ٣
عـة   وذلك بعـد أرب ،مؤلفه روح القوانين   ١٧٤٨ عام   نشر مونتسكيو 

 ، صدرت الطبعة الأولى منه في جنيفحيث،  عاماً من العمل المتواصلعشر
 أن سمح بإعادة نشره العام التالي في باريس، وخلال عـامين            ثَولكن ما لبِ  

                                                 
 منـشــورات الحــلبي     -بيـروت   . »الأنظمة السياسية «  :محمد رفعت عبد الوهاب    . د - 1

 .١٨٦ ص - ٢٠٠٤ عـام –الحــقوقية 

 .١٥٤ ص - مرجع سابق -فيصل  كلثوم وآخرون . د - 2
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٢٠

 ء فيما لا يقل عـن اثنتـي وعـشرين طبعـة، ولازال القُـراء              تداوله القُرا 
  .)١(والمفكرون يعجبون بهذا الكتاب

مبـدأ الفـصل بـين      تناول هذا الكتاب مواضيع شتى، ومن أهمهـا         
 إن مبـدأ فـصل   : يقـول  " Esmein"حتى إن الأسـتاذ أيـسمن        ،السلطات
  .)٢( هما شيئان متلازمان،مونتسكيول وكتاب روح القوانين ،السلطات

 ،أن للسيادة ثلاث خصائص    "روح القوانين "ذهب مونتسكيو في كتابه     
 قضائية، وقد فسر مونتسكيوتشريعية، وتنفيذية، و: سلطات مختلفةهي ثلاث و

في كل دولة ثلاث سلطات مختلفـة        " : واضح حيث قال   هذه السلطات بشكلٍ  
المنفـذة   والـسلطة    ، والسلطة المنفذة للقانون العـام     ،هي السلطة التشريعية  

 هي التي   ، كما يقول  فالسلطة الأولى  ،للمسائل التي تعتمد على القانون المدني     
 ، وعلى سبيل الدوام، ويكون ذلك عن طريق الملك،تضع القانون في أي وقت

والـسلطة   .غيير أو إلغاء القوانين القائمـة      مع حقهم في ت    ،أو رجال القانون  
،  للـدول الأجنبيـة    بعث السفراء  وت ،السلم أو   ، هي التي تُعلن الحرب    الثانية

 هي التي   والثالثة وتسهر على الأمن في الداخل والخارج،        ،وتستقبل سفرائهم 
  .)٣(تعاقب على الجرائم، وتفصل في دعاوى الأفراد

                                                 
 في قرية لابريد الفرنسية بالقرب من       ١٦٨٩ديب الفرنسي مونتسكيو عام     ولد رجل القانون الأ    - 1

درس القانون،  . والكتابةثٍ جِسام، بل كانت مكرسةً للفكر       مدينة بوردو، ولم تكن حياته حافلةً بأحدا      
وفي السابعة والعشرين مـن     . وعمِل مستشاراً في البرلمان، وكانت المحاكم تُدعى برلمانات آنذاك        

رسائل "ترأس محكمة بوردو، وظل في رئاستها زهاء عشر سنوات، كتب في أثنائها مؤلفه              عمره  
، وهو سلسلةٌ من الخطابات يبعثُ بها زوار من الفرس إلى أصدقاءٍ            ١٧٢١الذي نُشر عام    " فارسية

 نجاحـاً " الرسائل الفارسية "لهم في بلادهم يصفون فيها العادات التي يحياها الفرنسيون، ولقد لقيت            
ولكن لم تَطُب لمونتسكيو الإقامة في باريس، فقام برحلاتٍ عديدة في البلدان الأوروبية، ثم              . كبيراً

  . الفرنسي مكرساً وقته لكتاباتهعاد ليستقر في الريف
 .٣٩٥ ص -  مرجع سابق-  نعيم عطية. د. حسن محمد هند.  د

 مطابع جوزيـف سـليم    - روتبي. » القانون الدستوري والنظم السياسية   « : زهدي يكن . د - 2
 .٢٨٤ ص -١٩٥٧ عـام –صيقلي 

 اللجنـة الدوليـة لترجمـة الروائـع        –ترجمة عادل زعيتر    . »روح الشرائح   « :  مونتسكيو - 3
 .٢٢٨ ص -١٩٥٣ عام -  القاهرة– الأونسكو - المجلد الأول –الإنسانية 



 

 

 

٢١

 من غير أن يكون دعو إلى إقامة توازن بين السلطات ي"مونتسكيو"إن 
 ـ   ، وذلك عندما تمارس ع    ىخرلأ عمل ا  ها شلَّ احدإباستطاعة   ة ملاً لـه علاق

، فالتعاون بين السلطات هو من الأمـور الجوهريـة          بأعمال السلطة الأخرى  
 ، إلى إقامة هذا التعاون بين السلطات"مونتسكيو"لحسن سير أعمالها، وقد دعا 

 وسلطة الردع، أي وسائل العمل التـي        ،وذلك بمنح كل عضو سلطة التقرير     
لصادرة عـن العـضو الآخـر،       من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة ا       

 ضرورة مضاعفة   "مونتسكيو"ولتحقيق التعاون والتوازن بين السلطات أدرك       
عدد الأعضاء داخل السلطة الواحدة، ومن هنا كانت فائـدة تقـسيم الـسلطة       

  .)١( منهما التأثير على الآخر يستطيع كلٌ،التشريعية إلى مجلسين
 يريـد لهـاتين     إن مونتـسكيو  " ":أندريـه هوريـو   "وفي ذلك يقول    

 أن تكونا مزودتين بصلاحية الحد والإيقـاف،        )التشريعية والتنفيذية (السلطتين
فالسلطة التشريعية يجب أن يكون في قدرتها منع الـسلطة التنفيذيـة عنـد              

 ،للأولـى  القدرة بالنسبة    ذاتاللزوم، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن يكون لها          
ن موزعاً أيضاً، وفي هـذا      ن يكو  وحق الإيقاف يجب أ    ،وكذلك حق المراقبة  

 وبين المفهوم الذي يمكن اسـتنتاجه  ، ملحوظ بين مفهوم مونتسكيو   قٌيوجد فر 
قية ما  ومراقبي الحكام، ولكن التجربة أثبتت أح،منطقياً من التمييز بين الحكام

 بضرورة وضع حدودٍ لحق الرقابة خشية إسـاءة         ذهب إليه الفقيه مونتسكيو   
 ولكنها  ،م البرلماني يمكن قلب الحكومة من قبل مراقبيها       استعماله، ففي النظا  

 أمـام   ) أعضاء البرلمان  (  تستطيع أن ترسل مراقبيها    -الحكومة   - بدورها
  .)٢("الناخبين عن طريق ممارسة حق الحل

                                                 
 المؤسـسة الجامعيـة     - روتبي. »القانون الدستوري والنظم السياسية     «  :إسماعيل غزال .د - 1
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٢٢

 أيضاً أن تجمع السلطات في قبضة فردٍ أو هيئـةٍ           "مونتسكيو"ويرى  
 وإسـاءة اسـتخدام     ، والطغيـان  ،واحدة، يؤدي حتماً إلى ممارسة الاستبداد     

مِـن   وأ ،السلطات، فطبيعة الإنسان تجنح إلى الاستبداد إذا ما استأثر بالسلطة         
  ومن الأفضل للمجتمع أن تكون السلطات موزعةً فيه بين هيئاتٍ          ،رقابة الغير 

 فـإذا  الصالح العـام، مستقلة يحرص كلٍ منها على استعمال سلطته من أجل       
 ، أو هيئـةٍ واحـدة     ،ة والتنفيذية في يد شخصٍ واحد     ن التشريعي كانت السلطتي 

قـوانين  ) أو تلـك الهيئـة  ( ذلك الشخص    نانعدمت الحرية، إذ يخشى أن يس     
 كما تنعدم الحرية إذا لم تكن سـلطة         . بطريقةٍ جائرة  )تنفذها(جائرة لينفذها أو  

 ، وحقـوقهم  ،القضاء منفصلة عن سلطة التـشريع، لأن حيـاة المـواطنين          
 وإذا انـدمجت    .رحمتها ما دام القاضي هو المشرع     صبح تحت    ت ،وحرياتهم

 .)١(السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية أصبح القاضي هو الخـصم والحكـم          
وهي لا تتحقق    المعتدلة،فالحرية السياسية لا يمكن ضمانها إلا في الحكومات         

  وللوصول إلى ذلك يجب    السلطة، يقوم على عدم إساءة استعمال       إلا في نظامٍ  
  .)٢( »السلطة تحد السلطة« يكون النظام قائماً على أساس أن أن

 ،إذا اجتمعت في شخصٍ واحد     " :خصوص هذا يقول مونتسكيو   في  و
 السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، فلا يكون ثمة         ،أو هيئةٍ حكوميةٍ واحدة   

ية لكي  قوانين استبداد  )المجلس أو(  الملك يخشى عندئذٍ أن يسن    من حرية، إذ  
طة  كما أنه لا تكون ثمة حريـة إذا كانـت الـسل            ،ينفذها بصورةٍ استبدادية  

 والتشريعية، لأنها إذا كانـت      ، التنفيذية القضائية غير منفصلة عن السلطتين    
 ، وحريتـه ، مع السلطة التشريعية، فإن حيـاة المـواطن    ، أو مجتمعة  ،متحدة

 لأن ،Arbitrary control""  والسيطرة الاستبدادية،تصبحان عرضةً للتحكم

                                                 
 في لبنان وأهم النظم الدسـتورية       القانون الدستوري والنظام السياسي   « : محمد المجذوب . د - 1
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٢٣

وإذا انـضمت إلـى الـسلطة       . ي هذه الحالة سيكون مشرعاً أيضاً     القاضي ف 
 إذا  ، وسيصبح كلُ شيء مفقوداً    ، فسيكون القاضي عندئذ قوة المستبد     التنفيذية

 ،النبلاء ، أوانـت الهيئة من الأعي كان سواء ذاتهاالهيئة ذاته أو الشخصكان 
 ، سلطة وضع القوانين   ،ةها السلطات الثلاث   قد مارست هي بذات    ،أو من الشعب  

 ، وسـلطة القـضاء فـي جـرائم الأفـراد          ،وسلطة تنفيذ القرارات العامـة    
  .)١("وخلافاتهم

 ولا بقـد تـأثرت     ١٨٧٩ الثورة الفرنسية سنة      من الإشارة إلى أن    د 
ن إعلان حقـوق الإنـسان والمـواطن         حيث تضم  ".مونتسكيو"بأفكار الفقيه   

أي مجتمـع لا     ": منه على أن   )١٦( في المادة    ٢٦/٨/١٧٨٩الصادر بتاريخ   
 ليس لـه   محدداً، هو مجتمع فيهتكون فيه الحقوق مكفولة، أو فصل السلطات 

   .)٢("دستور
 الأولى في نهاية القرن الثامن عشر، أنـه         واضعو الدساتير    لذلك عد

لـة،   حواجز عازلة بين مختلـف هياكـل الدو  ينبغي سن نُظمٍ تقوم على بناءِ 
وحصر كل سلطة في الميدان الذي أُقِر لها، مع منعها من تعديه إلى ميـدانٍ               

 ،، والذي لم يعمر طويلاً    ١٤/٩/١٧٩١جاء الدستور الفرنسي بتاريخ     و .آخر
 بأنه لا مناص من ، ليقر١٧٩٣ بتاريخ نظراً لقيام الجمهورية الفرنسية الأولى

ى إقامة سياجٍ منيـع يكـرس       اعتماد نظام فصلٍ جامد بين السلطات يقوم عل       
ر هذا الخيار من خلال دسـتور       عزل السلطة التشريعية عن التنفيذية، واستم     

 الفصل  والذي أخذ بنظام   ، )٣(١٧٩٥ الثالثة للثورة الفرنسية بتاريخ      الجمهورية
س السلطة التنفيذية بتعيـين     رئي  ويتضح من خلال قيام    ،الجامد بين السلطات  

. ختاروا من غير أعـضاء البرلمـان      زراء يجب أن ي    فالو عزلهم،و ،الوزراء
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٢٤

مجلسي البرلمـان    و . السلطة التشريعية  أي سلطة على  وليس للسلطة التنفيذية    
يمكنهما أن يجتمعا من دون سابق دعوة من قبل السلطة التنفيذية، كما لا يحق 
للسلطة الأخيرة حل أي من المجلسين، فالسلطة التـشريعية تنفـرد وحـدها             

 فلا يحق للسلطة التنفيذية اقتراح القوانين، وكل ما تملكـه           ،لتشريعبممارسة ا 
لتشريع في مـسألة أو      تطلب فيه ا   ،في هذا الصدد توجيه خطاب إلى المجلس      

 مـن واجـب الـسلطة       يصبح  وإذا وافق المجلس على قانون     مسائل معينة، 
 فضلاً على أنه ليس للسلطة التـشريعية أي سـلطان علـى             التنفيذية نشره، 

  .)١(ومةالحك
إلا أن الثوار في فرنسا قد انتهوا في تفسير فصل السلطات إلى أبعد             

 فقد كانت الفكرة الأساسية التي تـدور حولهـا    ،"مونتسكيو"مما كان يستهدفه    
 ،في قبضة شخصٍ أو هيئـةٍ واحـدة        أن تركيز السلطات     "مونتسكيو"ظرية  ن

فصل الـسلطات    فضلاً على أن     ريات الأفراد العامة إلى الضياع،    يعرض ح 
 بروح التعاون، فإذا عدنا إلى ما ذكـره         رب بل فصلٌ مشَ   ،ليس فصلاً مطلقاً  

 تام بـين    فإننا لا نجده يتكلم عن فصلٍ     ،  "روح القوانين " في كتابه    "مونتسكيو"
 ، بل نجده يوصي بإيجاد صلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية         ،السلطات

 ،وبذلك نكفل وحدة التوجيه لشؤون الحكم      وسيرهما معاً،    ،حتى تكفل تعاونها  
الجامـد    بالتفـسير  وهذا لم يفهمه رجـال الثورة الفرنـسية من خلال الأخذ        

 ودستور السنة الثالثة ،١٧٩١ والذي تجلى في دستور عام      ،لفصل السـلطات 
  .)٢( )المذكورة آنفاً(من دسـاتير عصـر الـثورة الفرنـسية 

" George vedel"جـورج فيـدل    الأستاذ  ذهب،وتعليقاً على ذلك
 المطلـق   الفـصل  لم يذهب في نظريته إلى هذا        "مونتسكيو"للتدليل على أن    
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٢٥

 عملها الذي   ممارسة: الأولى: إن مونتسكيو أعطى لكل سلطة وظيفتين      ":قائلاً
سـة عمـلٍ يـدخل فـي        منع غيرها مـن ممار     :والثانية .وجدت من أجله  

  .)١(دخل السلطات بعضها ببعض يكون مونتسكيو قد أقر ت وهكذا.اختصاصها
ة فصل السلطات لم تكن جديدة، فقد قال بهـا      نظرين   إ ؛ويمكن القول 

إلا أن مونتسكيو قد أخرجها نظريةً متماسكة كما رأينا،    "مونتسكيو"قبل  " لوك"
ليست هـذه الأشـياء     "الأجزاء، وعلى هذا نستطيع القول مع المثل اللاتيني         

ذا لا يزري بقدر الفقيه      على أن ه   ،"لجديدة وإنما طريقة عرضها هي ا     ،جديدة
 بعد أن كانت عند     فهو الذي بلّور هذه النظرية     .تهولا يقلل من قيم    "مونتسكيو"
، فقذف بها إلى معتركٍ فكري كانت تسوده أفكـار الحـق             حائرة  فكرةً "لوك"

ة فـي   لا تزال تُعتمد في خطوطها الرئيس      والحكم المطلق، حتى أنها      ،الإلهي
 القبضة الحديديـة للملـك   الأكبر في تحطيم  فلها الفضلُ ،لب الدول دساتير أغ 

  .)٢("ممثل االله على الأرض"
  : لدى جان جاك روسومبدأ الفصل بين السلطات -٤ 

عدأحد الكتَّاب الذين أثاروا أكبر الجدل حـول أفكـارهم          "روسو" ي ، 
 فأهمية  ،الهم واحتدم جد  "العقد الاجتماعي " واختلف النقّاد حول كتابه      .ائهموآر

 واتخذت أشكالاً جديدة، وذلك لأن هذا       ، قد ازدادت بشكلٍ مستمر    هذا المؤَلف 
 عنها الباحثون في تشييد فلسفتهم      غني يحتوي على عناصر قيمة لا يست      الكتاب

  .)٣(الخاصة
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٢٦

 من أنصار مبدأ الفصل بين السلطات، تأسيساً علـى مـا      "روسو"إن  
 من هيئةٍ   عية هي سن القوانين، ولا بد     ذهب إليه من أن وظيفة السلطة التشري      

 فالـسلطة   نظراً لاختلاف طبيعة عمل كـل منهـا،       أخرى تقوم على تنفيذها     
معبرة  ، بوصفها  ومظهرها سن القوانين   ،التشريعية تمارس السيادة في الدولة    

 أما السلطة التنفيذية فهي مجرد وسيط بين الأفراد         عن الإرادة العامة للشعب،   
 ومن بـاب    ،ولهذه السلطة الأخيرة إقالة السلطة التنفيذية     . لتشريعيةوالسلطة ا 

  .)١(ته إذا انحرفت هذه السلطة التنفيذية عن خدم،أولى يحق ذلك للشعب
 ـ  "روسو" يرأما السلطة القضائية فلم      وم الـشعب بممارسـتها      أن يق

ومـع أنـه ميـز الـسلطة        .  التي ذكرها عن السلطة التنفيذية     للأسباب ذاتها 
غيـرهم مـن     إلا أنه رأى خضوع القـضاة ك       ،ضائية عن السلطة التنفيذية   الق

سـلّم   ومع ذلك فقـد َ     ،القواعد العامة موظفي السلطة التنفيذية للقوانين ذاتها و     
 بحـق   "روسـو "وسلّم  . الشعبأحكام القضاء إلى     بإمكان التظلم من     "روسو"

، نين العامة  مع أنه عملٌ فردي ليست له صفة القوا        ،الشعب في ممارسة العفو   
 أما القضائية فهي جـزء      ،التنفيذيةولا يفرق إلا بين السلطتين التشريعية       فهو

  .)٢(من السلطة التنفيذية من وجهة نظره
  المطلب الثاني

  السلطات مبدأ الفصل بين تقدير
 فكان مثاراً لاهتمـام     ، كبيرة لقد بلغ مبدأ الفصل بين السلطات أهميةً      

 لنرى  ،ا وضعه بين كفتي ميزان     المبدأ يتطلب منّ    لذلك فإن تقدير هذا    الفقهاء،
   .  وما قد يوجه إليه من انتقادات، يكون في جانبه من مزاياما

 ـ     لذلك  ،دأ الفـصل بـين الـسلطات       سنتناول بالدراسة مبـررات مب
  :اً للأتي وفقالموجهة إليهالانتقادات و
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٢٧

  : مبررات مبدأ الفصل بين السلطات-أولاً 
  :نة الحريات منع الاستبداد وصيا-١ 

 ها، واحدة إلى إساءة اسـتعمال      هيئةٍ  يد يؤدي نظام تركيز السلطة في    
لقد ": مونتسكيو"نتهي بالقضاء على حريـات الأفراد، وفي ذلك يقول         والذي ي 

 يسيء اسـتعمالها،    ،أثبتت التجارب الأبـدية أن كـل إنسان يتمتع  بسـلطة        
ة نفـسها فـي      فالفضيل فه،توقحتى يجد حدوداً    إذ يتمادى في هذا الاستعمال      

 إلى حدود، و للوصول إلى عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون             حاجةٍ
وهكذا يتضح أن نظام    ". السلطة تحد السلطة  "النظام قائماً علــى أساس أن      

فصل السـلطات يؤدي إلى حسن استعمـال السلطة، ذلـك أن كـل هيئـةٍ              
يقاف الهيئة التي تعمـل علـى        مما يؤدي إلى إ    ،ستعمل على مراقبة الأخرى   

، وبذلك تلتزم كل هيئة حدود سلطتها القانونية      . مجاوزة سلطتـها عـند حدها   
  .)١( وحريتهم الأفرادوتتحقق بذلك حقوق

 ،نفيذية وت،والسبب في ذلك هو أن جمع السلطات الثلاث من تشريعية       
لطات ت هذه الـس    حتى وإن جمع   ، للحرية مـنافاةٌ بيدٍ واحـدة فيه     ،وقضائية

 فالناس   بيـد البرلمــان الممثـل للـشعب،    أو حتـى بيد الشعب نفـسه،    
.  وإساءة استعمالها  ،بطبعهم مجبولـون على الإسراف فـي مباشرة سلطاتهم      

لتشريع والتنفيذ بيـد    جمع سلطتي ا  وبالتالي فإنه من الخطر على الحرية أن تُ       
رة تعمل علـى تنفيـذها     خـشية أن تَسِن هذه الهيئة قوانين جائ       ،هيئةٍ واحدة 

 بل إنها تنتفي إذا لم تكن       ،كما أنه لا وجود للحرية    . خدمـةً لمأربها الخاصة  
 لأن السلطة القـضائية إذا كانـت   ،سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التشريع   

  .)٢(متحدة مع السلطة التنفيذية فإنها قد تحول القاضي إلى طاغية
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   دلكفيل بتحقيق الحرية والعدالـة،    أ ا مبدأ فصل السلطات المبد   لذلك ع 
 والتي  ،سلاحاً لمحاربة الملكية المطلقة التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية         و

 ولذا عملـت الثـورة      ز السلطة بين أيادي الملوك وحدهم،     عملت على تركي  
 وتحقيـق   ، وتسجيله كأساس لسيادة الحريـة     ،الفرنسية على تحقيق هذا المبدأ    

  .)١( تعسف الهيئات العامة في استعمال سلطتها وكوسيلة لمنع،العدالة
  : ضمان احترام مبدأ سيادة القانون– ٢ 

 والتي هـي أيـضاً ذات       ،والميزة الثانية لمبدأ الفصل بين السلطات     
 يؤدي إلى ضمان احترام سيادة القانون، بحيث نضمن خضوع    هأهمية، هي أن  

، لأنه إذا اجتمعـت      وليس الأفراد فقط   ، والقانون ،السلطات الحاكمة للدستور  
وتركزت السلطة التشريعية والتنفيذية في هيئة واحدة، فلا ضمان لاحتـرام           

 بناء على الحـالات  ، وتعديلها، لأن هذه الهيئة ستقوم بوضع القوانين  ،القانون
 لأنه لن يصبح قواعد عامـة       ،الفردية الطارئة، مما يفقد القانون صفة العدالة      

 فإن ذلك يؤدي إلـى      اء سلطة التشريع أيضاً    مارس القض  وكذلك لو . ومجردة
لـذلك فـإن الفـصل بـين      . وعدم احترام الأحكام أيضاً   ،عدم عدالة القانون  

 يؤدي إلى ضمان احترام كل      ، يصاحبه من رقابةٍ متبادلة بينها      وما ،السلطات
فضلاً على أن الفصل    .  واحترامها لقواعد القانون   ،سلطة لحدودها الدستورية  

ــسلطات يج ــين ال ــسلطتين  ب ــى ال ــةً عل ــضائية رقيب ــسلطة الق ــل ال ع
 ويضمن بوجـه خـاص خـضوع مراسـيم          )التشريعية والتنفيذية (الأخريين

عنـد مخالفتهـا     التنفيذية لرقابة القضاء الذي يقوم بإلغائها     وقرارات السلطة   
  .)٢( أو القانون،الدستور
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  : تحقيق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسيم العمل– ٣
السلطات على تقسيم الوظائف المختلفة للدولة علـى  يعمل مبدأ فصل   

إذ يتفق ذلك .  مما يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات وإجادتها لعملها، مستقلةهيئاتٍ
  .)١( والإتقان،مبدأ التخصص في العمل الذي يحقق الجودةو

  :هة إلى مبدأ الفصل بين السلطات الانتقادات الموج-ثانياً
 وصيانة  ، الاستبداد لطات يهدف إلى منع   رأينا أن مبدأ الفصل بين الس     

 والعمل على تحقيق شرعة الدولة، فضلاً عن إتقان الدولـة           ،حريات الأفراد 
 ،غير أنه إذا كان لهذا المبدأ من دعاة نادوا بوجـوب الأخـذ بـه              . لوظائفها

         وجهوا موا بهذا المبدأ، ف   سلِّوحرصوا على الدفاع عنه، إلا أن بعض الفقه لم ي
  :الآتي وهي على الشكل ، والتي تم الرد عليها،من سهام النقدإليه الكثير 

  أمرالفقه إلى القول بأن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات        ذهب جانب من     -١
 ادة كأعضاء الجسم البشري متصلةٌ ببعـضها       لأن خصائص السي   غير ممكن، 

 ـ         طبيعياً،اتصالاً   زة،  فوظائف الدولة المختلفة بحاجة إلى قيادة واحـدة مرك
 يقضي هذا  لكي لا، مختلفة مستقلة  بحيث لا يمكن فصلها وإسنادها إلى هيئاتٍ      

 خصوصاً في   ، وتعريضها للخطر  ، وتعطيل أعمالها  ،الفصل على وحدة الدولة   
 لإمكانيـة   ، وتركيزٍ للسلطات  ،لقوى ل أوقات الأزمات التي تحتاج إلى تجميعٍ     

 .ة الدولـة   إلى هدم وحد   الخروج منها، فضلاً على أن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي        
     لم من الرد  إلا أن هذا النقد لم يليس من شأن هذا المبدأ تهديد وحدة        :لتالي ا س

 صـحيح أن    الدولة بتقسيم أعمالها وسلطاتها، بل من شأنه إذا ما طُبق بشكلٍ          
 شـأنه  يقوي هذه الوحدة عندما تعمل كل سلطة في ظل القانون على نحو من       

يادة  وعلى فرض صحة ما قيل بأن خصائص الس        ة،تحقيق الصالح العام للدول   
بعضها اتصالاً وثيقاً، فإن علينا أن نتـذكر        كأعضاء الجسم البشري متصلة ب    
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 ولا يمكن لأي جزءٍ     ، من أعضاء الجسم البشري وظيفة محددة      بأن لكل جزءٍ  
  .)١(آخر القيام بها

 لا  إذ، غير مـستطاع التحقيـق  " وهميمبدأٌ"إن مبدأ فصل السلطات هو      -٢
ها بحسب مـا    سير وتُ ، الأخرى حدى السلطات أن تسيطر على السلطة     تلبث إ 

 ففي الولايات المتحـدة  .ه الدستور من الحواجز فيما بينها رغم ما أوجد   ،تريد
 يجـري العمـل   - التي تأخذ بنظام الفصل الجامد بين السلطات       - الأمريكية

ن الهيئات الحاكمة    متبادل بي  على أساس التدخل بين السلطات، وحدوث تأثيرٍ      
  أن  كـادت   والتـي  ، السلطات رت الاستثناءات على مبدأ الفصل بين     ثُحتى كَ 

، فكـرة   condoreet" " كندورسيه  الفقيه وعلى هذا الوضع فنّد   . تقضي عليه 
فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية أمام الجمعية العمومية في فرنسا           

نفسهم تشيعاً لفكرتين مختلفتـين، فـذهب       إن الكُتّاب قد انقسموا على أ      :بقوله
 ،البعض إلى وجوب توحيد العمل المسير لنظام الجماعة في حدود القـانون           

ولا يمكن أن يوقفهـا أو      . متفوقة تقود جميع السلطات الأخرى    وإيجاد سلطة   
ضمن نفـاذه ضـد هـذه       يحدها إلا القانون المعبر عن الإرادة العامة التي تَ        

أو الاعتداء علـى حقـوق     ،أرادت انتزاع سلطة ليست لها     إذا    وذلك ،السلطة
  .)٢(المواطنين

كما يرى البعض الآخر من النُقّاد بأن توزيع الـسلطة النـاتج عـن              
      ويجعلها تتلاشى،   ،هدد وضوح المسؤولية  الفصل بين السلطات من شأنه أن ي 
  وتسعى فـي الوقـت     ،ةٍ تتهرب من حِملها   كما أن من شأنه أن يجعل كل هيئ       

   .)٣( وهذا بدوره سيقود إلى ضعف الدولة،ه إلى إلقاء عبئها على غيرهانفس
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 أما القول بـأن    :  الرد على هذين الانتقادين من خلال ما يلي        وقد تم
، فإن   استثناءاتٍ عملية عليه   مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأٌ وهمي لوجود       

لا بـد وأن    و ،سـي  سيا المبدأ الذي هو مبدأٌ    هذا   أهميةب ذلك لا يقلل الاعتقاد   
 ،، وعـدم جمـوده    دلل على مرونته   وهذه الاستثناءات تُ   ،تكون له استثناءات  

مبـدأ قـد     أما أن هذا ال    . ناحية  من  هذا قابليته للتأقلم مع مختلف الظروف،    و
 فهذا ليس صحيحاً، لأن الاختصاصات المنوطـة        يؤدي إلى ضياع المسؤولية   

بمكان معرفة الهيئة المقصرة في     بكل هيئة ستكون محددة بدقة، ومن السهولة        
  .)١(أداء الواجبات المنوطة بها

 فلقد كـان    السلطات أصبح الآن غير ذي موضوع،     إن مبدأ الفصل بين      -٣
         الملوك للحـد الغرض منه في أول الأمر هو انتزاع السلطة التشريعية من يد 
من سلطانهم المطلق، أما وقد تحقق هذا الغرض، فإن مبـدأ الفـصل بـين               

  .)٢(لسلطات في وقتنا الراهن يكون غير ذي جدوى أو فائدةا
وإن كان هذا المبدأ قـد ظهـر إلـى          : وقد تم الرد على ذلك بالآتي     

الوجود في بادئ الأمر كسلاحٍ من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة للملوك،          
فإنه لا يزال له في العصر الحديث جـدواه، فمـا زال الكثيـرون يؤمنـون          

 ، والمفسدة،لأن تركيز السلطة يؤدي دائماً وأبداً إلى الشر، صليةبضرورته الأ
 عية، ولذلك فإن هذا المبدأ يعـد       الهيئات التشري   ولو وضعت في يد    ،والطغيان

 لتركيـز   كما أن النظام الديمقراطي عـدو      عماد الديمقراطية التقليدية ذاتها،   
طات يحقـق هـدف     السلطة في يدٍ واحدة، ولا شك أن مبدأ الفصل بين السل          

 وعقيدة جمهور   ،الديمقراطية، وهو خير الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم      
  .)٣( أنه لا ديمقراطية بدون مبدأ الفصل بين السلطات يرونالفقهاء وغيرهم
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) إذا كُتب له النجاح في التطبيـق      ( إن هذا المبدأ     : القول وأخيراً يمكن 
ائية وقض ، وتنفيذية ،تشريعيةرسم لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث من         ي، 

ن هذا المبدأ هـو      فضلاً عن إ   ، ولا تتجاوزه  ، حتى تتقيد به   حدود اختصاصها 
 ولكافة الحريات الأخرى، وهو بمعناه الحقيقي ،الضمان الفعلي للحرية الفردية

 ولا سيما السلطتين التشريعية   ،يعني الاستقلال الذي تتمتع به السلطات الثلاث      
  يتمثل في أنـه لا يجـوز للـسلطة          ،استقلال السلطة القضائية  والتنفيذية، أما   

 تطبيـق تـشريعٍ     التشريعية أو التنفيذية أن تفرض على الـسلطة القـضائية         
 ومن ثم تفقـد الـسلطة       ته، فيرغمها بذلك على مخالف    يتعارض مع الدستور،  

 و أ،التشريعية وينقلب خضوعها للدستور خضوعاً للسلطة ،استقلالهاالقضائية 
يفهم فهماً مزدوجـاً، فهـو    إذاً المبدأ  فهذا. وهذا يتعارض مع المبدأ  ،فيذيةالتن

مصدر للرقابة على دستورية القوانين من جهة، وقيد على حقوق وصلاحيات           
  .)١(»  السلطة تحد السلطة«":مونتسكيو"السلطات الأخرى، فقد قال 
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  المبحث الثاني
  الأصول التاريخية لنشأة النظام البرلماني

لم تكن نشأة النظام البرلماني وليدة حدثٍ تاريخي عـابر، أو حقبـةٍ             
صغيرة من الزمن، بل كانت نتيجة سلسلةٍ من الأحداث الهامة التي تزامنـت             

 فالحكومة البرلمانية لـم     ،مع التاريخ البريطاني، للوصول لما هو عليه الآن       
الملـوك الـذين   تتبلور إلا بعد سلسلةٍ من التطورات، والأحداث، الواقعة بين         

  .بوا على حكم انجلترا، والبرلمانتعاق
 ت انجلترا بمرحلة يملك فيها الملوك الـسلطة المطلقـة فـي            لقد مر

الشؤون المتعلقة بالدولة كافة، من تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، فلا رأي إلا           
بعد رأي الملك، ولا مشورة إلا بعد مشورته، حتى اتـسمت تلـك المرحلـة            

 في ميادين الدولة وشؤونها      الملوك كية المطلقة، وذلك لإطلاق يد    بمرحلة المل 
  .كافة

ولكن، ونتيجةً لتعسف الملوك في استخدام الصلاحيات التي وضِعت         
  الجامحة فـي اختـزال رغبـات العامـة          ورغبتهم م، واستبدادهم، بين يديه 
ضرورة ل يرغبون بها، فقد ظهرت بوادر دعت        م، ضمن البوتقة التي   وحريته

رر من ذلك الاستبداد تمهيداً لحياةٍ أكثر انفتاحاً، وديمقراطية، وهذا تجلى           التح
، وهذه الأخيرة قد كرست قواعد النظـام        ١٦٨٨ و   ١٦٤١في ثورتي عامي    

 لأنها قـررت عريـضةً تُـسمى        ،"الثورة المجيدة "البرلماني، فأُطلق عليها    
ان، مما خلق   سطت نفوذ البرلم   وب ،عريضة الحقوق، التي قيدت سلطات الملك     

  .تي تطورت إلى ما نحن عليه اليوممناخاً ملائماً لظهور حكومة الوزارة، ال
 كيفية نشأة النظام البرلماني وفقاً للتقسيم       وبناء عليه ستتناول دراستنا   

  :الآتي
  . تطور النظام البرلماني:المطلب الأول
  .ومة الوزارة والمسؤولية الوزارية ظهور حك:المطلب الثاني
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  ب الأولالمطل
  تطور النظام البرلماني 

تاريخياً، لقد خيم الغموض في معرفة أولى الجماعات البشرية التـي           
قَدمت إلى انجلترا، ولكن ما تم معرفته هو أن انجلترا قد تعرضت للغزو من              
عدة قبائل، وكان أولها الغزو السكسوني، حيث أُطلق علـى انجلتـرا اسـم              

 هناك قبائل تدعى السلتيين، وتضم عـدداً مـن          انجلترا السكسونية، فقد كان   
الجماعات من أبرزها الغال والبريتون، ثم عبرت هذه الجماعات إلى إحـدى            
الجزر التي أصبحت فيما بعد تدعى بالجزر البريطانية، وذلك نسبةً إلى قبائل            

  .)١(البريتون التي قامت بغزوها
جعلهـم لقمـةً    لذي  ونظراً لافتقار السلتيين إلى موهبة الحكم، الأمر ا       

  لعدة قرون، إلا أن قلة عدد الرومان اضطرتهم لتـرك            الرومان سائغة في يد 
 محلهم القبائل الجرمانية، والتي كان من أبرزها الإنجليز،         هذه الجزر، لتحلّ  

والسكسون، والجوت، الذين احتلوا تلك الجزر عسكرياً، وامتد ذلك ليـشمل            
  .)٢(ير اسم الجزر السلتية لتصبح انجلتراالاستيطان فيها، وفي تلك الأثناء تغ

لم يكن لدى القبائل الجرمانية الغازية ملوكاً، بل كان لـديها زعمـاء    
يطلق عليهم اسم الأمراء، وهذا الغزو هيأ المناخ الملائم لقيام النظام الملكي،            

 حيث أنشأ يما بعد لتكون المملكة المتحدة،والمماليك، التي اتحدت مع بعضها ف
، الذي يتألف من    مجلس الحكماء  الغزو مجلساً استشارياً، أطلق عليه اسم        هذا

الأساقفة، ورؤساء الأديرة، والمقاطعات، ومجموعة يطلق عليها خُدام الملك،         
ومن أهم اختصاصاته انتخاب الملك، وتقديم النصح، والمـشورة،         . أو رجاله 
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لى هذا المجلس فيما    طلق ع وقد أُ . المهمةفيما يعرض عليه من مسائل الدولة       
، وهذه الأخيرة هـي امتـداد لاختـصاصات         » الجمعية العمومية  «بعد اسم   
سيما وأن هذه الاختصاصات تتوقف على حالة الملك في الضعف          ولاسلفها،  
  .)١(أو القوة

  :الملكية المطلقة –أولاً 
زت هذه المرحلة بسيطرةٍ مفرطة للملوك على الـشؤون العامـة           تمي

عـام  " وليم الفاتح   " لاد، وقد بدأت هذه المرحلة من عهد الملك         والسياسية للب 
١٠٦٦     بالثورة المجيدة التي كر ست قواعد النظـام البرلمـاني عـام        ، انتهاء
، لينتقل بذلك هذا النظام من مرحلة الملكية المطلقـة، إلـى مرحلـة              ١٦٨٩

  :الملكية المقيدة
  :١١٥٤ حتى عام ١٠٦٦ن عام  نظام الحكم م-١

 ،)١٠٨٧ – ١٠٦٦"( ولـيم الفـاتح     "نورمانديين بقيادة الملك    نجح ال 
، وترافـق هـذا     ١٠٦٦ في غزو الأراضي البريطانية عام       دوق نورمانديا، 

بتقليص دور ونفوذ الإقطاعيين، من خلال تشتيت وبعثرة أملاكهم في شـتى            
   من سيطرتهم، وتدخلهم في شؤون الحكم، فـضلاً         بقاع الأرض، وذلك للحد 

 بدلاً من تقديم    ،"وليم الفاتح " لتاج، أي الملك    مبدأ الولاء المباشر ل   عن إدخاله ل  
  .)٢(الولاء للأشراف من الأهالي

هر الأجنبـي    وحتى لا يظهر مجلس الحكماء بمظ      ،"وليم" أقدم الملك   
، على تطويره، من خلال إدخال كبار القادة العسكريين  أمام الشعب الإنجليزي  

 ويرأسـون المقاطعـات   ،ته يجمعون الضرائبإليه، الذين كانوا في الوقت ذا     
 فأطلق عليه اسم     من حيث تكوينه،   اً كبير لمجلس نفوذاً المحلية، فأصبح لهذا ا   
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، ولكن دوره ظل محدوداً مقتصراً علـى إبـداء الـرأي،            »المجلس الكبير «
 فضلاً عن النظر في الدعاوى الهامة       راد فرضها، لمشورة في الضرائب الم   وا

  .)١(رجال الدولةالتي تتعلق بكبار 
  :١٢١٥ حتى عام ١١٥٤ نظام الحكم من عام -٢

بدعوة المجلس الكبيـر    ) ١١٨٩ – ١١٥٤ ("هنري الثاني "قام الملك   
للانعقاد، وقد تكررت هذه الدعوة لإبداء الرأي في الـضرائب التـي يريـد              

 عشرية يتم   فرضها من أجل تمويل الحروب الصليبية، فاقترح فرض ضريبةٍ        
  .)٢(ل هيئة محلفينتقديرها من قب

س الكبير ليست إلا أمراً      للمجل " هنري" في الحقيقة، إن دعوة الملك      
 لا يخشى مواجهة أحد، لأن كثيراً من القوانين         شكلياً، فهنري كان رجلاً قوياً،    

هـذا  كان يصدرها دون الرجوع إلى المجلس الكبير، إلا أن تكـرار دعـوة      
ور نفوذ هذا المجلـس بـصورة        أدت إلى ظه   "هنري"المجلس من قبل الملك     

  .)٣(إيجابية
حـاول فـرض     – جان سان تييـر      – "حنا"ى الحكم الملك    ا تولّ ولم 

 فاضطر عندها العدول    ال المنقولة، فرفض الأساقفة ذلك،    ضرائب على الأمو  
ب جـان   الذي ص " أنوسنت الثالث "ثم دخل في نزاعٍ كبير مع البابا        . عن ذلك 

 وقد أباح وقتها لرعايـاه       أيضاً عزل الملك،   ، ومعلناً "حنا"غضبه على الملك    
    نـي فيـه   التحرر من طاعة الملك والولاء له، واستمر هذا النزاع في وقتٍ م

، مما أثـار    "فيليب أوغسطس " عسكرية أمام ملك فرنسا،       بهزيمةٍ "حنا"الملك  
ذلك سخط الرأي العام تجاه الملك المهزوم، والذي عجز تماماً عـن إغـراء              
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٣٧

، أو أهالي لندن، فاضطر الملك عندئذٍ للموافقة علـى الوثيقـة            رجال الكنيسة 
 الماغنا كارتا  ( العهد الأعظم طلق عليها   ها البرلمان، وهذه الوثيقة أُ    التي أعد( 

"Magna Carta" ١(، وهي تُعتبر بمثابة أول دستورٍ مكتوب في انجلتـرا(. 
  )٢(:مادة من أهمها) ٦٣(وتتألف من 

 بعض الإعانات الإقطاعية المعروفـة إلا        ضريبة، غير  أن لا تُجبى  "
بموافقة المجلس الكبير، وألا يجرد أحد من حريته الشخـصية، إلا بقـرار،             

 من تدخل التاج فـي اختيـار         الإقليم، وأن تكون الكنيسة حرة     حسب شريعة 
رجالها، وعدم جواز تعيين الملك للأجانب، الذين يجهلون قوانين انجلترا في           

  ".أو قضائيةأية وظيفة إدارية 
 قد قررت علاقاتٍ جديدة بين الملك والشعب،        العهد الأعظم إن وثيقة   

للحد من السلطات المطلقة للملك، كما قررت ضمان احترام الملك للحريـات            
، فهذه - مجلس اللوردات -الفردية، وأن يكون الحكم بواسطة المجلس الأعلى
   .)٣(يزيةالوثيقة بحق حجر الزاوية في بناء الحريات الإنجل
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٣٨

، "حنـا "برلمان كانت في عهد الملك       لل والجدير بالذكر، إن أول دعوةٍ    
 وفي نفـس     ...": قال فيها  ١٢١٣من خلال رسالةٍ وجهها إلى مأموريه سنة        

الوقت يجب أن يحضر إلينا هنا، أربعةٌ من عقلاء الفرسان فـي مقـاطعتكم،      
   .)١(...مملكتنافيما يتعلق بشؤون ليتحدثوا معنا 

  :١٢١٥ام الحكم بعد عام  نظ-٣
  : ظهور البرلمان-أ

  "هنري الثالـث  " عهد الملك بدأت قواعد التمثيل البرلماني تظهر في       
 علـى الـشكل     ، حيث ظهر هذا في مناسباتٍ عدة، وهي       )١٢٧٢ – ١٢١٦(

  )٢(:الآتي
 بـشرط أن    جتمـاع،  البرلمان للا  – المجلس الكبير    – "هنري الثالث " دعا   -

 ليمثلونهم في مناقـشة     نتخبين من أهالي المقاطعات،   لاء م يحضره فرسان عق  
  .)٣(المعونات التي ستُقدم للملك في ضائقته الشديدة

- على أثر نشوب حربٍ داخلية ١٢٦١ هذه الدعوة عام "هنري الثالث"ر   كر ،
 ـ         هنـري  "ة الملـك    بين الملك والثوار، ولكن عند انتهاء هذه الحرب بهزيم

 داعياً المجلس للاجتماع، ،"يمون دي مونفورتس"  الثائرين  ظهر أحد،"الثالث
إضافة إلى تعيينه موظفين جدد  للإشراف على انتخاب أربعة فرسان من كل             

  .١٢٦٤مقاطعة، تمهيداً لحضور المجلس الذي انعقد عام 
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٣٩

 طالبـاً   مـان للمال، التجأ للبرل  " هنري الثالث   " عندما اشتدت حاجة الملك      -
 حيث اجتمع ير ذلك،ه للبرلمان، فاستغل الأخ، فأخضع هنري رأسالمعونة منه

، وقد ضم هذا الاجتماع الفرسان، والممثلون عن المقاطعات،         ١٢٦٥في عام   
فأعـد    الطابع الشعبي أكثر مـن سـابقيه،        مكتسباً ومواطنون يمثلون المدن،  

، فرفـضها   "كـس فـورد   أ"  عرف باسم بنود     المجتمعون مشروعاً إصلاحياً  
 وانتهت بهزيمة الملـك     ،"دي مونفورت " ده بزعامة    ثورة ض  الملك، ثم قامت  

  .)١(١٢٧٢الذي أُجبر على الموافقة على هذه البنود، حتى وافته المنية عام 
 – ١٢٧٢"( إدوارد الأول   "  تـولى    "هنـري الثالـث   "وبعد وفـاة      

" إدوارد الأول   "  خلفاً لأبيه، حيث أُرسيت في عهـد         ، عرش انجلترا  )١٣٠٧
جلس الكبير أو البرلمـان      عندما دعا الم   ،١٢٩٥ماني عام   اعد التمثيل البرل  قو

 لمواجهـة التحـالف      للمال في حروبه في مقاطعـة ويلـز،         لحاجته للانعقاد
، "البرلمان النمـوذجي  "  اسم   لفرنسي، وأطلق على هذا البرلمان،    الاسكتلندي ا 

 وأساقفة ،   – نبلاء   – من أشراف    ل برلمان يمثل جميع طبقات الأمة،     لأنه أو 
 وممثلـين عـن المـدن       اء أديرة، وفارسـين عـن كـل مقاطعـة،         ورؤس

  .)٢(والمقاطعات
 ة كتلةً يجمعها لون من التجانس،     وسرعان ما كون الأشراف والأساقف    

 ـ       ل كما كون نواب المقاطعات، والمدن، والفرسان، كتلةً أخرى يجمعهـا عام
ميز، حيث   وأصبح لكل من هاتين الكتلتين طابع م       التجانس بين أفرادها أيضاً،   

 ١٣٤١ وفي عـام     ،١٣٣٢ن الأخرى في مناقشاتها عام      انفصلت كلٌ منها ع   
 ،١٣٥١س الواحد، وأخيراً في عام وضح وجود مجلسين مستقلين داخل المجل

ولما انقسم البرلمان بالطريقة الـسابقة،      . اتخذ النواب لاجتماعهم مكاناً خاصاً    
والذي (  ورؤساء الأديرة    ،والأساقفة -  النبلاء –أُطلق على مجلس الأشراف     
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٤٠

 وأُطلـق  ،"House of Lords"مجلس اللوردات ) هو أصلاً المجلس الكبير
 مجلس العموم   – المكون من نواب المقاطعات والمدن       –على مجلس النواب    

"House of Commons")١(.  
إن :  وهيمهمة  أدى إلى نتيجةٍالمجلسين،إن هذا الانفصال بين هذين 

 حتى يـتم    يله، سيشل حتماً مجلس اللوردات،    تعط أو   وم،ـس العم ـ مجل حل
يستأنف عمله مـن جديـد،       أو   –موم  ـ الع –لس  ـاب هذا المج  ـتجديد انتخ 

 مادام الآخر غير لا يستطيع أحد المجلسين الاجتماع « :حتى نشأ المبدأ القائل  
  .)٢(» منعقد

  : امتداد سلطة البرلمان للمسائل التشريعية-ب 
مان، بعد الانفصال بين الكتلتين اللتين كونتـا        إن وضوح معالم البرل   

مجلس العموم ومجلس اللوردات، ساهم في مطالبة أعضائِه فـي ضـرورة            
حيـث  .  ونفوذه عية، بصورةٍ بعيدة عن سلطة الملك     ممارسة نشاطاتهم التشري  

استخدم النواب بمهارة للحصول على السلطة التشريعية، حقيهم المسلم بهما،          
  .رائب، وحق تقديم العرائضوهما حق إقرار الض

 فقد توطد هذا الحق في عهـد        :الضرائبلنسبة لحق الموافقة على     با
ندما شعر بضرورة محاربـة     ، ع ) ١٦٤٩ – ١٦٢٥" (شارل الأول   " الملك  
 على الأموال اللازمة لهـذه الحـرب،       فجمع حينها البرلمان للموافقة      اسبانيا،

 أن يوافق الملك على ذا الأمر،  الملك لكي يوافق على ه     فاشترط البرلمان على  
 فـي   الحقوق، وهذه العريضة كانت واضحة    عريضة تُسمى عريضة ملتمس     

  التي يريدها الملك،   لى فرض الضرائب  لوردات والنواب ع  ضرورة موافقة ال  
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٤١

 وانتهى الأمر إلى أن الملك لا يحق له         لى هذه العريضة،  وفعلاً وافق الملك ع   
  .)١(لمانفرض أي ضريبة إلا بعد الرجوع للبر

يتجلى من خلال إعطاء الحق لأعضاء       فهو   : العرائضأما حق تقديم    
تقديم عـرائض إلـى الملـك،        في   – العموم واللوردات    –مجلسي البرلمان   

 :ىالأول يوجب الإشارة إلى نقطتين،   لكن هذا   .  فيها سن قوانين معينة    يطالبون
وافق عليها، ولكن   أن الملك قد ي   : ةوالثاني .العرائضأن الملك قد يرفض هذه      

 فلجأ النواب إلى وسائل مختلفة، منهـا      . بصورة لا تتفق وما يقصده البرلمان     
 مـن اللـوردات،      أو أن تُشكل لجنة مكونـة      أن يطلبوا موافقة الملك كتابةً،    

  .)٢( لوضع القانون المطلوبوالنواب، والقضاة،
عمـوم عريـضةً، أو     عندما يقدم مجلس ال   على أنه   كما جرت العادة    

 فهـذا   وردات فإذا لم يوافق عليها،    ل ال  مجلس لى فإنها تُعرض ع   مس قانوناً، يلت
ومن هنا ظهـر مبـدأ التعـاون بـين            كافٍ لعدم موافقة الملك أيضاً،     مبرر 

لطة الـس مت   واستمر الحال حتـى قُـس      ،)٣(المجلسين في المسائل التشريعية   
راح أو التمـاس    الملك، فإذا أراد أحد المجلسين اقت     و التشريعية بين المجلسين  

مشروع قانون، فإن عليه تقديمه إلى المجلس الآخر، فإذا وافق عليـه هـذا              
  أو أن يوافق عليه    ى الملك، الذي له إما أن يرفضه،      الأخير، عرِض الأمر عل   

حتى تطور الأمر، وأصبحت موافقـة المجلـسين علـى        . ويحوله إلى قانون  
ه أو لى الملك إلا أن يـصدق وناً، وما ع  مشروع القانون تعني أنه قد أصبح قان      

  .)٤(يرفضه
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٤٢

  :١٦٠٣ – ١٤٨٥والركود البرلماني " التيودور"  أسرة -ج
 "لنكستر" ، بين أسرة    ربٍ داخلية تميز القرن الخامس عشر بنشوب ح     

النـزاع إلـى    فانتهى   ،)١(نازعة لها  الم "يورك"، وأسرة   ي كانت في الحكم   الت
 لم تُضعف الملكية، فقد ظل الملك   ، إلا إن هذه الحرب    "لنكستر" انتصار أسرة   

  الانتصار بتتـويج    وترافق  حقيقية، وتنفيذية واسعة النطاق،    محتفظاً بسلطاتٍ 
هنـري  " ملكاً على انجلترا باسـم       ،)١٥٠٩ – ١٤٨٥ ( "هنري تيــودور "

  .)٢("السابع
 منذ بداية  البرلمانية الانجليزية بالركود، أصيبت الحركةونتيجة لذلك،

يادة نفوذ التـاج،     حيث ساهمت عوامل عدة في ز      ،"ي السابع هنر" لكعهد الم 
  )٣(: ومن أهم هذه العواملوطغيانه على نفوذ البرلمان، وميله إلى المركزية،

 تدخل الحكومة في تقديم المساعدة لبعض مرشحي البرلمان الموالين لهـا            -
  .من خلال المرتبات والمعاشات السرية

السياسة الخارجية، من خلال رفع مكانة      في مجال   " التيودور"  نجاح أسرة    -
انجلترا دولياً، ونجاحها في مقاومة وصد العدوان الاسباني على البلاد، ممـا            

  .عزز مكانة الأسرة المالكة لدى أبناء الشعب
 حـرب   ( والناجمة عـن الحـرب الأهليـة          الفوضى المنتشرة في البلاد،    -

 ـ    البلاد، لعرش" هنري السابع "ما أدى إلى تولي      )الوردتين دم  مترافقاً ذلك به
  . الطبقة الارستقراطية الإقطاعية واستقلالاستقلال الكنيسة الكاثوليكية،
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٤٣

 ظهور حركتي الإصلاح الديني، والكشوف الجغرافية، اللتين ساهمتا فـي           -
  .شغل الأذهان، والأوقات، بالتجارة والكسب، بدلاً من السياسة

 ـ لـديها مـن خبـراتٍ     مت ما    التي قد   ظهور الطبقة الوسطى،   -  اءاتٍ، وكف
 إلى دعم مركـز هـذه       – الحكومة   –، مما حدا بالسلطة     للحكومة التي أيدتها  

 من خلال منحهم عضوية مجلس اللوردات، ومجلس العموم بدلاً من           الطبقة،
  .الأشراف

  :١٦٨٥ – ١٦٠٣ ثورة البرلمان الأولى وإعلان الجمهورية -د
 بعـد   تراعرش انجل  ) ١٦٢٥ – ١٦٠٣ ("جيمس الأول "تولى الملك   

راع مستمراً بينه وبين البرلمان، فقـد  وفاة الملكة إليزابيث الأولى، وظلَّ الص     
، ولا الـشعب،     بنظرية الحق الإلهي المباشر، فلا البرلمـان       "جيمس"تمسك    

 وقرر الاجتماع متى يشاء،      فغضِب مجلس العموم لذلك،    يرفعانه أو يحطانه،  
  .)١(بصورة مستقلة عن إرادة الملك

وفعلاً اجتمع البرلمان أربع مراتٍ، كان الاجتماع الأول مـن عـام            
، والثالث استمر من عـام      ١٦١٤، والثاني في عام     ١٦١١ حتى عام    ١٦٠٤
 ، وفي تلك الأثنـاء    ١٦٢٤، أما الرابع فقد كان عام       ١٦٢٢ حتى عام    ١٦٢٠

 – ١٦٢٥" (شـارل الأول    " ه ابنـه     محلّ ، وحلّ "جيمس الأول " توفي الملك   
، فأسرع إلى   "لأولجيمس ا " ، الذي كان معتقداً بصوابية رأي والده         )١٦٤٩

  .)٢( معارضةً للسياسة الملكية وسجن الأعضاء الأشد البرلمان،حل
 بضرورة محاربة اسبانيا، جمع البرلمان      "شارل" وعندما شعر الملك    

طلب طلباً للمال، لكن البرلمان استغل هذه الفرصة، ومعلناً بأنه سيوافق على            
الملك، مقابل موافقة الأخير على عريضة ملتمس الحقوق، والتي تقوم علـى            

  إلا بعد موافقـة البرلمـان      أن لا يفرض الملك ضريبةً،    : أهمهاعدة بنودٍ من    
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٤٤

اجة الملك   ولكن ح  ،)١( وفعلاً وافق الملك على هذه العريضة      ،)مجلس العموم (
، أدت إلـى قيـام      ها وعدم موافقة البرلمان علي    إلى فرض ضرائب جمركية،   

 وحكم  ،١٦٢٩ البرلمان عام    إلى حل " شارل" ، فسارع الملك    النزاع من جديد  
 ساعدة زوجتـه الفرنـسية     بم  لمدة أحد عشر عاماً دون برلمان،      البلاد بمفرده 

  .)٢("بكنجهام"و" سترافورد"، ووزيريه "لود" ، والأسقف "هنريت"
، سة الاسكتلندية كنيالتدخل في شؤون ال   " شارل" ولدى محاولة الملك    

 فاستغل البرلمان   ،١٦٤٠ البرلمان مجدداً لذلك عام      شعر بحاجته للمال، فدعا   
" شـارل "  فسارع    المطالب التي أبى الملك قبولها،     ذلك، وطالب الملك ببعض   

  .)٣( البرلمان من جديد، وسمي هذا البرلمان بالبرلمان القصيرلحل
في إلغاء الملكية، وإقامة ء مجلس العموم وفي تلك الأثناء شَرع أعضا  

 أن ساد الرأي بأنها غيـر ضـرورية،         ، بعد "كرومويل"الجمهورية، بزعامة   
كما أعلن مجلس العموم .  وخطيرة على مصلحة وحرية الشعبوثقيلة العبء،

 إلغاء مجلس اللوردات، بدعوى أنه خطر ولا فائدة منه، ولكـن            ١٦٤٩عام  
 الملـتمس " راً، أُطلق عليه اسـم      ، أصدر الأخير دستو   "كرومويل" قبل وفاة   

 ومن بينها إعادة مجلس اللوردات      ، وقرر بموجبه بعض الإصلاحيات،    "لالذلي
  .)٤(مرة أخرى

فقد استقرت السلطة في مجلس العموم، وإن كانت في الحقيقة          . وعليه
الذي و،  "كرومويل"  على الملكية لصالح البرلمان      يش المنتصر في يد قائد الج   

  .)٥(١٦٥٨نجلترا حتى مات عام حامياً لاتير اُخ
                                                 

أو  يلزم فرد بأن يقدم أية هدية، أو يؤخذ منه قـرض،             لا.. : ( .ي هذه العريضة الآتي   اء ف ج - 1
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٤٥

  :Bill of rights ثورة البرلمان الثانية وإعلان الحقوق -هـ
 – ١٦٨٥(  خلفه الملـك جـيمس الثـاني    ،"شارل الثاني" لما توفي   

 فهذا الأخير أدعى لنفسه الحق في       ،"بجيمس الكاثوليكي "ب   والذي لُقِّ  ،)١٦٨٨
 من شـأنه   وهذا الأمرر مناسب، إذا رآه غيبرلمانإلغاء أي تشريعٍ يصدره ال  

  .)١( ويسلبه اختصاصاتهوضع الملك فوق القانون، ويحد من سلطة البرلمان،
عهـد ، دبـرت مـؤامرة       ال ولـي    "جيمس الثاني "وعندما ولد للملك    

 فر جيمس من انجلترا إلى فرنـسا،       ف  لتولي العرش،  "وليم أورانج "اء  لاستدع
 علن زوال السلطة الشخـصية للملـوك،       وأُ ال بذلك نظام الحكم المطلق،    وز

  .)٢(وتقييد سلطاتهم على نحو يضمن خضوعها لسلطة البرلمان
، الذي  ١٦٨٩وعلى هذا الأساس جاء قانون الحقوق الصادر في عام          

  )٣(:أقره مجلسا البرلمان، وقبِله الملك الجديد، وأهم ما جاء في هذه الوثيقة
  .البرلمان دون موافقة ،نفيذه أو وقف ت،يحظر على الملك تنفيذ قانون -
 .أيٍ من القوانين السارية، أو تعديلهايحظر على الملك إلغاء  -

يحظر على الملك أن يجبي أموالاً دون موافقة البرلمان، أو أن يحشد جيشاً         -
 .عنده وقت السلم دون موافقة البرلمان

في العقاب،  برلمان، أو القسوة    ر على الملك عقاب مقدمي الشكاوى لل      يحظّ -
 .التسامح مع المحكوم عليهأو 

 .وبات المالية قبل تحقيق أسبابهار على الملك إصدار العقيحظّ -

 .تقرير حق البروتستانت في اقتناء السلاح للدفاع عن أنفسهم -
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٤٦

 .تقرير حرية الانتخابات والمناقشات البرلمانية -

 .وجوب انعقاد البرلمان بصفةٍ دورية -

الاعتمـادات   المسبقة على     وضرورة موافقة البرلمان   لك، تخفيض دخل الم   -
  .المخصصة للإدارات، والمؤسسات العموميةالمالية 

 إن الثورة المجيدة هي الثورة التي كانـت فيهـا           وهكذا يمكن القول  
 فهـذا   ريعية،جهود البرلمان تتجه للسيطرة على الاختصاصات المالية والتش       

و إخضاع امتيازات  وهو اتجاه البرلمان نح،ة انطلاقة لاتجاهٍ جديدالتاريخ نقط
طات حيث قُيـدت الـسل     ،)١(غلبها يتعلق بالسلطة التنفيذية   أ و الملك الشخصية، 

مل الملـك طبقـاً لمـشورة        يتمثل في وجوب ع    الملكية إلى حد بعيد وهام،    
  هذه الثورة على حـد     تعد وحصر دوره في تنفيذ إرادته، وبذلك        البرلمان،
   .)٢(لبداية التاريخية، لا القانونية للدستور العرفي الانجليزي ابعض،تعبير ال

  :الملكية المقيدة –ثانياً 
 أدى إلـى انتهـاء سـلطة الملـوك     "جيمس الثاني "إن هروب الملك  

المفرطة، ذات الطابع الشخصي وزوال الحكم المطلق لهـم، وعنـدما خـلا             
 لتولي عرش   ،"انجوليم أوف أور  "ودعا الملك   عرش انجلترا، تدخل البرلمان،     

  .)٣(١٦٨٩انجلترا، ولكن بشرط الموافقة على وثيقة الحقوق التي أعلنها عام 
ن الثورة المجيدة قد أنشأت نظاماً برلمانياً، إلا أنها لم تُسهم           أ صحيح

في إنشاء نظامٍ ديمقراطي، لذلك ظهرت محاولاتٌ عدة مـن أجـل تحـسين              
اداً لمبدأ السيادة البرلمانية، فـضلاً  أوضاع التمثيل البرلماني في انجلترا، استن   

عن الجهود المتواصلة لتوسيع دائرة هيئة الناخبين، لإضـفاء المزيـد مـن             
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٤٧

الديمقراطية على روح النظام البرلماني، وقد تجلَّت هذه المحـاولات وفقـاً            
  :للآتي

  : تقييد السلطة الملكية-١
 ـ    –إن أهم ما قررته الثورة المجيدة         هـو   –ة   ثورة البرلمـان الثاني

، الذي اشـترط أن يكـون الملـك فـي انجلتـرا             ١٦٨٩إصدار قانون عام    
فـضلاً عـن حـق      . بروتستانتياً، وليس كاثوليكياً، وأن تكون زوجته كذلك      

البرلمان في تعديل القوانين الخاصة بوراثة العرش، بعـد الحـصول علـى             
  .)١(موافقة الدول التابعة لانجلترا

المسؤولة أمام البرلمان أدى إلى      إن نشوء الوزارة     ومن جهة أخرى،  
إن الملك لا يخطئ، وذاتـه      : تقليص صلاحيات الملك استناداً للقواعد التالية     

  وحيث توجد السلطة، توجد المـسؤولية، ممـا أدى إلـى            مصونة لا تُمس ،
 رلمان، وهـي الـوزارة،    ضرورة وجود هيئةٍ تحكم، وتكون مسؤولة أمام الب       

للملك من   وما تبقى    .ا لتمارسها بصورةٍ فعلية   الملك له التي انتقلت صلاحيات    
   .)٢(عن طريق الوزارة المسؤولةصلاحيات، فيمارسها 

  : ترجيح سلطة مجلس العموم على مجلس اللوردات-٢
ترجيح سلطة مجلس العموم على مجلـس       في   عوامل ساهمت  هناك

  :وتتمثل في الآتياللوردات، 
  : العوامل العرفية-أ

يمتنع على مجلـس    :  عشر عرفٌ يقضي بأنه    استقر في القرن التاسع   
وقد قَبِلَ اللوردات ذلـك، لأنهـم    . اللوردات التدخل في تعديل القوانين المالية     

أدركوا أن مجلس العموم هو الذي يمثل الأشخاص المكلفـين بالـضرائب،             
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٤٨

حق رفض مشاريع القوانين    وعلى الرغم من أن مجلس اللوردات كان يملك         
  .)١(١٨٦١نظرية، إلا أن هذا الحق لم يستعمل منذ عام من الناحية الالمالية 

  : الرأي العام-ب
 ـ           تهم ساهم تأييد الرأي العام لأعضاء مجلس العموم في رجحـان كفّ

ن الحكومة ومجلس ة مجلس اللوردات، لأنه وعند حصول أي نزاع بي  على كفّ 
  هذا المجلس، ولكن الانتخابات كانت تفـرز ذات         تلجأ الحكومة لحل   العموم،

الأغلبية المنحلة، فهذا التأييد ساعد في خـضوع مجلـس اللـوردات لإرادة             
   .)٢(مجلس العموم، الذي يمثل إرادة الأمة

  :١٩١١ القانون البرلماني الصادر عام -ج
أدى رفض مجلس اللوردات للإصلاحات الضريبية المقترحة من قبل         

يام الحكومـة   س العموم، إلى ق   حزب الأحرار، الحائز على أغلبية مقاعد مجل      
 المجلس الأخير، وعند اختيار أعضاء المجلس الجديـد، نجـح حـزب             بحل

 فعمد الحزب    الأغلبية في الانتخابات العامة،    الأحرار في الحصول على ذات    
 يقـضي   ة من خلال إعداد مـشروع قـانون،       المنتصر إلى تصعيد المواجه   

ردات لـم  بحرمان مجلس اللوردات من الصلاحيات المخولة له، إلا أن اللـو         
 مجلس العموم مرة أخـرى، ولكـن        فقوا على ذلك، فقررت الحكومة حل     يوا

 وهنـا   .)٣( - أغلبية حزب الأحرار   –نتائج الانتخابات جاءت بذات الأغلبية      
اضطر مجلس اللوردات إلى الرضوخ للأمر الواقع، وعدم عرقلة صدور هذا           

  )٤(:مهمين الذي تضمن أمرين – ١٩١١ أي قانون عام –القانون 
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٤٩

يحظر على مجلس اللوردات إجراء تعديلاتٍ على مشروعات        : الأول
 ذات الصفة المالية، مع تخويل رئيس مجلس العموم سلطة تحديد ما            نينالقوا

  .إذا كان القانون مالياً أم لا
في حال حصول خلاف بين المجلـسين حـول التـشريعات           : الثاني

 بعد مرور   ك بإقراره لها   لمجلس العموم، وذل   العادية، فإن الكلمة الأخيرة هي    
عام من استخدام مجلس اللوردات لحق الاعتراض عليها، حيث يدخل هـذا            

 من قبـل مجلـس   - بعد مضي هذه المدة      -التشريع حيز التنفيذ فور إقراره      
  .العموم

  : الاقتراع العام للذكور والإناث وإلغاء التصويت المزدوج-٣ 
 )٢١(لبالغين من العمـر  ، منِح حق الاقتراع للذكور ا     ١٩١٨في عام   

 عاماً، باستثناء أعضاء    )١٨( إلى   ١٩٦٩عاماً، ثم خُفِضت هذه السن في عام        
 ولأول مـرة    ،١٩١٨ حق الاقتراع أيضاً في عام       كما منِح . مجلس اللوردات 

 تخفيض   عاماً، وبعد عشر سنوات تم     )٣٠(في تاريخ انجلترا للإناث البالغين      
 أسـوةً   ١٩٦٩ عامـاً، سـنة      )١٨(ثم إلى    عاماً، ومن    )٢١(هذه السن إلى    

  .)١(بالرجال
ح للجامعيين، ورجال المال،    نَلنسبة للتصويت المزدوج، الذي م    أما با 

والأعمال، الحق في الإدلاء بأصواتهم مرتين في عملية اقتراعٍ واحدة، فقد تم            
  .)٢(إلغاؤه

  : حق الترشيح- ٤
 ـ ـن ت ـأجار القانون لأي مواط     ـ ـتوافر ف  ـ ـيه ش شرة باـروط م

 ـ ـضوية مجل ـترشيح لع ـتقدم لل ـ أن ي  ـسياسية،قوق ال ـالح موم، ـس الع
القساوسة   )٣(:ح على الفئات التالية   ـذا الترشي ـظر ه ـ ح مـقد ت ـكن ف ـول
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٥٠

التابعين لطائفة الروم الكاثوليك، وموظفو الدولة من غير أعضاء الحكومـة           
ائس المعترف بها   الذين يتقاضون رواتبهم من العائلة المالكة، و قساوسة الكن        

  .من الدولة، والموجودة مقراتها في انجلترا واسكتلندا
  : الإصلاحات الانتخابية- ٥

  كية هو الأساس للحصول على حق الانتخاب، وكانت        لَكان شرط الم
الشروط المالية الباهظة، لا تسمح بمنح حق الانتخاب إلا لعددٍ صـغيرٍ مـن              

زيـد باسـتمرار، وكـان توزيـع       السكان، في الوقت الذي كان فيه عددهم ي       
 مما ترتب على ذلك ظهـور  الدوائر لا يتناسب وعدد السكان، الأعضاء على   

  .)١(فكرة الإصلاح الانتخابي
 دة مشاريع للإصـلاحات الانتخابيـة،     لقد حمل القرن التاسع عشر ع     

التي سجلت في تاريخ انجلترا، فكان أولها قانون الإصلاح الانتخـابي لعـام             
، ثـم   ١٨٦٧نيها، فهو قانون الإصلاح الانتخابي الصادر عام        ، أما ثا  ١٨٣٢

، وقـد كـان لهـذه       ١٨٨٤، وأخيراً القانون الصادر عام      ١٨٧٢قانون عام   
  )٢(:القوانين العديد من المزايا الإيجابية والتي أبرزها

 جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على ما شاب عمليـة انتخـاب            اتخاذ -أ  
  .صورٍ للاستغلالأعضاء مجلس العموم من 

 . الزيادة العددية للفرسان الممثلين للمقاطعات- ب

 . توسيع حق الاقتراع ليشمل أكبر عدد ممكن-ج 

 منح حق الاقتراع لكافة مالكي المنازل، وجعل هذا الحق سرياً لمحاربة            -د 
ظاهرة الرشوة الانتخابية، وعمليات الضغط التي قد يتعرض لها الكثيـرون           

  .من الناخبين
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  : الحد من عمليات الرشوة والفساد التي رافقت عملية الاقتراع- ٦
لقد رافق اختيار أعضاء البرلمان الانجليزي العديـد مـن مظـاهر            

 والتي أصبحت فيما بعد جرائم انتخابية، وتدور هذه الظاهرة          فساد،الرشوة وال 
  )١(:بصفة أساسية حول ما يلي

 التـي يمتلكونهـا، وتـوجيههم        سيطرة كبار الملاّك على ناخبي المزارع      -أ
  .الوجهة التي تتفق ومصالحهم الخاصة

 حيث أُجيز للعضو أن يعرض مقعده       اء واستئجار المقاعد البرلمانية،    شر -ب
 .للبيع أو الآجار

فـضلاً عـن    .  تفشي ظاهرة رشوة الناخبين، وشراء أصواتهم الانتخابية       -ج
 .تفشي ظاهرة شراء أصوات الناخبين بالطعام

ر عمليات البلطجة على نطاقٍ واسع، من قبل عـصابات مـأجورة             انتشا -د
 .تجوب الشوارع لإرهاب الناخبين، وإعاقة وصولهم إلى صناديق الاقتراع

 سعي بعض أعضاء البرلمان بعد نجاحهم في الحصول علـى المقعـد             -هـ
البرلماني، للحصول على وظائف برواتب لا يقابلها عمل، مما فرض أعبـاء      

 .لعامة لمصالحهمعلى الخزانة ا

 انتشار ظاهرة قيام بعض الأعضاء بقبول رشاوى ملكية من أجل القيـام             -و
  .بعمليات تجسس على البرلمان لمصلحة الملك

لة التي قُيدت فيها سـلطات      نه وفي هذه المرح   إوأخيراً، يمكننا القول    
 ارتفعت المصالح السياسية نظراً لتطور حالة الـبلاد          وصلاحياته، فقد  الملك

قتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى اتساع حق الانتخاب، وانتظام تكـوين           الا
 – الوزارة والبرلمـان     –الأحزاب، فانتقل مركز التوازن بين سلطتي الدولة        

الب دائماً بحقها في الفـصل      إلى الشعب، أو هيئة الناخبين، التي أصبحت تط       
   .)٢(أمرٍ هامفي كل 
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  المطلب الثاني  
  رة والمسؤولية الوزاريةظهور حكومة الوزا 

قديماً، كان للملك مجموعة من الرجال البارزين، وكانوا يجتمعون في 
 فانقسم المجلس   وتطور الحال .  لإسداء النصح إليه   هيئة مجلسٍ دائم برئاسته،   

  إلى قسمين، وتفر    لجنـة   «، وكان من أبرزهـا       عدة ع عن القسم الثاني لجان
  .)١(عرفها اليومة التي نالتي تطورت وأصبحت الوزار، »الدولة

لاً عن حصره   انفرد الملك بسلطة تعيين أعضاء لجنة الدولة، فض       وقد  
 وغير الرسمية أمامه، فأبدى البرلمان اعتراضه علـى         لمسؤولياتهم الرسمية 

ذلك من جهة، وعلى السرية التي أُحيطت باجتماع هذه اللجنـة مـن جهـةٍ               
  .)٢(ة هيئة أجنبية هذه اللجنعدأخرى، لدرجة أن البرلمان قد 

يـار الـوزراء     فقد حـرِص البرلمـان علـى أن يكـون اخت           لذلك
أي أعضاء  (  اية من ذلك، إبقاء مستشارو التاج      من داخله، والغ   )المستشارين(

  خاضعين لرقابته، وللتأكد من أن الوزارة تعمـل بالاتفـاق مـع              )الوزارة
. لأغلبية البرلمانيـة  البرلمان، من خلال الثقة التي تحوزها الوزارة من قبل ا         

فمفهوم المسؤولية السياسية الوزارية، لم يظهر إلا بعد عدة مراحـل، بـدأت          
بالمسؤولية الجنائية، ثم مرت بمرحلةٍ وسطى، اختلطـت فيهـا المـسؤولية            
الجنائية بالمسؤولية السياسية، حتى ظهرت المسؤولية السياسية وفقاً للـشكل          

  .)٣(الذي نعرفه اليوم
  :رة في العصور الوسطى الوزا–أولاً 

كان ملوك انجلترا يديرون شؤون البلاد بمعاونة موظفين ومجـالس          
أمـا  .  يشبهون موظفي الـبلاط الملكـي      فإنهمبالنسبة للموظفين،   ومختلفة،  
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المجلـس   و مجلس اللـوردات   و  مجلس العموم  :المجالس المختلفة فهي أربعة   
  .)١(مجلس القانون والخاص

نا لسين الأول والثاني، وكيف تطورا، وكو     وقد تكلمنا سابقاً عن المج    
مجلس اللوردات، أما   و مجلس العموم : طره إلى قسمين  البرلمان، والذي تم ش   

 يتـألف    إذ  الخاص، وهو من أهم مجالس الملك،       المجلس  فإنه المجلس الثالث 
 ولكن طلق عليهم فيما بعد اسم الوزراء،  الذين أُ  من مستشاري الملك الخاصين   

ه تلك الفئـة     وحلَّت محل  ته شيئاً فشيئاً حتى اندثرت،     سلطا سرعان ما تلاشت  
 ثم سميت أخيراً  التي انفصلت عنه، والتي أُطلق عليها اسم لجنة الدولة، القليلة

  : وسنبين ذلك وفقاً للآتي.بمجلس الوزراء
  : المجلس الخاص-١

سمي المجلس الخاص بدايةً بالمجلس الدائم، ولكن منذ عهـد الملـك            
 الذي انقسم إلـى      وسمي بالمجلس الخاص،   ا الاسم، تغير هذ " السادسهنري  "

  )٢(:قسمين
 سمي بالمجلس العادي، ويختص بالفـصل فـي المنازعـات           :الأول

  .القضائية التي تخص العاصمة لندن
احتفظ باسم المجلس الخاص، وكانت اجتماعاته برئاسـة        وقد   :الثاني

  . عضواً)٢٠-١٢(الملك ذاته، وعدد أعضاؤه يتراوح بين 
 المجلس  –التي انبثقت عن القسم الثاني      ( ونظراً لأهمية لجنة الدولة     

  :في نشوء الوزارة، فإننا سنتناول دراستها وفقاً للآتي) الخاص 
  : دور لجنة الدولة في نشأة الوزارة الحديثة-أ

ي  سـم  لّيته قد انقسم إلى قسمين، الأول     ذكرنا أن المجلس الخاص بك    
 فقد ظلَّ محافظاً على اسم المجلس الخاص، وهذا         دي، أما الثاني  بالمجلس العا 
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الأخير هو النواة الحقيقية لنشأة الوزارة، لأنه انقسم إلى عدة لجان، تقوم كل             
لجنة بالإشراف على هيئات الدولة المختصة بها، ومراقبتهـا، وكـان مـن             

  ."The Committee  of  State" لجنة الدولة برزها،أ
  :اء لجنة الدولة تعيين أعض-ب

، إضافةً لدوره    وعزلهم انفرد الملك بسلطة تعيين أعضاء لجنة الدولة      
في تحديد أوقات اجتماعها برئاسته، ومراقبة عملها دون تـدخل مـن قبـل              

 وإنما المهـم    د شروط محددة لعضوية هذه اللجنة،     البرلمان، فلا يشترط وجو   
 إن جميع أعضاء هذه     هو أن يحوز العضو على ثقة الملك، ولكن في الواقع،         

اللجنة تتوافر فيهم الصفات الحسنة، والكفاءات العالية، والحكمـة، وحـسن           
  .)١( بها الملكم الجسام التي يكلفهماتالتدبير، وذلك نظراً للمه

  : المركز القانوني للجنة الدولة-ج
يما بعد تمتعـت    لم يكن للجنة الدولة في البداية صفة قانونية، ولكن ف         

، والذي   وتشعبها  نظراًَ لزيادة أعمالها الحكومية في الدولة       الصفة اللجنة بهذه 
  )٢(:ساعد على ذلك سببين

 قد حالت دون اسـتمراره      كثرة عدد أعضاء المجلس الخاص    : الأول
في القيام بأعمال الدولة كافةً، وإن كثرة عدد أعضاء هذا المجالس تؤدي إلى             

  .ة ضمن هذه الأعمالاستغراقه لوقت طويل في مناقشة المسائل الوارد
 قلّة عدد أعضاء مجلس الدولة، والتي سـاهمت فـي أدائهـا      :الثاني

  .للأعمال المتعلقة بالدولة على أكمل وجه، وبأقصر وقتٍ ممكن
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لجلـسات  ) أعضاء لجنة الدولة     ( – الملك   – حضور مستشاري التاج     -٢
  :البرلمان

 بدأ الملك    عندما لثقة بين المجلس الخاص والبرلمان    ازدادت أواصر ا  
يكلف زعيم هذا المجلس في نقل رغباته للبرلمـان مـن جهـة، وحـضور               

 لجلسات البرلمان للوقوف علـى هـذه        – أعضاء اللجنة    –مستشاري التاج   
الرغبات من جهةٍ أخرى، مما ساهم في تحقيق انسجام العمل التشريعي مـع             

لتنفيذيـة،  التنفيذي، فضلاً عن أنه وسيلة اتصال بين السلطتين التـشريعية وا          
  .)١(وامتداد لرقابة البرلمان على أعمال الملك

  : الاحتجاج الكبير وتقييد السلطة الملكية في اختيار الوزراء-٣
   م للملـك    خضع عملية تعيين الوزراء لسيطرته    أراد البرلمان أن يفقد 

 Grand "، عريضةً تُـسمى الاحتجـاج الكبيـر   ١٦٤١عام " شارل الأول"

Remonstrance" عبارة عن مشروع يحتوي في       ، وهي ضـرورة  اتـه   طي
إجراء بعض الإصلاحات، ومنها اختيار الملك لوزرائه من بين الأشـخاص           

الملك، فقاوم البرلمان   الذين يحظون بثقة البرلمان، وهذا الأمر لم يوافق عليه          
راع الطويل  سيما وأن تجربة الص   ولا ،وافق الملك ، إلى أن    هذا الرفض بشدة  

 ما لم يكـن علـى       على الحكم  قد أكدت عدم قدرة الملك       برلمانبين الملك وال  
  .)٢(علاقةٍ طيبة مع البرلمان

  : اندثار سلطة المجلس الخاص وظهور الوزارة-٤
ن القسم الثاني مـن      كيف أن لجنة الدولة التي انبثقت ع       ذكرنا سابقاً 
ال في الإشراف على مصالح الـبلاد،       قد أصبح لها دور فع    المجلس الخاص،   

 فأصبحت النواة الحقيقية    صلاحيات التي أُسندت لها،   ظراً لثقة الملك بها، وال    ن
  .لظهور الوزارة على ما هو عليه الحال اليوم
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 وقد تنوعت شؤون الدولـة     - والسبب في ذلك أنه لم يعد من الممكن       
 فيها لدى هيئةٍ كبيـرة، كمجلـس         أن تجرِ المناقشات، ويتم البتّ     - وتشعبت

ر من اللازم أن يستعين الملك في إدارة ملكـه، وحكـم            فصا. الملك الخاص 
البلاد، بنفرٍ قليلٍ يثق بهم، وهكذاَ فَقَد المجلس الخـاص أهميتـه الـسياسية،              
وظهرت في الأفق السياسي هيئة الوزارة، التي تطورت حتى أصبحت إلى ما 

  .)١(هو عليه الحال اليوم
،  )١٧١٤ – ١٧٠٢ ( "آن"  فقد شَـهد عـصر الملكـة    لذلكإضافةً  

 تركيـز   والبرلمـان، حيـث تـم الاتفـاق علـى         تقارباً كبيراً بين الوزارة     
لمان عليها، ومنحهـا تأييـده      الاختصاصات بيد الوزارة، بشرط إشراف البر     

 الذي اقتصر دوره على      سلطة الوزارة على المجلس الخاص     مما عزز . وثقته
  .)٢(الأمور الشكلية

 الألمانيـة   "هـانوفر "لي أسـرة       تو ومما عزز ظهور هيئة الوزارة،    
ه الأسرة تجهل اللغة     إذ كانت هذ   ،١٧٦٠ – ١٧١٤لعرش انجلترا بين عامي     

 لعدم قـدرتهم علـى متابعـة    م يحضر ملوكها جلسات الوزارة فل الإنجليزية،
 ـ المسائل التي تَهم أسرتهم   بهم  مناقشاتها، فضلاً عن انشغال    ت الـوزارة   ، فحلّ

اقـع فـي    ر الدور البارز لها علـى أرض الو       محلهم للقيام بهذا الدور، فظه    
ملـك   حتى أصبحت سلطات البلاد مقسمة لا بـين ال ممارسة السلطة التنفيذية 

  .)٣( بل بين الوزير الأول وأعضاء الوزارةوالوزارة،
  : ظهور المسؤولية الوزارية وتطورها–ثانياً 

  وبما أنه كذلك فهو غير      هي أن الملك لا يخطئ،     القاعدة في انجلترا  
محاكم  فهم مسؤولون جنائياً ومدنياً أمام ال      ، أو وزراؤه  مسؤول، أما مستشاروه  
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 الانجليز هذه المعضلة في تقرير مـسؤولية الـسلطة          العادية، وهكذا فقد حلّ   
 أو  ،التنفيذية عن أعمالها، وذلك بنقل هذه المسؤولية من الملك إلى مستشاريه          

 وتصل إلى طابعها السياسي، إلا       والمسؤولية الوزارية لم تتبلور،    .)١(وزرائهِ
  :  بعد مرورها بعدة مراحل، وهي على الشكل الآتي

  : المسؤولية الجنائية-١
 لفرض رقابةٍ   م الجنائي خلال القرن الرابع عشر     نشأت طريقة الاتها  

الملك قد انفرد فـي تعيـين       أن  وسيما  لاعلى وزراء الملك بصورة خاصة،      
لطة ك، حيث اختص مجلس العموم بـس       دون اشتراك البرلمان في ذل     وزرائهِ

 عليه فـي قـانون      توجيه الاتهام للوزير المعني إذا ارتكب جرماً منصوصاً       
 تمهيداً لإحالته إلى مجلس اللوردات لمحاكمته، وإصـدار العقوبـة           العقوبات

ي، ـالنف سجن، أو ـوال، أو ال  ـادرة الأم ـالمناسـبة بحقه، كالغرامة، ومص   
لهذه السلطات إلى مجلـسي     ي في إسناد الانجليز     والسبب الأساس . أو الإعدام 

 هو شعورهم أن قضاة المحاكم العادية لا يملكون الجـرأة الكافيـة             البرلمان
  .)٢(للحكم على الوزراء

أنهـا   إلا - أي طريقة الاتهام -ذه الطريقة وعلى الرغم من أهمية ه 
عض  ومن أهمها، أن الملك يستطيع إنقاذ ب       لا تخلو من بعض جوانب الضعف     

، أو حـل    لال إصدار عفوٍ عن الوزير المتهم      من خ  – محل ثقته    –أصدقائه  
  .)٣( أو تأجيل جلساتهمجلس العموم،

  : المسؤولية الجنائية السياسية-٢
عـشر إلـى مـسؤولية       لت المسؤولية الجنائية في القرن السابع     تحو 

ل  حيث لجأ مجلس العموم إلى اتهام الوزير، ليس فقط في حا           جنائية سياسية، 
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٥٨

ارتكابه جناية أو جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، بل في حالـة ارتكابـه     
برمت معاهدة ضارة    كما لو أُ   حش، أو عملٍ يسبب ضرراً بالبلاد،     لأي خطأ فا  

 ولو لم يكن هـذا الخطـأ أو العمـل           لاد بناء على مشورة أحد الوزراء،     بالب
قرر الحـق لمجلـس      ت هنفسالوقت   وفي . عليه في قانون العقوبات    اًمنصوص

اللوردات في تحديد العقوبة، من خلال إعطائهِ سلطةً مطلقـة فـي تكييـف              
  .)١(الجريمة

  : المسؤولية السياسية-٣
ة الصراعات الـسياسية، وبـدأ    خفَّت حد  مع بداية القرن الثامن عشر    

سيلةً لإبعاد البرلمان يبتعد عن الطابع الجنائي للاتهام، متخذاً من هذا الأخير و  
وزير من   دون أن يجرد ال     فاقتصرت العقوبة على العزل    زير المعني فقط،  الو

 إذ يكفـي أن   وظيفة الاتهام من جنائية إلى سياسية،      أو شرفه، فتحولت   ثروته
 حتى يسارع هـذا  تهام الجنائي حيال الوزير المعنييهدد البرلمان بتحريك الا  

  .)٢( بتقديم استقالتهوبة،عقالأخير، وقبل البدء بإجراءات الاتهام، وهرباً من ال
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    استقالة الـوزير الأول    :سوابق عرفية تقررت فيها مسؤولية الوزراء سياسياً أمام البرلمان، ومنها         
، معتمداً خلالها علـى ثقـة   ١٧٤١ – ١٧٢١حكمه عشرون عاماً  دام  والذي ١٧٤١عام   "والبول"

 داخل البرلمان، حتى بدأت هذه الأغلبية بالاضـمحلال، ممـا خلـق             الملك، والأغلبية المصطنعة  
، ثـم بـدأت     "والبـول "معارضةً شديدة حياله، من داخل البرلمان، فطلب الأخير من الملك عزل            

، وعنـدما  "بلتني" الأغلبية المصطنعة تضمحل حتى أصبحت أقلية، فظهرت أغلبية جديدة بزعامة          
، بقصد إبعاده عن الحكم دون المساس بـه،  "والبول" الجنائي لـ أرادت هذه الأغلبية توجيه الاتهام   

 والذي دام حكمه    ١٧٨٢عام  " نورث  "  استقالة وزارة اللورد     -٢.لتقديم استقالته " والبول  "سارع  
، كان خلالها مطواعاً للملك، على الرغم من الخلاف الحاصـل           ١٧٨٢ – ١٧٧٠اثني عشر عاماً    

سة الملك الطائشة، ولكن بما أن الملك غير مسؤول، فإن الـوزارة  بين الملك والبرلمان، بسبب سيا 
هي التي تقوم بتنفيذ سياسة الملك، وتتحمل المسؤولية عنه، حتى انتقل الخـلاف بـين البرلمـان                 

 =استقالتها، فبدأت أغلبيـة اللـورد  والوزارة، إذ هاجم البرلمان الوزارة بشدة، مطالبين إياها تقديم          



 

 

 

٥٩

 دامت   طويلة،  إن النظام البرلماني نشأ بعد سلسلةٍ      وهكذا يمكن القول،  
بكل مـا فـي      الذين سعوا    – في النزاع بين ملوك انجلترا       قروناً من الزمن،  

 مـن   استئثارهم بممارسـة جميـع الـسلطات،       و وسعهم لتكريس سيطرتهم،  
 خلال مرحلـة    هم ومستشاريهم،  وقضائية، واختيار وزرائ   ، وتنفيذية، تشريعية

اضل خلال مرحلة الملكية المقيدة، ونجح       والبرلمان الذي ن   –الملكية المطلقة   
 وإخضاعها   في تقييد سلطات الملوك، وإخراج الوزارة من سيطرتهم،        خلالها  

  .له خضوعاً تاماً
حتى إن الصراع قد وصل لدرجةٍ كادت أن تجتث النظام البرلمـاني            

ض الظروف الإيجابية التي ساهمت في ارتقائهِ، وتجنيبه        من جذوره، لولا بع   
بيـت   قد ساعدته على تطـوره، وتث      اطر المحدقة، والتي في ذات الوقت     المخ

 قـد    استغرق قروناً من الزمن، إلا أن هذا       صحيح إنه تطور بطيء   . دعائمه
ظمة  خير أن   حقيقةً يعد هو النظام البرلماني، والذي      أنتج نظاماً دستورياً جديداً   

  .)١(الحكم

                                                                                                                   
تقديم " نورث  " المعارضة بالرجحان، فقرر عندها     تماماً، حتى أخذت كفة     الاضمحلال  ب" نورث="

 بعد وفاة رئـيس الـوزراء       :١٧٨٣عام  " شلبرن  "  استقالة وزارة اللورد     .١٧٨٢استقالته عام   
، رئيساً للوزراء، فأثار ذلك غضب "شلبرن"اللورد " جورج الثالث"، عين الملك   "روكنجهام" اللورد  

داخل " فوكس" و  " نورث" العموم ولما اشتدت المعارضة البرلمانية بزعامة        المعارضة في مجلس  
استقالته من الوزارة، مما رسـخ حقيقتـين أساسـيتين فـي            " شلبرن" مجلس العموم، قدم اللورد     

تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزارة أمام مجلـس        : أولهاالمسؤولية الوزارية للنظام البرلماني،     
  .حق مجلس العموم في إسقاط الوزارة في حال فقدت الوزارة ثقة أغلبية أعضائه: انيهاوثالعموم، 
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  الباب الأول 
دعائم النظام البرلماني وتطبيقات مبدأ ثنائية السلطة 

  ظم السياسية المعاصرةالتنفيذية في النُ
  )النموذج البريطاني(  



 

 

 

٦٢

  



 

 

 

٦٣

يقـوم علـى    ) والذي مهده سويسرا    ( إذا كان نظام حكومة الجمعية      
والـذي مهـده    (ذا كان النظام الرئاسـي      وإ. رجحان كفة السلطة التشريعية   

فإن . يقوم على رجحان كفة السلطة التنفيذية ممثلةً برئيس الجمهورية        ) أمريكا
هو الوسط بينهما، لأنه يهدف إلـى       ) والذي مهده بريطانيا  ( النظام البرلماني   

تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تعلـو أو            
وإن العوامل لتحقيق ذلك التوازن هـي سـلاح         . داها على الأخرى  تطغى إح 

 التـشريعية ممـثلاً بمجلـس       الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية حيال السلطة      
 و سلاح المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التـشريعية حيـال            العموم،

لجامد بين   فهذا النظام لا يقوم على الفصل ا       .سلطة التنفيذية ممثلةً بالوزارة   ال
 بروح التعاون فيما    لى الفصل المرن أو النسبي المشرب     السلطات، بل يقوم ع   

  .)١(بينها
ز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي      ا يمي إضافة إلى ذلك إن أهم م     

هو وجود ثنائية للسلطة التنفيذية، حيث تتكون هذه الثنائية من رئيس دولـة             
ميز بأحادية السلطة التنفيذية أي بوجود رئيس       ووزارة، أما النظام الرئاسي فيت    

  .)٢(الدولة فقط
  و  التعاون  إن النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس         ،إذاً

 وهذا  ة التنفيذية ذات الجهاز المزدوج،    التوازن بين السلطة التشريعية والسلط    
س الفـصل    الذكر ولي   أن يكون هناك تعاون بين السلطتين سالفتي       :أولاًمعناه  

: وثانيـاً  .ر الرقابة المتبادلة فيمـا بينهـا      ، وذلك لإمكانية تقري   الشديد بينهما 
  .)٣( ثنائية السلطة التنفيذية:وثالثاً .بينهما في القوة والاختصاصاتالتوازن 
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٦٤

 الأسـس التـي      الدعائم أو   عن -  وبشكلٍ موجز  – وسنتكلم فيما يلي  
 وهـي  ،ظمة السياسية الأخـرى عن غيره من الأنالنظام البرلماني بها يتميز  

  :على الشكل الآتي
  :ثنائية السلطة التنفيذية – أولاً

وين متميـزين   تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من عض       
، والحكومـة   )ئـيس جمهوريـة منتخـب      أم ر  –ملكاً  (رئيس الدولة   : وهما

  ).الوزارة(

  :Head of State رئيس الدولة  – ١
نظم الجمهورية بمركز رئيس الدولـة، وهـو         وال تأخذ النظم الملكية  

 إلا أنه يوجد اخـتلاف       ورئيس السلطة التنفيذية فيها،    الرئيس الأعلى للبلاد،  
س الدولة،  من حيث طريقة اختيار رئي     بين كلا النظامين الملكي والجمهوري    

 علـى النحـو     غير مخـل    وهذا ما سنبينه بإيجاز    .ومدة رئاسته، ومسؤوليته  
  :الآتي

تلاف النظام الملكي عن الجمهوري من حيث طريقة تـولي رئـيس             اخ – أ
  :الدولة

 وهنا تنتقل رئاسة الدولة من شخصٍ لآخر عـن طريـق            :النظام الملكي  -
 لعائلةٍ معينة لها الحق فـي تـولي         الملك منتسباً توارث العرش، حيث يكون     

 تحـدد قواعـد   ، أو نصوص دستورية،ولكل دولةٍ ملكية وثيقة . شؤون الحكم 
  .)١(وارث العرشت
 وهنا يتولى رئيس الدولة منصب الرئاسة عن طريق         :النظام الجمهوري  - 

 وليس بالوراثة، وقد تعددت الأساليب التي يتم من خلالها اختيـار            ،الانتخاب
  :وهي على الشكل الآتي .رئيس الدولة في النظام الجمهوري
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 ـ     : أسلوب الانتخاب الشعبي المباشر    -  دأ الـسيادة    يجسد هذا الأسـلوب مب
 ومحـلاً   ،الشعبية، وهذا يعني أن تظل السلطة التنفيذية متمتعة بتأييد الشعب         

وهذا الأسلوب يضع القيادة التنفيذية تحت عبء الالتزام والمـسؤولية          . لثقته
ادة ثقة الجماهير، فإن    الكاملين تجاه الجماهير، إلا أنه في حال فقدت هذه القي         

 ١( واستبدالها بأخرى أكثر كفاءة،لطةعلى إخراجها من السالشعب قادر(.  
 ـ: أسلوب الانتخاب الشعبي غير المباشـر   - ار  يقوم هذا الأسلوب على اختي

أعـضاء   (ندوبون   حيث يختار الشعب م    الرئيس على درجتين أو مرحلتين،    
وهذه . ، ويقوم هؤلاء المندوبون بدورهم بانتخاب الرئيس      )السلطة التشريعية 

 تملك المعلومات الكافية عن المرشـحين       –البرلمان   أعضاء   –القلة المختارة   
 والأكثر كفاءة مـن     الكفء مما يسهل عليها التمييز بين الشخص        ،الرئاسيين

  .)٢(وجهة نظر بعض الفقه
 وهنا يختص البرلمان وحـده بهـذا        : انتخاب الرئيس بواسطة البرلمان    - 

ين يتمتعـون   ويرى مؤيدو هذا الأسلوب أن أعضاء البرلمان الذ       ،  )٣(الانتخاب
 وهذا يخلق لهم قـدرة      أكثر احتكاكاً في الشؤون العامة،    بثقة الرأي العام هم     

  .)٤(خاصة في التمييز بين المرشحين واختيار أكثرهم كفاءة
ذا الأسلوب  وه : انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان والشعب معاً       - 

   )٥(:يتم بإحدى الطريقتين
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 هيئـةٍ خاصـة     بوساطةس الجمهورية    وفيها يتم انتخاب رئي    :الأولى
تتكون من عدد من أعضاء البرلمان، وعدد من المندوبين الذين تم اختيارهم            
من الشعب، بحيث يتساوى عدد أعـضاء البرلمـان مـع عـدد أعـضاء                

  .)١(المندوبين
وهنا يتم انتخاب الرئيس عن طريق ترشيح البرلمان له، ثـم        : الثانية

  .لاستفتائه فيهيعرض هذا الترشيح على الشعب 
   : الجمهوري من حيث مدة الرئاسة النظام اختلاف النظام الملكي عن– ب
 الملك حكم البلاد لمدة غير محدودة، أي طـوال           فيه يتولى :النظام الملكي  -

  .)٢(حياته
يتولى رئيس الجمهورية حكم البلاد عن طريـق         حيث :الجمهوريالنظام   -

، وتختلف هذه المدة من دسـتورٍ  دستور ولمدة محددة ينص عليها ال  ،الانتخاب
 يـؤثر سـلباً أو       ولاية رئيس الجمهورية أو قصرها قد      إن طول مدة  و. لآخر

 فكلما طالت مدة ولاية رئيس الجمهورية كلما كـان          مهماته،إيجاباً على أداء    
 لأن نتائج هـذه      في عمله أثناء اتخاذه لقراراته،     الرئيس أكثر حرصاً وتحسباً   

رت مـدة ولايـة رئـيس      ص أما إذا قَ    سيراها أثناء ولايته،    وآثارها القرارات
 لأنه  ، يكون الرئيس شديد الحرص في القرارات التي يتخذها        فلن الجمهورية

  .)٣( وقد لا يتحمل مسؤوليتها أيضاً،لن يرى آثارها أثناء ولايته
  . الدولةرئيسالجمهوري من حيث مسؤولية  اختلاف النظام الملكي عن – ج
،  مسؤولاً عن تصرفاته على الإطـلاق       الملك  فيه لا يكون  :ملكيالنظام ال  -

 الملك مصونة لا     فذات ،فهي تقع على عاتق الوزارة المسؤولة أمام البرلمان       
                                                 

يـتم اختيـار    : ت التي نص  )٦٨( بهذا الأسلوب في المادة      ١٩٣١عام   أخذ الدستور الإسباني ل    - 1
رئيس الجمهورية من البرلمان ومن عدد مساوٍ لعدد أعضاء المجلس المـذكور، ويقـوم الـشعب               

  .بانتخابهم عن طريق الاقتراع العام
  .١٤٣ ص–  مرجع سابق –علي يوسف الشكري . د - 2
  .١٤٣ص –  مرجع سابق –علي يوسف الشكري . د - 3



 

 

 

٦٧

 ،»إن الملك لا يخطـئ     « :ه القاعدة الإنجليزية التي تقول     أكدت  ما  وهذا تُمس،
  .)١( أو مدنياً، أو سياسياًًً،فهو إذاً غير مسؤول جنائيا

 غيـر  ، كالملـك  في هذا النظامرئيس الجمهورية  إن :نظام الجمهـوري  ال -
 .قوال أو أفعال متصلة بشؤون الحكـم       عنه من أ   يصدر عما   سياسياًمسؤول  

أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية فهو مسؤول جنائياً عن الجرائم التي يرتكبهـا            
 مـسؤول    فضلاً عن أنه   – كجريمة الخيانة العظمى     –أثناء مباشرته لوظيفته    

 .)٢(مدنيا

   :The Ministry  الوزارة– ٢
 والمسؤولة سياسـياً    ،إن الوزارة هي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية      

 فهي تحكـم    اً إذ .ارس السلطة الفعلية لهذه الشؤون     لأنها تم  شؤون الحكم، عن  
 إذ يقـع     أنها المهيمنة على شؤون الدولـة،      فضلاً عن  ،سياً وتُسأل سيا  ،فعلياً

 وتتمتع الوزارة في النظـام      .)٣(ها ممارسة السلطة الحقيقية الفعلية    عليها وحد 
   :اني بعدة خصائص على الشكل الآتيالبرلم

   : الوزارة من حزب الأغلبية– أ
 وأعـضاء   – رئـيس الـوزراء      –تتألف الوزارة من الوزير الأول      

لبيـة البرلمانيـة رئيـساً      الوزارة، وقد جرى العمل على تعيين زعـيم الأغ        
بعد حـصولها    المنوطة بها إلا     مات ولا تبدأ الوزارة بممارسة المه     .رةللوزا

  .)٤( وهذا يتم في الجلسة الأولى التي تعقب تشكيلهاعلى ثقة هذه الأغلبية،
  

                                                 
 – دار الفكـر العربـي        –القاهرة  . »الوسيط في النظم السياسية     « : محمود عاطف البنا  . د - 1
 .٢٦٨ ص- ١٩٨٩ عام -١ط

.  »  النظم الـسياسية   -النظم السياسية والقانون الدستوري     « : حسين عثمان محمد عثمان   . د - 2
 .    ٢٤٩ – ٢٤٨ ص – ١٩٩١ عام- الدار الجامعية –بيروت 

  . ٣٧٧ ص –  مرجع سابق– محمود سعيد عمران وآخرون .د - 3
  .٢٣٦ ص –مرجع سابق   –علي يوسف الشكري . د - 4



 

 

 

٦٨

   : الوزارة تكون وحدة– ب
 وهذا  اً يطلق عليه اسم مجلس الوزراء،     تكون الوزارة هيئة أو مجلس    
لس تبـدو   وأهمية هذا المج    ،)١(مسؤوليةالمجلس يشكل مجلساً متضامناً في ال     

 حتـى لـو   ، والتي تكون ملزمة لجميع الـوزراء   في القرارات الصادرة عنه   
  .)٢(ماع أي بغير طريقة الإج،صدرت بأغلبية الأصوات

   : وجوب تجانس الوزارة– ج
 منطقي ايجب أن يكون أعضاء الوزارة منتمين إلى حزبٍ واحد، وهذ    

، والمنتصر فـي    حزب الفائز في الانتخابات العامة    لأن الوزارة منبثقة عن ال    
 ولكـن هنـاك بعـض       مهم، فشرط التجانس ضروري و    المعركة الانتخابية، 

 والتي تؤدي إلى تشكيل وزارة      ،الاستثناءات التي تفرضها الظروف السياسية    
  )٤(:، وهي تتخذ ثلاث صور)٣(ذات انتماءاتٍ سياسية مختلفة

غلبيـة  متنافسة في الانتخابـات العامـة الأ   لا يحقق أحد الأحزاب ال     ماعند -
،  أو وزارة الوسـط    ، عندها تُشكل وزارة ائتلافية    المطلقة في مقاعد المجلس،   

ي الانتمـاءات الـسياسية      حيث يكون وزراؤها مـن ذو      أو وزارة التركيز،  
  . يتجه نحو الآخر لتقريب المواقف ولكن كلٌ منهاالمختلفة،

 تُـشَكَل وزارة    ، واقتـصادها،   يهدد أمنها  عندما يداهم البلاد خطر جسيم     - 
ها في الدولة لمواجهـة هـذه   ينتمي أعضاؤها إلى جميع الأحزاب المعترف ب 

 .» الاتحاد المقدس «بوزارة وتسمى هذه الوزارة . الظروف

يتم تشكيل وزارة ينتمي أعضاؤها إلى أحزابٍ مختلفة ولكن لفترة محدودة           - 
 تنتهي من أداء مهمتهـا عليهـا أن تغـادر    مؤقتة لأداء مهمة معينة، وعندما   

                                                 
  .٢٥٢ ص – مرجع سابق  – الوسيط في القانون الدستوري –عبد الحميد متولي . د - 1
  .٢٤٧ ص - مرجع سابق –لسياسية مبادئ الأنظمة ا -  عبد العزيز شيحاإبراهيم. د - 2

  .٢٥١ ص – مرجع سابق – الوسيط القانوني الدستوري –لحميد متولي عبد ا. د - 3
  .٤١ ص –مرجع سابق   –الأمير عزت الأيوبي .  د.ربيع مفيد الغصيني. د - 4



 

 

 

٦٩

 وخير مثالٍ على ذلـك أن       ى هذه الوزارات بوزارات الأعمال،    وتسم. الحكم
  .تُشكل هذه الوزارة للإشراف على سير الانتخابات العامة

   : الفصل المرن بين السلطات– ثانياً
ذكرنا سابقاً أن النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات،           

 بـروح   مـشَرب  بل هو فصلٌ نـسبي        أن هذا الفصل ليس فصلاً جامداً،      إلا
ويظهر هذا التعاون والتوازن بما تسلكه كل سلطة تجـاه          . التعاون فيما بينها  

   :وهذا سنبينه فيما يلي. من أعمالالأخرى 
   :التشريعية على السلطة التنفيذية مظاهر رقابة السلطة –١ 

عية على السلطة التنفيذيـة فـي النظـام         تتجلى رقابة السلطة التشري   
هـا أعـضاء     والإجراءات الرقابية المتعددة التي يملك     ،البرلماني في الوسائل  

 وفي مقدمتها حق حجب الثقة عن الـوزارة بكامـل       البرلمان حيال الحكومة،  
 .)١(ةـية الوزاريـ وهو ما يعرف بالمسؤول   ن أحد الوزراء،  ـ أو ع  ،أعضائها

ى ـي حق توجيه أسئلةٍ إلثل فلة توجد وسائل أخرى تتم    وإلى جوار هذه الوسي   
 .)٢(تعلق بوزارتهم ـا ت عة م  واق  للتحقق أو الاستفسار عن    ،ضاء الحكومة ـأع

                                                 
 ولهذه المـسؤولية  .اسياً عن أعمالها أمام البرلمانإن الوزارة في النظام البرلماني مسؤولة سي      - 1

حد الوزراء بسبب تصرف صادر عن الوزير يعتريـه          لأ مسؤولية فردية صورتان إما أن تكون     
لأن   تشمل الـوزارة بأكملهـا،     مسؤولية جماعية أو تكون   . خطأ فادح أو تقصير يتعلق بوزارته     

حة الـبلاد مـن     السياسة العامة للدولة التي يضعها مجلس الوزارة، أو الحكومة، لا تتلائم و مصل            
بالوزارة كلّها أو بالوزير المعنـي،      ن طرح الثقة    عندما يطلب البرلما  وتُثار  . وجهة نظر البرلمان  

ويجري التصويت، فإذا تحققت الأغلبية المطلوبة لحجب الثقة، فإن على رئيس الوزراء أو الوزير              
 .٣٢٨ ص – مرجع سابق –محمد نصر مهنا . د .المعني تقديم استقالته إلى رئيس الدولة

ل عضو البرلمان عن أمرٍ معين، أو موضوع         الاستيضاح أو الاستفسار من قب     بالسؤاليقصد   - 2
محدد، من الوزير المختص، وهو علاقة ثنائية بين الوزير وعضو البرلمان، ومحـصور بينهمـا               

  .كما أنه حق شخصي لعضو البرلمان وليس لباقي الأعضاء في المجلس حق التـدخل فيـه               . فقط
. جواب إذا لم يقتنع بجـواب الـسؤال       ولمقدم السؤال الحق في التنازل عنه، أو أن يحولُّه إلى است          

  . ٢٨٦ ص– مرجع سابق –نعمان أحمد الخطيب . د. عبد المنعم محفوظ.د: أنظر



 

 

 

٧٠

  والحق في توجيه استجوابٍ لأحد أعضاء      .)١(أو طرح موضوعٍ عام للمناقشة    
 إضافة إلى حق البرلمان فـي إجـراء         .)٢(الحكومة لمحاسبتهم على أعمالهم   

  .)٣(رلماني من خلال تشكيل لجنة برلمانية لهذه الغايةتحقيقٍ ب
   :التنفيذية على السلطة التشريعية مظاهر رقابة السلطة – ٢

 كإعداد عملية   ،تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان            
 ،هـ وفـض  ،كما لها الحـق فـي دعـوة البرلمـان للانعقـاد           ،  )٤(الانتخاب

برلمان في بعـض وظائفـه      كما تساهم السلطة التنفيذية مع ال       ،)٥(يلهـوتأج
                                                 

يحق لعدد معين من أعضاء البرلمان المطالبة بإثارة موضوعٍ عـام يتعلـق              وفي هذه الحالة   - 1
قشة من يشاء مـن     بالسياسة الداخلية أو الخارجية لمناقشته في المجلس، حيث يشترك في هذه المنا           

أعضاء المجلس، وغالباً ما تنتهي هذه المناقشة إلى اتخاذ قرارٍ قد يكون برغبة المجلس في أمـرٍ                 
 –رمـضان بطـيخ     . د: أنظر. معين، أو بإقفال باب المناقشة أو الانتقال إلى جدول أعمال محدد          

  .٢٧١ ص –مرجع سابق 
ستفسار أو الاستيضاح عن موضـوع       أخطر من السؤال فليس المقصود منه الا       الاستجواب  - 2

فهـو  . معين بل هو محاسبة الوزارة، أو أحد الوزراء، عن التصرفات المتعلقة بالسياسة العامـة             
فضلاً عن أنه غير محصور بين مقدم الاستجواب        . يحمل في طياته النقد، أو المحاسبة، أو الاتهام       

 فإذا تنازل مقـدم الاسـتجواب عـن     ).المستجوب(والوزير المعني بالاستجواب    " عضو البرلمان "
استجوابه جاز لأي عضو آخر أن يتبنى الاستجواب، ويستمر فـي مناقـشته ضـد الـوزير، أو                  

  .٣٢٧ ص– مرجع سابق –محمد نصر مهنا . د: أنظر. الوزارة
 يعترف النظام البرلماني للسلطة التشريعية بالحق في تشكيل لجنة تحقيق من أعضائها وذلـك   - 3

وهذه اللجنة إمـا أن     . حقيقة أمرٍ من الأمور، بغية الحكم بنفسه على موضوعٍ معين         للوقوف على   
محمود سعيد عمـران    . د: أنظر. تكون دائمة في المجلس، أو تُشكل بصورة مؤقتة خصيصاً لذلك         

  .٣٨٢ ص– مرجع سابق –وآخرون 
المجلس النيابي،   يدعو رئيس الدولة لإجراء الانتخابات العامة في موعدٍ محدد، وذلك بعد حل              -4

وقد يكون هذا الحل إما بسبب انتهاء مدة ولايته الدستورية، أو قبل نهاية هذه المدة المقررة لسبب                 
ويبدو هذا التدخل أكثر وضوحاً عندما تقوم السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة فـي              . يدعو لذلك 

  إلى مجلسين أحـدهما منتخـب، أو      تعيين أعضاءٍ في البرلمان، سواء عندما يكون البرلمان منقسم          
نعمـان  . د. عبد المنعم محفـوظ     .د: أنظر. بالإضافة إلى المنتخبين من النواب في المجلس نفسه       

 .٢٨٤ ص–مرجع سابق . الخطيب

إن أدوار .  يحق للسلطة التنفيذية دعوة البرلمان لأدوار انعقاد عادية، وأدوار انعقادٍ غير عادية   - 5
الفترة التي يعمل فيها البرلمان في كل عام وتحـددها الدسـاتير، أمـا أدوار     الانعقاد العادية وهي    

 =الانعقاد غير العادية وهي الفترة التي لا يعمل فيها البرلمان، وتكون عطلة سنوية بالنـسبة لـه،                



 

 

 

٧١

 وحق الاعتراض على القوانين     ،)١( مثل اقتراح مشروعات القوانين    التشريعية،
 كما يسمح النظام البرلماني للـوزراء بـالجمع بـين           .)٢(التي يقرها البرلمان  

 حل   وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق     .)٣(منصب الوزارة وعضوية البرلمان   
 السلاح الذي تملكه السلطة التنفيذية حيـال  يعدوهذا الحق   ،)٤(المجلس النيابي 

                                                                                                                   
حيث يمكن للسلطة التنفيذية أن تستدعي البرلمان خلال هذه العطلة في حالات الضرورة التـي               =

ما يحق للسلطة التنفيذية تأجيل اجتماعات البرلمان بشرط أن لا يكون هذا التأجيل             ك. تستدعي ذلك 
وعادة تحدد الدساتير عدد المرات التي يجـوز        . لمدة طويلة، وذلك خشية أن تتعطل الحياة النيابية       

 فـض دورات    – أيـضاً    –كما يحق للسلطة التنفيذيـة      . فيها للسلطة التنفيذية استعمال هذا الحق     
مان وذلك بإصدار قرارٍ من جانبها عند انتهاء المدة المحددة لدورات الانعقاد العادية، أو عند               البرل

. د: أنظـر . ورات الانعقاد غير العادية   استنفاذ جدول الأعمال الذي دعي من أجله البرلمان في د         
 –  منشورات الحلبـي الحقوقيـة  –بيروت  . »مبادئ النظم السياسية    « : محمد رفعت عبد الوهاب   

  .٢٦٤-٢٦٣ ص– مرجع سابق –رمضان بطيخ . ؛ د٣٠٦ ص-٢٠٠٢عام 
لحـق تمارسـه     وهـذا ا   نفيذية الحق في اقتراح القوانين،     تمنح الدساتير البرلمانية السلطة الت     - 1

 أما رئيس الدولة فيمارسه بصورة نظرية، لأن الوزارة هي العضو الفعال            الوزارة بصورة فعلية،  
القوانين، وتقديمها للبرلمان لكي يوافق عليها، تمهيداً للمصادقة عليها         الذي يقوم بإعداد مشروعات     

فإذا جاءت اقتراحات القوانين من جانب الحكومـة فتـسمى مـشروعات            . من قبل رئيس الدولة   
أما إذا جاءت مشروعات القوانين من البرلمـان        . القوانين الحكومية، أو الاقتراح الحكومي للقانون     

 مبادئ  -محمد رفعت عبد الوهاب     . د: أنظر. ن، أو اقتراح البرلمان للقانون    فتسمى الاقتراح بقانو  
 .٣٠١ ص- مرجع سابق –النظم السياسية 

يحق لرئيس الدولة رفض التصديق، أو الاعتراض على القانون الذي يعتقد أنه غيـر ملائـم      - 2
ذا أقـره بأغلبيـة مـشددة       عندها يتم إعادة القانون على البرلمان ثانية، فإ       . للمصلحة العامة للبلاد  

كأغلبية ثلثي أعضائِه عندئذٍ يسقط اعتراض رئيس الدولة، ويلتزم بإصدار القانون ليكـون نافـذاً               
ولكن في النظام البرلماني البريطـاني إن اعتـرض         ). كالدستورين السوري والمصري النافذين   (

يجعل هذا القانون وكأنـه     رئيس الدولة على القوانين، أو رفض التصديق عليها، فهذا من شأنه أن             
محمد رفعت عبد   . د :أنظر. لم يكن، دون أن تستطيع الأغلبية البرلمانية أن تؤثر على هذا الرفض           

  .٣٣١ص - مرجع سابق – الأنظمة السياسية -الوهاب 
 يسمح النظام البرلماني لعضو الوزارة بأن يجمع بين منصبه الوزاري وعضويته في المجلس              - 3

الجمع يؤدي إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في أدائهما لوظائفهمـا مـن             وهذا  . النيابي
خلال تمكين الوزراء حضور جلسات البرلمان، والاشتراك في مناقـشة مـشروعات القـوانين،              

 –محمد نصر مهنـا  . د: أنظر. والدفاع عن سياسة الحكومة، والتصويت على المسائل المطروحة      
  .٣٢٦ ص–مرجع سبق 

يقصد بحل البرلمان إنهاء نيابته قبل الموعد المحدد لانتهاء الفصل التشريعي، وهو يبدو مـن     - 4
أخطر الحقوق المقررة للسلطة التنفيذية حيال السلطة التشريعية، ولهذا فهو يقابل حق البرلمان في              

 =اني،ويتخذ حق الحل صورتين في النظام البرلم      . مساءلة الوزارة، أي حقه في سحب الثقة عنها       



 

 

 

٧٢

 كسلاحٍ مقابل للمسؤولية الوزارية الذي تملكـه الـسلطة          سلطة التشريعية، ال
  .لتشريعية حيال السلطة التنفيذيةا

تتمثل إن الملامح الأساسية والجوهرية المميزة للنظام البرلماني        فوهكذا        
 ومسؤولة  ، ووجود وزارة تحكم فعلياً     وجود رئيس دولة يسود ولا يحكم،      في

 إضافة إلى وجود علاقة توازن بين السلطتين التشريعية ،سياسياً أمام البرلمان 
والتنفيذية تتجلى في حق الوزارة بحل البرلمان كسلاحٍ موازنٍ لحق البرلمان           

  .)١(ب الثقة عن الوزارةفي تحريك المسؤولية الوزارية السياسية تمهيداً لحج
ومن المعلوم أن بريطانيا هي المختبر الدستوري لنظـام الحكومـة           

 وتطور خـلال سـنين      ، حيث نشأ وترعرع فيها النظام البرلماني      ة،البرلماني
طويلة في ظل دستور أوجدته الأعراف التي نقلت هذا النظام من حالٍ إلـى              

                                                                                                                   
فإنه يتم بناء على طلب الوزارة،      : الوزاريبالنسبة للحل   . وهما الحل الوزاري، والحل الرئاسي    =

فعندما يحصل خلاف بين الوزارة من جهة والبرلمان من جهة أخرى حول موضوعٍ معين، فـإن                
 قة عنهـا،  لسياسية حيالها لحجب الث   الوزارة لا تنتظر حتى يقْدِم البرلمان على تحريك المسؤولية ا         

فـإذا  . فتطلب من رئيس الدولة أن يصدر قراراً بحل البرلمان، وتحكيم هيئة الناخبين في النـزاع              
أسفرت الانتخابات عن الأغلبية المنُحلّة ذاتها، فهذا يعني أن الأمر قد حسِم لصالح البرلمان، أما إذا   

في تشبثها برأيها فيما يتعلـق  أسفرت الانتخابات عن أغلبيةٍ جديدة فهذا يعني أن الوزارة على حق     
فإنه يصدر عن رئيس الدولة، فقد يحصل خلاف بين         : الرئاسيأما بالنسبة للحل    . بموضوع النزاع 

رئيس الدولة من جهة، والبرلمان والوزارة من جهة أخرى حول موضوعٍ معينٍ، أو يشعر رئيس               
يس الدولة الوزارة ويعين أخـرى      الدولة أن البرلمان لم يعد يمثل جمهور الناخبين، عندها يقيل رئ          

ومن الطبيعي أن لا تحظى الوزارة الجديدة بثقة البرلمان في جلسة طرح الثقة التي تعقـب    . جديدة
موعدٍ لإجراء الانتخابـات     وتحديد   – بقرار منه    –تشكيلها، فيقدم رئيس الدولة على حل البرلمان        

 كان   بية جديدة فهذا يدل على أن رئيس الدولة        وهنا إذا أسفرت الانتخابات العامة على أغل       العامة،
أما إذا أسفرت الانتخابات عن     . محقاً في الإجراءات التي اتخذها ويدل أيضاً على صوابية قراراته         

الرضوخ ) عندها(  الأغلبية المنحلة ذاتها، فإن ذلك يشكل حرجاً شديداً لرئيس الدولة، ويجب عليه           
 ـ      لرأي وسياسة البرلمان بفرض أن ذل      ى ك هو رأي هيئة الناخبين، الأمر الذي له أعمق الأثـر عل

-٢٦٥ ص –ع سابق   ـ مرج –رمضان محمد بطيخ     .د:  أنظر .شخصية رئيس الدولة أمام العامة    
٢٦٧.  
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 قد أدى إلى الأخذ به في       طانيابري حتى إن نجاح النظام البرلماني في        ،)١(حال
  .)٢(كثيرٍ من دول العالم

طـورٍ   وليـد ت   – إذاً   –إن الدستور البريطاني كما نعرفه اليوم هـو         
 وهو يختلف عن غيره من دساتير العالم بأنه         تاريخي عبر قرونٍ من الزمن،    

 Un"  غيـر مكتـوب    فـي أغلبـه  لم يوضع في إطار وثيقةٍ واحدة ، فهو

Written" قـنن  ، أو بمعنى آخر غيـر م  "Un Codified ")فالقواعـد  ، )٣
 –"   "Common Law القانون العام –الدستورية اشتُقت من قوانين الدولة 

                                                 
 الدساتير والدولـة    - الكتاب الأول    -وري  الوسيط في القانون الدست   « : إبراهيم أبو خزام  . د - 1

  .٢٩٧ ص- ٢٠٠١ عام – دار الكتاب الجديد المتحدة –بيروت . »ونظم الحكم 
السويد، والنرويج، وبلجيكا، وهولندا، والـدانمارك، واسـبانيا، وألمانيـا،          : ومن هذه الدول     - 2

  .ردن، والبحرين، وكندا، واسترالياولبنان، والكويت، والهند، والأ
  .٩١ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د 
 وبعد أن أصـبح غـوردون       ٢٠٠٧تجدر الإشارة في هذا الخصوص أنه وفي أيلول من عام          - 3

رئيساً لوزراء بريطانيا، نشرت وزارة العدل وثيقةً أُطلِق عليها اسـم  " Gordon Brawn "براون
خ فيهـا   عن الحكم في بريطانيا، حيث ترس، وهي تتكلم ""The Green paperالوثيقة الخضراء 

عدد من الاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، وحين قدم رئيس الـوزراء هـذه الورقـة               
الخضراء لوزير الدولة جاك سترو، والذي كان وزيراً للعدل أيضاً، فإن هذا يعد تعبيراً قوياً عـن                 

تورية، وقد ركزت هذه الوثيقـة علـى مفهـوم          طموحاتٍ تهدف لموجةٍ جديدة من التغيرات الدس      
المواطن والدولة، وذلك بمراجعة مفهوم المواطنة، وتطوير قيمها في بريطانيا إضافة إلى التفكيـر        

 Written"الجدي في وضع مشروع قانون لحقوق ووجبات البريطانيين، و وضع دستورٍ مكتوب 

Constitution" .      دلٍ وبحث، ولم يتم التوصل إلـى أي       وهذه الوثيقة مازالت إلى الآن موضع ج  
 نود أن نـصوغَ علاقـة جديـدة بـين     :د بعضاً لما تضمنته هذه الوثيقة   قرارٍ نهائي بشأنها، ونور   

الحكومة والمواطن، وأن نبدأ رحلة توصلنا إلى تسوية دستورية جديدة تـسوية تمـنح البرلمـان                
 هـذه الوثيقـة لمناقـشة سـؤالين         وتسعى الاقتراحات الموجودة في   . والشعب المزيد من السلطة   

جوهريين وهما كيف نقوم بمحاسبة السلطة، وكيف يمكننا أن نحافظ ونقوي حقـوق ومـسؤوليات        
  .المواطن

The Stationary : London  ( The Governance of Britain;  House of Lords. UK-
    office Limited, Select Committee on the Constitution, Th 7 Report of     

session 2006-07, printed 18 July 2007 and published 20 July 2007 ), p. 3.  
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 The " ،)١(مــن الاتفاقــات والتقاليــد دســتوريةوالمواثيــق العرفيــة و

Constitutional Conventions"،   وهذه المواثيق العرفية عبـارةٌ عـن 
  أعرافٍ جوهرية لا   تُعد بمنزلة  ولكنها   زام قانوني، عد وأصول ليس لها إل    قوا

، كما أن العديد مـن المواثيـق قـد تـم     غنى عنها في تسيير أمور الحكومة 
خِـضمها النظـام الحكـومي      استنباطها من الأحداث التاريخية التي نما في        

 وهذا  ستور غير المكتوب يتصف بالمرونة،     فضلاً عن أن هذا الد     البريطاني،
 أو حتى تعديل أي قانونٍ عادي عن طريق قانونٍ ،من الممكن تعديلهيعني أنه 

  .)٢(تشريعي صادر عن البرلمان
 the Constitutional"الملكية الدستورية إن  ووفقاً لرأي بعض الفقه،     

Monarchy"    جيد، وقد ساهم       ، هي بكل تأكيد في تكريس الحريـات     نظام  
 ـ، و"British Liberties" انيةـالبريط  ــلا يع  ـ،دثاًـتبر ح فارقة ـ أو م

  . )٣(عابرة"anachronism"   اريخيةـت
تـشريعية،  أما بالنسبة للسلطات الثلاث الحاكمة في بريطانيا، فهـي          

 ـ.قضائيةوتنفيذية و  Executive"التنفيذيـة  ا هـي الـسلطة    وما يهمنا هن

power"   ،جهاز الدولـة     السلطة التنفيذية،   أي  فهي بوصفها موضوع بحثنا 
 حيـث   فـي الـبلاد،    والقيام بالأعمال الإدارية     ،سؤول عن تنفيذ القوانين   الم

                                                 
1 - WONG , Elyssa; Systems of Government in some Foreign countries: The 

United Kingdom ( Hong Kong: Legislative Council Secretariat; Re-
search and Library Services Division , 11 April 2000) , p.1. 

2 -       عبر عن المملكة المتحدة التي تتألف مـن بريطانيـا    تجدر الإشارة إلى أن مصطلح بريطانيا ي
  . أما بريطانيا العظمى تتألف بدورها من انجلترا، وويلز، واسكتلندا. العظمى، وايرلندا الشمالية

 إعداد المكتـب    –نولث  لخارجية الكوم  الصادر عن وزارة ا    – مؤلف نظام الحكومة في بريطانيا      
  .٢ ص- ١٩٩٢ عام – آب – لندن– قسم المراجع –معلومات لالمركزي ل
External , University of London ;Characteristics of the Uk constitution - 

Programme, Public Law, Part One, p.23.                                                   
3 - An Activist Constitutional Monarchy, (A Policy Brief  From The Bow   

Group, by Andrew Lilico, June  2002), p. 1.    
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 وعملها تحـت     من خلال الانتصار على المعارضة،     استمدت سلطاتها وقوتها  
  .)١(مظلة البرلمان المؤيد لها في أغلبيته المنتخبة

رئـيس  :  فروع وهـي   ةتُقسم السلطة التنفيذية في بريطانيا إلى ثلاث      
 ورئـيس الحكومـة   ،"Monarchy" )الملـك ( ، "Head of State"الدولة 

"Head of Government"، ،ومجلس الـوزراء  "Cabinet" .  فـرئيس
 إذ كـان    ،تقليـدياً  هو الجزء الأقوى في الفـرع التنفيـذي          الدولة أو الملك  

 ومنـذ أن أصـبحت      ن بعد الأخذ بنصح مستشاريه،    يتصرف منذ قديم الزما   
بثقةً عنه ازدادت أهمية أولئك المستشارين      الحكومة تابعةً لسلطة البرلمان ومن    

 حيث يكفي أن يعلِم أحدهم الملـك        وا فعالين في السلطة التنفيذية،    حتى أصبح 
 حتى أضحت   .)٢(بالقرارات المتخذة والأعمال التي تتم أو سيشرع في إتمامها        

 وبالرغم من أن الملـك يملـك        لملك هي في أغلبها شرفية وشكلية،     وظائف ا 
 بإتبـاع النـصيحة    إلا أنه ملزمطات من خلال القوانين والعادات،   لبعض الس 

  .)٣(الوزارية عند ممارسته لها
 Prime" وفيما يتعلق بالفرع الثاني رئيس الحكومة أو الوزير الأول

Minister"،    ختار من أويكون عادةً زعيم الحـزب      عضاء البرلمان،  فهو ي 
 ، بين الـوزراء   توزيع المهمات المسؤول عن   عامة، و الفائز في الانتخابات ال   

 وذلك عبر اجتماعاتٍ دورية     ك علماً حول عمل الحكومة عموماً،     وإحاطة المل 
  .)٤(يعقدها معها

                                                 
1 - Yardley, D.C.M; introduction to British Constitutional Law (London 

Butterworth's, six th Edition, 1984) .p.43. 

مالية بإعلام الملكة باقتراحات الموازنة العامة كل عام وذلك في اليوم الذي            فقد اعتاد وزير ال    - 2
  .يسبق تقديمها لمجلس العموم

- Yardley; introduction to British Constitutional Law, op. cit., p. 43. 
3- WONG , Elyssa; Systems of Government in some foreign country, op.cit., 

p.1. 
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 يتألف من حـوالي     ، فهو )مجلس الوزراء ( أما بالنسبة للفرع الثالث     
حيث يتم اختيارهم .  وزيراً، مع أن هذا العدد يختلف من وزارة وأخرى)٢٠(

  .)١( وغير حكوميين، ويشمل وزراء حكوميينول،الوزير الأمن قبل 
الـسلطة   فـي هـذا البـاب     بالدراسة، سنتناول   وترتيباً على ما تقدم   

  :وذلك من خلال فصلين رئيسين وفقاً للآتي ،بفرعيهافي بريطانيا التنـفيذية 
  ).الملك(  رئيس الدولة :الفصل الأول  
  ).الوزارة( الحكومة :فصل الثانيال  
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  صل الأوللفا

  رئيس الدولة
Head of State  
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 وتعني  ، أو الملكة صاحبة التاج،     تعني الملك  Monarchy""إن كلمة   
 – ""Monarchy فهذا التعبير لشخص الذي يشغل موقع رئيس الدولة،أيضاً ا 

  واللذان قد يبدوان بأنهما    ، أو ملكة  ، أكثر تحديداً من وصف ملك     –كما يعتقد   
 وهو أيضاً أكثر تحديـداً مـن لقـب ذو           ة محددين، يشيران إلى ملك أو ملك    

 والذي يمكن أن يفهم خطأ على أنه يشير إلى السيادة ، "Sovereign"سيادة
  "Parliamentary .Sovereignty". ،)١(البرلمانية

قـاً   وف ،إن اختيار الملك في المملكة المتحدة يتم ضمن العائلة الملكية         
م خلافة العرش في انجلترا يـتم عـن          فنظا لخط خلافةٍ محدد بشكلٍ مسبق،    

 ، فالتاج ينتقل كملكيـة خاصـة      ، وفقاً لقانون توارث العرش،    طريق التوارث 
 ولكن في حال تساوت درجة القرابة مع        النساء لسن مستبعدات من الوراثة،    و

لكة  وهناك تفرقة واضحة بين الملكة الما. بعد الرجالالرجال فإن النساء يأتين
 كما هو الحال بالنسبة للملكة إليزابيث الثانية  ها الخاص،التي تملك بموجب حق

Elizabeth II""،والتي يحمل زوجها الأمير فيليب  الآن Philip"  "  لقـب
 وبين الملكة الشريكة زوجة     ،الأمير الشريك بموجب قرار صادر عن الملكة      

   .)٢( الملك
  الخصوص بأن للأسرة المالكـة مركـزاً       من الجدير بالذكر في هذا    

 حتى إن الشعب البريطاني يهتم بكل الاحتفالات التي تتعلق          اً، مرموق اًاجتماعي
 ، أو ابنة الملك أو الملكـة،       أو زواج ولي العهد    ، أو ملك  ،بها كتنصيب ملكة  

 ورسائل كرسالة الملكـة     ، بالملك من خُطبٍ   قيتعلفضلاً عن الاهتمام بكل ما      

                                                 
1 - Yardley ; introduction to British Constitutional law, op. cit., p.44. 

ث  بح - سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني       « :عبد الغني بسيوني عبد االله    . د - 2
ظام البرلماني التقليدي تحليلي مقارن في سلطة ومسؤولية رئيس الدولة ومدى التوازن بينهما في الن

  –١٩٩٥  عـام    – ١ ط – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع        –بيروت  . »والمتطور
  .٤٩ – ٤٨ص 
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قيامها بوضع حجر الأساس     أو   ، أو اشتراكها في حفلة عامة     ،في عيد الميلاد  
  .)١(، أو افتتاحها لمؤسسة من المؤسساتمهملمبنى 

 ألقاب ملكة   "إليزابيث الثانية "وفي الوقت الحاضر تحمل ملكة إنكلترا       
لية، وهي ملكـة ورئيـسة      ، وايرلندا الشما  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   

    .)٢(نولثالكوم
 قـانون   حظ بأنه وقبل إقـرار     نلا ا بالنسبة لموت الملك أو العاهل،     أم

 البرلمان خـلال   كان موت الملك يتسبب في حل  ،١٨٦٧التمثيل الشعبي عام    
ستة أشهر، ولكن بعد إقرار هذا القانون استمر البرلمان بالاجتمـاع بـشكلٍ             

 حيث يجتمع البرلمان فوراً لكـي يقـوم         ،طبيعي لا يمت لموت الملك بصلة     
 ويقومون أيضاً بإيقـاف الأعمـال       ،ديدالأعضاء بحلف اليمين أمام الملك الج     

وفاة خـلال   هذا في حال حدوث ال     ،الطبيعية للبرلمان بشكلٍ طبيعي لعدة أيام     
لم يكن البرلمان فـي دورة       أما في حال حدوث الوفاة و      .دورة انعقاد البرلمان  

ولكـن فـي حـال       لمان للاجتماع فوراً لهذا السبب،     عندئذٍ يدعى البر   انعقاد،
 البرلمان وقبل إجراء الانتخابات العامة، حينها يجتمـع         د حل حدوث الوفاة بع  

 ولا يتم اعتبار هذه الأيام تأخيراً       ، وتؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين    ،البرلمان
  .)٣( – أي وفاة الملك –بسبب الحادث الطارئ 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن ما يتكبده الملك من مصاريف ونفقـات            
 والـدوائر   ،لرسمية يتم تمويله من المخصصات الملكية     أثناء قيامة بواجباته ا   

                                                 
 .٥١ ص– مرجع سابق –عبد الغني بسيوني عبد االله . د - 1

 أو تحـت حمايـة بريطانيـا       بعة،والتي كانت تا  ،  موعة الدول المستعمرة   هو مج  :نولثالكوم - 2
  . عندما كانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس،العظمى

    - UK. Houses of parliament; The Monarchy (London: Foreign & Common-

wealth office, insight UK, January 2003 order No 2058), p.1.     
3 - UK. House of Commons ; parliamentary Elections ( London : House of 

Commons information office, Members Series, Factsheet M7, parlia-
mentary Copyright , July 2003 ) , p.3.  



 

 

 

٨١

 ،كلفـة اليخـت الملكـي      مثل ت   التي تغطي بعض النفقات المعينة،     الحكومية
 أمـا بالنـسبة   .افقة البرلمـان   وتخضع جميع هذه النفقات لمو     .وطائرة الملك 

     .)١( فيتم تغطيته من موارد الملك الخاصة،يلمصروفه الشخص
 في هذا الفصل الحديث عن الصلاحيات التـي          سنتناول وبناء عليه، 

تي يمارسها وفقاً    ومدى مسؤوليته عن أعماله ال     ،يمارسها الملك في بريطانيا   
  :للتقسيم الآتي

  . صلاحيات الملك في النظام البرلماني البريطاني:المبحث الأول
  . في النظام البرلماني البريطاني مدى مسؤولية الملك:المبحث الثاني

                                                 
 .٣ ص– مرجع سابق –  نظام الحكومة في بريطانيا - 1
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٨٣

  الأولالمبحث 
        صلاحيات الملك في النظام البرلماني البريطاني   

و رمز مهـم     بل ه  ،إن الملك في بريطانيا ليس رئيساً للدولة فحسب       
، وعضو   وهو في نظر القانون رئيس للسلطة التنفيذية       يمثل الوحدة الوطنية،  

 والقائد العام للقوات    ، ورئيس للسلطة القضائية   ضمني في السلطة التشريعية،   
 إلا أن التطور التدريجي في     .والحاكم الأعلى لكنسية إنجلترا    ،سلحة الملكية الم

التاريخ السياسي البريطاني أضعف السلطة الملكية المطلقة إلى حـد جعـل            
  .)١(الملك لا يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه

وتنطوي امتيازات الملك فيما يتعلق بالسياسة الداخلية على التعيـين          
 وقيـادة   ، والأوسـمة  ، ومنح لقب اللـورد    ، والعسكرية، ف المدنية في الوظائ 

 ـ ، ودعوة البرلمان للانعقـاد    ،الجيش  ، والتـصديق علـى القـوانين      ،ه وحل
 وحق اتخـاذ قـرارات ذات       ، وحق التشريع لبعض المستعمرات،    وإصدارها

  .)٢(صفة تشريعية في الحالات الاضطرارية في غياب البرلمان
  وبصفته رئيساً للدولـة    -  فإن للملك  ،ليةأما على صعيد الشؤون الدو    

 ، وسـلطة الاعتـراف بالـدول      ، أو عقـد الـصلح     ، سلطة إعلان الحرب   -
 .)٣( أو التخلي عنها   ، وضم الأراضي  ، وإبرام المعاهدات  ،والحكومات الأجنبية 

 أما في الواقع فيمارسها كُلهـا       ت الملكية منوطة بالتاج قانوناً،    هذه الامتيازا و
فقد ظهر عرف يلـزم الملـك أن يبقـى           .)٤(لوزير الأول  وا ،مجلس الوزراء 

 رأيـاً    يصوت ولا يبـدِ     فهو لا  رستقراطيين،حيادياً بشكل مطلق مثل كل الأ     
                                                 

  .٣ ص– مرجع سابق –نظام الحكومة في بريطانيا  - 1
 –منشورات جامعة دمـشق  . » مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية   « : كمال الغالي . د - 2
  .٣٧٠ ص- ١٩٩٧ عام – ٨ط
 .٣ ص– مرجع سابق –نظام الحكومة في بريطانيا  - 3

  .٣٧١ ص– مرجع سابق–  مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية-  كمال الغالي. د - 4



 

 

 

٨٤

 فسلطات ووظائف الملك عملية ورمزية ولكن عليه أن يمارسها بناء           متحزباً،
  .)١("Ministerial Advice"ة ـحةٍ وزاريـعلى نصي

 فهـي  ،ستمدة من القانون العام المـألوف وهكذا إن امتيازات الملك م   
 على الرغم من أن     ذاته، ولا تُكبر من الملك      ، بمعنى لا توسع   ،سلطات متبقية 

علقة بالحكومـة إلـى رئـيس        رأيه بالمسائل المت   يبينالملك يملك الحق بأن     
 علماً أن كل الاتصالات الجارية بين الملك والـوزير الأول تبقـى             الوزراء،

  .)٢( كامل بعد إبدائه لآرائه والملك عليه أن يلتزم بنصيحة وزرائهسرية بشكلٍ
حيات التـي    سنتناول الحديث في هذا المبحث عن الصلا       وبناء عليه 

  : في بريطانيا من خلال التقسيم الآتي)الملك( يمارسها رئيس الدولة 
  .) الملك (لرئيس الدولة التشريعية الصلاحيات :المطلب الأول
  ).كالمل( لرئيس الدولة التنفيذيةالصلاحيات  :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  )الملك ( الدولة الصلاحيات التشريعية لرئيس 

  الصلاحيات التـشريعية، كحـل     عدداً من   في بريطانيا   الملك يمارس
 ، وفـض  لـه  من خلال الافتتاح الرسمي      ه،عمل في سير    والتدخلالبرلمان،  

لى القوانين التي تريدها الوزارة، وإن       حقه في التصديق ع     فضلاً عن  ،جلساته
ق على جميـع    ، لأن الملك يصد   اسمية  يمارسه الملك بصورةٍ   كان هذا الحق  

  .)٣(قرار إعدامهق على صد يكاد أن يحتى، قوانينال
                                                 

1 - WONG , Elyssa ; Systems of Government in some foreign country , op. 
cit., p.3. 

2 - WONG , Elyssa ; Systems of Government in some foreign country , op. 
cit., p.4. 

الـسياسة  « : جـورجن راسموسـن   . روبرت غريدي . كاسريتشارد فار .  لورانس غراهام  - 3
ي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنـسا وألمانيـا وروسـيا          والحكومة، مقدمة للأنظمة السياسية ق    

 - عبداالله بن فهد عبداالله اللحيدان    . ترجمة د . » وأوروبا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث     
 .  ١٦٢ ص - ٢٠٠٠ عام – جامعة الملك سعود -الرياض



 

 

 

٨٥

 عن الصلاحيات التشريعية التي يماريها      سنتناول الحديث وبناء عليه   
        :الملك في بريطانيا، وفقاً للآتي

   : Dissolution of Parliament  البرلمانحل -أولاً
عدحق الحل سلاحاً في يد السلطة التنفيذيـة كمقابـل للمـسؤولية             ي 

 وذلك حتى يتسنى تحقيق التـوازن        الوزارية التي يحركها البرلمان،    السياسية
 – حـق الحـل      – فضلاً عن أنه      السلطتين التشريعية والتنفيذية،   الفعلي بين 

 ففي حال   برلمان لسلطته في إسقاط الوزارة،    ة لعدم إساءة ال   الضمانة الأساسي 
 فإن أعـضاء هـذا      عي والحكومة، حدوث نزاعٍ بين أعضاء المجلس التشري     

 ، والتـروي  ، والحكمـة  ،المجلس سوف يواجهون الحكومة بكثير من التعقل      
 ولأن استعمال هذا الحق  الحكومة باستخدام حقها في الحل، خشية من أن تقوم   

 وخوضـهم لمعـارك     ، فقدان عضويتهم في المجلس من جهـة       سيؤدي إلى 
  .)١( من جهة أخرىالنتائجانتخابية جديدة غير مضمونة 

 مجلس العموم    الامتياز حل   ويقصد بذلك  وفي إنجلترا نشأ حق الحل،    
 حيث كانت التقاليد السابقة مستقرة على أن البرلمان الذي دعاه الملـك             فقط،

 إذ صدر في    ه، لكن هذا الحال لم يستمر،     ا قام بحلّ   يظلُ موجوداً إلا إذ    للانعقاد
 وبعد ذلك صدر قـانون   سنوات، قانون يحدد مدة البرلمان بثلاث     ١٦٩٤عام  

 ثم عدل هـذا القـانون سـنة          يحدد المدة بسبع سنوات،    ١٧١٥عام  آخر في   
  .)٢( والذي جعل مدة البرلمان خمس سنوات١٩١١

لحـل فـي النظـام الدسـتوري        وبناء عليه سنتناول بالدراسة لحق ا     
  :البريطاني من خلال بيان تعريفه، وأنواعه، وأسبابه، من خلال الآتي

  

                                                 
 دار  –القـاهرة   . »ارنـة    دراسة مق  -حل المجلس النيابي    « : محمد عبد الحميد أبو زيد    . د - 1

  .٤٦-٤١ ص- ١٩٨٨ عام –النهضة العربية 
 .٥٧ ص– مرجع سابق –عبد الغني بسيوني عبد االله .  د- 2



 

 

 

٨٦

  : تعريف حق الحل–١
لنهايـة  وهو قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبـل ا          

  .)١(الطبيعية للفصل التشريعي
  )٢(:ويترتب على هذا التعريف ما يلي

 وذلك بالاحتكـام إلـى هيئـة        ، لمبدأ سيادة الأمة    يعد حق الحل تطبيقاً    – أ 
 لتي تتعلق بمصالح الـبلاد العليـا،       ا المهمة في الأمور    – الشعب   –الناخبين  

  .لكلمة الأولى والأخيرة في حسمهاوهذا يجعل من الشعب صاحب ا
سيما وأن هذا لا قاصر فقط على النظام البرلماني، إن استخدام حق الحل – ب

 عدلأن الـسلطة    ،)٣( المباشـرة  غيرالديمقراطية  ظهراً من مظاهر     م النظام ي
 وتجعل من   ،التنفيذية تلجأ إلى الشعب عندما يثور خلافٌ بينها وبين البرلمان         

فلا يمكـن تـصور     .  القول الفصل فيما يعرض عليه     – رأي الشعب    –رأيه  
 ـ    ،حكومة الجمعية وجود مثل هذا الحق في نظام        ة  لأن السلطة التنفيذية منبثق

، كما لا   ولا يمكن للتابع أن يعزل المتبوع      ، وتابعة لها  ،عن السلطة التشريعية  
 لأن رئـيس    ،الرئاسـي  النظاميمكن أيضاً تصور وجود مثل هذا الحق في         

 ولا حتـى    ، الكـونغرس  مريكية لا يمكنه حل   الدولة في الولايات المتحدة الأ    
                                                 

رسالة دكتوراه مقدمة إلـى   . »حق الحل في النظام النيابي البرلماني       « : خالد عباس مسلم  . د - 1
 .١٢٣ ص- ١٩٩٧كلية الحقوق في جامعة عين شمس عام 

 .١٢٥ ص -  ���� ����– عباس مسلمخالد . د - 2

 على وجود برلمانٍ منتخب من قبـل الـشعب، إلا أن هـذا              الديمقراطية شبه المباشرة  تقوم   - 3
 لا يتولى مباشرة شؤون الحكم بشكلٍ كامل بنفسه، بحيث يصبح الشعب لوحده             – الشعب   –الأخير  

كما لا يترك للنواب الذين     . باشرةالم للديمقراطيةمصدراً للسيادة وصاحبها، كما هو الحال بالنسبة        
للديمقراطية انتخبهم الانفراد في مباشرة شؤون الحكم نيابةً عنه بشكلٍ كامل، كما هو الحال بالنسبة 

 بالنسبة للديمقراطية شبه المباشرة يتدخل في بعض القـضايا          –، بل إن الشعب هنا      المباشرة غير
وزعةٌ بين البرلمان والحكومة من جهة، والـشعب        وبالتالي تصبح صلاحية اتخاذ القرار م     . المهمة

بي ـتاء الشع ـالاستف: من جهةٍ أخرى، وقد تعددت مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ونذكر أهمها          
 مرجـع   –فيصل كلثوم و آخرون     . د . و الحل الشعبي   ، و الاقتراح الشعبي   ،و الاعتراض الشعبي  

 . وما بعدها٣٠٣ ص–سابق 



 

 

 

٨٧

رير المسؤولية  رس تق  ولا يمكن للكونغ    للانعقاد أو فض دورة الانعقاد،     دعوته
  .السياسية للوزراء

  : أنواع حق الحل– ٢
 ملكيـاً يقسم الحل في المملكة المتحدة إلى نوعين، فهو إما أن يكون            

.  بنـاء علـى رغبـة الـوزارة        وزارياًبناء على رغبة الملك، أو أن يكون        
  :تيللآ وفقاًوسنتحدث عن مضمون هذين النوعين 

  :Royal Dissolution  الملكي الحل–أ  
 ،)الملك( البرلمان بناء على طلب رئيس الدولة    في هذه الحالة يتم حل    

 وبين البرلمان والوزارة المؤيـدة      ،وذلك في حال نشوب خلافٍ بينه من جهة       
ي يعتقد أنها  دفاعاً عن آرائه ومواقفه السياسية الت     ،من أغلبيته من جهة أخرى    

ا الحل على أعقـاب إقالـة        ورئيس الدولة يلجأ إلى هذ     تتفق ورغبات الأمة،  
الأقلية التي تـشاطر     وتعيين وزارة    ،وزارة الأغلبية المؤيدة من قبل البرلمان     

  .)١( المجلسوتقبل حل ، في آرائه السياسية)الملك(رئيس الدولة 
خاطر التي تؤثر على رئيس     ولكن هذا الحل ينضوي على بعض الم      

 ـ  لأنه في حال جاءت نتائج الانتخابات لـصالح        الدولة، ان والـوزارة    البرلم
 وإن  ئة الناخبين تتفق ورأي نوابها،     فهذا يشير إلى أن هي     المؤيدة من أغلبيته،  

يماً وفي ذلـك إحـراج       للأمور ليس سل   )الملك(ف رئيس الدولة    تقدير وتصر 
ول آراء ورغبات البرلمـان      فيضطر هذا الأخير إلى قب     ،)الملك(شديد للتاج   

يدلُّ على نتخابات لصالح رئيس الدولة، فهذا  ولكن إذا جاءت نتائج الا.المنحل
 وأن تقديره للمـسائل قـد جـاء         ،ه للبرلمان في محله   أن إقالته للوزارة وحلّ   

  .)٢(صحيحاً

                                                 
 دراسـة   -رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصـرة          « :محمد قدري حسن  . د - 1

 .١٦٠ص - ١٩٨٧رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام . »مقارنة 

 .١٦٠ ص -  ���� ����– محمد قدري حسن.  د- 2
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  :Ministerial Dissolution  الوزاري الحل–ب 
 أو رغبتها، الوزارة   البرلمان بناء على طلب      وفي هذه الحالة يتم حل    

 كأن يقـرر البرلمـان      بين مجلس العموم،  وب نزاع بينها و   وذلك في حال نش   
ية أعضاء المجلس    وإن أغلب   ترى أنها على حق،    سحب الثقة من الوزارة التي    

 حل البرلمان كوسيلة    )الملك(فتطلب الوزارة من رئيس الدولة       النيابي متعنتة، 
  .)١(غير مباشرة لاستفتاء الشعب في النزاع الذي أدى إلى سحب الثقة

 بإصـدار   ة بناء على نصيحة الوزير الأول،     دول يقوم رئيس ال   عندئذٍ
  فـإذا  لناخبين لإجراء انتخاباتٍ جديـدة،     البرلمان مع دعوة هيئة ا     قرارٍ بحل 

 وإذا لم تـأتِ      فالأمر حسِم لصالح البرلمان،    جاءت الانتخابات بذات الأغلبية   
الانتخابات بذات الأغلبية فهذا يعني أن الوزارة كانت على حق عندما تشبثت            

  .)٢(وضوع النزاعبم
 فإنه يجـدر     بنوعيه،  بريطانيا  عن حق الحل في    الحديثوهكذا وبعد   

 قد ضعف نتيجـة     – عملياً   –بنا أن نوضح أن حق الملوك في حل البرلمان          
 وحتى لو   ن فانتقل هذا الأمر إلى الوزارة،     عدم استخدامه مدةً طويلة من الزم     

ه على أعقاب إقالـة وزارة      نظرنا إلى الحل الملكي سنلاحظ أن الملك يمارس       
 ، أي وزارة الأقليـة،    الأغلبية وتعيين وزارة الأقلية تمهيداً لأن تقوم الأخيرة       

وهـذا  .  وآراءه السياسية  ،بطلب الحل من الملك الذي تؤيده في وجهة نظره        
يعني اشتراك الوزارة مع الملك في الحل الملكي، إذ يستحيل علـى الملـك              

 مـضطر بـأن     فالملك إذن . منه بشكلٍ منفرد  ممارسة هذا الحق بأمرٍ موقع      
أن الملك يـسود    : وزرائه وفي هذا تأكيد لمبدأ هام     يباشر سلطاته عن طريق     

 وأن جميع اختصاصاته يمارسها بواسطة وزرائِه ، فحيث تكـون           ،ولا يحكم 
  .)٣(السلطة تكون المسؤولية

                                                 
 .٣٢٦ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه  –حسن البحري . د - 1

  .٣٢٦ ص– مرجع سابق –ة دكتوراه  رسال–حسن البحري . د - 2
 – محمد عبد الحميـد أبـو زيـد   .  د؛٥٨ ص – مرجع سابق–عبد الغني بسيوني عبد االله   .د - 3
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٨٩

  : البرلمان أسباب حل– ٣
قد تكون نتيجةً للنزاع بـين      تعددت الأسباب المؤدية لحل البرلمان، ف     
 أو النزاع بين الحكومـة      ،مجلسي البرلمان، أو اقتراب نهاية ولاية البرلمان      

والبرلمان، أو لعدم تمثيل البرلمان لجمهور الناخبين، أو لأمرٍ يتعلق بالسياسة           
وسـنعرض هـذه    . الحزبية، أو لاستطلاع الرأي في مسائل سياسية هامـة        

  :الأسباب وفقاً للآتي
  : End of life of parliament approachingاقتراب نهاية مدة البرلمان –أ 

قلةٌ من البرلمانات تتم ولايتها بشكلٍ كامل، وفي نهاية ولايتها غالبـاً            
كان في الجلـسة الأولـى،      ما يصبح المجلس لا يمثل جمهور الناخبين كما         

اق تـشريعي   البرلمان مرحباً به دستورياً خاصةً إن وجِد اسـتحق         ويكون حل 
  .)١(مهم

 في بريطانيا إن الحالة الأكثر تكراراً       :"بوردو" وفي هذا يقول الفقيه     
اب انتهاء فتـرة    تحدث أو تُستخدم لإنهاء ولاية مجلس العموم تكون لدى اقتر         

، فمن  قد لا يبدو متوافقاً مع الواقع     " بوردو"ولكن رأي الفقيه    ،  ولايته القانونية 
 ، كـان حـل    ١٩٠٠ و   ١٨٦٧ بين عـامي     نضمن سبع حالات حل للبرلما    

 وبـشكلٍ  ة الوحيدة التي وقعت لهـذا الـسبب،   هو الحال ١٨٩٢البرلمان عام   
 حالات من أصل ثمانيـة       فقط ستّ  ،١٩٧٠ و   ١٩٠٠ابه أيضاً بين عامي     مش

نها تأثرت بهذا السبب وهـي فـي        أعشر حالةً لحل البرلمان يمكن أن يقال        
  .)٢(١٩٦٤-١٩٥٠-١٩٤٥-١٩٢٩-١٩١٨-١٩٠٦ أعوام

 البرلمان في هذه الحالة يقع لتجنيب البلاد        ومن الجدير بالذكر أن حل    
 الفترة السابقة على انتهاء مدتـه،     مخاطر الأعمال التي يقوم بها البرلمان في        

 ،لأن المجالس النيابية قد تَعمد عند قرب انتهاء مدة نيابتها إلى العبث بالقوانين
                                                 

1 - Markesinis , B.S ; The Theory and Practice of Dissolution of parliament , 
"A comparative Study" , (Cambridge ; The University Press , 1972) .p.38.  

2 - Markesinis; the theory and Practice of Dissolution of parliament, op.cit.,                      
pp.38. 



 

 

 

٩٠

 وقد تـسيطر     في غير صالح الأمة،    ن الهدف منها  وإصدار تشريعاتٍ قد يكو   
على المجلس حمى الرغبة في إنجاز العديد من الأعمال التي يقـصد منهـا              

 وهذا من شأنه الإضرار     بر عددٍ ممكن من الناخبين حولهم،     الأعضاء جمع أك  
  .)١(بالمصلحة العامة

 Conflict between Government  :النزاع بين الحكومة والبرلمان – ب
and Parliament  

من المعلوم إن النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على التعـاون            
نـه  أ إلا    السلطتين التشريعية والتنفيذية،    وخصوصاً بين  ،بين سلطات الدولة  

تين السلطتين قد لا يدوم      أن هذا التعايش السلمي بين ها      بالحسبانيجب الأخذ   
مان والحكومة فـي بعـض       ولابد من احتمال وقوع خلافٍ بين البرل       طويلاً،

 لذلك يتم اللجوء إلى هذا الحل كوسيلة مناسبة للخروج من تلك            الموضوعات
  .)٢(الأزمة

،  وأكثرها حـدوثاً   ،لقد كان هذا السبب أحد أهم أسباب حل البرلمان        
 لأنه يتضمن أي نزاعٍ مباشر بين الحكومـة         لكن هذا التعبير تعبير فضفاض،    

من أشكال   أيضاً شكلاً    يعد كما   ذا البرلمان، قد يؤدي إلى هزيمة ه    والبرلمان  

                                                 
 وتجدر الإشارة إلى بعض الحالات التي تم        .١٧١ ص – مرجع سابق    –خالد عباس مسلم    . د - 1

 في  ١٥/٦/١٩٤٥ البرلمان بتاريخ     حل -١: نها انتهاء مدته ونذكر م    فيها حل البرلمان بسبب قرب    
، وبعد إجراء الانتخابات العامة منيت الحكومة       "Churchill" عهد حكومة رئيس الوزراء تشرشل    

 في عهد حكومة رئيس الـوزراء كليمنـت         ٧/١/١٩٥٠ البرلمان بتاريخ    حل-٢. ة واضحة بهزيم
  حـل -٣. تيجة لـصالح الحكومـة  ت الن، وبعد إجراء الانتخابات جاء" Clement Attle" آتلي 

 Sir Alec"ة رئيس الوزراء أليك دوغـلاس هـوم   في عهد حكوم٢٥/٩/١٩٦٤البرلمان بتاريخ 

Douglas Home"نيت الحكومة بهزيمةٍ واضحةوبعد إجراء الانتخابات العامة م ،.  
  .٣٣٤-٣٣٣ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د
 قبـل حكومـة  بلمرسـتون         مـن  ١٨٥٧ن فـي إنجلتـرا عـام         البرلما  حل  ومثال ذلك،   - 2

Palmerston""    ١٨٥٧ففي عام السياسة التي تنتهجهـا    ه مجلس العموم اللوم للحكومة بسبب        وج
ئـيس الـوزراء     إلى دفع ر   ،فأدى النزاع المستمر بين الحكومة والبرلمان لهذا الأمر       في الصين،   

  .بطلب حل البرلمان
 .٣٣٠ ص – مرجع سابق –توراه  رسالة دك–حسن البحري . د



 

 

 

٩١

 البرلمان هو الأسلوب المستخدم لحـل هكـذا          فحل عدم الاستقرار الوزاري،  
 البرلمان بحد ذاته لا     ولكن حل . تها إلى جمهور الناخبين    وذلك بإحال  ،نزاعات

ناسب لكي يعطـي النتـائج      يقدم حلاً، ويجب أن يدعم بالقانون الانتخابي الم       
 من احتمال وقوع هكذا      فتطور الأحزاب السياسية المعاصرة قد قلّلَّ      طلوبة،الم

 إلا أنها قد تحدث برغم ذلك وخاصةً في البلاد التي تحوي تعدديـة              نزاعاتٍ،
حزبية تكون فيها الأغلبيات القوية القادرة على حسم الأمور أمـام البرلمـان     

  .)١(استثناء لا قاعدة
  Major  Political  issue  at  stake:  مهمة مسائل سياسية – ج

 البرلمـان واللجـوء إلـى هيئـة         تملك الحكومة الحق في طلب حل     
 كأن يكون   ،مهمةالناخبين لطلب آرائهم وذلك في حال حدوث مسألةٍ سياسية          

 أو في حال قـررت الحكومـة       أو لم يسبق طرحه،    ،حدثاً سياسياً غير متوقع   
 جديدة يكـون فيهـا رأي       مهمةجية  مثلاً المباشرة في سياسة داخلية أو خار      

إجراء الاستفتاءات التي لا   البرلمان هنا يحلُّ محل  فحل ناخبين غير واضح،  ال
برلمانياً قانونياتُعد ٢( إجراء(.  

 إن من أهم شروط نجـاح حـل         ،الجدير بالذكر في هذا الخصوص    و
ينا  هو أن يتوافر لد    ،مهمةالبرلمان لاستطلاع رأي الشعب في مسألةٍ سياسية        

 – أفـراد الـشعب      – يشرح لجمهور النـاخبين      ط ونش محايدجهاز إعلامي   
 لأن هذا النوع من المسائل السياسية غالباً مـا          المسألة المراد أخذ رأيه فيها،    

يحتوي على بعض التعقيدات التي يتعذر على أي فردٍ عادي من أفراد الشعب       
ومن جهةٍ أخرى يجب     .حقق الغاية المرجوة من هذا الحل      وبذلك تت  ،معرفتها

 وتتعلق بالمـصالح    مهمةًأن تكون المسألة المراد استطلاع رأي الشعب فيها         

                                                 
1 - Markesinis ;the theory and Practice of Dissolution of parliament ,op. cit., 

pp.38- 39. 
2 - Markesinis ;the theory and Practice of Dissolution of parliament , op. cit., 

p.40. 



 

 

 

٩٢

 البرلمان فـي كـل      ف السلطة التنفيذية في إجراء حل      لأن تعس  العليا للبلاد، 
 من شأنه أن يعطي لهذه  مهمة أو ترى أنها مسألة      ،مسألةٍ يثور حولها الخلاف   

 من البرلمان بحجـة اسـتطلاع رأي         رخصة التخلص  – التنفيذية   –السلطة  
  .)١(الشعب

 Parliament does not عدم تمثيل البرلمـان لجمهـور النـاخبين    – د
:respect the electorate  

ك بناء على نصيحة    يتم حل البرلمان في هذه الحالة عادة من قبل المل         
 وقد يحدث هذا نتيجةً لحصول الدولة على مناطق أو أقـاليم            رئيس الوزراء، 

 أو بسبب تعديلٍ في القانون الانتخابي ليمنح لمجلس،يدة يجب أن تُمثل في ا  جد
  .)٢(حق التصويت لفئاتٍ غير ممثلة في البرلمان الحالي

ما إذا كـان البرلمـان      تطلاع الرأي قد تعطي انطباعاً في     إن نتائج اس  
 United"لمملكة المتحـدة  لا، كما حصل في االحالي يمثل الرأي الشعبي أم

Kingdom"    كما أن الممارسات المعاصرة      .)٣(١٩٢٢ و   ١٨٨٥ في عامي

                                                 
 Disraeli""  دزرائيلي –  السابق ريطانيهو الحل الذي قام به رئيس الوزراء الب       ومثال ذلك،    - 1

 صـوتاً،   )٢٦٥( صوتاً ضد    )٣٣٠( حيث خسرت الحكومة ثقة البرلمان بأغلبية        ،١٨٦٨عام  في  
النصيحة بحل البرلمان   " دزرائيلي"وذلك أثناء مناقشة موقف الحكومة من الكنيسة الايرلندية، فقدم          

ب رئيس الوزراء   غِ، حيث ر  ٤/٥/١٨٦٨ في   وقدم استقالة الحكومة، وطبقاً لإرادة الملكة تم الحل       
  .في الحصول على رأي الجهاز الانتخابي في سياسة الحكومة

  .١٧٠-١٦٨ ص– مرجع سابق –م خالد عباس مسلّ.  د
2 - Markesinis ; the theory and Practice of Dissolution of parliament, op. cit., 

p. 39. 

 في عهد حكومة الوزير الأول اللورد سالـسبوري          ١١/١١/١٨٨٥ البرلمان بتاريخ    حيث حل  - 3
Lord Salisbury"" نيت الحكومة بهزيمةٍ واضحةتم حلكما. وبعد إجراء الانتخابات العامة، م  

، وبعد  "Bonar Law" في عهد حكومة رئيس الوزراء  بونار لو ٢٤/١٠/١٩٢٢البرلمان بتاريخ 
  .ح الحكومةإجراء الانتخابات العامة جاءت النتيجة لصال

 .٣٣٣ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه  –حسن البحري . د



 

 

 

٩٣

الأول في المملكة المتحدة تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقـوم الـوزير               
كن  ل ج السلبية لاستطلاع الرأي العام،     البرلمان بسبب النتائ   بتقديم النصح بحل  

بـل   حال قد تؤدي إلى حل البرلمان مـن ق         نتائج هذه الاستطلاعات على أي    
 وقد فُسِرت على أنها إشـارة علـى ازديـاد     كانت إيجابية، الوزير الأول إن  

 مـن   التأييد الشعبي لحزبه وفرصةٌ مناسبة لحصول هذا الحزب على مزيـد          
  .)١(التأييد في البرلمان الجديد

   :Party Politics  السياسات الحزبية– هـ
تاسع عشر، لم تكن هذه السياسات عاملاً في حل البرلمان في القرن ال          

لكنها اكتسبت أهميةً متزايدة مع ظهور الأحزاب السياسية المعاصرة، وهـي           
  .)٢(في أيامنا هذه أهم أسباب حل البرلمان

، هو تعبير فـضفاض   "Party Politics"إن تعبير سياساتٍ حزبية 
  )٣(:ر عن عدة احتمالات أساسيةنه يعبحين يتعلق الأمر بحل البرلمان، ولك

ين يستخدم حل البرلمان كسلاح ضد المعارضة، حيـث         هو ح : الأول
تستطيع الحكومة اختيار اللحظة المناسبة للجوء إلى الناخبين وبذلك تكتـسب           
ميزةً هامة على المعارضة من خلال إحراجها وإضعاف مركزها، وهذه هي           

  .الحالة التقليدية في المملكة المتحدة
رلمان إذا كـان هنـاك       وهو أن الحكومة قد تلجأ إلى حل الب        :الثاني

انشقاقٌ في تآلفِ حكومي يؤدي إلى عدم قدرة هذا التآلف إلى إنشاء حكومـة              
  .دئذٍ إلى اللجوء لهيئة الناخبينفعالة فيضطر عن

                                                 
1 - Markesinis ;the theory and Practice of Dissolution of parliament , op. cit., 

p. 39. 

   .٣٣٥ص  –  مرجع سابق– رسالة دكـتوراه – حسن البحري. د - 2
  . ٣٣٥ص  –  مرجع سابق– رسالة دكـتوراه – حسن البحري. د  - 3

Markesinis; the theory and Practice of Dissolution of parliament, op. cit., 
p.39. 



 

 

 

٩٤

ن بهدف دعـم     وهو أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى حل البرلما        :الثالث
 لأن حكومة، ينطوي على مخاطر كبيرة لل إلا أن هذا الحل الأغلبية البرلمانية، 

، وهـو دعـم الأغلبيـة       الانتخابات التالية قد لا تؤدي إلى ما كان متوقعـاً         
  .ؤدي إلى أن تفقد الحكومة السلطة بل تالبرلمانية،
إلا أنها  لحق الحل،  واضحةعرفية حدودٍ وجودعلى الرغم من عدم و

دساتير الفتـرة اللاحقـة   ف ه،هو منع سوء استخدام   و ،تتشارك في هدفٍ واحد   
 وواجبـات   ب العالمية الأولى قد حددت بشكل شديد التفـصيل حقـوق          للحر

  وحولت الكثير من الأعراف إلى قـوانين مكتوبـة         سلطات الدولة المتعددة،  
 ولكن التجربة أظهرت أن قواعد كهذه لا يتم تطبيقهـا     للزيادة في مصداقيتها،  

ات قـد    بل لأن المنطق والعاد    أنها مدعومة بنصوصٍ دستورية فقط،    لمجرد  
 هـي    في بريطانيا  سيما وأن الحكومة البرلمانية   لاساهما في ترسيخها أيضاً،     

 هـذا الـشكل     الشكل الوحيد من أشكال الحكومة الذي بني على الأعراف، و         
يتطلب أخلاقاً ونضجاً سياسياً على مستوى عالٍ جداً، ولا يمكن لأي قاعـدة             

  .)١(السياسيانقانونية أن تضمن بقائه إن لم توجد هذه الأخلاق والنضوج 
  :ير العمل البرلمانيالتدخل في س -ثانياً

 على مبدأ الفصل المرن بـين       – كما ذكرنا    –يقوم النظام البرلماني    
 روح التعاون والتوازن فيمـا بينهـا،     ب ، مشَرب  وهذا الفصل نسبي   ،السلطات

حيث تقوم السلطة التنفيذية بأعمالٍ متعددة تتعلق بالسلطة التشريعية، وهـذه           
 تدخلاً بأعمال السلطة التشريعية بقدر ما تُعـد مظهـراً مـن              لا تُعد  عمالالأ

  .مظاهر الرقابة عليها

                                                 
يجب أن نتذكر أنه عاجلاً أم آجلاً سنصل إلى     ": فينوغرادوف" وفي خصوص هذا يقول السير     - 1

             طاع فيها القانون، ليس بسبب تطبيقه القسري، بل لأسبابٍ أخرى تنتج عن تقبا الكـامن   لنمرحلةٍ ي
  . أو مطابقته لغريزتنا، أو عاداتنا، أو غياب معارضةٍ منطقية لهذا القانون،وراء هذا القانون

- Markesinis; the theory and Practice of Dissolution of parliament, op. cit., 
p.41. 



 

 

 

٩٥

 بعض الـصلاحيات  –سمية  بصورة ا –وفي بريطانيا تمارس الملكة     
تمـع  التي تتعلق في صلب العمل البرلماني، كإعلانها اليوم والمكان الذي يج          

ديم، والافتتاح الرسمي للبرلمان مـن       البرلمان الق  فيه البرلمان الجديد بعد حل    
  )١(:وسنورد ذلك وفقاً للآتي. خلال إلقاء خطبة العرش، وفض البرلمان

  :الاجتماع الأول للبرلمان الجديد – ١
 بعد أخذ مـشورة     –عندما يصدر إعلان الملكة بحل البرلمان الحالي        

ري  فإن هذا الإعلان نفسه يحدد الموعد الذي يجب أن تج          –المجلس الخاص   
 إضافة إلى تحديد المكان واليوم الذي يجب أن يجتمع          ،فيه الانتخابات العامة  

  .فيه البرلمان الجديد
وقبل عدة أيام من إلقاء الملكة لخطاب العـرش يجتمـع البرلمـان             
الجديد، والغاية من ذلك هو انتخاب رئيس مجلس العمـوم، وأداء أعـضاء             

  .المجلس الجديد يمين الإخلاص
  :الرسمي للبرلمان الافتتاح – ٢

 تقـوم    وتشكيل البرلمان الجديد،   بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة    
 الـذي  خطاب العرش من خلال ،الملكة بافتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد 

 علمـاً أن    ،تلقيه في قاعة مجلس اللوردات وبحضور أعضاء مجلس العموم        
 وترسم معالم سياسـتها     قة،بل الحكومة بصورة مسب   هذه الخطبة تُحضر من ق    

وتُحاط هـذه    ،)٢( وتنّوه عن التشريعات المقبلة    ،للدورات القادمة في البرلمان   
في حال تعذر حضور الملكة لإلقاء خطـاب         و   ،الترتيبات بإجراءاتٍ رسمية  

وإضـافة  .  محلها رئيس مجلس اللوردات في إلقائه نيابةً عنها        العرش، يحلُّ 
شكيل البرلمان الجديد، فإنهـا توجـه سـنوياً       إلى خطاب الملكة الذي يعقب ت     

  .إعلاناً ملكياً تفتتح به الدورات البرلمانية التالية في كل عام

                                                 
  .٣١٧-٣٠٩ ص–  مرجع سابق- رسالة دكتوراه – حسن البحري. د - 1

2 - UK. House of Common; Information Note, The Selection of Head of 
state and Head of Government in Selected places (London: Legislative 
Council Secretairat, IN 11/03-04) , p.13. 



 

 

 

٩٦

  : فض البرلمان– ٣
تعني عبارة فض البرلمان، إنهاء الدورة البرلمانية، وتمارس الملكـة          

إصـدار  هذا الامتياز بعد الحصول على نصيحة المجلس الخاص من أجـل            
 حيث تتم تلاوة هذا الإعلان في مجلس اللوردات مـن           ي في ذلك،  إعلانٍ ملك 

 وتـتم   ،قبل لجنةٍ مؤلفة من عدة لوردات يترأسها رئيس مجلـس اللـوردات           
 ـ    ،لتلاوة باسم الملكة ونيابةً عنها    ا س العمـوم وبعـض      ويدعى رئـيس مجل

 وبعد الانتهاء من تلاوة الإعلان يعود رئيس مجلس         الأعضاء لحضور ذلك،  
 مجلسه ليقرأ ذات الخطاب على الأعضاء، ويعتبر البرلمان فـي           العموم إلى 

رسمياًتلك اللحظة قد انفض .  
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان الملكي الصادر بفض البرلمان يجب          

 إضـافة إلـى أن فـض        بدء الدورة البرلمانية التالية،    أن يحتوي على تاريخ   
 وهذا يعني عـدم     ل البرلمانية، إلى سقوط الأعما  البرلمان من شأنه أن يؤدي      

 فضلاً عـن  ماني حتى افتتاح الدورة التالية،جواز قيام البرلمان بأي عمل برل    
 إجراءات إتمامها في الـدورة التـي تـم    ن مشروعات القوانين التي لم تنتهِ    أ

لى الدورة التالية لاستكمال ذلك تؤجل إ،هافض.  
  :التصديق على القوانين -ثالثاً

سنوفي سياق هذه     موافقة البرلمان على تشريعٍ ما،     ن عبر  أي قانو  ي 
 ـ    لموافقة يعرف باسم مشروع قانون،    ا اً برلمانيـاً لـدى      ولكنه يـصبح قانون

 لأن قوانيناً كهذه يجب أن تحصل على غالبية الأصوات في            المصادقة عليه، 
 Royal" وعندها يمكن أن تصل إلى مرحلة المصادقة الملكية ،مجلس العموم

Assent".      إما التصديق على القانون    ، وبذلك تكون الملكة أمام أحد خيارين  
ن وسـنبي  .)١( أو رفض ذلك من خلال حجبهامن خلال منحه الموافقة الملكية،  

  :ذلك وفق الآتي
                                                 

1 -Yardley ; introduction to British Constitutional Law , op. cit., p.17. 



 

 

 

٩٧

   Granting  Royal  Assent:  منح الموافقة الملكية– ١
صبح مشروعمهماً الموافقة الملكية أمراً    تُعدالقانون  وضرورياً لكي ي 

 لأن أي مشروع قانون قد حظي بالموافقة        أقره البرلمان قانوناً برلمانياً،   الذي  
 المصادقة إلا عندما تتم ،البرلمانية لا يصبح قانوناً برلمانياً نهائياً واجباً للتنفيذ     

  .)١(الملكية عليه، فهذه الموافقة تُعد المرحلة النهائية للعملية التشريعية
اعاً عدة طرقٍ لمنح الموافقة الملكية حتى وصلت إلى مـا           لقد تدرجت تب       

  )٢(:عليه الآن
 كان الملك يوقع بنفسه على مشروعات القوانين المقدمـة      ١٤٨٥ فقبل عام    -

إليه، ثم يذهب شخصياً إلى مجلس اللوردات ليعلن ما إذا كان موافقاً على هذه    
للغـة الفرنـسية    المشروعات أو يتمنى رفضها ، مع العلم أن إعلانه يـتم با           

  .النورماندية 
 أصـبحت الموافقـة      أي في عهد الملك هنري الثامن،      ١٤٨٥أما بعد عام     -

الملكية تمنح من خلال قيام الملك بتشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء من              
 لتقوم بدورها بإعلان الموافقة الملكية      جلس اللوردات يرأسهم وزير العدل،    م

لسين تُعقد فـي قاعـة       مشتركة لكلا المج   على مشروعات القوانين في جلسةٍ    
  .مجلس العموم

 أصبحت الموافقة الملكية تتم من خلال إرسال الحاجـب          ١٩٦٠في عام   و -
 وهـو حاجـب مجلـس    ،الرئيسي وهو اللورد كبير موظفي البلاط الملكـي       

إلـى قاعـة   " "The Black Rod والملقب بالقضيب الأسود ، ذاتهاللوردات
                                                 

 دور السلطة التنفيذية في العملية التـشريعية فـي النظـام البرلمـاني              «: حسن البحري . د - 1
 – العــدد الأول     – ٢٤ المجلد   –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية       . »البريطاني  

  .٤١٩ ص- ٢٠٠٨عام 
 الوظيفـة التـشريعية لـرئيس الدولـة فـي النظـامين الرئاسـي         «: عمر حلمي فهمي  . د - 2

  ؛١٢٤ ص- ١٩٨٠ عـام -١ ط-فكر العربي  دار ال- القاهرة. »راسة مقارنة  د-والبرلمـاني
 -حسن البحـري  . ؛ د ٤٢١-٤٢٠ص   – مرجع سابق    – مجلة جامعة دمشق     –حسن البحري   . د

  .٣٤٩ ص – مرجع سابق –رسالة دكتوراه 



 

 

 

٩٨

ضائهِ إلى مجلس اللوردات وذلك من أجل حـضور          لدعوة أع  ،مجلس العموم 
الملكية باسـم الملـك     المراسم التي ستقوم بها لجنة اللوردات لمنح الموافقة         

 ولكن ونتيجة رفض بعض أعضاء مجلس العموم الحضور فقـد           .ونيابةً عنه 
  .تم اعتقالهم، تحت حجة عرقلة تلك المراسم

ئـيس مجلـس     ذهب ر  ١٩٦٥ولكن عندما تكررت هذه الحادثة عام       
 وبقي أعضاء مجلـس     لى مجلس اللوردات لحضور المراسم،    العموم وحيداً إ  

 العموم في مكانهم  ومستمرين في خطاباتهم إلى حين اتفاقهم علـى إصـدار         
  والذي يـنظم  ،" "١٩٦٧Royal Assent Actقانون التصديق الملكي لعام 
  .ةإجراءات منح الموافقة الملكي

 بدلاً مـن    بكنجهامالموافقة الملكية يتم في قصر       الوقت الحالي إن منح      في -
 ثم يذهب رئيـسي     بل اللوردات المفوضين من الملكة،    مجلس اللوردات من ق   

مام مجلسه تـوفيراً    مجلسي البرلمان كلٌ إلى مجلسه ليعلن عن هذه الموافقة أ         
  .للوقت والجهد

  :Withholding  Royal  Assent  حجب الموافقة الملكية– ٢
 وافقة على مشروع القانون المقدم،    حق للملكة أن ترفض الم     ي نظرياً،
 ـ     ،"الاعتراض على القوانين  " يسمى   وهذا الإجراء  يس  وهـذا الاعتـراض ل

 بل هو اعتراض مطلق ونهائي من شـأنه قبـر           اعتراضاً مؤقتاً أو توقيفياً،   
 وسيلة دستورية أخرى من  أيمشروع القانون دون تمكين البرلمان من خلال

 فإذا رفضت الملكة المشروع فإنها لا تُعطي رداً         .)١(أو التغلب عليه   ،تجاوزه
رلمان الذي يملك منع المال عنها، بل تلجأ        نهائياً من شأنه أن يثير غضب الب      

ستنظر  :للبرلمان وفقاً للصياغة التالية    فيأتي رد الملكة     إلى أسلوب المراوغة،  
  .)٢(الملكة في الأمر

                                                 
 – مرجـع سـابق      –  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيـة       –حسن البحري   . د - 1

  .٤٢٢ص
 .١٢٤ ص – مرجع سابق –عمر حلمي فهمي . د - 2



 

 

 

٩٩

لم النظـام البرلمـاني بـشكلٍ       لور معا ومن الجدير بالذكر أنه مع تب     
 الاعتـراض    فإن حقّ  د ظهور مبدأ المسؤولية الوزارية،     وخاصة عن  واضح،

 وهـذا   لكية لم يصبح له إلا وجود نظري،      على القوانين أو حجب الموافقة الم     
 .)١(نتيجة منطقية لانتقال حقوق الملك إلى الوزارة المسؤولة أمـام البرلمـان        

عية هي من اختصاص    السلطة التشري " يو قد لاحظ أن     حتى إن الفقيه مونتسك   
 حقه في الاعتراض علـى       وأن الملك في إنجلترا لم يستخدم      البرلمان وحده، 

 هي آخر من استخدم هذا الحـق،      "  Anne" ، حيث كانت الملكة آن    "القوانين
 ـ           –مما دعا الفقه     ياة ـ نتيجة قلة استخدام هذا الحق من قبل الملكة فـي الح

ق على القانون الصادر متضمناً     إن الملكة تكاد أن تُصد     :لى القول  إ –العملية  
  .)٢(الحكم بإعدامها

وهكذا وبعد الحديث عن الصلاحيات التـي يمارسـها الملـك فـي             
بريطانيا، لابد أن نُبين أنه ليس للملكة من الناحية الواقعية دور يـذكر فـي               

ية بأنها حكومة جلالـة     حتى إن وصف الحكومة البريطان    . )٣(السلطة التنفيذية 

                                                 
إن اعتراض الملك، أو رفضه لمنح الموافقة الملكية علـى مـشروع     : يرى بعض الفقه الآتي    - 1

القانون المقدم إليه دون مشورة وزرائهِ، سيؤدي إلى اسـتقالة الـوزارة المؤيـدة مـن الأغلبيـة             
ها سيعين الملك وزارة جديدة لن تحظـى بثقـة          عند. البرلمانية، والتي وافقت على هذا  المشروع      

الأغلبية البرلمانية، وهنا سيعمد الملك إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية جديـدة، فـإذا               
أفرزت هذه الانتخابات ذات الأغلبية فإن هذا سيضع الملك في موقفٍ محـرجٍ، ويعكـس عـدم                 

  .صوابية قراره
 ـ - التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلمـاني       الاختصاص« : أحمد سلامة بدر  . د  ة ـ دراس

 ـ –  دار النهـضة العربيـة        –القـاهرة   . » إنجلترا   – فرنسا   - مصر - مقارنة  – ٢٠٠٣ام  ـ ع
  .١٩٩ص

  .٢٠٠ -١٩٨ ص – مرجع سابق – أحمد سلامة بدر . د- 2
بتشكيل الوزارة  إن علاقة الملكة بالوزارة تقتصر على استدعاء رئيس الحزب الفائز، وتكليفه             - 3

دون مناقشة، فضلاً عن قبول استقالة الوزارة إذا فقدت ثقة البرلمـان، أو إذا أرادت أن تـستقيل                  
 =لإجراء الانتخابات المبكرة، حتى إن خطاب العرش الذي تلقيه الملكة أمـام مجلـسي البرلمـان      



 

 

 

١٠٠

الملكة ليس إلا مجاملةً حقيقية للملكة، فهذه الأخيرة على حد قول بعض الفقه             
إضافة إلى أن الصلاحيات البروتوكولية التـي       . هي عبارةٌ عن دمية وقورة    

 وإنما تُمـارس    ،)١(تمارسها الملكة ليس لها تأثير على السياسة العامة للدولة        
 فهي لا تنـساق للـصراعات   ،جسدةً للوحدة الوطنية   وم ، رمزاً للبلاد  بوصفها

، لأن كل هذا من أعمـال        ولا تدخل في المعارك السياسية     ،والأهواء الحزبية 
  .)٢(الحكومة المسؤولة أمام البرلمان

 ولما كانت السلطة التنفيذية في بريطانيـا تتـألف مـن            وبناء عليه، 
ان رئيس الدولة غيـر      ولما ك   والوزارة، )الملك(، وهما رئيس الدولة     قطبين

 إضافة إلى   ن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة،     مسؤول عن أعماله انطلاقاً م    
 فـإن هـذا كلـه أدى إلـى انتقـال            مس، وذاته مصونة لا تُ    ،أنه لا يخطئ  

أصبح رئيس الدولة يـسود ولا       حتى   تصاصات رئيس الدولة إلى الوزارة،    اخ
يث لا توجد المـسؤولية لا       أو ح  توجد السلطة توجد المسؤولية،    فحيث   يحكم،

  .)٣(توجد السلطة
والتي يقع   جر الزاوية في النظام البرلماني،    نت الوزارة هي ح   اا ك ولم 

 لإدارة الـشؤون العامـة فـي الـبلاد،        عاتقها عبء ممارسة السلطة الفعلية      
 فقد ترتب على ذلـك كلـه أن         اسياً أمام البرلمان عن أعمالها،    والمسؤولة سي 

ي يمارسها الملك في النظام البريطـاني مـن تعيـين           جميع الصلاحيات الت  
 هـي   ،...في سير العمل البرلماني   لأعضاء الوزارة وحل البرلمان والتدخل      

                                                                                                                   
 تدخل ضمن    يحتوي بصورة مسبقة على برنامج عمل الحكومة وما تريده من مشروعات قوانين           =

إطار خطة الحزب الفائز لدرجة أن الملكة ليست مسؤولة عن هذا الخطاب وغالباً لا تَعـرف مـا      
  .جاء فيه

  .مثل استقبال السفراء الأجانب أو رؤساء الدول الأخرى - 1
  .٣١١-٣١٠ ص– مرجع سابق –إبراهيم أبو خزام . د - 2
  .١٣٧ ص– مرجع سابق –محمد قدري حسن . د  - 3



 

 

 

١٠١

 وزرائها من خلال التوقيع الوزاري المجـاور  بوساطةحقوقٌ اسمية تمارسها  
  .)٢( لأن صاحبها الحقيقي هي الوزارة المسؤولة أمام البرلمان،)١(أو الإضافي

  
  ب الثانيالمطل

  )الملك ( الصلاحيات التنفيذية لرئيس الدولة 
 فـي  اسمية بصورةٍ  مارس الملك يإضافةً إلى الصلاحيات التشريعية،     

 ،يقوم بتعيين أعـضاء الـوزارة      إذ،  عدداً من الصلاحيات التنفيذية    ،بريطانيا
 بقواعد الاعتبارات الحزبية، والتـي  مقيدةً لذلكوعزلهم، وإن كانت ممارسته     

  الوزارة من الحزب الفائز، أعضاء أن يختار،ض عليه من الناحية الأدبية    تفر
  .حق رئيس الدولة في عزل الوزارة أيضاً  وتنطبق ذات الاعتبارات على
نتج من ثمار  ما لرئيس الدولة من مركزٍ أدبي قد ومن جهةٍ أخرى، ولِ   

حـذيره   لوزرائه، إضافةً إلى ت    المشورةفهو يتمتع بحق إبداء      ،حكمه الطويل 
من المعروف أن الملـك   ف، لذلك عندما يرى أن الأمر من الأهمية بمكان   ،لهم

 كـسبه خبـرةً    فيأتون ويذهبون، وبقاء الملك ي     راءفي بريطانيا باقٍ، أما الوز    
                                                 

 خضوع جميع القرارات الصادرة عن رئيس الدولة إلـى           هو المجاور الوزاري التوقيع  إن  - 1
توقيع الوزير المختص، وفي ذلك تعبير عن تحمل الوزير الموقع على القرار للمسؤولية الناجمـة               
عنه، فالتوقيع الوزاري المجاور، هو أداةٌ لتحويل المسؤولية السياسية من رئـيس الدولـة غيـر                

ى عناصر الوزارة التي تتحمل المسؤولية السياسية نتيجة ممارستها العمل الـسياسي،            المسؤول، إل 
كما أن وجود هذا التوقيع على المرسوم الصادر، دليلٌ على تحمله المـسؤولية الـسياسية تجـاه                 
البرلمان عند مباشرته لاختصاصاته، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في عددٍ من أحكامـه هـذه                

ا قرر عدم جواز قيام الوزير بتفويض توقيعه على المرسوم إلى شخص آخـر، لأن               القاعدة، عندم 
مثل هذا التفويض يتضمن بالضرورة تفويضاً لمسؤوليته الـسياسية، وهـو أمـر لا تـسمح بـه                

  .النصوص الدستورية
 قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في النظام البرلماني، دراسة مقارنة، مع         « : عادل الطبطبائي .  د

 مجلة فصلية تعني بالدراسات القانونيـة       -مجلة الحقوق الكويتية    . » الإشارة إلى الدستور الكويتي   
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١٠٢

 فـإن    ذلـك،   وإضافةً إلى  .كبيرة، وإلماماً واسعاً في خفايا ومجريات الأمور      
ارس هذه الصلاحية بموجب     يم هولكنللملك الحق في إعلان حالة الطوارئ،       

مـا أن   إالنصيحة الوزارية المقدمة من وزيرٍ رفيع المستوى، وهذا الأخيـر           
 الأعضاء في مجلس الوزراء،     نئيسيالريكون الوزير الأول، أو أحد الوزراء       

 من قبل   يكونوإن كان ممارسة هذه الصلاحية من الناحية العملية والواقعية          
  .ول عن حفظ الأمن والسلامة المحلية باعتباره المسؤ،وزير الداخلية

وبناء عليه، فإننا سنتناول الحديث عن الصلاحيات التنفيذيـة التـي           
  :يماريها الملك في بريطانيا وفقاً للآتي

  :تعيين أعضاء الوزارة وعزلهم -أولاً 
في بريطانيا هو الذي يعين الوزارة      ) الملك(  إن رئيس الدولة     نظرياً

، إن الوزير   الواقعغلبية البرلمانية بتشكيلها، ولكن في      وذلك بتكليف زعيم الأ   
لا يـشاركه   ) الملك( الأول يستأثر باختيار الوزراء، لدرجة أن رئيس الدولة         

في ذلك، حيث يقوم الوزير الأول باختيار الوزراء من بين أعضاء حزبـه،             
هذا في حال حصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلس العمـوم، أمـا إذا لـم                

حد الأحزاب على أغلبية المقاعد، فإن الوزير الأول عندها عادة مـا     يحصل أ 
يختار أعضاء وزارته من بين عددٍ من الأحزاب، لضمان دعمها لحكومتـه،            

في ) الملك(وبما أن حق رئيس الدولة      . )١(وتمهيداً للحصول على ثقة المجلس    
عـراف  تعيين أعضاء وزارته مقيد ببعض القواعد الحزبية التي نشأ مـن الأ   

والتقاليد، والتي من الواجب عليه مراعاتها، فإن حقه في عزلهم مقيد بالقواعد         
  : وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي.ذاتها

  : تعيين رئيس الوزراء- ١ 
رسمياً، لا يزال الملك يملك الحق بتعيين الوزير الأول، حيث يختاره           

لذي قد تـم    من مجموعة صغيرة من السياسيين على أن يكون هذا الشخص ا          
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١٠٣

اختياره لرئاسة الوزارة ينتمي للحزب الحائز على أغلبيـة مقاعـد مجلـس             
العموم، وفي حالة تقصير الحزب في تقديم مرشحٍ لرئاسة الوزارة فإن الملك            
لا يزال مسؤولاً عن القيام بالاختيار الحقيقي لهذا المنصب، وسيعد تـصرفه            

  .)١(بمثابة الحفاظ على وحدة ووضع الحزب
 إن رئيس الدولة مقيد عند انتقاء رئيس الوزراء في أن يكون هذا             ،إذاً

الأخير زعيماً للأغلبية البرلمانية في مجلس العموم، هذا كله في حال فـوز             
أحد الأحزاب بهذه الأغلبية، لأن هذه الأخيرة تشكل قوة تستند عليها الوزارة            

فضلاً عن دور هـذه     في ممارستها لمهماتها، وذلك بعد الحصول على ثقتها،         
الأغلبية في الحفاظ على تماسك الوزارة ضد المعارضة التي تسعى دائماً إلى            

  .)٢(إحراج مركز الوزارة تمهيداً لإسقاطها، والحلول محلها
أما في حال عدم وجود أغلبية برلمانية قوية، فإن سلطة الملك فـي             

ياره مـن بـين     انتقاء رئيس الوزراء تصبح أقل تقييداً، وذلك من خلال اخت         
 – أي رئيس الوزراء     –الأحزاب التي تشارك في الحكومة، بشرط أن يتمتع         

بثقة أغلبية أعضاء مجلس العموم، فضلاً عن وزنه السياسي الناجم عن تأييد            
  .)٣(الرأي العام له، وتسمى هذه الحكومة بالحكومة الائتلافية

  : تعيين أعضاء الوزارة– ٢
ئيس الوزراء، فإن هذا الأخيـر يـستقل   بعد أن يقوم الملك باختيار ر 

صحيح أن الملك هو الذي يـصدر قـرار         . تماماً في اختيار أعضاء الوزارة    
 له التدخل في هذا التعيين، ولا حتـى         تعيين أعضاء الوزارة، إلا أنه لا يحقّ      

                                                 
1 - Bromhead, peter; Britain's Developing Constitution ( London: George 

Allen & Unwin Ltd ., First published in 1974), p.20. 
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١٠٤

الاعتراض على أسماء الوزراء، لأن المسؤولية السياسية لا تقع عليه، بـل             
هـو صـاحب    ... مسؤولة أمام البرلمان، فالوزير الأول      تتحملها الوزارة ال  

القرار الأول والأخير في الاختيار، فضلاً عن أنه الذي يتولى الحصول على            
ثقة البرلمان تجاه وزارته التي لا تُعبر عن رأي رئيس الدولة، وإنما تُعبـر              

  .)١(عن النهج السياسي الذي سيسلكه الحزب الفائز في الانتخابات
غم من أن الملك يمتلك الحق في تعيين الوزراء الآخـرين،     وعلى الر 

إلا أنه يقوم بذلك بناء على إتباعٍ كامل لنصيحة الوزير الأول، فالملك لا يقرر 
 أو ذاك، وإنما فقط نوع الوظائف التـي         ن سيعين وأين سيعين هذا الوزير     م

  .)٢(يحتاج إليها الوزير الأول
  : عزل الوزراء– ٣

في عزل الوزارة كحقه فـي التعيـين،        ) الملك(دولة  إن حق رئيس ال   
مقيد تماماً بقواعد الأحزاب البرلمانية، لذلك لابد من توضيح ذلك من خـلال             

   )٣(:الآتي
إذا أقدم رئيس الدولة على إقالة وزارة غير مؤيدة مـن قبـل الأغلبيـة                – أ

 ـ              ذا البرلمانية فلا مشكلة تواجه رئيس الدولة حيـال تـصرفه هـذا، لأن ه
  .التصرف يتفق ورأي البرلمان

 أما لو أقدم رئيس الدولة على إقالة وزارة مؤيدة مـن قبـل الأغلبيـة                – ب
، المعارضالبرلمانية فهنا سيقوم رئيس الدولة بتعيين وزارة من حزب الأقلية         

ا، عندها والأخيرة بطبيعة الحال لن تحصل على ثقة البرلمان لممارسة مهماته
 البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة للوقـوف        حلسيقوم رئيس الدولة ب   

  :على رأي الشعب حيال تصرفه، ونكون هنا أمام أحد الاحتمالين

                                                 
  .٣٣٠-٣٢٩ ص– مرجع سابق –رأفت فودة . د - 1

2  - Bromhead , peter ; Britain  Developing Constitution , op . cit., p.20. 
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١٠٥

 إذا أسفرت الانتخابات عن فوز حزب الوزارة المقالة فـي الحـصول            -    
على أغلبية مقاعد مجلس العموم عندها على رئيس الدولة تشكيل الوزارة من            

ذا يدل على أن تصرف رئيس الدولة في إقالة الـوزارة         الحزب المنتصر، وه  
  .، وفي ذلك إحراج شديد له)هيئة الناخبين ( ليس مؤيداً من قبل الشعب 

أي ( أما إذا أسفرت الانتخابات عن فوز حـزب الـوزارة الجديـدة               -    
فهذا دليل على أن تصرف رئيس الدولة سـليم          ) وزارة الأقلية أو المعارضة     

  .يضاً دليل على صوابية قرارهوفي ذلك أ
  : المشورة-ثانياً

يستشار ملك إنجلترا في المسائل المتعلقة بالسياسة العامـة للدولـة،           
فالحكومة لن تستطيع القيام بالمهام الواقعة على عاتقها على أكمل وجه إذا ما             

فوجـود  . )١(أغفلت هذه الاستشارة، أو أهملت أخذ رأيه في مجريات الأمور         
ى عرشه لعدة سنوات يكسبه خبرةً كبيرة فـي المـسائل المتعلقـة             الملك عل 

بشؤون البلاد الداخلية والخارجية، وإذا ما قُدر له أن يبقى عدة عقـوداً مـن               
الزمن على العرش فهذا يعني أنه أحد أهم رجال السياسة في البلاد، والذي لا           

لمـستمر  يضاهيه أحد في ذلك نظراً للتجارب التـي خاضـها، ولاتـصاله ا            
بالحكومات التي تعاقبت خلال فترة حكمه، ولإطلاعـه علـى العديـد مـن              

  .)٢(الموضوعات والمسائل
إضافة إلى ذلك، إن الملك يحق له أن يبدِ وجهة نظره في المـسائل              
والموضوعات الأساسية والمهمة، بل ويمكنه على الأقـل أن يطلـب مـن             

  )٣(:الوزراء قبولها، إلا أن ذلك خاضع لشرطين هما

                                                 
المفاوضات مع الدول الأجنبية، ومشروعات الإدارة، والتعامل مع المعارضـة،       : ذلك ومثال    - 1
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١٠٦

  .أن يكون رأي الوزراء هو الرأي السائد والمعمول به في نهاية الأمر -
 بسريةٍ تامة خـشيةً     – أي إبداء الرأي من قبل الملك        –أن تتم هذه العملية      -

اقلهـا وسـائل    وجهات نظر الملك مـسألة مثـارة تتن    من أن تصبح آراء أو    
 –بب هذه السرية  بس –الإعلام، وتكثر فيها وجهات النظر، لذلك من الصعوبة         

  .معرفة نفوذ الملك أثناء حياته
وانطلاقاً من حق الملك في إبداء النصح والإرشاد في المسائل المهمة           
من جهة، وخبرته الطويلة التي تراكمت على مدى السنوات التي قضاها في            
حكمه من جهة أخرى، فإن الملك يحق له أيضاً أن يحذر أحد الوزراء عندما              

سـيما وأن لـدى     لا نظره بخصوص بعض المسائل الدقيقة،       يبدي لهم وجهة  
 فضلاً على أنه حيادي صائح حكيمة،الملك آراء عديدة، ومعلومات واسعة، ون

تماماً عند توجيه هذا التحذير، لأن تحذير الملك لأحد وزرائه  للخطورة التي             
تكمن في موضوعٍ ما من شأنه أن يحث الوزير على التروي، وإعادة النظر             

  .)١( الموضوع لإيجاد الحلول المناسبةفي
تجدر الإشارة إلى أن حقَّ الملك لا يقتصر على إبـداء رأيـه، أو              و

مشورته حيال بعض المواضيع، بل يمتد ذلك إلى قيامه باستشارة الآخـرين            
في بعض المناسبات، لأنه وعلى الرغم أن سلطة الملك في تعيـين الـوزير              

 والوقائع السياسية، والتي تطورت لدرجة أن       الأول محكومةٌ بعددٍ من القوانين    
هذه السلطة أو هذا الاختيار قد أصبح أمراً بسيطاً للغاية، إلا أن أهم قاعدة في 

الأشخاص الذين هم بمراكـز      استشارةعملية تعيين الملك للوزير الأول هي       
مرموقة في الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، والأكثر كفاءةً في تقديم           

                                                 
تجدر الإشارة إلى أن ملوك وملكات إنجلترا قد استعملوا حق التحـذير، وقـد لاقـت هـذه                   - 1

مـن وزرائهـا    " فيكتوريا" ذلك عندما طلبت الملكة       اهتماماً كبيراً، ومثال   التوجيهات والملاحظات 
  .ئح والملاحظات المهمة التي وجهتها لهمتغيير مراسلاتهم لمراتٍ عدة، إضافة إلى النصا
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١٠٧

لنصح حول الشخص الأكثر أهلاً لهذا المنصب، فضلاً عن مراعاة حصوله           ا
  .)١(على أغلبية الأصوات في مجلس العموم

وهذا يعني أن الملك يستشير زعماء الحزب الحاصل علـى أغلبيـة            
مقاعد مجلس العموم، وعلى الرغم من أنهم قد لا يكونـوا مرشـحين لهـذا               

  .)٢( داخل الحزبالمنصب، إلا أنهم يمتلكون سلطة واسعة
وأخيراً يمكن القول، إن للملك دور هام في إسداء الـرأي والنـصح             

، معتمداً في ذلك على قوة حكمه        للبلاد الشؤون الداخلية ب يتعلق فيما لوزرائه
ة الحكم، فهو على علمٍ دائم       و الخبرة الواسعة التي اكتسبها خلال مد       ،الطويل

 منتظمة، يوم بيـوم وأسـبوعاً        الأمور، وموضع استشارة بصورةٍ    بمجريات
 ليطلعه على كل ما يجـري       بالملك على اتصالٍ دائم     فالوزير الأول بأسبوع،  

في البرلمان، وعلى أعمال الوزارة، والمواضـيع ذات الـشأن بالاتجاهـات          
سياسية، فمنصب الملك الدائم يجعله مصدراً مركزياً للخبرة الطويلة الأمد،          ال

 أما الملك فباقٍ، وهو بهذا يملك فرصةً لا مثيل          راء يأتون ويذهبون،  زلأن الو 
 نـه مـن    يمكّ ، حكيم حولها  وتكوين رأيٍ خفاياها،   و لها لمعرفة حقائق الأمور   

عتبر وهو بهذا ي    ما،  عندما يطلبون رأيه في أمرٍ      أو تحذيرهم  تشجيع الوزراء 
   .)٣(الاً في تطبيق الدستور البريطانيعنصراً فع

 الخارجيـة  للـشؤون ه في إدارة الملك      عما هو علي    الحال لا يختلف 
 فـي   نفوذه وأثره سيما وأن   لاللبلاد، معتمداً على التحذير والتشجيع الهادئين،       

كون أقوى من الشؤون الداخليـة، لأن إلمامـه          قد ي  إدارة الشؤون الخارجية  

                                                 
1  - Bromhead , peter ; Britain Developing Constitution , op. cit., p.3. 

2-  Bromhead , peter ; Britain Developing Constitution , op. cit., p.3.                                                                                                                   
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١٠٨

أما الشؤون الداخلية فغالبـاً مـا        ،)١(كون أوسع  غالباً ما ي   ة الخارجي بالمسائل
 والتي تتطلب   تبارات الحزبية ذات المسائل المعقدة بصورٍ جديدة،      حكمها الاع ت

 .تبصراً فوريين وعاجلين أكثر من تطلبها للخبرة الطويلة       من الملك إدراكاً و   
 – هذه الخبـرة عن   خلال حياة الملك النادر جداً أن يزاح الستارعلماً أنه من 

  . )٢(نزيهعلى الحكم ال المرتكزة -على الصعيدين الداخلي والخارجي
  Declaration State Of Emergency:  الطوارئإعلان حالة –ثالثاً 

 قـد تنـاول مـسألة       ١٩٤٨إن قانون الدفاع المدني الذي يعود للعام        
حماية المدنيين على المستوى المحلي، كما تناول أيضاً الواجبات التي يجـب            

 "hostile attack"أن تُحضر لها السلطات المحلية في حالة هجوم عدواني 
من أية قوة أجنبية، لكن مع انتهاء الحرب الباردة فقد تبخرت هذه التهديدات،             
 ،وأصبحت الجهود المحلية مركّزة على الطـوارئ، كالفيـضانات المحليـة          

  .)٣(والحوادث الكبرى
، وهـذا   ١٩٢٠فتشريع الطوارئ أقدم من ذلك، حيث يعـود للعـام           

خلٌ بموارد وخدمات محـددة، مـا       تدالأخير قد عرف حالة الطوارئ بأنها،       
لكن قائمة الخدمات والموارد المحـددة      . يحرم المجتمع من أساسيات الحياة    

 فضلاً عن أن هذا القانون لا يغطـي        هي الآن قديمة،     ١٩٢٠في قانون عام    
 بـشكل   مملكة المتحدة الآن، فهو لـم يغطـي       جميع الحالات التي تواجهها ال    

: ف حالة الطوارئ على أنها    لبيئية، حيث عر  الإرهابية، أو ا  واضح التهديدات   
هدد رفاه البشرية، أو البيئة بأذى كبير، أو حـدث إرهـابي            حدثٌ أو حالة تُ   

٤(هدد الأمن بأذى كبيري(.  
                                                 

يستطيع الملك في بريطانيا عن طريق المراسيم والاحتفالات أن يقـوم بـبعض المجـاملات              - 1
الدولية، فهو يزور الآخرين، ويستقبل ضيوفه، ويستقبل السفراء، والـوزراء المفوضـين الـذين              

    .يقدمون له أوراق اعتمادهم، كما يستقبل رؤوساء الدول الأخرى ويرحب بهم

 .١٧-١٦ ص -  مرجع سابق-رنست باركرأ. السير - 2
3 - Civil Contingencies Act 2004; a short guide (revised), Cabinet Office, 

Civil Contingencies Secretariat, p.2.  
4 - Civil Contingencies Act 2004, op.cit. p,3. 



 

 

 

١٠٩

 ليصبح أكثر ملائمة لما ١٩٢٠ الطوارئ لعام قانون لذلك فقد تم إلغاء
 ـ     قد يواجه المملكة المتحدة م     حلـه   م لّن كوارث على جميع الأصعدة، وليح

  Civil Contingencies Act"،٢٠٠٤ قانون الطـوارئ المـدني لعـام   

، وهذا القانون الأخير يخلق مفهوماً جديداً لكلمة طوارئ، ليصار إلى           "2004
تعريف هذا المصطلح بشكلٍ واسع، بحيث يتضمن الأحداث التي تدخل فـي            

ة أجنبية، نطاق التشريعات السابقة، كالحرب، أو التعرض للهجوم من قبل دول         
مضيفاً أيضاً الإرهاب الذي يوجه تهديداً بأذى لأمن المملكة المتحدة، فـضلاً            
عن الأحداث التي تهدد بأذى كبير للرفاه الإنساني أو البيئي في مكانٍ داخـل              

  :نه وفقاً للآتي وهذا ما سنبي.المملكة
  Meaning Of Emergency: الطوارئ معنى-١

 في منطقة ما    للرفاه الإنساني أذى ملحوظ   وهي حالة أو وضع يهدد ب     
 في المملكـة    للبيئةمن المملكة المتحدة، أو حالة أو وضع يهدد بأذى ملحوظ           

 فـي   للأمـن المتحدة، أو حالة حرب، أو عمل إرهابي يهدد بأذى ملحـوظ            
  .)١(المملكة المتحدة

 فـي   للرفاه الإنساني إن الحالات والأوضاع التي تهدد بأذى ملحوظ        
 من المملكة المتحدة، هي الحالات أو الأوضاع التي تتسبب، أو من            منطقة ما 

فقدان أرواح بشرية، أو مـرض، أو إيـذاء يلحـق           : الممكن أن تتسبب في   
 أو فـي تزويـد      خاصة،بالبشر، أو فقدان للمساكن، أو أذى يلحق بالملكية ال        

الات، أو  الأموال، أو الأغذية، أو المياه، أو الطاقة، أو الوقود، أو نظام الاتص           
  .)٢(وسائل النقل، أو أي شيء من شأنه أن يعرقل الخدمات المتعلقة بالصحة

 في مكان مـا     ملحوظ للبيئة الأوضاع التي تهدد بأذى     أما الحالات و  
الأوضاع  التي تتسبب، أو من الممكـن   ت أومن المملكة المتحدة، هي الحالا    

                                                 
1 - Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (1), Section (1). 
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (2), Section (1).  



 

 

 

١١٠

اد بيولوجيـة، أو    تلوث الأراضي، أو المياه، أو الهواء بمـو       : أن تتسبب في  
ة، أو كيميائية، أو التي تُحدث خللاً أو تدميراً فـي الحيـاة النباتيـة، أو         مشع

  .)١(الحيوانية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات و الأوضاع يمكـن أن تحـدث             

  .)٢(داخل المملكة أو خارجها
 Power to make الـسلطة المخولـة بوضـع تـشريع الطـوارئ      -٢

:emergency regulation  
منح هذا القانون جلالة الملكة يHer Majesty""   صـلاحية إعـلان 

 – Order in Council""حالة الطوارئ من خلال إصدار أوامر المجلـس  
، وذلك إذا تم الاقتناع أن الشروط الموضوعية لحدوث         -أي المجلس الخاص  
 ـ     )٣(الطوارئ قد تحققت   ب ، ولكن عند ممارستها لهذه السلطة، فإن جلالتها يج

 خـاص   ، وبشكلٍ- أي نصيحة وزرائها-أن تعمل وفق النصيحة الوزارية،  
وأساسي وفق نصيحة وزير الداخلية، باعتباره عضو في مجلس الـوزراء،           

  .)٤(والمسؤول عن الأمن، والسلامة العامة
وتجدر الإشارة أنه إذا لم يكن من الممكـن إعـلان الملكـة لحالـة               

ل وزيـراً ملكيـاً     إن هذا القانون قد خو    الطوارئ من خلال أوامر المجلس، ف     
 أي رئـيس  -  الـوزير الأول  لمستوى بذلك، والوزير الملكـي، هـو      رفيع ا 

 أو أياً من الوزراء الرئيسين في حكومة جلالتهـا، أي الـوزراء             - الوزراء
 ـ    ، أو مفوضي خزانـة جلالـة       Cabinet""الأعضاء في مجلس الوزراء ال

ــسين   ــة الرئي  the Commissioners of Her Majesty's"الملك

Treasury" )٥(.  
                                                 

1 - Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (3), Section (1). 
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (5), Section (1). 
3 - Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (1), Section (20).  
4 - Explanatory Notes; Power to make emergency regulation, Article (42), 

Section (20), P.7.  
5 -  Civil Contingencies Act 2004 in UK, Part (1), Article (3), Section (20).  



 

 

 

١١١

 سيكون أساساً من    ولكن من الناحية العملية، إن إعلان حالة الطوارئ       
الداخلية، باعتباره عضو في مجلس الوزراء المفوض بالحفاظ   مسؤولية وزير   

على الأمن والسلامة العامة، ولكن إذا كانت حالة الطوارئ تتعلق أو مركَّزة            
ارج إطار مسؤوليات وزير الداخلية، كأن تكون حالة        على قطاعٍ معين يقع خ    

الطوارئ متعلقة حصراً بصحة الحيوانات، فمن الممكن هنا لوزير الداخليـة           
  .)١(أن يمرر المسؤولية لوزير آخر

وتجدر الإشارة إلى وجوب وضع مقدمة عند إعلان حالة الطوارئ،          
أو تنص على أن حالة الطوارئ قد حصلت، أو توشـك علـى الحـصول،               

تحصل الآن، إضافة إلى معرفة الشخص الـذي يقـوم بوضـع تـشريعات              
الطوارئ، مع تحديد طبيعة حالة الطوارئ، فضلاً عن تصريحٍ واضحٍ مـن            
واضع هذه التشريعات، بأن الشروط الموضوعية لتحقق حالة الطوارئ قـد           
وقعت، وأن هذه التشريعات تحتوي على الإجراءات الضرورية بهدف الوقاية    

ومتوافقة مع الحقوق . ا التهديد، وأنها متناسبة تماماً للتعامل بفعالية معهمن هذ
 Human Right Act ١٩٩٨الميثاقية، كقـانون حقـوق الإنـسان لعـام     

1998)٢(.  
 condition for making  تــشريعات الطــوارئوضــعشــروط  -٣

emergency regulation:  
ة الملكة، أو الوزير    تُبين هذه المادة الشروط التي يجب أن تتأكد جلال        

  )٣(:الملكي، من تحققها قبل وضع تشريعات الطوارئ، وهذه الشروط هي
 أن تكون حالة الطوارئ قد حدثت، أو تحـدث الآن، أو توشـك علـى                –أ  

  .الحدوث

                                                 
1 - Explanatory Notes; Power to make emergency regulation, Article (43), 

Section (20), P.8. 
2 -  Civil Contingencies Act 2004 in UK; Part (1), Article (5), Section (20). 
3 - Civil Contingencies Act 2004 in UK; Part (1), Section (21). 



 

 

 

١١٢

 أن يكون من الضروري وضع الإجراءات اللازمـة بهـدف منـع، أو              -ب
يان كيفية التعامل مـع     التحكم، أو الوقاية من جانب أو تأثير الطوارئ، أي ب         

  .حالة الطوارئ
 أن تكون هناك حاجة ماسة لوضع الإجراءات المستعجلة، مع ضـرورة            -ج

المطلوبة عند الإعلان، وهذه الإجراءات يجـب أن تكـون           التقيد بالتعليمات 
وضعها وإصدارها ضمن إطار قوانين خاصـة، إذا      ثلة للقانون، و أن يتم      مما

نافذة غير فعالة بما يكفي، أو كانت عملية التأكد         كان التشريعات الحالية أو ال    
وهذا يفترض، أن   يها تنطوي على خطر تأخيرٍ كبير،       من إمكانية الاعتماد عل   

 –حالة الطوارئ لن تُعلن، وأن إجراءاتها لن تُتخذ، فيما لو كـان التشـريع             
  .)١( النافذ كافٍ للتعامل مع حالة الطوارئ-الحالي

 أي منـسجمة    ، متوافقة مع الحقوق الميثاقية    لطوارئتشريعات ا  أن تكون    -د
   .١٩٩٨مع قانون حقوق الإنسان لعام 

  Scope of emergency regulation: نطاق تشريعات الطوارئ -٤

يتخَذ في تشريعات الطوارئ أية إجراءات يعتبرها الفـرد مرضـية           
ا أن الأهداف  لحالة الطوارئ، كم أو أثرٍ ما   ماماً، بهدف التعامل مع جانبٍ ما     ت

  .)٢(التي تُعلن لأجلها حالة الطوارئ قد تكون محددة، أو شاملة
ده تعريف حالة الطوارئ، إذ يمكن وضع إجراءات فـي          وهذا ما أكّ  

 حة ـ، أو الـص  "life"الحياة : تشريع الطوارئ بهدف  حماية أو استعادة

"health" ــسلامة ــابات "safety"، أو ال ــة الإص ــسانية، أو معالج ؛ الإن
"injury"    أو الأمراض ،illness""      ،؛ البشرية، أو حماية واستعادة الممتلكات

، أو المـاء   "food" ، أو الغـذاء supply of money""أو التزود بالأموال

                                                 
1 - Explanatory Notes; condition for making emergency  regulation, Article 

(45), Section (21), P.8.    
2 - Explanatory Notes; Scope of emergency regulation, Article (47-48), Sec-

tion (22), P.8. 



 

 

 

١١٣

water""أو الطاقــة ، " "energy، أو الوقــود fuel أو اســتعادة نظــام ،
، أو وسـائل المواصـلات   "system of communication"الاتـصالات 

facilities for transport""  أو حماية جميع الخدمات المتعلقة بالـصحة ، 
"services relating to health" أو أنشطة المصارف ،"activities of 

bank" أو المؤسسات المالية الأخرى ،"other financial institution" ،
، أو "activities of parliament"أو حماية أو استعادة أنشطة البرلمـان  

، أو مجلـس ايرلنـدا   "the Scottish parliament"البرلمان الاسكتلندي 
، أو المجلـس الـوطني فـي    "Northern Ireland Assembly"الشمالية 

، أو حمايـة واسـتعادة   "the National Assembly for Wales" لزـوي
علماً أن عرقلة ممارسـة هـذه الأنـشطة قـد لا يعكـس              . الوظائف العامة 

  .)١( الأحيان حدوث حالة طوارئبالضرورة في بعض
ويمكن أن تُنقل تشريعات الطوارئ السلطات إلى وزيرٍ ملكي، أي في 
مجلس الوزراء، أو إلى سلطاتٍ أخـرى غيـر مركزيـة، أو إلـى وزراء               
. اسكتلنديين، أو إلى المجلس الوطني في ويلز، أو إلى مجلس ايرلندا الشمالية           

  )٢(:وإن هذه التشريعات تسمح بما يلي
ى  الاستيلاء على ملكيةٍ ما، مع أو بدون تعويض، أو بمنع التحرك من وإل             -أ

ر تجمعات  من أو إلى مكانٍ معين، أو تحظّمكانٍ معين، أو أن تفرض التحرك
ما من نوعٍ معين، أو في أوقاتٍ أو أماكن معينة، أو أن تسمح أو تمنع السفر                

لأنـشطة بـصورةٍ    في أوقاتٍ معينة، أو أن تمنع أو تسمح بممارسة بعض ا          
  .محدودة

 خلق توصيف جرمي لمن لا يتقيد أو يلتزم بما يـنص عليـه تـشريع                -ب
الطوارئ، من أوامر أو توجيهات، أو لمن يعيق ممارسة النـشاط المتعلـق             

                                                 
1 -  Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (2), Section (22).  
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (3- 4 -5), Section (22). 



 

 

 

١١٤

أو أن تُعلّق أو تُعدل قانوناً مـا، أو تنقـل مجـال             . بإحدى الوظائف العامة  
ورة الانتباه والتأكد من أن     الصلاحيات القضائية إلى محكمةٍ أخرى، مع ضر      

، قادرين على القيـام بعقـد   the High Court""البرلمان، والمحكمة العليا 
  .جلساتٍ متعلقة بهذه التشريعات، أو التصرفات التي تتم وفقاً لها

منطقة الإقلـيم   : ، أو على أي شيء في      كلّ  أن تضع قرارات تؤثر على     -ج
نطقة ضمن نطاق الصيد البحري ، أو في م"the territorial sea" البحري

 an"  ، أو منطقة من الحافة القاريـة  "British fisher limits "البريطاني
area of the continental shelf".   

 وضع تعليمات يمكن تطبيقها بشكلٍ عام، أو يمكن تطبيقهـا فقـط فـي               -د
ظروفٍ خاصة، أو لأهدافٍ معينة، أو وضع تعليمـات مختلفـة لظـروفٍ             

  .  مختلفةوأهدافٍ
   Limitation of emergency regulation: حدود تشريعات الطوارئ-٥

يمكن لتشريعات الطوارئ أن تفرض التقيد ببعض الإجراءات، تصل         
لدرجة أن يكون الشخص واضع هذه التشريعات، قانعاً بأنها مناسبة لفـرض            

بمعنـى  ، و)١(منع، أو رقابة، أو الوقاية من جانب أو تأثير من حالة الطوارئ         
آخر أن يكون الإجراء المتخَذ في تشريع الطوارئ من شـأنه منـع حالـة               

  .)٢(الطوارئ، أو السيطرة عليها، أو الوقاية منها
كما يجب أن يحدد تشريع الطوارئ أجـزاء المملكـة المتحـدة، أو             
 الأقاليم التي سيكون نافذاً أو سارياً فيها، أو له تأثير عليها، ويمكن أن يكون              

  .)٣( مقتصر على منطقةٍ محدودة فقطريان أو نفاذ هذا التشريعنطاق س

                                                 
1 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (1), Section (23). 
2 - Explanatory Notes; Limitation of emergency regulation, Article (51), 

Section (23), P.9. 
3 - Explanatory Notes; Limitation of emergency regulation, Article (52), 

Section (23), P.9. 



 

 

 

١١٥

ويشترط في تشريع الطوارئ، ألا يكَلِف شـخص بتقـديم خـدمات            
، أو أن يسمح بالمشاركة في أي نشاط يتعلـق  military servicesعسكرية 
، أو أن يسمح بأي عملٍ من شأنه خلق جريمـة يعاقـب عليهـا       تبالإضرابا

١(١٩٩٨ل قانون حقوق الإنسان لعام بالسجن، أو أن يعد(    .  
   Duration of emergency:  مدة تشريعات الطوارئ -٦

 يومـاً تبـدأ مـن تـاريخ         )٣٠(ينتهي نفاذ تشريعات الطوارئ بعد      
إعلانها، أي تسقط بعد انقضاء هذه المدة، ما لم تحدد تشريعات الطوارئ فترة 

 جديدة، ودون أن يؤثر أيـضاً       أقل لسريانها، وهذا لا يمنع من سن تشريعاتٍ       
  . )٢(على أي شيء تم العمل به قبل انتهاء سريانها

  : Parliamentary scrutiny: التدقيق البرلماني-٧
عند سن التشريعات الخاصة بحالة طوارئ، فإنها تخـضع للرقابـة           

  :البرلمانية وفقاً للآتي
  وقتٍ ممكن  طوارئ، أن يقوم وبأسرع    على الوزير الذي وضع تشريعات       -أ

بعرض هذه التشريعات على البرلمان، وفي حال مضي سبعة أيام من تاريخ            
  .)٣(عرضها على البرلمان دون أن يقرها، عندئذٍ ينهي سريانها

 بـأن تـشريعات الطـوارئ       قـراراً  فإذا مرر كلٌ من مجلسي البرلمان        -ب
  سـينتهي  القـرار ستتوقف فعاليتها، فإن تشريعات الطوارئ، وبموجب هذا        

  )٤(:نفاذها أو سريانها
  . بعد إقراره مباشرةً، وحسب ما هو مقرر فيهي إما في تلك اللحظة، أ-  
 أو في اليوم التالي لإقرار هذا القرار، في حال لم يتم تحديد وقت لانتهاء               -  

 أي قرار -  هذين القرارين أحد إقرارهذا في حال تم .سريانها، أو نفاذها فيه

                                                 
1 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (3- 4 -5), Section (23). 
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Section (26). 
3-  Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (1), Section (27). 
4 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (2), Section (27). 



 

 

 

١١٦

أما . وقتٍ واحد  من قبل مجلسي البرلمان في       -لتشريع ا  أو نفاذ  عدم سريان 
هذين القـرارين فـي      لأحد   على حدا في البرلمان     مجلس في حال إقرار كلّ   

 عندئذٍ، ينتهي نفاذ سريان تشريعات الطوارئ في بداية اليوم    أوقاتٍ مختلفة، 
فيهالقرار الثاني إقرار التالي لليوم الذي تم .  

 ـ    لٌ من مجل  ـ أما إذا قرر ك    -ج وارئ ـسي البرلمان قراراً بأن تشريعات الط
وارئ سـيكون   ـريع الط ـإن تش ـستكون سارية، مع إضافة تعديل معين، ف      

  )١(: تعديلهدـاً بعـساري
  . بعد إقراره مباشرةً، وحسب ما هو مقرر فيهي إما في تلك اللحظة، أ-  
ت لبدايـة   لم يتم تحديد وقأو في اليوم التالي لإقرار هذا القرار، في حال  -  

  أي قـرار - هذين القـرارين  أحدإقرار هذا في حال تم . فيه سريانه أو نفاذه  
وقـتٍ   من قبل مجلسي البرلمان فـي        - بعد تعديله   التشريع  أو نفاذ  سريان

هـذين   لأحـد    على حـدا  في البرلمان     مجلس أما في حال إقرار كلّ    . واحد
ت الطـوارئ فـي      سريان تشريعا  يبدأ عندئذٍ،   أوقاتٍ مختلفة، القرارين في   

فيهالقرار الثاني إقرار بداية اليوم التالي لليوم الذي تم .  
 Parliamentary scrutiny )التأجيـل الفض أو ( التدقيق البرلماني  -٨

:prorogation and adjournment  
 وكان البرلمان معطلاً، أي خارج فتـرة        إذا تم إعلان حالة الطوارئ    

 آخر، أي الفترة التي لا يعمل فيها البرلمـان،          دورة انعقاده العادية، وبمعنى   
ويمارس خلالها عطلته السنوية، فإن على الملكة عندئذٍ وفي خلال خمسة أيام          
من تاريخ إعلان حالة الطوارئ، أن تصدر إعلاناً ملكياً تطلب فيه اجتمـاع             
البرلمان في يومٍ محدد، مستندة في ذلك على قانون اجتماع البرلمـان لعـام              

٢(١٧٩٧(،the Meeting of parliament Act 1797" ".    

                                                 
1  - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (3), Section (27). 
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (1), Section (28).  



 

 

 

١١٧

  مجلس العمـوم   الإعلان عن حالة الطوارئ، وكان عندها        أما إذا تم 
 المدة المحددة في حالة فض لجلساته، بمعنى آخر، أن مجلس العموم قد انتهت   

لأجلـه فـي     جدول الأعمال الذي دعـي        استنفذ  العادية، أو  انعقادهلدورات  
، أي رئـيس مجلـس      )المتحـدث ( ، فـإن علـى      عاديةدورات انعقاد غير    

، أن يقوم بالإجراءات اللازمة لدعوة المجلس للانعقاد، وذلك  Speakerالعموم
  . )١(خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ

مجلـس  وفي حال تم الإعلان عن حالة الطوارئ، وكـان عنـدها            
 لس اللوردات قد انتهت    في حالة فض لجلساته، بمعنى آخر، أن مج        اللوردات

 جدول الأعمال الذي دعـي       استنفذ  العادية، أو  انعقادهالمدة المحددة لدورات    
 وهـو رئـيس     -، فإن على وزير العدل      عاديةلأجله في دورات انعقاد غير      

أن يقوم بالإجراءات اللازمة لدعوة المجلـس للانعقـاد،          -مجلس اللوردات   
   .)٢(حالة الطوارئوذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان 

وهكذا يمكن القول، إن هذه الصلاحيات التي يمارسها رئيس الدولة          
 أسمية، يمارسها عـن طريـق   ما هي في حقيقتها إلا سلطاتٌ    في بريطانيا،   

الوزارة المسؤولة، لأن التطور التاريخي لبريطانيا أوجـد مجموعـة مـن            
      أي الـوزير الأول    د نفسه بالأخـذ بـر     التسويات، من أهمها أن الملك قد قي

بعد قبول مجلس الوزراء له     ،م إليه المقد ،    الملـك    ومعاضدته، وبهذا لم يعد 
 مسؤولاً، إنطلاقـاً مـن مبـدأ عـدم       عد في شؤون البلاد لوحده، ولم ي      يبتُّ

مسؤولية رئيس الدولة؛ وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية، وبهذا أصبح 
  العواصـف الـسياسية،     عن خطـر   للملك مركز أدبي كبير، وبعيد كل البعد      

 ارة الـوز  تحمـل الانقلاب، أو العـزل، أو النقـد، لت       العصيان، أو التهديد ب   ك
   .همسؤولية ذلك كلّ

                                                 
1 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (2), Section (28).  
2 - Civil Contingencies Act 2004 in UK. Part (1), Article (3), Section (28). 



 

 

 

١١٨

  



 

 

 

١١٩

  لمبحث الثانيا
  مدى مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني البريطاني

 علـى   ) الملـك  (تُقرر الدساتير الملكية عدم مسؤولية رئيس الدولة        
  .)١( لأن ذات الملك مصونة لا تُمس،عماله عن أالإطلاق 

ومن الناحية التاريخية نشأ مبدأ عدم مسؤولية الملك عن أعماله مـن            
 ،" "The King Can not act aloneعدة الإنجليزية إن الملك لا يخطئالقا

 وهـذا يعنـي أن      وذلك لأن الملك لا يتصرف إلا بناء على مشورة وزرائه،         
 وإنمـا   ، ولا حتى توجيه النقـد إليـه       ، إلى الملك  الأخطاء يجب أن لا تُنسب    

  .)٢(للوزارة المسؤولة أمام البرلمان
وإذا كان الملك غير مسؤول على الإطلاق فهذا يعني أنه لابـد مـن    

 لذلك أصـبح    ،وجود هيئةٍ تكون هي المسؤولة عما ينجم عن أعماله من آثار          
 ولا  ،ير مسؤول جنائياً   فالملك إذاً غ   ء الملك هم المسؤولون عن أعماله،     وزرا

 وهذا يعني أن الملك     ،سياسياًفهو من ناحية غير مسؤول       ، ولا مدنياً،  سياسياً
 وليس للبرلمان حق الاقتـراع      ن شؤون الحكم،  غير مسؤول أمام البرلمان ع    

 فطالمـا أن الملـك لا       ه على الاستقالة أسوةً بالوزارة،    بعدم الثقة به لإرغام   
 فإنه غير مسؤول عن     ، وإنما عن طريق الوزارة    ،يباشر أعمال السلطة بنفسه   

  .)٣(هذه الأعمال
 وهذا يعني أنه غير ،جنائياًومن ناحية أخرى، إن الملك غير مسؤول 

 أو الجـرائم    ، كجريمة الخيانة العظمى   ،مسؤول عن الجرائم المتعلقة بوظيفته    
                                                 

 .٢٦٨ ص -  مرجع سابق-محمود عاطف البنا. د - 1

 الـسياسية مـع المقارنـة بالمبـادئ         القانون الدستوري والأنظمة   «: عبد الحميد متولي  . د - 2
 -١٩٨٩ عـام  – ٦ ط– منـشأة المعـارف    –الإسـكندرية   . »الدستورية في الشريعة الإسلامية     

  .٣٢٣ص

 .٩٥ ص– مرجع سابق  – رسالة دكتوراه – حسن البحري .د - 3



 

 

 

١٢٠

لـك  ويفسر عدم مـسؤولية الم  .)١( كجريمة القتل،التي يرتكبها خارج وظيفته 
جنائياً بأن خضوعه لمحاكم البلاد في المسائل الجنائية لا يتفق وطبيعة مركزه 

  .)٢(السامي
هـي  "  دانبـي  "ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص أن حادثـة          

 فقد كان دانبي يعد مـن أحـد         "أن الملك لا يخطئ   " نشوء قاعدة   الأساس في   
رلمان بالخيانة لدخولـه    وعندما اتهمه الب   - مستشاري التاج    –وزراء الملك   

 فـي دفاعـه أن      "دانبي"مفاوضاتٍ أدت إلى عقد صلحٍ ضارٍ بالبلاد أوضح         
 لكن مجلس العموم لم يأخـذ       وامر ملكية، دخوله المفاوضات كان بناء على أ     

، وما قد   إن الملك لا يخطئ    : حيث قرر ما يلي    "دانبي" دفاع الوزير    بالحسبان
 ،لى الوزير، فيكون مسؤولاً عنهـا     نسحب آثارها ع  يصدر عنه من أعمال ت    

  .)٣(حتى ولو كان هذا الوزير لا يملك إلا الخضوع لإرادة الملك
 قـد   - المختص في محاكمة الوزراء    بوصفه –لكن مجلس اللوردات    

 يصلُ إلى درجـة   أن ما ارتكبه هذا الوزير لا وعد "دانبـي " رفض محاكمة   

                                                 
لاً، لقد قيل من قبيل المبالغة، أن الملك إذا قتل أحد وزرائه أمكن اعتبار رئيس الوزراء مسؤو - 1

  .أما إذا قتل رئيس وزرائه فلا مسؤولية على أحد
من الجدير بالذكر أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة إذا كان نظام الحكم ملكياً، يختلف عما                 - 2

 يـشترك مـع     – في النظام البرلماني     –هو عليه الحال في النظام الجمهوري، فرئيس الجمهورية         
قط إلا أن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني يكون مسؤولاً     الملك في عدم المسؤولية السياسية ف     

  :جنائياً ومدنياً على الشكل الآتي
 فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطناً كسائر المواطنين يخـضع          :الجنائية للمسؤوليةبالنسبة   -آ

نت تُشكل جناية،   للمسؤولية الجنائية، وبالتالي تجوز مساءلته جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها إذا كا           
  .أو جنحة، ويستوي أن تكون الجريمة قد ارتُكبت أثناء أداء مهمات الوظيفة، أو خارجها

 فيكون رئيس الجمهورية شأنه شأن سائر الأفراد العاديين مـسؤولاً    :المدنيـة  المسؤوليةأما   -ب
  .مدنياً عن أعماله الشخصية، ويخضع للقوانين العادية في هذا الشأن

 .٢٦٩ - ٢٦٨  ص- مرجع سابق- طف البنامحمود عا. د

  .١١٧ ص– مرجع سابق – حكومة الوزارة –السيد صبري . د - 3



 

 

 

١٢١

 وأصدر عفواً ملكيـاً     ،لعموم فتدخل الملك وأمر بحل مجلس ا      اتهامه بالخيانة، 
 أعلن بطلان ذلك العفـو      ، إلا أنه وعندما أُنتخِب المجلس الجديد      ،"دانبي"عن  

 فأودع في السجن لمدة خمـس       "دانبي" ولم تُجدد محاكمة     ،عن الوزير المتهم  
  .)١(سنوات

وار قاعـدة أن الملـك لا    إلى جمهمةإن هذه الحادثة قد أكدت قاعدةً     
العفو عن الوزير خلال فترة اتهامه أي في الفتـرة       عدم جواز   : يخطئ وهي 

    .)٢(من قبل مجلس اللوردات على محاكمته السابقة
غير " المملكة المتحدة "وهكذا فإن الملك في النظام البرلماني التقليدي        

 ويتفرع عن مبدأ عدم مـسؤولية       ؤول عن تصرفاته على وجه الإطلاق،     مس
 سلطات رئيس الدولـة   انتقال: وهمانمهمتارئيس الدولة عن أعماله نتيجتان      

  وعدم استطاعة رئيس الدولة العمل منفرداً وسنبين ذلـك وفقـاً       إلى الوزارة، 
  :للتقسيم الآتي

  . انتقال سلطات الدولة إلى الوزارة:المطلب الأول
  . عدم إمكان رئيس الدولة العمل بمفرده:المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  ى الوزارة الدولة إل رئيسانتقال سلطات

إذا كان رئيس الدولة غير مسؤول فهذا يعني منطقياً أن تنتقل جميـع   
 أي أن رئيس الدولة يمارس هذه السلطات        ،سلطاته التي يمارسها إلى الوزارة    

 وحيث توجـد الـسلطة توجـد         الوزارة، فلا سلطة بدون مسؤولية،     بوساطة
لية بلا سلطة  والمسؤو، والسلطة بلا مسؤولية تُشكل استبداداً محققاً    ولية،المسؤ

  .)٣(تُشكل ظلماً محققاً
                                                 

  .١١٨ ص–مرجع سابق   – حكومة الوزارة –السيد صبري . د - 1

  .١٠٨ ص–مرجع سابق   –  حكومة الوزارة–السيد صبري . د - 2

  .٣٢ ص– مرجع سابق – عبد الغني بسيوني عبد االله . د - 3



 

 

 

١٢٢

وقد عبر الفقهاء الإنجليز عن النتيجة الأولى لمبدأ عـدم مـسؤولية            
 The King reigns , but "رئيس الدولة بقولهم إن الملك يسود ولا يحكـم 

does not rules" ،    ملـي علـى الـبلادفرئيس الدولة ليس بمقدوره أن ي 
 لأن موافقة مجلس الوزراء شرطٌ أساسـي        ا الوزارة، اتجاهات لا توافق عليه   

 فضلاً على أن تعيين أعضاء السلطة       ا يتعلق بالسياسة العامة للدولة،    في كل م  
 وإعـلان    والممثلـين الدبلوماسـيين،    ، والسفراء ، وكبار الموظفين  ،التنفيذية
  واستعمال وتأجيله وحلّه،  ،ودعوة البرلمان للانعقاد   ، وعقد المعاهدات  ،الحرب
 هي حقوق اسـمية لـرئيس الدولـة         ،...عفو والتصديق على القوانين   حق ال 

  .)١(يمارسها عن طريق الوزارة المسؤولة أمام البرلمان
  

  المطلب الثاني
  إمكان رئيس الدولة العمل بمفردهعدم 

إن رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليـدي لا يـستطيع العمـل             
رف السياسي في إنجلترا بأن الملك لا يعمـل         منفرداً، وهذا ما استقر عليه الع     

، وإنما يمارس جميع صلاحياته ""The King Can not act aloneمنفرداً 
كما أن جميع القرارات المتعلقة بشؤون الـسياسة العامـة          .  وزرائِه بوساطة

                                                 
في هذا الخصوص يرى جانب      .٩٦ ص - مرجع سابق  – رسالة دكتوراه    – حسن البحري    .د - 1

إن انتقال السلطة الفعلية إلى الوزراء يجعل السلطات التي تُقرر لرئيس الدولة في : من الفقه ما يلي
 ـ         االدساتير مجرد حقوق      ـ ـسمية، بمعنى أنه لا يبت فيهـا بنفـسه، وإن  ـ ـما ت وزارة ـتولاها ال

بيد أن القول بأن رئيس الدولة لا يعمل منفرداً لا يعني أنـه لا يعمـل إطلاقـا،                  .. .سؤولة  ـالم
وله أيضاً الحق في النصح، والمشورة، وإذا ، ...فلرئيس الدولة دور أدبي، وتأثير في شؤون الحكم       

ة ة الوزار كان من حق رئيس الدولة أن يتدخل في شؤون الحكم بالمناقشة، وإبداء الرأي، إلا أن كفّ               
ولذا ليس له في النهاية أن يرفض التوقيع علـى الأعمـال            . هي التي تُرجح عند احتدام الاختلاف     

التي تقدمها الوزارة، وليس له وفقاً لمنطق النظام البرلماني وأسسه الحق في إقالة وزارة مؤيدة من 
  .  البرلمان حلاً رئاسياًبية البرلمانية، ولا الحق في حلالأغل
�دة .  د� ��  .٢٢٥ ص – ���� ���� –رأ



 

 

 

١٢٣

 لا تكون ملزمة إلا إذا كانت       )الملك( والتي تحمل توقيع رئيس الدولة       ،للدولة
 والوزير المختص، وهذا ما يعرف في الفقه        ،يع رئيس الوزراء  مصحوبة بتوق 
ــتوري ا ــالدس ــالتوقيع ال ــسي ب ــاورلفرن  Contreseing"وزاري المج

Ministerial".      حتـى   ، فالوزراء يتحملون مسؤولية تصرفات رئيس الدولة 
  .)١(أنهم قد يتدخلون في صميم حياتهم الشخصية
رئـيس الدولـة أن      بل إن على     ،ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب     

 ائه في كل تصرفٍ يريد القيام به، وخير أمثلةٍ علـى ذلـك،            يأخذ برأي وزر  
 واصـطحاب  قياته إلى رؤساء الدول الأجنبية، ومقابلاته للسفراء الأجانب،    بر

 وما يصدر عنه مـن      في سفرياته ورحلاته،   أو أحد الوزراء     ،رئيس الوزراء 
٢(تصريحات وما يلقيه من خُطَب(.  

ليس له سلطاتٌ فعليـة       رئيس الدولة في النظام البرلماني     وهكذا فإن 
 فـسلطاته فـي     دته الخاصة نظراً لعدم مـسؤوليته،     يمارسها منفرداً وفق إرا   

الحقيقة رمزية أو شرفية يمارسها عن طريق الوزارة المسؤولة أمام البرلمان           
ان  وخاصةً إذا ك–وعلى الرغم من انعدام دوره الفعلي إلا أن مركزه السامي     

                                                 
ملك إنجلترا على الزواج من سيدة مطلقة مرتين " Edward VIII"أصر الملك إدوارد الثامن  - 1

علماً أن مطلقاها مازالا على قيد الحياة، فـضلاً علـى أن             " Sambson" وهي السيدة سامبسون  
لتي كان يرأسها رئـيس     الكنيسة الإنجليزية لم تعترف في هذا الطلاق وقتها، فاعترضت الوزارة ا          

، وخَيرت الملك إدوارد الثامن إما العـدول عـن   ""Stanley Baldwinالوزراء ستانلي بالدوين 
أن هذه السيدة المطلقة مرتين ستصبح      " فكرة الزواج، أو التنازل عن العرش تحت ذريعة أو حجة           

اني الحـق فـي اختيـار       ملكة إنجلترا، وإذا كان الملك حراً في اختيار زوجته فإن للشعب البريط           
  .١٩٣٦ملكته، ففضل الملك التنازل عن العرش، وكان ذلك في عام 

 .١٣٥ ص– مرجع سابق –محمد قدري حسن . د

فإذا أراد الملك في إنجلترا مقابلة وزير دولة أجنبية، أو مقابلة سفير، فإن من واجب وزيـر                  - 2
بلة، فالوزارة تتدخل في جميع المراسلات الخارجية الحضور أثناء المحادثات التي تحدث أثناء المقا

  .الرسمية التي تصدر من الملك
  .٢٥٦ ص - مرجع سابق –  الوسيط في القانون الدستوري–عبد الحميد متولي . د



 

 

 

١٢٤

 يكسبه دوراً كبير النفع لأنه يعمل على إيجاد التوازن بـين سـلطات              –ملكاً  
  الذي رسمه الدستور بتوجيه كلٍ منها نحو الطريق الصحيح، وأحزابها،الدولة

 الحكـم الرياضـي العـادل       بمنزلة لذا فهو     واستقرارها، ،لما فيه خير البلاد   
  .)١(يز إلى أي منهما دون ميلٍ أو تح،المستقل بين الوزارة والبرلمان

                                                 
وفي خصوص الحديث عن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني يمكـن القـول إن الفقـه                  - 1

ى أن لرئيس الدولة دور أدبي محض يقتصر على          ير فريقٌالدستوري قد أختلف حول ذلك، فهناك       
توجيه النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بشؤون الدولة دون أن يكون له أي سلطةٍ فعلية في ممارسة                
شؤون الحكم، فهو غير مسؤول وإنما المسؤولية تقع على عاتق الوزارة أمام البرلمـان، وحيـث                

أن تتحمل الوزارة مسؤولية التـصرفات التـي     توجد المسؤولية توجد السلطة، ومن غير المنطقي        
 يرى بأنه لا يوجـد  آخـر  وفريق. يقوم بها رئيس الدولة في حال ممارسته لشؤون الحكم التنفيذية  

تعارض في اشتراك رئيس الدولة مع الوزارة في مباشرة شؤون الحكم بشرط أن تكـون هنـاك                 
 الوزارة مستعدة لتحمل مسؤولية تدخله في وزارة مؤيدة من قبل الأغلبية البرلمانية، وأن تكون هذه    

 بالسرية والكتمان دون أن تسمح الـوزارة        – أي لرئيس الدولة     –شؤون الحكم، وأن يحاط تدخله      
بأن تكون أعماله موضع مناقشة أمام البرلمان، وأمام الرأي العام، بحيث تظهـر هـذه الأعمـال                 

لرأيين السابقين، حيث يـرى أنـه لا يمكـن           نقد كلاً من ا    ثالث وفريق. وكأنها من صنع الوزارة   
التسليم بالدور السلبي أو الأدبي المحض لرئيس الدولة في شؤون الحكم، لأنـه يتمتـع بممارسـة     

 علـى  بعض الاختصاصات التنفيذية، مثل تعيين رئيس الوزراء، وإقالة الوزارة، وحق الاعتراض      
ي الثاني لأنه من الغريب أن تقبـل وزارة          كما لا يمكن التسليم بالرأ     ،...القوانين، وحق إصدارها  

تدخل رئيس الدولة في الحكم وأن تتحمل هي مسؤولية أعماله، اللهم إلا إذا كان ذلك بغية إرضاء                 
وفي هذا تقوية لدور رئيس الدولة داخل السلطة التنفيذية، ومـن      . رئيس الدولة كثمن لبقاء الوزارة    

  .اسيشأنه أن يؤدي إلى الاقتراب من النظام الرئ
  .٣٢٥-٣٢٤ ص– مرجع سابق –محمد نصر مهنا . د

 - www.alsabah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage=49449. 
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  لفصل الثانيا
   )الوزارة(الحكومة 

The Government "The Ministry"    
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١٢٧

انبثقت الجذور التاريخية للحكومة عن المجلس الخاص بالملك، فهذا         
الأخير كان يحيط نفسه بعددٍ من المستشارين الخاصين، وبصورة تدريجيـة           

عشر إلى قسمين، الأول سمي بـالمجلس       انقسم هذا المجلس في القرن الرابع       
أما الثاني فقد حافظ على اسم المجلس       . العادي وقد اختص بالمسائل القضائية    

 Committee"لجانٍ كان من أبرزها لجنة الدولـة  وانبثق عنه عدة ،الخاص

of the State"  ، حتى  والأساسية المهمةوالتي اختصت بمناقشة المواضيع
 فريق عملٍ مسؤول أمام  وأصبحت عبارة عن الملك،لت في قراراتها عناستق

  .)١("الوزارة" عرِفَ بعد ذلك باسم الحكومة البرلمان،
 حيث   التشريعية ممثلةً بمجلس العموم،    فالوزارة هي جزء من السلطة    

اصـب الأعلـى فـي      يشغل الوزير الأول وأعضاء آخرون من الوزارة المن       
 البرلمان يحق لهم التحدث والتصويت       كما أنهم أعضاء في    السلطة التنفيذية، 

 وهذه الوزارة لا يتم     . والمقدمة من مجلسهم   ،في المسائل التي يتم النظر فيها     
 فـالوزير  فصل ومستقل عن الـسلطة التـشريعية،      اختيار أعضائها بشكلٍ من   

 ـ      ، وغالبية وزراء الوزارة   ،الأول وا  يتم اختيارهم في انتخاباتٍ برلمانية ليكون
 وفي الواقع فإن مجلس العمـوم يختـار الـوزير     العموم،أعضاء في مجلس 

 ـ   من أعضائه،  ، ومعظم أعضاء الوزارة   ،الأول ةً مـن أعـضاء      ويختار قلّ
  .)٢(الوزارة من مجلس اللوردات

إن ملامح الحكومة تُحدد بخط سلطةٍ سياسةٍ واحد لا انقطـاع فيـه             
"Unbroken Line of political Authority" ، وراً  يبدأ بالناخبين مـر

 وخطٍ واحد من المسؤولية     . ووصولاً إلى السلطة التنفيذية    ،بالسلطة التشريعية 

                                                 
أحمد . د. الحلاقمحمد .  د ؛٢٥٩ ص   – مرجع سابق    –علي عواضة   .د. غسان بدر الدين  .  د - 1

  .٢٣٠ ص – مرجع سابق –نجم الأحمد .  د.لإسماعي

2 - Almon Leroy way , Jr ; The American System of Government politics & 
Government in the U.S.A, part three, British & American Constitutional 
Democracy, (CYBERLAND UNIVERSITY Of NORTH AMERICA), p.1,2 



 

 

 

١٢٨

 ووصولاً إلـى    ، مروراً بالسلطة التشريعية   ،السياسية يبدأ من السلطة التنفيذية    
  .)١(هيئة الناخبين

 الهيئـات الرئيـسية     ت الحكومية ووكالاتها التنفيذية،   ل الوزارا تُشَكّو
 بعد أن يكون البرلمان قـد       ،لحكومة حيز التنفيذ  المسؤولة عن وضع سياسة ا    

راء الذين علـى رأس      ولتقديم النصح للوز   ،أقر التشريعات الضرورية بشأنها   
  .)٢(كل وزارة منها

زارة الدفاع   فمثلاً إن عمل و     تركيب معقد،   لها ومة في بريطانيا  حكفال
 ، وويلـز  ، أما وزارة العمل فإن عملها يشمل انجلتـرا        يغطي بريطانيا كلها،  

 فضلاً عن وجود وزارات أخـرى محـددة   .، بدون ايرلندا الشمالية   واسكتلندا
 كمـا توجـد وزاراتٌ      .تي يقتصر عملها على انجلترا فقط      وال ،كوزارة البيئة 

ها غير موجودة في  إلا أن، وتسعى لتحقيق أهدافٍ معينة،تهتم بمواضيع محددة
، ووزارة  )٣(انجلتـرا  مثل وزارة شؤون المـستعمرات فـي         البلاد الأخرى، 
  .)٤(نولثعلاقات الكوم

 أن   إلى تجدر الإشارة  عن الوزارة في النظام البريطاني،    وقبل حديثنا   
 يصل عدد أعضائها إلى مائة       كثيرة العدد،   هي هيئة  )الحكومة( هذه الوزارة   

                                                 
1  - Almon Leroy way , Jr ; The American System of Government politics & 

Government in the U.S.A, part three, British & American Constitutional 
Democracy, op.cit.,p.2. 

مـلاء   تهدف الوكالات التنفيذية إلى تعزيز أداء وجودة الخدمة المقدمة إلى عامة الشعب، وللع          - 2
ه، أو  ـداخل الحكومة، ويترأس كل منها مدراء تنفيذيون، يكون كل منهم مسؤولاً عن أداء منظمت             

  . منظمة أو وكالة تنفيذية )٧٥( ١٩٩٢وقد بلغ مجموع هذه الوكالات، أو المنظمات عام . وكالته
  .٢٢،٢٦ ص – مرجع سابق –نظام الحكومة في بريطانيا 

بلاد التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، والبلاد المستَعمرة التي كانت           إن هذه الوزارة تشرف على ال      - 3
 .تحتلها إنجلترا

 إن هذه الوزارة تقوم بتنظيم العلاقة فيما بين البلاد التي كانت تحتلها إنجلترا، ثـم اسـتقلت                  - 4
  . وتمتعت بالحكم الذاتي الكامل، مثل الهند وكندا ونيوزيلندا،عنها

 .٢٢ ص– مرجع سابق –يا نظام الحكومة في بريطان 



 

 

 

١٢٩

 لكن الحكومة الفعلية تتشكل من مجموعـة         ونائب وزير ووزير دولة،    ،وزير
 ، ويطلق عليها اسم مجلس الوزراء     وزيراً،)  ٢٥-١٥ ( أصغر تتألف ما بين   

 ـ فيذي والـسياسة    وهذا المجلس هو الذي يدير العمل التن        ".Cabinet "أو ال
ايا أو   أو لدى الحاجة إلى البت في القـض        ، وفي أوقات الأزمات   .العليا للدولة 

 ٨-٥( فإن هناك مجموعة من الوزراء ما بـين          ية والحساسة، المسائل السر( 
 وتتكـون عـادة مـن رئـيس         ،اء يوكل إليهم البتُّ في القضايا الكبرى      وزر

  .)١(، والمالية والداخلية، والدفاع، ووزراء الخارجية،الوزراء
 في  )الوزارة(   الحديث في هذا الفصل عن الحكومة      وبناء عليه سنتناول      

  :بريطانيا من خلال التقسيم الآتي
  . الوزير الأول:المبحث الأول

  . الوزراء:لثانيالمبحث ا
  . نظام مجلس الوزراء:المبحث الثالث
  .سياسية الوزارية المسؤولية ال:المبحث الرابع

  . المجلس الخاص:المبحث الخامس

                                                 
 .٣٠٩ ص – مرجع سابق –إبراهيم أبو خزام . د - 1
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  لمبحث الأولا
  الوزير الأول

The prime Minister 
  

 هـو   )الـوزير الأول  ( دستور البريطاني إن رئيس الـوزراء     وفقاً لل 
زب الأغلبية في مجلس العمـوم، فهـو رأس         الزعيم المعترف به من قبل ح     

 والزعيم السياسي الفعال في البلاد، والعامل الفصل في تحديد شكل           ،الحكومة
   .)١( وتطبيقها، والإشراف المباشر على سياسة الوزارات،السياسات العامة

 فـي    أعـضاء  الآخرين من حزب الأغلبية، فهم    لزعماء  أما بالنسبة ل  
، إلا طالمـا     وأعضاء وزارته في مناصبهم    ،ر الأول  ولا يبقى الوزي   الوزارة،

 وفي حـال خـسرت      . ودعمها الأغلبية في مجلس العموم   يحافظون على ثقة    
 إما أن يقدم أعضاء الـوزارة        عندئذٍ، ،رة تصويتاً بالثقة في هذا المجلس     الوزا

 أو أن   .ون أعضاء في البرلمـان    ويظلّ ،استقالتهم من الوزارة بشكل جماعي    
 وإقامة انتخابات عامة، لأن قـدرة       ، البرلمان لملك بحل الأول ا ينصح الوزير   

استمرارية الوزارة مبنيةٌ بشكلٍ كامل على الدعم المستمر من أغلبية مجلـس            
   .)٢(العموم

 فـي الحيـاة   الأولعـن دور الـوزير   سنتناول الحديث وبناء عليه   
  :السياسية البريطانية وفقاً للتقسيم الآتي

  .مركز الوزير الأول طبيعة :المطلب الأول
  .الاختيار طريقة :المطلب الثاني

                                                 
1 - Almon Leroy way , Jr ; The American System of Government politics & 

Government in the U.S.A, part three, British & American Constitutional 
Democracy, op.cit.,p.2. 

2 - Almon Leroy way , Jr ; The American System of Government politics & 
Government in the U.S.A, part three, British & American Constitutional 
Democracy, op.cit.,p.3. 
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   .الاستقالة أو العزل :المطلب الثالث
   .سلطاتالو الوظائف  :المطلب الرابع

  
  المطلب الأول

  طبيعة مركز الوزير الأول
The nature of The prime minister office  

 نية،ر أهميةً في السياسة البريطا    إن رئيس الوزراء هو الشخص الأكث     
وهو من يعين وزرائه ويتخذ القرارات الهامة في القضايا الأساسية  سـواء             

 ـ    ، كاليورو ،كان ذلك استفتاء عاماً في قضية معينة       ى  أو انضمام بريطانيا إل
 وهـو علـى     ، فهو يقود سياسات حزبه    هجوم أمريكي محتمل على العراق،    

  .)١(الأغلب يتحمل نتائج تلك السياسات أثناء الانتخابات
ت توازي سياسة هناك من يعتقد أن شخصية رئيس الوزراء قد أصبح

" "William Hauge تحدى وليام هيغ ٢٠٠١ ففي عام الحزب في أهميتها،
 وهذا الأخير كان ينظر إلـى  ،"Tony Blair" توني بلير المحافظين،زعيم 

 بينما وليام هيغ كان ينظر إلـى         يغ بأنه رجل دولة وواثق من نفسه،      وليام ه 
 واستمرت مسألة   .الخبرة وخارج عن نطاق إمكانياته    ر بأنه لطيف وعديم     بلي

                                                 
الجدير بالذكر إن منصب الوزير الأول قد تطور بوصفه مركـزاً مهمـاً علـى الـصعيد               و  - 1

أول من تولى منصب الوزير الأول في " Robert Walpole"السياسي، حيث يعد روبرت والبول 
ولقد حقق هذا المركز    . ١٧٤٢ ولغاية   ١٧٢١الفترة التي كان متولياً خلالها وزارة المالية منذ عام          

وجوداً مهماً لمجرد مجيء النظام الحزبي الحديث، وخلال التاريخ الطويل لهذا المركـز جـرت               
  "AJ Balfour"زير المالية، فهذا السير بلفور توليها من قبل والعادة أن وظيفة الوزير الأول يتم
 إلا أن لهذه العادة بعض الاستثناءات فقد كان رامسي ماكدونالد . وزير مالية ورئيس مجلس عموم

" Ramsey Macdonald"   الوزير الأول، وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية في أول حكومـة
  .١٩٢٤عمالية عام 

            wade and Bradley constitutional and ; Keith, Ewing& W .A, Bradley-
 -276.pp). 1993,leventh Edition E,  Longman ,London (administrative Law  

277.                                                                                                                     
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، فرئيس الوزراء هو عضو فعـال       ٢٠٠٢شخصية رئيس الوزراء حتى عام      
 وهو حجر أسـاس     ، وهو الأول بين الأنداد    ، وهو الأكثر كفاءة   ،في البرلمان 

  .)١(قوة الوزارة، والشمس الذي تدور حوله الكواكب
ر الأول يجيب على أسئلة مجلس العموم مـرةً كـل           تقليدياً إن الوزي  

 إلا أن هناك تغيرات أخيرة قد حدثت وذلك بأن           وذلك أثناء مساءلته،   ،أسبوع
 قبل أن تُسبب قلقاً     توضع الأسئلة أمام رئيس الوزراء لتكون معروفة من قبله        

 فالوزارة يجب أن تعمل مع الشخص الذي اختارهـا لتـشغل            في الجلسات، 
 وأولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك       في السياسة البريطانية،   مةالمهالمواقع  

  .)٢(سيدفعون الثمن السياسي
  

  المطلب الثاني
  طريقة الاختيار

Selection method  
، "Head of Government"إن رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة 

 وهو عـادةً زعـيم الأغلبيـة        ،حيث يتم اختياره من أعضاء مجلس العموم      

                                                 
1 - The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at: 
      www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk 

  "Robin Cook "ين روبن كوك بتعي"  توني بلير" لقد قام رئيس الوزراء البريطاني السابق  - 2
في منصب زعيم مجلس العموم بعد قيامه بمغامراتٍ فاشلة في منصب سكرتير الدولـة للـشؤون                

، ثم  ""Middle Eastوبالأخص في منطقة الشرق الأوسط  "  "Foreign Secretaryالخارجية 
ليحـلَّ   " "Home Secretaryالذي كان وزيراً للداخلية  "  "Jack Strawاختار بلير جاك سترو

التـي   "  "Mo Mowlanوقد أدعت السيدة ماو مـولان  .  روبن كوك في وزارة الخارجيةمحل
بـأن  "   "Northern Ireland Secretaryخدمت تحت قيادة بلير وزيرة دولة لـشمال ايرلنـدا   

 الاجتماعات الوزارية كانت تقع تحت هيمنة الوزير الأول، وإن أعضاء الوزارة كانوا موجـودين             
إن كـان   : للموافقة فقط على طروحاته فحسب، لدرجة أن أحد أعضاء وزارة بلير قد طرح قائلاً             

  .هذا ما يريده توني فعلينا أن نصوت معه
- The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at: 
   www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk. 
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لف من قبل الملكة بتشكيل الحكومة بناء على قدرتـه   وهو الذي يكَ ،لمانيةالبر
  .)١(في قيادة أغلبية أعضاء هذا المجلس

   الخمـس  "  كان ذلك نتيجة انتهـاء ولايتـه         عند حل البرلمان سواء
 ملكة وفقاً لتوصية رئيس الـوزراء،      أو بناء على قرارٍ أصدرته ال      ،"سنوات

ب فيها أعضاء مجلس العموم وفق نظام الأغلبيـة   تجري انتخابات عامة ينتخ   
 حيث يقوم رئيس الوزراء باتخاذ ،""Simple majority Systemالبسيطة 

وقد تختلـف أسـباب هـذه        ،القرار في تحديد زمن إجراء الانتخابات العامة      
 ولكنها بشكلٍ عام تنشأ عن رغبة الحكومة في الاسـتمرار فـي             الانتخابات،

السعي إلى زيادتها في مجلس العموم لمدة خمس سـنواتٍ           أو   ،قيادة الأغلبية 
 مع العلم أن أحزاب الأقلية تستطيع في بعض الأوقات التأثير فـي             .)٢(جديدة

  .)٣(الاختيار
  المطلب الثالث

  الاستقالة أو العزل
Removal or Resignation   

 قبل   الاستقالة إذا تم التصويت بعدم الثقة من       الوزير الأول على  يجب  
 إذا فشلت الحكومة في الحصول على مصادقة         العموم إضافة إلى ذلك،    مجلس

                                                 
1-WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country, op.   

cit., p.5. 
من الجدير بالذكر إن التصويت في الانتخابات العامة ليس إلزامياً والمواطنين الذين هم بعمر               - 2

لكي يسجلوا كناخبين، كما أن الوزير الأول يؤدي مهماتـه فـي           سنة ليسوا مؤهلين     )١٨(أقل من   
  .ولاية أقصاها خمس سنوات ويمكن أن يعاد تعيينه لمرةٍ ثانية

- UK. House of Common; Information Note, The selection of Head of state, 
op. cit., pp.13- 14. 

الناطق باسم اتحاد الحـزبين الليبرالـي   "  David Steel"  أعلن  دافيد ستيل ١٩٨٧في عام  - 3
أن العمـل  " Liberal party and the Social Democratic" partyوالاجتماعي الديمقراطي 

 هو أمر غير مقبول، مما أدى إلى قيام حكومةٍ          ،"Tatcher"  ظل حكومة ائتلافية تقودها تاتشر     في
  ".Major" ائتلافية تحت قيادة ميجر

- WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country, op. cit., 
p.5. 



 

 

 

١٣٥

 المتعلقـة بالمـسائل الماليـة       المهمـة المجلس على أحد مشاريع القـوانين       
"Finance Bills"،  ،فإن ذلك سيكون عاملاً كبيراً في التصويت بعدم الثقـة 

صبهم قدون منا  يف ١٩٤٥ولابد من الإشارة إلى أن رؤساء الوزارات منذ عام          
  )١(:بأحد الطرق الثلاث

   .هزيمةٌ في انتخاباتٍ عامة -أولاً
 والـصحة   ،تقاعد ناتج عن خليط مـن الخيـار الشخـصي          - ثانياً

  . والضغط الحزبي،المتدهورة
  . الوزراء لتأييد حزبه البرلماني فقدان رئيس-ثالثاً

  
  المطلب الرابع

  الوظائف والسلطات
Functions  and  Powers   

السنوات الأخيرة سلطات الوزير الأول ضـمن هيكـل         تطورت في   
 ـ          شروا الآن أن   السياسة البريطانية، حتى إن بعض المحللين السياسيين قـد ب

إلا أنه لـيس هنـاك      . بريطانيا لديها رئيس وزراء بدلاً من حكومة وزارية       
 يمكـن    فبشكلٍ عرفي  ة تحكم وظائف سلطات رئيس الوزراء،     نصوص قانوني 

  )٢(:الآتيةالصلاحيات القول إنه يتمتع ب

                                                 
1- WONG, Elyssa; Systems of Government  in some foreign country, op.   
cit.,p.5. 
2- WONG, Elyssa ; Systems of Government  in some foreign country, op. 
cit., p.6. 

:at  Available.2002 tsguAu, Ministerthe powers of the prime  - 
.uk.sch.sussex-w.sackville@ctrueman:malito.www       

 , The Selection of Head of state,Information Note;  House of Common. UK -
op. cit., p.13.                    
-Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law ., op. cit., pp.276- 
279. 



 

 

 

١٣٦

 وإخلاصـهم   ، يختار الوزير الأول أعضاء الوزارة بناء على قدراتهم        -أولاً  
 بدون موافقةٍ    وولائهم له، كما يستطيع أيضاً عزل الوزراء       ،الواضح للحزب 

رة أن يكونوا    فاختيار الوزير الأول للوزراء مقيد بضرو      حزبية أو برلمانية،  
رئيس الوزراء مصدراً للقوة في تبني أولئك        وهذا جعل    أعضاء في البرلمان،  

 وعلاوةً علـى قدرتـه فـي       وغ أو الاحتفاظ بالمناصب العليا،    الذين يتمنوا بل  
 وهذا يسمح له جلب أي شخصٍ       في تعيينات أعضاء مجلس اللوردات،    التأثير  

  .)١(يريده لمجلس الوزراء
إن أعضاء الوزارة الذين يتم اختيارهم للمنصب الـوزاري سـيتوقع       

نهم أن يكونوا موالين بشكلٍ كامل لـرئيس الـوزارة الـذين قلـدهم هـذا                م
 وعبر البعض بأن الوزير الأول بهذه الطريقة يحيط نفسه بأناسٍ           )٢(،المنصب

 وهم أولئك الوزراء الذين ببساطة يكتفون بتقبل        ،لا يستطيعون رفض طلباته   
ي تُطرح   الت مةالمه ونادراً ما يتدخلون في النقاشات       ،رغبات رئيس الوزراء  
 فإذا أراد سياسي إحراز تقدم من المقعـد الخلفـي           .أثناء اجتماعات الوزارة  

 وهو إما أن    ،إلى الوزارة، فإن عليه أن يثير إعجاب زعيم الحزب        " البرلمان"
  .)٣( أو زعيماً للمعارضة،يكون رئيساً للوزارة

                                                 
مدير مكتــبه   " انتوني بلير  " السابق مثال على ذلك عندما أحضر رئيس الوزراء البريطاني        - 1

  ". "Lord  chancellorليكون وزيراً للعدل  " Derry  Irvine"ديري إيرفن  

سيارة مع سـائق،    : ض الامتيازات مثل  ى أن أي موقع وزاري يجلب معه بع       تجدر الإشارة إل   -2
 فرصة أكبر للسفر إلى ما وراء       بيت حكومي وســط لندن، منتجع لقضاء عطلة نهاية الأسبوع،        

  ...   . راتب أعلى بكثير،"Overseas" البحار 
أدعـت بـأن   وزيرة الدولة لشمال ايرلندا الـسابقة قـد    " Mo Mowlam"  حتى ما مولان- 3

ر مـن جلـساتٍ     اجتماعات الوزارة التي حضرتها والتي يضع برنامجها الوزير الأول لم تكن أكث           
    فضلاً على أن جدول الأعمال يتم إعداده من قبـل الـوزير الأول، وهـذا                لدعم آراء توني بلير،   

الكثيـر مـن    الأخير لا يتحمل أي مسؤولية إدارية، فمن الناحية النظرية فإن الوزير الأول يملك              
  .الوقت يقضيه في ضمان سيطرته على حزبه



 

 

 

١٣٧

 إلا أن   لوزير الأول يستطيع عـزل الـوزراء،      وعلى الرغم من أن ا    
اً في وجود انقـسام     تعماله المفرط لهذه الصلاحية قد يعطي العامة انطباع       اس

 وهذا يمكن أن يزعزع الثقة العامة في قدرة رئيس الـوزراء            داخل الحكومة، 
ل علـى    وعلاوةً على ذلك إن هيمنة الوزير الأو       وحدة،على تشكيل حكومة م   

يينات وذلك لحاجة    فمن الممكن أن يقيد بهذه التع      التعيينات قد تكون محدودة،   
ل يسعى دائمـاً إلـى       لأن الوزير الأول المتعقّ    ،المحافظة على وحدة الحزب   

 ،اختيار حكومةٍ تحفظ التوازن بين العناصر المختلفة فـي الحـزب الواحـد            
  .ة بين أولئك الذين تم استثناؤهموتتفادى التنافس والغير

 حيـث  مهم ذو شأن  تعمل الملكة بنصيحة الوزير الأول، فهذه السلطة - ثانياً
 البرلمان، وإن نهاية الوزارة     زير الأول أن يلتمس من الملكة حل      يستطيع الو 
  . مما قد يجبر مجلس الوزراء على تقديم الدعم لهم استقالته،يكون بتقدي

وعزلهم يتحكم الوزير الأول في عملية تعيين أعضاء اللجان الوزارية  -ثالثاً 
Cabinet Committees""،يضاً تعيـين أعضاء هـذه اللجـان    ويستطيع أ

  .سراً
 لا يعين رئيس الوزراء أعضاء وزارته فقط بل يشرف في مكانٍ آخر             -رابعاً

، هؤلاء الوزراء يكون  ""Junior ministersعلى تعيين الوزراء الصغار 
. تعيينهم أبعد من أن يكون سياسياً فقط، فهم يثيرون إعجاب رئيس الـوزراء            

 ،"Senior civil servant's"ظفون الحكوميـون الكبـار   ويعين أيضاً المو
 وإن مثل هذه القـوة تـسمح        ،"Judges" والقضاة   )١(،"bishops"والأساقفة  

                                                 
 هو تعيين رئيس الأساقفة المعـين بواسـطة         ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التغيير الطفيف في         - 1

  روان .د Wale ""  فـرئيس الأسـاقفة الحـالي لـويلز    ،"Canterbury"  يكنيسة  كـانتبرير 
لا يدعم أي تدخل بريطاني في الهجـوم   الذي أوضح بأنه ، "Dr. Rowan Williams"زويليام

  بينما يعتقد البعض الآخر ،""United Nationعلى العراق ما لم يكن مدعوماً من الأمم المتحدة 
 في هجومها "United States of America"يدعم الولايات المتحدة الأمريكية " توني بلير"أن  

  ".axis- of evil" على دول محور الشر 



 

 

 

١٣٨

لرئيس الوزراء بتعيين الأشخاص في مثل هذه المراكز عندما يتأكـد بـأنهم             
  .استه ولن يعارضوا سلطته الحاليةسوف يؤيدون سي

 الأول في بريطانيا هي تمثيل البلاد في         إن الوظيفة الأخرى للوزير    -خامساً
 لكـن   كة هي رئيسة الدولة في بريطانيـا،      الخارج، وعلى الرغم من أن المل     

 حتـى إن أجهـزة      لخـارج، الوزير الأول هو الممثل الحقيقي لبريطانيا في ا       
  .لزيارات الخارجية التي يقوم بهاالإعلام تتعقب بشدة ا

 Cabinet" مكتب مجلس الوزراء "ول أيضاً على يسيطر الوزير الأ-سادساً

office"،            ًوهذا الأخير يترأسه سكرتير مجلس الوزراء، والذي هـو أيـضا 
. رئيساً للخدمة المدنية، والذي عليه أن يعمل بشكلٍ مباشر مع الـوزير الأول        

 نة من قبل الوزير الأول،    دنية معي وبما أن المناصب الكبيرة ضمن الخدمة الم      
ئك الذين يطمحون لأن يكونوا موظفين مدنيين كبـار         فإنه من المرجح أن أول    

  .)١(لن يفعلوا ما قد يسيء إلى علاقتهم مع الوزير الأول
                                                 

مكتـب  "حديثنا عن الوزير الأول تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء لديـه              وفي معرض    - 1
 Political"، ومستشارين سياسيين civil servants "" ، وفيه نجد موظفو الخدمة المدنية "خاص

advisors"تحـادات الأعمـال والتجـار   ، ومؤيدو الأحزاب السياسية في ا "party political 

"supporters from business trade unions" وخبراء الدعاية السياسية ، "spin doctors"  
إن الرئيس : ومن الصعب معرفة أو تقدير مدى تأثير أولئك على رئيس الوزراء، حتى قال البعض           

ــارع  ــي ش ــصالات ف ــالي للات ــت"الح ــغ س ــل              "ريت داونن ــتير كامب ــسير آلاس ــو ال ، وه
"Alastair Campbell"اشر برئيس الوزراء يتجاوز الحدود المتعارف عليهـا ، لديه اتصالٌ مب .

  pressure "دٍ كبير مجموعـات أو جماعـات الـضغط   وهذه المجموعات الصغيرة تشبه إلى ح

groups" يتعاطف معها الوزير الأول، والتي بدورها تمارس بعض الهيمنة التي من شـأنها               التي 
وهنـاك بعـض    . إلى تجاوز دور الوزارة   أن تساعدهم في القضايا السياسية، وذلك يؤدي بدوره         

الأمثلة للأحداث الأخيرة حيث القرارات المهمة كانت قد صنِعت من قبل مجموعةٍ صـغيرةٍ مـن                
حين قامت السيدة مارغريـت     ١٩٨٢عام   " "Falklandsالنزاع المتعلق بجزر الفوكلاند      ك الناس،
زارة حرب، وكذلك صدور قـرار  بتجميد الوزارة، واستبدالها بو"  Margaret Tatcher" تاتشر

 Formula" ونخلال سباقات الفـور مـولا  "  "Tobacco  advertising يسمح بإعلانات التبغ

one"من قبل بلير .  



 

 

 

١٣٩

 مـات  فهو يقرر المه   ر الأول ويدير آلية عمل الحكومة،      يتحكم الوزي  - سابعاً
 ، وأي الإدارات يجب أن تُحدث، وطريقة سيرها في الدوائر العامة     ،في الدولة 

وزيع  وت ،بإلغاء دائرة الخدمة المدنية     قامت تاتشر   ١٩٨١م  عاأو تُلغى، ففي    
 النزاعـات    والوزير الأول قد يتدخل في حل      .مهماتها على المكاتب الخاصة   

 أو مواضيع مستعجلة، كما له أيضاً أن       مهمة،بشكلٍ شخصي إن كانت مسائل      
ض سلطته دون اجتماعه مع المجلسيفو.  

 من المناصب فـي الخدمـة       ل تعيين عددٍ   وأخيراً يتولى الوزير الأو    - ثامناً
 وشاعر  ،ة لكنيسة اسكتلندا  مثل المفوض السامي في الجمعية العمومي     المدنية،  
 بالإضافة إلى عـدد      وبعض المناصب الجامعية،   ، وعريف قلعة لندن   البلاط،

 مثل هيئة الإذاعة البريطانية      في الهيئات أو المؤسسات العامة،     من التعيينات 
 كما يقدم الوزير الأول     انونية، والق ،د من المناصب الملكية   وعد،  "بي بي سي  "

  . والامتيازات الشرفية،التوصيات بشأن منح العديد من الرتب
 فهـو   ،ومهمـة وهكذا فإن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحياتٍ واسعة        

  وزعيم حزبه في مجلس العموم، والناطق الرئيسي للحكومة،        ،رئيس الحكومة 
 ويحـدد تـاريخ     ، ويمثل البلاد فـي الخـارج      ،مةوالذي يقود سياسة الحكو   

تـشريعات   ويحدد جدول أعمال ال    ،الانتخابات العامة لانتخاب مجلس العموم    
 ويمارس سلطاتٍ واسعة في التعيينات في الخدمة        الحكومية في هذا المجلس،   

 الـدوائر   ، أو تقـسيم   ، وله سلطة دمج    والسلطة القضائية،  ، والكنيسة ،المدنية
 .عزلهم إذا استدعى الأمر ذلك     و ،لك الحق في اختيار وزرائه     ويم الحكومية،

  .)١(ل اجتماعات الوزارة التي يترأسهافضلاً عن دوره في إعداد جدو
إن حكومة الوزارة فـي     " :ها جعلت البعض يقول    السلطات كلّ  إن هذه 

 وتأكيداً لذلك فقد وصف النائـب       ولت إلى حكومة الوزير الأول،    بريطانيا تح 

                                                 
1 -The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at:                   

www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk.   



 

 

 

١٤٠

 بأن دور الـوزير  "Richard Crossman"شارد كروسمان العمالي ريت
 وهذا هو النقد المستمر الثابت ،الأول مازال يتخذ الطابع الرئاسي أكثر فأكثر 

 ،الحكـومي   والتي قَبِلت اسـتبعاد الإجمـاع      ،السابقة" توني بلير " لحكومة  
 حيث يكون لـدى     يادة المعتمدة على رئيس الوزراء،    واستبداله بأسلوب الق  

  .)١(" واحد سلطات واسعة في اتخاذ القراررجلٍ

                                                 
1 -The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at: 
   www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk. 



 

 

 

١٤١

  المبحث الثاني
  الوزراء

The Ministry  
 وصدور قرار تعيينه من قبـل رئـيس         ،لدى اختيار رئيس الوزراء   

يات  وهم عادةً من أبرز الشخـص      ، باختيار زملائه  الوزير الأول الدولة، يبدأ   
أ بهـا رئـيس      أول عملٍ من الأعمال التي يبـد       وهذا يعد . اللامعة في حزبه  
 فـإن    ومباشرتهم لمهامهم المنوطة بهم،    وبعد تعيين الوزراء  . مجلس الوزراء 

 لكي ينصرف إلى إدارة     ،على رئيس المجلس القيام بعملية التنسيق فيما بينهم       
 وحصوله علـى المعلومـات      ،الوزارة من خلال متابعة الوزراء في أعمالهم      

  .)١(موضع الدراسة والمناقشة
س في هذا المبحث الوزراء في بريطانيا من خـلال  وبناء عليه سندر 

  :التقسيم الآتي
  .الأصول التاريخية لمنصب الوزير :المطلب الأول
  . اختيار الوزراء:المطلب الثاني
  . تصنيف وزراء التاج:المطلب الثالث

  . صلاحيات الوزراء:الرابعالمطلب 
  

  المطلب الأول
    الأصول التاريخية لمنصب الوزير

Ministerial offices The backround  
 د بعيداً قبل منصب رئيس الـوزراء،      إن لبعض الوزارات تاريخٌ يمت    

 – فمنـصب وزيـر العـدل       ارات أخرى منذ فترات أقرب،    بينما ظهرت وز  
 Edward The""  يعـود تاريخـه إلـى عهـد إدوارد المعتـرف     –مـثلاً 
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١٤٢

Confessor،      كبيـرة  ، وقـضائية  ، حيث كان لهذا المنصب أهمية سياسية ، 
 ،""Norman Conquestماندي رحافظ عليها لعدة قرون ما بعد الغزو النو

 هناك منصب عضو المجلس الخاص حامل       إضافة إلى منصب وزير العدل،    
 الرابع عـشر،  والذي يعود تاريخه إلى القرن ،""Lord  Privy Sealالختم 
 يخص هذا  لكن الواجبات التاريخية فيما      اً ما شَغله كبار رجالات الدولة،     وغالب

وداً لكنه   حيث لم يزل هذا المنصب موج      ،١٨٨٤المنصب قد تم إلغاؤها عام      
  .)١(لا يحمل أية مسؤوليات

 Lord  President of the"أما منصب كبير لـوردات المجلـس   

Council"     واكتسب أهميته خـلال فتـرة حكـم آل          ،١٤٩٧ فقد ظهر عام 
 Secretary"ولـة  ، ولا ننسى منصب وزير الد"The Stuart's"  ستيوارت

of State"، ماثل هذه المناصب في القدم، والذي يكادحيـث اكتـسب   أن ي 
 يعـرف أنـه   أصبح ثم ،The Tudor""أهميته السياسية في عهد التيودور 

 ومنذ القرن السابع عشر     ة للتواصل بين المواطنين والملك،    الوسيلة المستخدم 
 حيث كان يتم     وزراء للدولة،  ا وزيران أو ثلاثة   أصبح من المعتاد أن يعين إم     

  .)٢( مسؤوليات الداخل والخارج بينهمتقسيم
 ظهر تقسيم مختلف للمسؤوليات حيث أصبح أحـد         ١٧٨٢وفي عام   

  المـستعمرات،  ة والمسائل التي تخـص    الوزراء مسؤولاً عن الأمور الداخلي    
  الأمر الذي أدى إلى إيجاد     خر مسؤولاً عن الشؤون الخارجية،    بينما أصبح الآ  

 وفـي  ،""Home and Foreign Secretaryوزارتي الداخلية والخارجية 
 Secretary of State for" عين وزير الدولة للشؤون الحربية ١٧٩٤عام 

war"،            ومنذ ذلك الحين أصبح من المعتاد إيجاد منصب وزير دولة مختص 
  .)٣(بشأنٍ محدد

                                                 
1 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p.285. 
2 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p.285. 

ات، أو بـشؤون الهنـد، أو اسـكتلندا     وزير الدولة المختص بشؤون المـستعمر ،ذلك ومثال   - 3
Secretary of State for colonies or India or Scotland"  "  وقد أُنشأت هذه المناصـب ،

إلغاؤها حسب الحاجةوتم .=                                                                     



 

 

 

١٤٣

ا أسـو  وزيـراً تر   )١٤( كان عدد وزراء الدولة      ،١٩٩٣أما في عام    
 ومن المعتاد حين يناط إلى سـكرتير الدولـة          جميع الإدارات الكبرى تقريباً،   

زير دولة فيما يخص شـأناً      سلطات معينة أن يصدر إعلان يسمى بموجبه و       
 لأن اللقب بحد ذاته واضـح       ، مع أن هذا الإجراء هو إجراء صوري       محدداً،

اجبات وزراء الدولة يمكن  فو. الجديدة التي تُناط إليه    تاممن خلال سياق المه   
د مـن فعالياتـه   ا في الواقع فإن كُلاً منهـا يحـد  أن تتقاطع في نواحٍ عدة أم     

  .)١( ويلتزم بواجباته حرفيا،ومسؤولياته
  

  المطلب الثاني
  اختيار الوزراء

Selection  of  the  Ministers    
يترأس كل وزير وزارةً واحدة، ويمكن أن يترأس الوزير أكثر مـن            

ته، أو أن يترأس رئيس الوزراء وزارةً أخرى إضـافة إلـى رئاسـته              وزار
 أن يتفـرغ    – وإن لم تكن ملزمة      –لترا فقد جرت العادة     كأما في إن  . لوزارته

 لأن هـذه     المتعلقـة بمجلـس الـوزراء،      والمهماترئيس الوزراء للأعمال    
راف علـى الـسياسة     سيما أنه يتولى الإش   ، ولا الأعمال ستشغل جميع أوقاته   

 ي يتطلب تفرغاً تاماً لمتطلباته،     فضلاً عن أن العمل الوزار     عامة للحكومة، ال
 لأن كُلاً منهـا     ،ولن يستطيع رئيس الوزراء أن يجمع بين كل من المهمتين         

  .)٢( جسام تُلقى على من يتولاهامهماتيتضمن 

                                                                                                                   
=Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p.286. 

 The First"الجدير بالذكر إلى أن لرئيس الوزراء الحق في منح منصب السكرتير الأول و - 1

Secretary"    لأحد وزراء الدولة، وهذه التسمية توضح أن وزير الدولة بإمكانه أن ينـوب عـن 
  .رئيس الوزراء في غيابه

Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p.286. 
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١٤٤

 وهم يؤدون وظائف ،ن الوزراء من قبل الوزير الأول يعيلترا،كفي إن
لأنهـم مـسؤولون عـن إدارة       آلة حركة الحكومة     ون ويعد ، ومتنوعة مهمة

ة لتنظيم   وتعيين وطرد موظفيهم وتوجيه الأموال العامة الموضوع       دوائرهم،
  .)١(خدمات الأقسام

 "Cabinet أعضاء مجلـس الـوزراء الـ حيث يعين الوزير الأول
 عـضواً قـد     )٢٢( ويكون عددهم حوالي     وهم رؤساء الوزارات الرئيسية،   " 

ثم يعين الوزراء غير الأعضاء في      . يتفاوت هذا العدد من وزارة إلى أخرى      
 وهم وزراء ذوي ،ثم يعين وزراء الدولة.  وهم أقل شأناً من سابقيهم     ،المجلس

 كما يعـين أيـضاً الـوزراء        . وعادةً لهم مسؤوليات محددة    ،مرتبة متوسطة 
رلمـان  صل بين الب   وهم همزة الو   – أو السكرتيريون البرلمانيون     –الصغار  

  .)٢(والوزارة التي ينتمون لها
  

  المطلب الثالث
  تصنيف وزراء التاج

Classification of Ministers of the crown  
 أي شخص   كلمة تعني " وزير التاج " استناداً للتعريف الدستوري فإن     

ومة جلالتهـا فـي    أو أي شخص في منصب رفيع المستوى في حك ،مسؤول
بمعنى آخر إن هؤلاء الوزراء هم أعضاء أو مناصـرون           و المملكة المتحدة، 

 ويـتم تعيـين   لى المناصب السياسية في الحكومة،للحزب الحاكم المسيطر ع   
 وتكـون مناصـبهم     ل التاج بناء على نصيحة وزاريـة،      جميع هؤلاء من قب   

 ويستثنى من هـؤلاء موظفـوا        للتغيير مع كل رئيس وزراء جديد،      عرضة

                                                 
1 - WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country, op. 

cit., p.9. 
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١٤٥

 في مناصـبهم رغـم تغيـر        ت المسلحة الذين يظلون    والقوا ،الخدمة المدنية 
ئـيس   وعلى عكس الكثيرين ممن يتأثرون بتغيير الحكومـة ور         .الحكومات
  .)١( فإن الوزراء يحتفظون بعضويتهم في مجلس العموموزارتها،

وقد تختلف تركيبة الحكومة بين الحين والآخـر مـن حيـث عـدد              
 ،إنشاء مناصب وزارية جديدة    كما يتم     وتسمية المناصب الوزارية،   ،الوزراء

 علمـاً إن    .)٢( وقد تحول بعض المهام من وزارة إلى أخـرى         ،وإلغاء أخرى 
الأعضاء الذين يؤلفون بمجموعهم الحكومة أو الوزارة في بريطانيا يندرجون     

  )٣(:تحت خمسة أصنافٍ هم على الشكل الآتي
 The heads of the  الوزراء رؤساء الـوزارات الرئيـسية  – أولاً

major department Ministers:  
 وهـؤلاء   ،...، والبيئـة   والنقل ، والمالية ، والداخلية ،كوزارة الدفاع 

، ويطلق علـيهم تـسمية      "Cabinet" عادة هم أعضاء في مجلس الوزراء     
، كما ويطلق على الواحد منهم  "The Senior Ministers" الوزراء الكبار

              مثلاً يطلق على وزير الـصحة  ف،"Secretary of State"اسم وزير دولة 
"Secretary of State for Health"،زير الدفاع وعلى و "Secretary 

of State for Defence"،عرف بعبارة وزيـر  . وهكذاكما أن بعضهم ي 
 أو قد يحملون ألقاباً خاصة مثل وزير المالية ،"Lord chancellor"العدل 

"Chancellor of Exchequer"،    ويمكن تسمية هـذه المجموعـة مـن 
  ".Cabinet" الوزراء بالوزراء المنتمين إلى مجلس الوزراء 

                                                 
1-  Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law op. cit., p. 286-    

287.   
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١٤٦

 Non Departmental  الـوزراء الـذين لا وزارات لهـم   – ثانيـاً 

ministers:  
يحمل هؤلاء الوزراء عدداً من الألقاب التقليدية مثل رئيس المجلـس           

 ر دوقية لانكـستر ومستشا" president of the privy Council"الخاص 
Cancellor of the Ducky of Lancaster""،    واللـورد حامـل الخـتم 

 أو المسؤول عن ، ومدير المرتب العام،"Lord Privy Seal"الخاص بالملكة 
 رف أموال الدولة لمختلف مصالحها، أو رئيس دائرة صـرف الرواتـب           ص

Paymaster General""بدون حقيبة لآخر تعيين وزراء وقتٍ من ، وقد يتم 
 "Ministers without portfolio" ، حـددة   مبمهمـات وذلك لكي يقوموا

  .يسندها إليهم رئيس الوزراء
  : Ministers of the State  وزراء الدولة– ثالثاً

 ـ           ب يعمل وزراء الدولة إلى جانب الوزراء المـسؤولين عـن حقائ
ؤولياتٍ محددة  وتُسند إلى وزراء الدولة مس.وزارية معينة في مجلس الوزراء

 أو أكثر  وقد يعمل واحد.اب تعكس المسؤوليات المناطة بهمكما تُعطى لهم ألق 
 ويجوز أن يخصص وزير الدولة بمقعد في مجلـس          منهم في وزارة معينة،   

وفي هذا الخصوص إن .  مثل وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة   ،الوزراء
تصريف الأعمـال الإداريـة    ة لوزير الدولة هي المشاركة في       المهمة الرئيس 

  .التي تخص إدارة من الإدارات التابعة لعضوٍ في مجلس الوزراء
  :The Junior of the Ministers  الوزراء الصغار– رابعاً

ويسمى هؤلاء الوزراء بوكلاء الوزارة البرلمانيين، وهم يـشتركون         
ويدافعون عن  . في المناقشات البرلمانية التي تتعلق بالوزارة التي ينتمون لها        

 وهـم يـشاركون فـي       ،سياستها، فهم صلة الوصل بين الوزارة والبرلمان      
وقد تُناط بهم مسؤولية المباشرة في معالجـة        .  البرلمانية والوزارية  المهمات
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 وهم يعينون مـن     مل الوزارة تحت إشراف وزير معين،     نواحي معينة من ع   
هم مـسؤولون أمـام      و . وليس لديهم مسؤوليات رسمية    ،قبل رئيس الوزراء  
  .هذا الأخير مسؤول أمام البرلمانسكرتير الدولة، و

 parliamentary  السكرتيريون البرلمانيون الخصوصيون– خامساً

private Secretaries:  
وهم موظفون حكوميون يعملون على مساعدة الوزراء الكبار في أداء 

  .هاوإتمامأعمالهم 
ميز بين مصطلحين في هذا      تُ أن الحكومة البريطانية  ر  الجدير بالذك و

 The" ، أو الحكومـة  ""The Ministry الأول وهو الوزارة الخصوص،

Government"  ،   والثـاني وهـو       ذاتـه  وكلاهما يحمل المعنى والمدلول ، 
 ـ"مجلس الوزراء "  مـن  – الـوزارة  – حيث تتألف الحكومة   ،"Cabinet"  ال

لس الوزراء فيتـراوح     أما مج   أو أكثر بقليل،   – وزير   –حوالي مئة سياسي    
مع العلـم أن أجهـزة      .  وزيراً فقط  )٢٥-٢٠(عدد أعضائه المكونين له بين      

  .)١( وكأنهما مترادفين، أو مجلس الوزراء،الإعلام تستخدم مصطلحي الوزارة
وبناء عليه، يبلغ عدد الوزراء المكونين للأصناف الثلاثـة الأولـى           

ونين للصنفين الرابع والخامس     وزيراً، ويبلغ عدد الوزراء المك     )٥٠(حوالي  
وهذا يعني أن عدد أعضاء الوزارة أو الحكومـة         .  وزيراً أيضاً  )٥٠(حوالي  

أما عدد الوزراء المكونين لمجلس الوزراء فإنـه        .  عضواً )١٠٠(هو حوالي   
  .)٢(يقتصر على أهم الشخصيات السياسية الواردة في الصنفين الأول والثاني
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  الرابعالمطلب 
  لوزراء صلاحيات ا

Powers of Ministers 
 لـذلك  تصرف الملك وفقاً للرأي الـوزاري، وفقاً للعرف الدستوري ي 
 حيـث إن    من قبل الوزراء نيابةً عن الملك،     فإن السلطات التنفيذية استُخدمت     

 لذلك فقـد كانـت      عن الأفعال التي تتم باسم التاج،     الوزراء كانوا مسؤولين    
ن البرلمان لم يكن معنياً     أ إلا   ،للوزراء المعنيين السلطة التنفيذية فعلياً تُفوض     
 أن الـسلطات     الدستوري يعنـي    وهذا الموقف  ،مباشرةً في نقل هذه السلطة    

 ولو لم تكن     في أيدي الوزراء،   -بقانونٍ صريح    وليس   -التنفيذية هي حقيقةً    
 لكان علـى    ، والتي كانت بيد الملوك موجودة     ،هذه السلطات التنفيذية القديمة   

ومات أن تحصل على سلطةٍ مماثلة من خلال إصدار تـشريعٍ صـريحٍ             الحك
وبما أن السلطات بيد الوزراء فإنه من المستحـسن اسـتبدال عبـارة             . بذلك

فإننا سـنتناول    لذلك   .)١(رة السلطات التنفيذية الوزارية   الامتيازات الملكية بعبا  
  :الحديث عن صلاحيات الوزراء وفقاً للآتي

  :تنفيذية الرئيسية للوزراء السلطات ال– أولاً 
  الرئيسيةالسلطات التنفيذيةيمارس الوزراء في بريطانيا مجموعة من 

   )٢(:الآتي ، وهي على الشكلالوزارية
  . والمصادقة عليها، إبرام المعاهدات– ١
 والعلاقـات  ، ويتضمن ذلك الاعتراف بالدول ، ممارسة العمل الدبلوماسي   -٢

  . المفوضين و، وتعيين السفراء،ات الأخرى والحكوم،بين المملكة المتحدة

                                                 
1 -UK. House of Commons; Public Administration Select Committee Tam-

ing the Prerogative, Strengthening Ministerial  Accountability to Parlia-
ment , Fourth Report of Session  2003-04 , London, pp.6. 

2 -UK. House of Commons; Public Administration Select Committee, 
.op.cit.,p.6 -7.  
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  . حكم أقاليم ما وراء البحار التابعة لبريطانيا-٣
 ،وإعـلان الحـرب    ها،واسـتخدام  تحريك القوى المسلحة خارج البلاد       -٤

و تُدار البحرية الملكية من خـلال الـسلطة         . والتدخل في النزاعات المسلحة   
القوى البحرية الملكية تُدار من     ش و  بينما الجي  تي هي بيد الملك،   الإمتيازية ال 
    .ريعات الموجودة التي تُخول بذلكخلال التش

 ودعـم   ، استخدام القوات المسلحة ضمن المملكة للحفاظ علـى الـسلام          -٥
  .الشرطة

 والتوصـية بحـل      وعـزلهم،  الـوزراء  سلطة الوزير الأول في تعيين       -٦
 هدية مـن    ربع التي تُعد  لأ باستثناء الأوسمة ا   ، ومنح الألقاب النبيلة   ،البرلمان
  .وتعيين كبار القضاة الملكة،

 ، والخارجيـة  ،نولـث  من قبل أمانة الكوم    ب الشرف  التوصية في منح لق    -٧
   . الدفاعووزارة

 ومنح العفو بنـاء   أو سحبها،جوازات السفر، ومنح  تنظيم الخدمة المدنية -٨
  .على توصية لجنة مراجعات القضايا الجزائية

كر إن البرلمان ليس عاجزاً عن التصدي لهذه الامتيازات والجدير بالذ
 فقد وضع البرلمان له بعض الامتيازات في ملاحق بعض          ،ءالمرموقة للوزرا 

لاعتـراض علـى     مثل قـانون ا     والتي تُبرر تدخله وقت ما يريد،      ،القوانين
 كما  .١٩٩٤مة المخابرات السرية للعام      وقانون خد  ،١٩٨٥الاتصالات عام   

ي القوانين لتعطي حماية    رلمان بعض القواعد غير النصوص عنها ف      تبنى الب 
والمتعلقة بالتـصديق علـى   " Ponsonby"  بونسونبي   مثل قاعدة  إجرائية،

إن أي معاهدة تتطلب التصديق يجب أن       " :المعاهدات حيث تقول هذه القاعدة    
  .)١(" يوماً من تصديقها)٢١(لمان قبل تُعرض على البر

                                                 
 .7.p,.cit.op, Public Administration Select; House of common.  UK-1   
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  :ء غير المحددة للوزرا السلطات– ثانياً
 وربما كـان    اسع للتصرف دون موافقة البرلمان،    يبقى للوزراء مجالٌ و    -١

 هو أن البرلمـان  ،الأمر الأكثر إثارةً في عصرٍ ازدادت فيه حرية المعلومات 
 حيث كرر الوزراء الإجابة علـى  حق معرفة هذه السلطات التنفيذية،    ليس له   

 لا توجـد سـجلاتٌ      :لتنفيذية لهم بالقول  ص السلطات ا  أسئلة البرلمان بخصو  
 كما قـال    ".تتم فيها استخدام هذه السلطات    محددة حول الحالات الفردية التي      

 وإن".  وضع قائمة دقيقة لهذه السلطات     إنه سيكون مستحيلا  " : بعض الوزراء 
  "Ram Doctrine " غموض السلطات الوزارية هو مبـدأ رام   أيضاًما أكد

ي شـيء لا يمنعـه قـانون أو         مات السلطة في القيام بأ    الذي يؤكد أن للحكو   
    .)١(تشريع

تنحصر مسؤولية الوزراء أمام البرلمان عنـد اسـتخدامهم لـسلطاتهم            -٢
 . أو قانونٍ عام، والتي تتعلق بالمواضيع المنصوص عنها في تشريع  ،التنفيذية

 ـ           ات لطفالمملكة المتحدة هي نموذج للدول التي تسمح للوزراء باسـتخدام س
 إلا إن ذلك يعكس وضعاً غير طبيعي بالنـسبة          معينة دون موافقة البرلمان،   

 ولا يكون فيها مـنح أو بيـان صـريح           ،لدولةٍ لا يكون فيها دستور مكتوب     
  .)٢(ل المشرعللسلطات من قِب

 ،إن الامتيازات الملكية التي مارسها الملوك قد انتقلت عبـر الـزمن          
 وبين البرلمان والوزارة من     ينهم من جهة،  راعات التي احتدمت ب   ونتيجة الص 
 ولكن الاستعمال المفرط لهـذه      للوزارة المسؤولة أمام البرلمان،   جهة أخرى   

                                                 
إن علـى الـوزراء منفـردين، أن    : " ذلك قائلاً " جون ميجر "د رئيس الوزراء السابق     كما أكَّ  - 1

يقدروا بالنسبة لكل حالة معينة فيما لو كانوا يريدون أن يخبروا البرلمان عن استخدامهم للسلطات               
  ".ذية، وكيفية قيامهم بها، أم لاالتنفي

UK. House of Commons; Public Administration Select Committee, op.cit., p.7. 
2 -UK. House of Commons; Public Administration Select     Commit-

tee.op.cit.,p.7. 
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فيذية قد أثـارت     سلطاتٍ تن  – كما ذكرنا سابقاً     – والتي أصبحت    ،الامتيازات
  .)١(بعض أنواع النقد

                                                 
إن تـصرفات الحكومـة     : "  في تعليقٍ له حول ذلـك      ١٩٨٩ فقد عبر حزب العمال في عام        - 1

فاء الشرعية على تصرفات هي لولا ذلـك        محكومةٌ بالاستخدام العشوائي للامتيازات الملكية لإض     
مخالفة للقانون، لذلك إن جميع تصرفات الحكومة يجب أن تكون خاضـعة للرقابـة البرلمانيـة                 

إن اهتمامنـا   : " عند مراجعته للسلطات الوزارية قائلاً     ١٩٩٣وقد علّق أيضاً في عام      ". والسياسية
الحكومة سلطاتها تحت غطاء الامتيازات     منصب بالدرجة الأولى على المواضع التي تُمارس فيها         

فهنا توجد سلطة كبيرة تُمارسها الحكومة دون مسائلة، أو محاسبة أمام البرلمان، وفـي              ...الملكية  
إلى أبعد  " جاك سترو " ذهب عضو البرلمان السابق      ١٩٩٤وفي عام   . "بعض الأحيان دون معرفته   

لأنهـا  ...لديمقراطيات الغربية المعاصرة  في ا ليس للامتيازات الملكية مكان     : "من ذلك عندما كتب   
اُستخدمت كشاشة دخانية من قِبل الوزراء، للتمويه على استخدامهم لسلطاتٍ ليسوا محاسبين عنها             

  ".  بشكل تام
UK. House of Commons; Public Administration Select    Commit-
tee.op.cit.,p.7. 
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  المبحث الثالث
  نظام مجلس الوزراء
Cabinet System  

  

أي مجمـوع الـوزراء    "ز أساسي في إنجلترا بين الوزارة       ة تميي ثم "
مائة فالوزارة تتكون من حوالي     . بمعناه الضيق " Cabinet" ومجلس الوزراء 

 وزيراً مع أن    )٢٠( أما مجلس الوزراء فهو يتألف من حوالي         .سياسي تقريباً 
 ويتم اختيار الوزراء مـن قبـل        .)١(هذا العدد قد يختلف بين وزارة وأخرى      

 ولا يوجد ميثاقٌ ينظم تكوين مجلس الوزراء ولكن هناك قيود ، الوزراءرئيس
 وهذه القيود تجعـل     ختيار،سياسية وإدارية تقيد حرية رئيس الوزراء في الا       

 ، وزارة الخارجيـة   ، كوزارة الداخلية  ،من المستحيل استثناء بعض الوزارات    
  .)٢( ووزارة المال،ووزارة العدل

 قلب الحكومة النابض، والذي يتـولى       ومجلس الوزراء المحدود هو   
الدفة الأساسية للحكم في البلاد، وهو يجتمع في مقـر الـوزير الأول فـي               

دة رئيس الوزراء في    ، إضافة إلى دور الوزراء في مساع      )٣(جلساتٍ أسبوعية 
هم في جوانب مختلفة تخـص       أو يقومون بالتنسيق فيما بين     مواضيع خاصة، 

 فحجـم   .راء بدور رؤساء اللجان الوزاريـة     وز وغالباً ما يقوم ال    .مشكلة ما 
 لأن  اسي على اعتباراتٍ عمليـة وسياسـية،      مجلس الوزراء يعتمد بشكل أس    

                                                 
 )١٨( كان يتألف مـن  ١٩٧٠عام " MR.  Heath"ث  إن مجلس الوزراء في عهد السيد  هي- 1

. عضواً) ٢٤( كان يتألف من ١٩٧٩عام " MR. Callaghan"وزيراً، أما في عهد السيد كالاهان 
 وزيراً، وهو العدد نفسه الـذي  )٢٢(كان يتألف من "  MRS. Tatcher" وفي عهد السيدة تاتشر

  ".MR. Major"احتوته وزارة السيد مجير 
2 - Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 280. 

 -٨ ط – مرجـع سـابق   – مبادئ القانون الدستوري والـنظم الـسياسية       –كمال الغالي   .  د - 3
 .٣٦٨ص
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 ،م أن يكون جميع أعضاء الوزارة من الحزب الفائز  الضرورات السياسية تُحتّ  
  .)١(والمنتصر بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة

راء له دور كبيـر فـي وضـع         وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوز     
 وممارسة الرقابة العليـا      واتخاذ القرارات السياسية،   ،السياسة العامة للحكومة  
 وتتـأثر   تنسيق بين مختلـف وزارات الحكومـة،       وال ،على الجهاز الحكومي  

 إيجابياً بفعل أن مجلس الوزراء مؤلف من عـدة        اًتأثيرالمهمات  ممارسة هذه   
 في البرلمان اعتماداً على تشكيل الأغلبية وزراء ممثلين عن مختلف الأحزاب 

  .)٢(في مجلس العموم
إذاً، إن مجلس الوزراء المنبثق عن الحكومة هو مركز لتنظيم عمـل   

وهو أيضاً جهاز   .  ولتنظيم القرارات الحكومية المتخذة    ،السياسة العامة للبلاد  
جماعي يوضع تحت سـلطة الـوزير الأول، فـضلاً عـن أن أعـضاؤه               

رارات ملزمـة لجميـع أعـضاء        والقرارات الصادر عنه هي ق     ،متضامنون
 فمسؤولية المجلس جماعية تمتد لتشمل جميع الـوزراء أعـضاء           الحكومة،
  .)٣( وحتى الذين لم يشاركوا في اتخاذ القرارات،الحكومة

هذا المبحـث عـن نظـام مجلـس         وبناء عليه، سيتناول حديثنا في      
 والسياسية ، في إدارة الشؤون العامةالمهم نظراً لدوره  "Cabinet"الوزراء
  :  وفقاً للتقسيم الآتي،لبريطانيا

  . عمل مجلس الوزراء:المطلب الأول
  . مكتب مجلس الوزراء:المطلب الثاني
  . اللجان الوزارية:المطلب الثالث
  . صلاحيات مجلس الوزراء:المطلب الرابع

                                                 
1 - Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 281. 

  .٢٠ ص– مرجع سابق –انيا  نظام الحكومة في بريط- 2
 .٢٦٤ ص– مرجع سابق –علي عواضة . د. غسان بدر الدين.  د- 3



 

 

 

١٥٥

  المطلب الأول
  عمل مجلس الوزراء
Cabinet business   

  :Cabinet meeting  اجتماعات مجلس الوزراء– أولاً
 ثـم   لساتٍ مغلقة تكون إجراءاتها سرية،    يجتمع مجلس الوزراء في ج    

 وبـصفتهم أعـضاء فـي       ،إن أعضاء مجلس الوزراء ملزمون تحت القسم      
 معلومات عن المداولات التي تجـري فـي         ، بعدم إفشاء أي   المجلس الخاص 

 )٣٠(صبح متاحةً للعامة بعد مـرور        على الرغم أن هذه الوثائق ت      ،اجتماعه
 ـ ـ أو الإطلاع علي   ،عاماً من أجل تفحصها     ـ ـها ل جلات ـب الـس  ـدى مكت

  "Public Record office".        ،)١(ةـامـالع
يجتمع مجلس الوزراء عادة مرة في الأسبوع علـى مـدى بـضع             

لتي ساعات أثناء فترات انعقاد البرلمان، وأقل تكراراً من ذلك أثناء الفترات ا           
ولتخفيف أعباء مجلس الوزراء وإبقائها ضمن      . لا يكون فيها البرلمان منعقداً    

حدود المعقول، فإنه يتم تنفيذ قسم كبير من العمل من خلال اسـتخدام نظـام     
وهذا يعني أن توكل بعض القضايا إما إلى لجانٍ وزاريـة           . اللجان الوزارية 

وتقوم اللجنة  . معنيون بالأمر  أو إلى لجانٍ مؤقتة تتألف من الوزراء ال        ،دائمة
 إمـا أن    دراسة الموضوع تفصيلاً ثم تتـصرف،     المعنية ذات الاختصاص ب   

 أو أنهـا    بتنفيذ الإجراءات المترتبة عليه،   تعالج المشكلة أو الموضوع وذلك      
ات محددة حـول كيفيـة التعامـل        ترفع تقريراً بشأنه إلى الوزارة مع توصي      

  .)٢(معه

                                                 
1 - The British information Services; Government in Britain ، " the British 

Government: The Cabinet and privy Council" , p.1. 

2 - The British information Services; Government in Britain "the British 
Government : The Cabinet and privy Council" , p.1. 
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شر أسـماء   بن"Cabinet office"راء  ويقوم مكتب مجلس الوزهذا
 Secretary of" ويحضر سكرتير مجلس الوزراء أعضاء اللجان الوزارية،

Cabinet"، والموظفون الكبار "Senior officials " جلـس  اجتماعـات م
 وقد قَدمت مـذكراتٌ قـام بنـشرها وزراء          الوزراء ولجانه عند الضرورة،   

  .)١( ومداولاتهت مجلس الوزراءسابقون فهماً أعمق للعامة حول إجراءا
                                                 

1 - The British information Services; Government in Britain, "the British 
Government : The Cabinet and privy Council" , p.1. 

 تم إقـراره    يجلس الوزراء والذ  وفيما يلي سنقدم مثالاً عن أحد القرارات الفردية الصادرة عن م          
  :  وفقاً للآتي٢٢/٦/٢٠٠٧ العمل به بتاريخ  و تم١٣/٦/٢٠٠٧بتاريخ 

  . استبدال نظام الدفع النقدي:   Subject الموضوع -١
  . البلد بأكمله:  :Division / Ward Affect الفرع أو المنطقة المتأثرة -٢
 Cabinet Member Responsible For"  رعضو الحكومة المسؤول عن اتخـاذ القـرا   -٣

Making Decision" : مورفي -مستشار المقاطعة السيد ب P . Murphy.  
السعي إلى الموافقة للتفاوض على عقد من أجل إيجاد نظامٍ بديل للـدفع             :  :Purposeالهدف   -٤

  .النقدي مع مورد موجود
  مـع شـركة نيجوتيـشن   الموافقة على أن يقوم الموظفون بالتفـاوض : :Decisionالقرار -٥

negotiations   لأنظمة المعلومات والاتصالات من أجل استبدال نظام الدفع النقدي مع تفويض 
  . مدير الشركة السلطة في التعاقد بعد الاستشارة مع عضو الحكومة 

 الحصول على نظام دفع نقدي بديل لإلغاء التقصير في الدعم ولتحـسين             :Reasonالأسباب   -٦
  .الخدمة

؛ فريـق إدارة  ...  ؛ عـضو الــحكومة   ...  رئيس المجلس Consultees :المستشارين -٧
  ؛... الشركة

  .معدومة:  :Interest Declaredالمصالح المعلنة  -٨
 رئيس العائـدات والخزينـة وتقنيـة    " Barrie Person "باري بيرسون : Author الكاتب -٩

  .المعلومات والاتصالات
:اللمزيد من التفاصيل الاتص  Contact Details  بريـد إلكترونـي  .٠١٦٣٣٦٤٤٤٠٠:هـاتف:  

barriepearson@monmouthshire.gov.uk- 
ح أنه ليس لي مصلحة فردية وفقاً لقواعد مجـالس  باتخاذ هذا القرار فأنا أصرSigned:  التوقيع 

  .                                                  بسلوك الأعضاءالمقاطعات فيما يتعلق
  .١٣/٦/٢٠٠٧،  مورفي- ب:عضو المجلس

 -CABINET ; individual decision recording LOG , 13 Th , June, 2007. 



 

 

 

١٥٧

 The priority of Cabinet  أولويات الاجتماعات الوزاريـة – ثانياً

meeting:  
 شـؤون أو أعمـال      اعات مجلس الوزراء في أهميتها أي     تفوق اجتم 

مع "  The privy Council" حكومية أخرى باستثناء انعقاد المجلس الخاص
طراهم إلى المثول أمـام     أحياناً لاض  أن الوزراء قد يتغيبون      بالحسبانالأخذ  

 على أعضاء مجلـس الـوزراء حـضور         يجب وبصورة قطعية    .البرلمان
 عليه أن يقدم يجب وفي حال اضطر أحد الوزراء إلى التغيب فإنه       ،اجتماعاته

ال نسخة   وإرس  مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن،      طلب خطي إلى رئيس   
أن يكون الوزير الغائـب فـي        ويستثنى من ذلك     منه إلى سكرتير الوزارة،   
  .)١(حه رئيس الوزراء الموافقة عليهازيارةٍ خارج البلاد قد من

وحرصاً على عدم تعكير سير الاجتماعات الوزارية فإنه يجب على          
اعات ما لـم     رسائل خلال الاجتم   راء أن يحرصوا على عدم استلام أي      الوز

لمناقـشة بنـدٍ أو      وقد يدعى بعض الوزراء للحضور       .تكن في غاية الأهمية   
فقرةٍ معينة في جدول الاجتماع، ولا يدخل الوزير ذلك الاجتمـاع إلا حـين              

 The prime" ،)٢(استدعائه من قبـل الـسكرتير الخـاص للـوزير الأول    

minister's private Secretary".  
  : تحضير أعمال مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية– ثالثاً

س الوزراء واللجـان الوزاريـة      إن الخطوط العريضة لأعمال مجل    
 Cabinet Committee" ضع مـن قبـل لجنـة الأعمـال الوزاريـة     تو

Business"  ،    ،ويجب بشكلٍ قطعي أن     ويقوم بنشرها مكتب مجلس الوزراء 

                                                 
1 - Cabinet office ; Ministerial Code: a code of Conduct and Guidance on 

procedures for Ministers (July 2001 version ) section 2 , Para. No. 6.  
Available at: 

  -/ministerialCode/ministers/proprietyandethics/uk.gov.Cabinetoffice.www
asp.index  

2 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No.7. 
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 مسألةٍ قد تتطلب نقاشاً سياسياً مطولاً       م إعلام سكرتير مجلس الوزراء بأي     يت
  .)١(و اللجنة الوزاريةتماع المجلس أقبل سبعة أيام على الأقل من اج

ويجب أن يتم توزيع جدول الأعمال بشكلٍ يتـيح للـوزراء الوقـت             
ونها لمناقشة أي    معلوماتٍ قد يحتاج   ، والحصول على أي   الكافي لقراءة البنود  

عبارةً عن يومي عمـلٍ     دةً ما يكون ذلك الفاصل الزمني،        وعا بندٍ من البنود،  
 أما في حال الحاجـة      .لأنف الذكر وعية تسبق الاجتماع ا    وعطلةٍ أسب  ،كاملين

إلى اتخاذ قراراتٍ عاجلة لا يمكن معها مراعاةُ فاصـل يتـضمن العطلـة               
 بحيث يتيح   ، فإن جدول الأعمال يجب أن يوزع بأسرع ما يمكن         ،الأسبوعية

 هذه الفترة عن يـومي       وبشرط أن لا تقل    ،للوزراء أطول فترة زمنية ممكنة    
مجلـس الـوزراء    ن يرغب وزير بإعلام      وفي الحد الأدنى حي    عمل كاملين، 

 فيجب على مكتب الوزير الشخصي إعـلام سـكرتير          بأمر غير ذو أهمية،   
  .)٢(اليوم الذي يسبق اجتماع الوزارةمجلس الوزراء في صباح 

 إلى مجلس – برفع مذكرة ، أو الأقسام الحكومية،وعندما تقوم الدوائر
ن الاقتراحات، فإنه يجـب      تتضمن مجموعة م   –الوزراء أو اللجنة الوزارية     

 لتكون قانونيـة    ، وأخرى موضوعية  ، شكلية شرائطأن تستوفي هذه المذكرة     
  :)٣( ونذكرها وفقاً للآتي،وسليمة

  : الشكليةالشرائط –١
 قدمة إلى مجلس الوزراء أو لجانه،     يجب أن تكون هذه المذكرات الم     

 لا   حيث جـرت العـادة أن       والوضوح، على أكبر قدرٍ ممكن من الاختصار     
 ويحق لمكتـب مجلـس      لمذكرات الأربع صفحات كحدٍ أقصى،    تتجاوز هذه ا  

 حيـث إن     ناحية طولها،   مذكرة تتجاوز الحد المقبول من     الوزراء رفض أي  
 ـ             ت الوقت الذي يتطلبه قراءة مذكرة بالغة في الطول هو أكثر بكثير من الوق

                                                 
1 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No.8. 

2 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No.8. 
3 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No. 9-12. 



 

 

 

١٥٩

 ـ       وتوضيحها ،الذي يتطلبه اختصارها   سؤولية ، كما يقع على عاتق الوزراء م
 حيـث تُقـدم المـذكرة    تزام لمتطلبات مكتب مجلس الوزراء،   والال ،الحرص

وفكـرةً   ، أو الاقتراح المعروض   ،المثالية شرحاً مختصراً عن ماهية المسألة     
رة  ثم تُختتم بإفادةٍ دقيقة مختـص      جب مراعاتها، عامة عن الاعتبارات التي ت    

م المقاطع لـسهولة     فضلاً عن ضرورة ترقي    عن القرارات المطلوب اتخاذها،   
 ويمكن وضع التحاليل والنقاشـات التفـصيلية والملاحظـات          ،الرجوع إليها 

  .)١(الإضافية في ملحقاتٍ للمذكرة عند الضرورة
  : الشرائط الموضوعية– ٢

 قـد تمـت     – ضمن المـذكرة     –يجب أن تكون الاقتراحات المقدمة      
ع الحرص علـى أن   م،مناقشتها مع الدوائر الأخرى التي تَمسها هذه المذكرة     
  أو اللجنـة الوزاريـة،  ،نتائج هذه النقاشات سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء    

أو مـسٍ    ،ويجب أيضاً مناقشة جميع المقترحات التي قد تؤدي إلـى إنفـاقٍ           
 للخزينة قبل تقديمها " general financial policy"  بالسياسة المالية العامة

  .ارية المختصة، أو اللجنة الوزإلى مجلس الوزراء
ة تقديرية يحددها   ثم توضع هذه المناقشات في المذكرة مرفقةً بميزاني       

 والأخـذ   ، كما يجب أن تتضمن طريقة تمويل هـذا الإنفـاق          وزير المالية، 
  . دوائر أخرى من دوائر الدولة تأثير هذا الإنفاق على أيبالحسبان

 قانونيـة،  الآثـار أو التـداعيات ال      وبشكلٍ عام فإن الاقتراحات ذات    
زعات أو قـضايا  وبشكل خاص التي تحمل في طياتها احتمال التسبب في منا    

 Law"تم الموافقة عليها من قبل المختصين القـانونيين   يجب أن تقانونية،

officers"،ا يجب استـشارة المكتـب الاسـكتلندي     كم"The Scottish 

office"،ومكتب شمال ايرلندا   "Northen  Ireland  office"،   ومكتـب
                                                 

روط أو القواعد لا تُطبق على حق الوزراء عند تقديم مـذكرات   من الجدير بالذكر إن هذه الش      - 1
 . سياستهسا آرائهم حول المواضيع التي تَملمجلس الوزراء يوضحون فيه



 

 

 

١٦٠

 ما مناطق المسؤولية الخاصـة    حين يمس اقتراحWales  office"  "ويلز
  .بهم

 تقـديراتٍ تُعـالج   ،ومن الواجب أن تتضمن المـذكرة أو الاقتـراح       
 وضـمان أن     الاقتراح من الناحيـة التنظيميـة،      التغييرات التي سيسببها هذا   

لجهـا هـذا    القانون الأوروبي قد تمت مراعاته إن كانت القـضية التـي يعا           
 European" الاقتراح تمس حيزاً يجب فيه مراعاة المتطلبات الأوروبيـة  

requirements"،  ي إنفـاقٍ ضـخم      والقواعد على أ    نفسها،  وتُطبق المعايير
 وعلى أيـة اقتراحـاتٍ تمـس الاتحـاد الأوروبـي            يترتب على الحكومة،  

"European Union"،ومحكمته لحقوق الإنسان  "Human Rights")١(.  

                                                 
وقش فيه موضوع استبدال نظام     وفيما يلي سنقدم مثالاً عن اجتماعات مجلس الوزراء والذي نُ          - 1

أجل تأمين خدمةٍ أفضل في الغرفـة        من   ،مكبرات الصوت والعرض البصري بأخرى أحدث منها      
  :  وفقاً للآتي،المخصصة للعامة لمشاهدة اجتماعات مجلس الوزراء صوتاً و صورة

   Recommendation :التوصيات -١
موافقة مجلس الوزراء لإيجاد نظام تعزيز للصوت مع معدات العرض البصري لغرفـة مجلـس               

  . ألف جنيه )٣١,٠٠٠(الوزراء بتكلفة 
   Background : )المبررات ( الخلفية  -٢
هناك عدد من المقترحات السابقة لاستبدال نظام تكبير الـصوت الحـالي وكلهـا أكـدت أن                  -أ

  .التحسينات غير ممكنة دون الاستبدال التام للنظام
 حالياً هناك نظام محمول يتم جلبه إلى القاعة يتم جلبه وتشغيله من قبل مختص بذلك، ورغـم      -ب

 متطلبات تكبير الصوت فإن ذلك يتم من خلال ميكروفونات كبيرة يتم تبادلها بين              أن هذا متفقٌ مع   
الأعضاء فضلاً عن وجود أسلاك توصيل تتسبب بمخاطرة صحية في السلامة كما تستغرق وقتـاً       

  .لتجهيزها
 إن تطبيق قرار السماح لأعضاء من العامة في الاطلاع على اجتماعات مجلس الوزراء، بينت -ج

 لتمكـين   ت لتكبيرٍ واضح للصوت لمقر العموم، بالإضافة لذلك فإن استخدام الميكروفونـا           الحاجة
  . العامة من سماع المحادثات، جعلت من الضروري مراجعة التجهيزات الحالية

 هناك مشاكل أخرى مع العرض البصري، وهناك حالياً شاشة وجهاز مؤقتين فـي الغرفـة،                -د
 =                                                                                           .وتنصيبهاوهناك صعوبات أثناء وضع الشاشة 



 

 

 

١٦١

  :Cabinet documents  وثائق مجلس الوزراء– رابعاً
يجب على الوزراء المستقيلين تقديم الوثائق الوزارية التي تتطلبهـا          
إدارة أعمال مجلس الوزراء إلى خلفائهم، ويجب عليهم الحرص على إتلاف           
                                                                                                                   

  Option Considered:الخيارات الموضوعة  -٣=
 لا يمكن تحسين النظام الراهن ولذلك فإن الخيار الوحيد الموضوع هو الاسـتبدال والنظـام                - أ  

، وهي الرائدة في السوق، كما أن النظام المقتـرح          "فيلبس  " مشاريع  المقترح تم تصنيعه من قبل      
ونتيجة الرغبة في شراء النظام الـذي       . محمول، وبالتالي يمكن استخدامه في أي غرفة اجتماعات       

، فإن الرغبة سـتقع عليهـا مـن بـين العـروض      " Phillips "تصنعه مشاريع شركة فيلبس 
  . المطروحة

هو نظام أساسي ويأخذ شكل لوحة محمولة بسيطة والتحكم بهذا النظام هو  إن النظام المقترح  –ب  
حيث تذهب طلبات الحديث أو     . مباشر وسهل ويمكن تشغيله من قبل الرئيس، أو أي شخص آخر          

  . وهناك أيضاً أدواتٌ للتسجيل) التسلسل ( التكلم أوتوماتيكياً إلى نظام الدور
لب على الصعوبات في تنصيب الشاشة فإن نوعـاً مـن            بالنسبة للعروض المرئية وبغية التغ     -ج

  . الشاشة المنسدلة مقترح مع جهاز إسقاط في السقف
  :Reason for recommendationأسباب التوصية  -٤

حيث يطلب من مجلس الوزراء استخداماً سهلاً للخدمات، مما يتضمن سماع الاجتماعات العامـة              
  . ومشاهدة العروض المرئية بشكلٍ واضح

  Consultation : )الرأي العام ( الاستشارة  -٥

  . لقد تم تشغيل تجريبي للنظام المقترح للأعضاء، وهناك تشغيلٌ آخر يمكن أن يتم-أ
 لقد طُلِب من العامة الإجابة عن أحد الأسئلة المتعلقة بالقدرة على سماع كل المناقشات الدائرة                -ب

 ممن وجدوا صعوبة في السماع أثناء الاجتماع في         )% ٤٠(بين الأعضاء فكانت الإجابة أن هناك       
  . لحظةٍ أو أخرى

   Resource implications :  الانعكاسات على الموارد -٦

 )٣١،٥٠٠( إن تكلفة شراء نظام تكبير صوتي مع تجهيزات عرض ضـوئي تُكلـف حـوالي             -أ
  . زنةجنيه، ومن المقترح استدراج عروضٍ أخرى نظراً لعدم وجود مخصصات في الموا

 إن النظام المقترح سهل التركيب، دون الحاجة إلى اختصاصي للتشغيل، و بالتـالي سـتتم                - ب
  .  جنيهاً)٣،٢٤٠(تي تُقدر لهذا العام المالي بنحوهناك توفيراتٌ في نفقات التشغيل ال

  :Legal or  Police implication   والتشريعتالانعكاسات على السياسا -٧
 الصوت، ومعدات العرض البصري، ستزيل أي ادعاءات محتملـة حـول            إن تقديم معدات تكبير   

  .التمييز بسبب نقص التجهيزات الملائمة
Cabinet; Conference System – Council Chamber ( August 02/ 19), 31 July.  



 

 

 

١٦٢

جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالأعمال التي تم إنجازها خلال وجودهم فـي     
الوثـائق   نـسخ " Former Ministers"يحق للوزراء السابقين و. مناصبهم
 في أي وقت طالمـا يقومـون بمراعـاة        وقراءتها،  ووثائق لجانها  ،الوزارية

  .)١(حاكمة لسرية الإجراءات الوزاريةالأعراف ال
ولدى تغيير الحكومة يقوم رئيس الوزراء المغادر بإصدار تعليمـاتٍ          

 وفـي هـذا     التي تخـص وزارتِـه،    ثائق الوزارية   خاصة بالتخلص من الو   
 ـ           اياهم الخصوص قام بعض الوزراء من باب الاحتياط بوضع بنودٍ في وص

 أو بطريقةٍ غير    ، وثائق قد احتفظوا بها سهواً     تمنع ورثتهم من التصرف بأي    
  .)٢(لائقة

  
  المطلب الثاني

  مكتب مجلس الوزراء
Cabinet office   

الوزراء، وليكـون   أُحدِث مكتب مجلس الوزراء لتنظيم عمل مجلس        
 ووكالاتها التابعـة    ، وإداراتها ،صلة الوصل والتعاون بين وزارات الحكومة     

 وتوزيـع  ،لها، فضلاً عن دوره في تحضير اجتماعـات مجلـس الـوزراء           
  :وسنبين ذلك من خلال الآتي. القرارات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية

  : ماهية مكتب مجلس الوزراء– أولاً
 آلية عمل لإعداد برنامج لاجتماعـات       ١٩١٧بل عام   لم يكن يوجد ق   

 أو توثيق القرارات، حيـث كـان رئـيس          ،مجلس الوزراء وتوزيع الوثائق   
الوزراء يقوم بإرسال سجلات اجتماعات المجلس إلى الملـك، بينمـا يقـوم             

                                                 
1 - Ministerial Code. Op. cit., Section.2, Para. No.19. 
2 - Ministerial Code. Op. cit., Section.2, Para. No. 20- 21. 



 

 

 

١٦٣

فقد كان الملـك    .  التي تتطلب اهتمامهم   المهماتأعضاء هذا المجلس بتسجيل     
ن اجتماع مجلس الوزراء فيما يخص المسائل الدستورية     يطلب نصاً مكتوباً ع   

 ولكن الوضع الطبيعي في ذلك الوقت كان وجود عدم وضوح           ، أحياناً المهمة
  .)١(ناتج عن غياب تدوين دقيق لمحاضر هذه الاجتماعات

 ونظام اللجان الخـاص  ، ولتمكين وزارة الحرب،١٩١٧أما بعد عام    
يـع   أُلحق وزيـر يخـتص بحـضور جم        مهماتهم بشكلٍ فعال،  بها من أداء    

 ، وذلك لتدوين محاضر عن القرارات المتخذة      الاجتماعات الوزارية ولجانها،  
 فضلاً عن توزيـع     ،وتوزيع هذه القرارات بشكلٍ سريع لكل من يهمه الأمر        

  .)٢(المعلومات المطلوبة لإتمام الاجتماعات بفعالية قبل انعقادها
 ـ     أصبح الملك وأعضا   ومنذ ذلك الوقت،   سجل ء مجلس الوزراء هم ال

 وهذا السجل مصمم ليسجل نواحي الاتفـاق        الرسمي للاجتماعات الوزارية،  
ظر التي قد تنشأ     وليس لتسجيل اختلاف وجهات الن     ،على المواضيع المختلفة  

 أثناء المناقشات لأشخاص     كما لا تُنسب الاختلافات في الآراء      .أثناء مناقشتها 
 بالإجمـاع  –د طرحاً ما أو ترفضه يتم تلخيصها  لكن الآراء التي تؤي   بعينهم،

 أو مـن هـو      ، أو تحديد من هـو المؤيـد       ، دون أن يتم ذكر    –أو بالأكثرية   
 حيث رافق الكثير من القرارات التي اتُخذت في هـذه الجلـسات             .المعارض

٣( وبسطٌ للنفوذ لم يظهر في السجلات الرسمية للمجلس أو الملك،توتر(.  
  

                                                 
1 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 

282. 

، والـذي   "Maurice Hankey" إن أول وزير يقوم بهذه المهمة هو السير  موريس هانكي - 2
 Committeeمبراطوري قام بتطبيق أساليبٍ قام بابتكارها أثناء خدمته كوزير في لجنة الدفاع الإ

of imperial Defence.  
Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 282. 
3 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 

283. 



 

 

 

١٦٤

  :ب مجلس الوزراء تكوين مكت– ثانياً
مكتب "  "Secretary of Cabinetيترأس سكرتير مجلس الوزراء 

، ويشغل أيضاً رئـيس  "Civil Servant" وهو موظف خدمة مدنية ،المجلس
،  ""Head of The Home and civil Serviceالخدمات المدنية الداخلية 

اء يتألف مكتب مجلس الوزر   ل وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، و      ويعم
 والعلوم، وقسم التأريخ    ،من سكرتارية مجلس الوزراء، ومكتب الخدمة العامة      

  )١(:وسنبين ذلك وفق الآتي. السجلاتو" التوثيق"
  :The Cabinet Secretariat  سكرتارية مجلس الوزراء–١

تعمل سكرتارية مجلس الوزراء على خدمة جميع الوزراء في تسيير          
حيث توجد ضمن   .  على أعلى المستويات    والتنسيق السياسي  ،أعمال المجلس 

مكتب مجلس الوزراء عدة دوائر سكرتارية تختص كلٍ منهـا بمـسؤولياتٍ            
  .)٢( محددة

 office of public Service and مكتب الخدمات والعلـوم العامـة   – ٢

Science:  
عن مكتـب الخـدمات والعلـوم    إن مستشار دوقية لانكستر مسؤول   

 ويتحمل هـذا المكتـب      .رة المحلية والمركزية   في الوزا   وهو عضو  العامة،
                                                 

  .٢٦، ٢٠ ص – مرجع سابق – نظام الحكومة في بريطانيا - 1
.  283. p, .cit.  op,Constitutional and administrative law; Ewing& ey Bradl-     

. 1.p, .cit. op, Government in Britain; The British information Service- 
-UK. 2005 - The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain  

and Northern Ireland (United Kingdom: London ; Office for National 
Statistics, Edition: 2005), p.56.  

، "Economic Secretariat"الـسكرتارية الاقتـصادية   :  وتتضمن هذه السكرتارية ما يلي- 2
 Overseas""، وسـكرتاريا مـا وراء البحـار    Defence Secretariat""وسكرتاريا الـدفاع  

Secretariat"لداخليـة والاجتماعيـة    ، وسكرتاريا الشؤون ا""Home and Social Affairs 

Secretariat والسكرتاريا الأوروبية  ، "The Secretariat  European." 



 

 

 

١٦٥

مسؤولية رفع مستوى الخدمات العامة في القطاع العام استناداً إلـى ميثـاق             
 ، حيث يطالـب الحكومـة بالانفتـاح   ،)١( "Citizen's charter"المواطنين

 executive" من خلال إحداث وكـالاتٍ تنفيذيـة   ،وتحسين كفاءة تأثيرها

agencies"،  ن خـلال    فضلاً عن تقديم النصح م     ،تبار الأسواق  وبرنامج اخ
التابع " "office of Science and technology مكتب العلوم والتكنولوجيا

 وتخـصيص    وإنفاقهـا،  ، وذلك فيما يخص سياسات العلوم والتكنولوجيا      ،له
  "."The research Councilsموارد لمجالس البحوث

 ،قة بتجنيـد المـوظفين  وهو مسؤول أيضاً عن توفير الخدمات المتعل   
  وتطـويرهم،  وعن سياسات إدارة المـوظفين  والاهتمام بصحتهم، ،وتدريبهم

  .وتحقيق المساواة في فرص العمل
  :The Historical and Records Section  قسم التأريخ والسجلات– ٣

 official"  والتـأريخ الرسـم  ،سؤول عن التوثيـق إن هذا القسم م

Histories"،٢(ءت المتعلقة بمكتب مجلس الوزرا وإدارة السجلا(.  
                                                 

العامة فـي ورقـة      لقد أُدرجت مقترحات الحكومة المتعلقة بتحسين المستويات في الخدمات           - 1
المقترحات تشمل جميـع     وهذه   ١٩٩١والتي نُشرت عام     ،"ميثاق المواطنين " بيضاء تحت عنوان  

شر  ون تويات الخدمة، والنتائج المنجزة،   الخدمات العامة، وتشمل أيضاً المتطلبات المتعلقة بنشر مس       
واطنين عنـد حـصول أخطـاء أو         وتحسين إجراءات تعويض الم    المعلومات المتعلقة بالخدمات،  

 وجود لجان تفتـيش     ع ضرورة  م ، وتشديد الرقابة والتدقيق على الخدمات العامة المقدمة       أضرار،
  .مستقلة

 أُنشِأت ضمن مكتب مجلس الوزراء وحدة صغيرة تختص         ١٩٧٠والجدير بالذكر أنه في عام       - 2
مة مراجعة شـؤون الـسياسة المركزيـة   يت بإداربالانضباط والإجراءات التأديبية س"Central 

policy Review staff" قال بخزان التفكيرأو كما ي ،"Think tank"  مهمتهـا تمكـين   ، وكـان
الوزراء من العمل بشكلٍ جماعي على حلِّ التعقيدات التي توجد ضـمن خططهـم أو بـرامجهم                 
السياسية في نواحٍ محددة، وتحديد جوانب هذه السياسات، وتحليل كامل للتعقيدات التي قد تُرافـق               

ا قامت هذه الإدارة كم. إضافةً إلى تقديمها النصح للوزراء في المشاكل الآنية     . تنفيذ سياساتٍ جديدة  
بدراساتٍ شديدة الدقة في مواضيع تتطلب قرارات سياسية على مستوى عالٍ، كالموضوع المتعلق             

،  "Concorde project"  ومـشروع الكونكـورد   –بتنظيم الأبحاث الممولة من قبل الحكومـة  
  =،"Computer industry" ومشروع الدعم الحكومي لإنشاء صناعة حواسب مملوكـة للدولـة   



 

 

 

١٦٦

  : وظائف مكتب مجلس الوزراء– ثالثاً
  وظائف تنفيذية كتلك التي تحظى بها      ليس لمكتب مجلس الوزراء أي    

 – للـدوائر    –، فليس له إلا أن يسعى للحفاظ على التنسيق فيما بينها            الدوائر
 ـ    ،عن طريق توزيع الوثائق قبل الاجتماعات      ي جلٍ رسـم   والحفاظ علـى س

 رغم كونه موضـع     -  كما أن مكتب مجلس الوزراء     للقرارات المتخذة فيها،  
 إلا أنه لا يسعى لأن يكون دائرة خاصـة          - محاسبة من قبل رئيس الوزراء    

  .Prime Minister  Departments""،)١(بالوزير الأول
  

  المطلب الثالث
  اللجان الوزارية

Cabinet Committees  
 خذ بعد اجتماع اللجـان الوزاريـة،      تُتَتاريخياً إن قرارات الحكومة     

 Standing" لجنة دائمة )١٤٨(كان لديه " "Clement Atleeفكليمنت أتل

Committees"،إلا ،١٩٥١-١٩٤٥ عامي بين وذلك ، لجنة مؤقتة)٣١٣( و 
 عدد اللجـان    ١٩٩٧  حتى بلغ في عام    ،أن هذا العدد قد خُفِض بشكلٍ جذري      

قد أصبح يتخذ القرار فـي المواضـيع         لأن رئيس الوزراء      لجنة، )١٩(إلى  
 والمعين من   يس الفرع الحكومي المعني بالأمر،    المطروحة بالاشتراك مع رئ   

                                                                                                                   
إلا أنـه    ".British car industry" والمشروع المتعلق بمستقبلٍ صناعة السيارات البريطانية =

بإلغاء هذه الإدارة، حيث نقلت الكثير من وظائفها إلى أدارة  " تاتشر"  قامت السيدة    ١٩٨٣وفي عام   
والذي "  "Downing Street policy unitفي  شارع داوننغ ستريت  " بوحدة السياسة" تُسمى 

 " "Harold Wilsonيعتبر مقر الوزير الأول في بريطانيا، وهذه الوحدة أنشأها هارولد ويلسون  
" مارغريـت تاتـشر   " فقام رؤساء الوزارات المتعاقبون بالحفاظ عليها إلى أن قامـت            ١٩٧٤عام  

  .بتوسيع مهماتها ومسؤولياتها، حتى أصبحت جزءاً من مكتب رئيس الوزراء
1 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 

283. 



 

 

 

١٦٧

 هـذه    ظلَّـت  ،ورغم ذلك  .لوزراء ومستشاري رئيس هذا الفرع    قبل رئيس ا  
  .)١(اللجان تلعب دوراً هاماً في الحياة السياسية في بريطانيا

 مـن   ،للجان الوزارية في بريطانيا    دراسة ا  ليه، فإننا سنتناول  وبناء ع 
خلال بيان الأصول التاريخية لها، وتكوينها، وأنواعهـا، والغـرض منهـا،            

  : ثم القرارات الصادرة عنها وفق الآتي،ووظائفها
  :History Backround  الأصول التاريخية– أولاً

  وأهدافٍ كانت اللجان الوزارية في القرن التاسع عشر تُعين لأسبابٍ        
فهنـاك عـاملان    . ١٩١٨وضع استخدامٍ أكبر بعد عام       أصبحت م  ، ثم محددة

 System of"أساسيان أديا إلى تطوير نظـام اللجـان الوزاريـة الدائمـة     

permanent Committees" .٢(:وهما(  
 "Committees of Imperial"  إيجــاد لجــان دفــاعٍ إمبراطوريــة-

Defence"   للجـان الدائمـة    ا  هذه ، الأمر الذي جعل من أهمية     ١٩٠٣ عام، 
  .، أمراً واضحاًوالمناط إليها مسؤوليات سياسية كبيرة

 حيـث   ،–  الأولـى والثانيـة    – الخبرات المكتسبة في الحربين العالميتين       -
 أن نظام اللجان المتخصصة في التعامل مـع نـواحٍ           ،أظهرت هذه الخبرات  

  . كان عاملاً أساسياً في نجاح عمل حكومة الحرب،سياسية محددة
" Labour Government"يجةً لذلك فقد قررت الحكومة العمالية ونت

 تبني نظام اللجان المستخدم زمن الحرب وتطبيقه زمـن الـسلم            ١٩٤٥عام  
أيضاً، ومنذ ذلك الحين أصبح نظام اللجان الوزارية الدائمة مظهراً هاماً فـي     

  .)٣(" Cabinet System"  النظام الوزاري

                                                 
1 - The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at: 
      www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk- 
2 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 

281.    
3 - Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p.      

281.    



 

 

 

١٦٨

 Composition of The Cabinet اريـة  تكـوين اللجـان الوز  – ثانياً

Committees:  
تتضمن اللجـان   و،  )١( الأول عدداً من اللجان المختارة     يترأس الوزير 

 Cabinet"وزراء أعضاء في مجلس الـوزراء : مالوزارية عدة أعضاء وه

ministers"ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ووزراء "non – Cabinet 

ministers"، مثل الوزراء الـصغار " Junior ministers"  والمـوظفين ،
 ، اللجان ذات مكانـةٍ عاليـة   هذهإن بعض"Civil Servant's". الحكوميين 

 أو الوزراء القـدامى،     ،وخاصة تلك التي يتم ترؤسها من قبل الوزير الأول        
ــتورية ك ــلاحات الدس ــات الإص ــة سياس  The Committee on"لجن

Constitutional Reform police" أسها رئيس الـوزراء  والتي كان يتر
  .)٢( بلير– توني –البريطاني السابق أنتوني 

                                                 
 ـ              - 1 لاحات ففي الوقت الحاضر يوجد لجنة الدفاع، ولجنة سياسة ما وراء البحار، ولجنـة الإص

وقد تُقرر هـذه اللجـان الـسياسات        . الدستورية، ولجنة الدوائر الانتخابية، ولجنة ايرلندا الشمالية      
ومن الجدير بالذكر، إن أعضاء هـذه  . العامة، لذلك إن رئيس الوزراء يكون له تأثير كبير ضمنها     

              إلا أن المآخذ   . منهماللجان يتم اختيارهم من قبل أعضاء مجلس العموم، أو على الأقل عدداً كبير
 Special"على حكومة توني بلير هي أن هذا الأخير كان يعتمـد علـى مستـشارين خاصـين     

advisors"    وهؤلاء لم يكونوا موظفين منتخبين بـل معنيـون بـشكلٍ سياسـي ، ""political 

appointment"              وهذا الأمر قد شكك في الطبيعة الديمقراطية لعمل رئـيس الـوزراء، فكيـف ،
أولئك المستشارون أكثر أهمية من أعضاء مجلس الوزراء ؟، ونتيجةً لذلك، تذمر النـواب              يصبح  

العماليون كثيراً، وبشكلٍ علني، للسهولة واليسر التي يتمتع بها أولئك المستشارين، في الوصول أو              
ول لم  العبور إلى أعضاء الحكومة الكبار، لأن الأعضاء البرلمانيون الذين تم انتخابهم حسب الأص            

  .يحظوا بهذه السهولة
 The prime Minister and British Politics, August 2002, Available at: 
    www.malito:ctrueman@sackville.w-sussex.sch.uk. 
2 -WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country.,op. cit., 

p.8. 



 

 

 

١٦٩

  :Cabinet Committees types  أنواع اللجان الوزارية– ثالثاً
   )١(:هناك نوعان للجان الوزارية

، "Permanent Cabinet Committees" اللجان الوزاريـة الدائمـة   -١
 .ءوهي اللجان التي تظل منعقدة طوال ولاية رئيس الوزرا

، وهـي  "ad- hoc Cabinet Committees" اللجان الوزارية المؤقتة -٢
 ،اللجان التي يتم تعيينها للتعامل مع مواضيع محددة، أما بالنسبة لأعـضائها           

  :قسم إلى ثلاثة أنواع من الأعضاءفإنها تن
  . اللجان الوزارية التي تنحصر عضويتها في الوزراء-
  . تألف من المسؤولين الحكوميين حصراً اللجان الوزارية الرسمية التي ت-
     والتـي   ،""mixed Cabinet Committees  واللجان الوزارية المختلطة-

، وتنتهـي مهمتهـا     ء ومسؤولون حكوميون في نفس الوقت     تتألف من وزرا  
  .أو المسألة التي شُكلَّت لأجلها ،بانتهاء الموضوع

 purpose of Cabinet  الغـرض مـن اللجـان الوزاريـة    – رابعاً

committees:  
 وهي تخدم   رية لتساعد مجلس الوزراء في عمله،     أُحدثت اللجان الوزا  

 وذلك بتصريف أكبر    ، تخفيف الضغط عن مجلس الوزراء     ،أولهما،  غرضين
ايا والنقاط الحاسمة موضع الخلاف،      من خلال توضيح القض    ،كمٍ من الأعمال  

 Collective"يـة  تأييـد مبـدأ المـسؤولية الجماع   ،والثـاني . من جهـة 

responsibility"      تخذة قد تم النظـر     ، وذلك بضمان أن جميع القرارات الم
 يتـيح   ، وأن الحكم النهائي فيها مصادقٌ عليه بشكلٍ كـافٍ         فيها بشكلٍ دقيق،  

  .)٢(للحكومة ككل أن تتحمل مسؤولية هذه القرارات

                                                 
1 - Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 281. 
2 - WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country., op. 

cit., p.8.     



 

 

 

١٧٠

 Functions of Cabinet   وظـائف اللجـان الوزاريـة   – خامساً

Committees:  
 ومـن    بمساعدة مجلس الوزراء فـي مهامـه،       تقوم اللجان الوزارية  

  مـشكلة مـا،     تقوم بالعمل على حل    ضمان التنسيق بين جهاتٍ عدة    ها  أبرز
وغالباً ما يكون واجب اللجنة إعداد الموضوع قيد المناقـشة لطرحـه فـي              

 مع الحفاظ على وجودِ أرضيةٍ مـشتركة تـستطيع          ،جلسات مجلس الوزراء  
والهدف الأساسي في    . المشكلة المطروحة  حل المعنية  من خلالها      الوزارات

 مع العلم إن    ، واتخاذ القرارات الآنية   ،عمل هذه اللجان هو تصريف الأعمال     
 أي أن جميع أعضاء     ،ميثاق المسؤولية الجماعية ينطبق على قرارات اللجان      

  .)١(ذه اللجان ملزمون بدعم قراراتهاه
 decisions of Cabinet وزاريـة  قـرارات اللجـان ال  – سادسـاً 

Committees:  
تتناسب فعالية نظام اللجان الوزارية عكساً مع عدد الحالات التي تلجأ 

 حيث يجب على رؤساء هذه اللجان أن        ها هذه اللجان إلى مجلس الوزراء،     في
 ولهـذه  .يقوموا بإبلاغ رئيس الوزراء بهـا  و ،يتخذوا القرارات بشكلٍ مستقل   

وة الرسمية للقرارات الوزارية، فضلاً عـن أنهـا ملزمـة           القرارات ذات الق  
 هو في حال رفض وزراء الخزينة قبول الإنفاق المترتب على ،باستثناءٍ واحد 
 فإن رئيس الوزراء سوف يرفض النظر في أي         ،وما عدا ذلك  . قرار لجنةٍ ما  

  .)٢( إلا بعد موافقة الوزير رئيس تلك اللجنة،استئنافٍ لقرارات اللجان
جـان  ب على الوزراء ذوي الحقائب أن يحضروا اجتماعات الل        يتوج

اسـتئناف أي    أو   ، ولا يسمح لهم بالاعتراض    الوزارية التي تضمهم شخصياً،   
                                                 

 هامة يـتم علـى أساسـها مناقـشة          وفي الواقع إن اجتماعات اللجان الوزارية توفر منصةً        - 1
السياسات، وتمكين الوزراء من شرح وجهات نظرهم، وتقـديم مـساهماتهم فـي تـشكيل تلـك                 

  . السياسات
Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 281. 
2 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No.5. 



 

 

 

١٧١

م حضورهم ناجمـاً عـن أسـبابٍ         إلا حين يكون عد    ،قرارٍ يتخذ في غيابهم   
  .)١( عن سيطرتهمخارجة

إن بعـض    الوزاريـة، ونظراً للقوة التي تمتعت بها قرارات اللجان        
بدت أكثـر    اللجان قد     هذه  أن قرارات  ،قد اعتقدوا  " academic "نالأكاديميي

 فهناك تخوفٌ من أنهم سيختزلون مجلس الوزراء        أهمية من مجلس الوزراء،   
 أن ،، والبعض الآخر اعتقـد  ""rubber  stampإلى مجرد موافقة روتينية 

طاعتهم اتخاذ معظـم    باست حيث    كبير،  اللجان قد توسع إلى مدى     ات هذه قرار
 .ةٍ إدارية تُقَدم لها التقـارير      بينما أصبح مجلس الوزراء مجرد أدا      القرارات،

 ورئيس  ظام اللجان الوزارية يبقى سرياً،    وعلى الرغم من ذلك كله فتفاصيل ن      
الوزراء والوزراء يرفضون الإفشاء بتفاصيل ذلك النظام المستند على مبادئ          

 Questions"هي المسائل الإجرائية للوزراء و،موضوعة في وثيقةٍ معنونة

of Procedures  for  Ministers" ،ة من قبل رئيس الوزراءعد٢( والم(.  
، وآليـة  سعت عدة حكوماتٍ متعاقبة للحفاظ على سرية تركيبـة        وقد  
 منهـا أن    ، وقدمت هذه الحكومات عدة أسبابٍ لهذا التـصرف        عمل اللجان، 

 وأن  رة،ؤثر على المسؤولية الجماعية للـوزا     وجود هذه اللجان الوزارية لا ي     
 وإلى  ، سيؤدي إلى انتقاداتٍ شديدة    ،معرفة العامة بوجود وتركيبة هذه اللجان     

لكن وجود بعـض هـذه    لة هذه اللجان إلى جانبٍ أو آخر، و       محاولاتٍ لاستما 

                                                 
1 - Ministerial Code, op. cit., Section.2, Para. No.5. 

إن أهمية هذه اللجان الوزارية لا تُعرف إلا حين يحصل تسرب في المعلومات، يكـشف أن                 - 2
 كان نتاج   ١٩٩٤فمثلاً إن قانون التعليم لعام      . سياساتٍ، أو قراراتٍ هامة جداً، قد اتُخذت من قبلها        

، بينما اتُخذت قراراتٌ باستبدال نظام بـوليراس الـدفاعي          "Butler"اللجنة الوزارية بقيادة  باتلر      
"The polaris  defence  system" ومستقبل جزر فوكلاند ،"Falklands "   اللجنـة  من قبـل

  ".Tatcher"، التي ترأستها تاتشر "ad- hoc Cabinet Committees"الفرعية الوزارية المؤقتة
WONG, Elyssa ; Systems of Government  in some foreign country., op. cit., 

p.8. 



 

 

 

١٧٢

 وكانت كميـاتٌ كبيـرة مـن        ان يتم الإعلان عنه من وقتٍ لآخر،      اللجان ك 
  . )١( سميةيبها من مصادر غير رالمعلومات يتم تسر

أن رفض رئيس الـوزراء أو الـوزراء البـوح    وتجدر الإشارة إلى    
 مـن   )١٧(ى الفقـرة     يعود إلى استنادهم عل    ،بتفاصيل نظام اللجان الوزارية   

يجب : " حيث نصت على ما يلي     الوثيقة المعنية بالمسائل الإجرائية للوزراء،    
، أو   سواء في مجلـس الـوزراء      الحفاظ على خصوصية الآراء المطروحة    

 ، واللجان الوزارية  ، كما يجب حماية وثائق مجلس الوزراء      .اللجان الوزارية 
 .كتمانها في سبيل المصلحة العامةوالتي غالباً ما تحتوي على معلوماتٍ يجب 

ورية ضـمن قـانون     ومن الأساسي أن يقوم الوزراء باتخاذ الخطوات الضر       
ية أعمـال    سيحافظون على سـر    ،وموظفيهم تَضمن أنهم    إتاحة المعلومات، 

  .)٢(" ويحمون أمن الوثائق الحكومية،الوزارة

                                                 
 لجنـة وزاريـة، حيـث    )١٦٠( كان هناك على الأقل ١٩٨٦-١٩٨٥لقد قيل أنه بين عامي     - 1

اعترف رئيس الوزراء بوجود أربعة منها على الأقل، كما قيل أن عدد هذه اللجـان قـد وصـل                   
وفي عام  ". Churchill " ية تشرشل لجنة  أثناء ولا   ) ٢٤٦(، و "Attlee" أتلي" أثناء ولاية    )٤٦١(

 لجنة وزاريـة،    )٢٦( وفي محاولةٍ لتفسير آلية اتخاذ القرار نشرت الحكومة تفاصيل عمل            ١٩٩٢
ولجانٍ فرعية، حيث كشفت المعلومات أسماء وتركيبات والجهات المسؤولة عن هذه اللجـان، إلا              

افة إلى هذه اللجان الست والعشرين      أن هذه المعلومات لم تتضمن مواعيد انعقاد هذه اللجان، بالإض         
، حيث  ١٩٩٢-١٩٨٧ لجنة فرعية عاملة بين عامي       )١٤٠(التي كشفت عنها الحكومة، كان هناك       

، وبعـض  "miners strike"تولت تلك اللجان مناقشة مواضيع تضمنت إضراب عمال المنـاجم  
ن المؤلفـة مـن   ، ولم تقم الحكومة بالإفصاح عـن اللجـا  ""The poll Taxالضرائب الحكومية 

وقد تـرأس   . مسؤولين حكوميين، وهي لجان كانت تقوم بأعمالها في عددٍ من الوزارات المختلفة           
 بما فيها اللجـان التـي       – أي ضمن اللجان الستة والعشرين       –رئيس الوزراء لبعض هذه اللجان      

مـا  ، وسياسـات  "economic and domestic policy"ناقشت السياسات المحلية والاقتصادية 
 unclear"، والخدمات الاستخباراتية  "Overseas and defence" policyوراء البحار والدفاع 

defence policy service" والأمن الأوروبي ، "European security"  والعلوم التكنولوجية ،
  . "Science and technology and Northern Ireland" ايرلنداوشمال 

Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 282. 
2 - WONG, Elyssa ; Systems of Government  in some foreign country., op. 

cit., p.8. 



 

 

 

١٧٣

  المطلب الرابع
  صلاحيات مجلس الوزراء 

إن جميع الوزارات لديها سلطاتٌ ووجباتٌ محددة بموجـب قـانون           
، تُمـنح بموجـب     صادر عن البرلمان، وتُدعم هذه السلطات بسلطاتٍ أخرى       

 المفيد في الماضي أن تَمنح بعـض التـشريعات           ومع أنه من   .سلطات الملك 
 إلا أنه من الشائع الآن أن تَمنح هذه التشريعات تلك السلطات            ،سلطاتٍ للملك 

وتبعاً لتوافر دعم الأغلبية فـي      .  بشكلٍ مباشر ومحدد   ، أو وزاراتهم  ،للوزراء
 ،  فإن هذا الدعم يجب على أي حكومـة أن تحـصل عليـه              ،مجلس العموم 
 ولكن يحدث من وقت     ع البقاء في الحكم كحكومة فعالة،     تستطيوتحافظ عليه ل  

د على الأغلبية لتنفيذ     وتعتم حكومة بإعلام البرلمان بنواياها،    أن تقوم ال   ،لآخر
 فضلاً   الحكومة،  وبالتالي فإن البرلمان يحتفظ نظرياً بالسلطة حيال       .قراراتها

ي إلـى   ، مما يـؤد    في بعض الحالات   هاعن أنه قد يضطر للرضوخ لرغبات     
  .)١( لتكون أكثر تأثيراً في الحياة العامةزيادة قوتها،

يتمتع بجميع الصلاحيات " Cabinet"وعليه، فإن مجلس الوزراء الـ 
 والمصدر الأساسي ي،التي كانت بحوزة الملك في بداية ظهور النظام البرلمان 

،  لأن هذا الأخير هو من يختـار الـوزير الأول          لطات هو الشعب،  لهذه الس 
حيات التي يمارسها مجلس     ويمكننا أن نميز بين نوعين من الصلا       .وزراءوال

ن ذلك  وسنبي،)٢( الصلاحيات الإجرائية والصلاحيات التشريعيةالوزراء، وهي
  :وفقاً للآتي

  : الصلاحيات الإجرائية– أولاً
يات المتعلقة بالـسلطة    يقوم مجلس الوزراء بممارسة جميع الصلاح     

ؤول عن عمليـات الإدارة التـي تخولـه تعيـين كبـار              فهو المس  التنفيذية،
                                                 

1 - Yardley ; introduction to British Constitutional law, op. cit., p.48. 

  .٢٦٤ ص–ق  مرجع ساب–علي عواضة .  د.غسان بدر الدين.  د- 2
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ته  إضافة إلى صلاحي   ، والإشراف عليهم  ، وتنسيق عملهم الإداري   ،الموظفين
الـذي يكـون بيـد      مجلس العمومل وحق حفي إصدار المراسيم التشريعية،  

 والعمل على تنفيـذها مـن       ، ورسم السياسة العامة للدولة    ،الوزير الأول فقط  
  .)١(رات المناسبة لذلكخلال اتخاذ القرا

  : الصلاحيات التشريعية– ثانياً
 ، وضمن إطار عمله التـشريعي     ،يتمتع مجلس الوزراء في بريطانيا    

 والتفويض التشريعي، وسنبين ،اقتراح القوانين: بنوعين من الصلاحيات وهي
  :ذلك وفقاً للآتي

  : اقتراح القوانين–١
مالها يعية التي يؤدي اكت   إن اقتراح القوانين هو أول الإجراءات التشر      

 العمل الـذي    :إلى ميلاد القانون الوضعي، ويمكن تعريف حق الاقتراح بأنه        
 فهـو عمـلٌ تـشريعي       .، ويقدم للتشريع مادته   يحرك الإجراءات التشريعية  

  .)٢(تشريعية اللازمة لوجود القانون وأحد الإجراءات ال،بالدرجة الأولى
شكل مشروع قـانون برلمـاني،    يأخذ أي قانون مقترح في بريطانيا       

   .)٣(ويجب أن يمر بالمراحل الضرورية في كلٍ من مجلسي البرلمان
                                                 

 .٢٦٥- ٢٦٤ ص– مرجع سابق –علي عواضة .  د.غسان بدر الدين.  د- 1

 .١٠٠ ص– مرجع سابق –عمر حلمي فهمي . د - 2

3 -   أو مراحـل    ،عملية إقرار مشروعات القوانين في البرلمان البريطاني عبر عدة خطوات          تمر 
  :متتالية، وهي على الشكل التالي

  : مشروع القانون في مجلس العموم عبر المراحل التالية يمر: بالنسبة لمجلس العموم–أولاً 
 وهي مجر قراءة شكلية، حيـث يقـرأ كاتـب    ":First Reading"  مرحلة القراءة الأولى -آ

المجلس عنوان مشروع القانون فقط، ففي يوم تقديمه توضع مسودة عنه على الطاولة، ويتم منحها               
رى في الصفحة الأولى، وفي كل مرة يتم فيها طباعة مشروع        رقماً يطبع على الزاوية السفلية اليس     

  .القانون يمنح رقماً جديداً، وهذه المرحلة هي المرحلة التي يتم فيها طباعة المشروع
 وهي المرحلة التي ينظر فيها المجلس في ":Second Reading"  مرحلة القراءة الثانيـة  -ب 

 =وفي هذه المرحلة يمكن أن يتم فيها رفض مشروعجوهر مشروع القانون، ويناقشه بشكلٍ واسع، 



 

 

 

١٧٥

                                                                                                                   
اعتراضهم عن طريق طــرح تعــديل   قانونٍ ما، حيث يمكن لمعارضي هذا المشروع تقديم        = 

وهو ليس تعديلاً على مشروع القانون، بل إنه طرح يـشكك   ،reasoned amendment سببـي 
  .في الحاجة إلى وجود هذا المشروع أساساً

 وفي هذه المرحلة تنظر إحدى اللجان الدائمـة فـي   ":Committee stage" مرحلة اللجنة -ج
مشروع القانون، لكن من الممكن أن يتم ذلك من قبل مجلس العموم بأكمله، حيث تقـوم اللجنـة                  

 إلغاء هذا البند، أو إبقائِه، كما تنظر        – إذا أرادت    –بالنظر في كلِّ بندٍ في مشروع القانون، وتُقرر         
 المقترحة على مشروع القانون، والتعديلات المقترحة على البنود، وفي إضافة بنودٍ            في التعديلات 

  .جديدة إلى مشروع القانون إذا كانت ضرورية
 وفي هذه المرحلة تُعطـي الفرصـة للمجلـس بأكملـه     ":Report stage"  مرحلة التقرير -د
"Whole House "فة بدراسة مشروع القـانون،  لدراسة التقرير النهائي، الذي أعدته اللجنة المكل

فهذه المرحلة توفر فرصة للأعضاء الذين لم يكونوا فـي     . ومناقشة التعديلات المقترحة من جانبها    
اللجان الدائمة ليقوموا بتقديم تعديلاتهم، ويسمح الفارق الزمني بين مرحلة اللجنة ومرحلة التقريـر       

 أدق، حيث يمكنهم مـثلاً أن يطرحـوا         للحكومة، بإعادة النظر في بعض النقاط المطروحة بشكلٍ       
أما حين يـصل مـشروع      . تعديلاتٍ أخرى عوضاً عن التعديلات التي رفِضت في مرحلة اللجنة         

  .القانون إلى مرحلة التقرير دون تعديل، فإنه يتقدم مباشرة إلى القراءة الثالثة
تي ينظر فيها مجلس  وهي المرحلة الأخيرة ال": "Third readingمرحلة القراءة الثالثة  -هـ

العموم في مشروع القانون، وتحصل عادةً بعد اختتام مرحلة التقرير، وتُمكن هذه المرحلة مجلس              
ولا ي مرحلة اللجنة أو مرحلة التقريـر،  العموم، من إلقاء نظرةٍ شاملة على المشروع بعد تعديله ف  

إذا كانت تهدف إلـى تحـسين       يتم في هذه المرحلة إدخال أية تعديلاتٍ على مشروع القانون، إلا            
وعندما تتم موافقة مجلس العموم على مشروع القـانون، يحـال إلـى مجلـس               . صياغة التشريع 

مع العلم إن مشروعات القوانين تُعتبر موافقاً عليها إذا نالت الأغلبية البسيطة            . اللوردات للنظر فيه  
  .للتصويت في كل مجلسي البرلمان

  :ردات بالنسبة لمجلس اللو– ثانياً
بعد إقرار مشروع القانون في القراءة الثالثة في مجلس العموم، يحال إلى مجلـس اللـوردات،                  

وتتشابه الإجراءات التشريعية في مجلس اللوردات مع نظيرتها في مجلس العموم إلى حد كبيـر،               
  :مع فروقات نذكرها

ى لجنةٍ مؤلفة من مجلس اللـوردات        بعد القراءة الثانية لمشروع القانون، يحال الأخير عادةً إل         -*
  . بأكمله

 . يمكن إدخال التعديلات في القراءة الثالثة-*

على صيغة كل مشروع قانوني، ويبلـغ مجلـس         "العموم واللوردات   "يجب أن يتفق المجلسان        
 =اللوردات مجلس العموم في حال لم يود إدخال تعديلات على مشروع القانون، أمـا فـي حالـة        
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 فإنه يتوجب علـى     فقة البرلمان على مشروع القانون،    وفي حال موا  
 ة هي مجرد إجراءٍ شـكلي،      وهذه الأخير  ،الملك التأشير بما يفيد هذه الموافقة     

انياً يدخل حيز التنفيذ من تـاريخ       ثم يصبح بعدها مشروع القانون قانوناً برلم      
ك ثلاثة أنـواع     وهنا .)١( آخر ، ما لم ينص على تاريخٌ     المصادقة الملكية عليه  

  )٢(:، والهجينة، سنوردها وفقاً للآتي والخاصة، وهي العامةلمشاريع القوانين،
                                                                                                                   

عديلاتٍ فإنها تُطبع، وتُعاد إلى مجلس العموم لينظر فيها، وهناك يستطيع مجلس العمـوم            إدخال ت =
القيام بثلاثة أشياء، فهو قد يوافق على هذه التعديلات، أو قد يقوم برفضها، أو قد يوافق عليها مع                  

ى مجلس  تعديلاتٍ جديدة عليها، وهنا في هذه الحالة الأخيرة، فإن على مجلس العموم أن يعيدها إل              
أما إذا رفض مجلس العموم هذه التعديلات، فإنه يبلغ اللوردات          . اللوردات للحصول على موافقتهم   

بأسباب الرفض، ويقوم اللوردات حينها بإعادة النظر، وهكذا ينتقل مشروع القانون ذهاباً وإياباً بين        
وصل إلى اتفاقٍ، عندئـذ     وفي حال لم يتم الت    . مجلسي البرلمان، حتى يتم التوصل إلى اتفاقٍ بشأنه       

يمكن أن يعاد تقديم مشروع القانون مرة أخرى في الدورة البرلمانية التالية، ولن يحتاج مـشروع                
  . القانون عندئذ إلى موافقة اللوردات، ولكن هذا نادراً ما يحدث

  ":Royal Assent"  الموافقة الملكية –ثالثاً 
راحله البرلمانية السابق ذكرها، يرسـل إلـى الملـك    بعد أن يمر مشروع القانون عبر جميع م         

 – أي بعد الموافقة الملكية      –للتصديق عليه، باعتباره العنصر الثالث في تركيب البرلمان، وعندها          
  .Acts of parliament""يتحول مشروع القانون إلى قانون برلماني 

  ":Commencement orders"  أوامر التطبيق –رابعاً 
ض القوانين حيز التنفيذ آنياً، بينما توضع أُخرى قيد التنفيذ وفق تواريخ محددة فـي               توضع بع     

القانون نفسه، لكن بعض القوانين تتطلب أوامر تطبيق، حيث يتناول أمر التطبيـق هـذا القـانون      
                                                                                                                       .بأكمله، أو تصدر عدة أوامر، تتناول كل منها تنفيذ بندٍ من البنود

  . ٤١٤ ص– مرجع سابق –شق للعلوم الاقتصادية والقانونية  مجلة جامعة دم–حسن البحري . د
UK House of commons; parliamentary stage of a Government Bill (London: 

House of Commons information office, Legislation Series: Factsheet L1, 
parliamentary Copyright: 2003), pp.3- 6.              

 . ٣٤٣  ص-  ���� ����-  ر��&. دآ,�را+–*() ا&%$�ي .  د- 1

 مرجـع  –؛ نظام الحكومة في بريطانيـا  ٤٧-٤٦ ص– مرجع سابق –عمر حلمي فهمي  . د - 2
 مرجـع   – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية        –حسن البحري   .  د ؛١٢ ص –سابق  
  .٤١٧-٤١٥ ص–سابق 

- UK. House of Commons; Hybrid Bills (London: House of Commons in-
formation office, Legislation Series: Factsheet L1, parliamentary Copy-
right: 2005), pp.2, 4.                                                                = 
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  ": "Public Bills مشروعات القوانين العامة -أ
مجلسي البرلمان مـن قبـل       حدأم مشروعات القوانين العامة إلى      تُقد 

 وهـذا    أو اللوردات،   أعضاء مجلس العموم    أو أي عضوٍ من    ،وزير حكومي 
 يتعلق بالسياسة العامة،  ؤثر على القانون العام للبلد و     يالنوع من المشروعات    

  .)١(وتلعب دوراً هاماً في العملية التشريعية في البرلمان البريطاني
لبرلمان برنامج الحكومة   لرسمي ل يشكل خطاب الملكة عند الافتتاح ا     

، ففي بداية كل جلسة للبرلمان تقوم الحكومة من خـلال خطـاب             التشريعي
 غيـر أن    تي تود تقديمها خلال هـذه الجلـسة،        بإعلان التشريعات ال   ،الملكة

الحكومة ليست ملزمة بتقديم جميع مشروعات القوانين العامة التي ذُكرت في           
 كمـا لا    نية التي قامت الملكة بافتتاحهـا،     رلما خلال الدورة الب   ،خطاب الملكة 

يوجد ما يمنع الحكومة من تقديم مشروع قانون لم يرد ذِكره فـي خطـاب               
  .الملكة

 ،الجدير بالذكر، إن مشاريع القوانين العامة المقدمة من قبل الحكومةو
 بسبب حسِن الإعداد   قوانين المقدمة من عضو البرلمان،    تتفوق على مشاريع ال   

 فضلاً عن وجود تعاون وتنسيق      ، وعمق الدراسة التي تخضع لها،     اغةوالصي
                                                                                                                   
=- UK. House of commons; parliamentary stage of a Government Bill, op. 

cit.,p3-6. 
- Yardley; introduction to British Constitutional Law, op. cit., pp.16, 21. 
- WONG, Elyssa; Systems of Government  in some foreign country., op. cit., 

pp.20-21. 

 إن مشروعات القوانين العامة التي لم يتم إقرارها خلال الـدورة البرلمانيـة      ٢٠٠٢ قبل عام    - 1
 السماح بنقـل     فقد تم  ٢٠٠٢ كان مصيرها السقوط بنهاية الدورة، أما بعد عام          ،التي قُدمت خلالها  

 الدورة البرلمانية التالية، وقد بلغ عـدد مـشروعات          عدد كبير من مشروعات القوانين العامة إلى      
 ٢٠٠٣ -٢٠٠٢ القوانين العامة التي قُدِمت إلى البرلمان البريطاني في الدورة البرلمانية بين عامي      

 مشروع قانون فقط قد أصبح قانوناً برلمانياً دخـل حيـز            )٤٦( مشروع قانون، من بينهم      )١٣٨(
  .التنفيذ

  UK . 2005- The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland ,op.cit., p.48. 



 

 

 

١٧٨

  ولجان المجلس،)١(The whips""كامل بين الحكومة والموجهون الحزبيون 
 حيث تُعرض على لجنة الشؤون الداخليـة        التي تقوم بإعداد جدول الأعمال،    

اجه في  التي تقوم بتأمين الإجماع الوزاري على المشروع المقدم تمهيداً لإدر         
 حيـث   ضعه في جدول أعمال أحد المجلسين،      ليصار إلى و   ،خطاب العرش 

يقوم زعيم مجلس العموم بإعطاء هذا المشروع الأولوية في عرضـه علـى           
  .)٢(أعمال المجلس

 Private Membersمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان -ب 

Bills:  
 بالابتعـاد    البرلمان عضاءأتتصف مشاريع القوانين المقدمة من قبل       

 لأن تمريرهـا يحتـاج لموافقـة الـوزير          ،عن المواضيع المعقدة والشائكة   
.  مما يلقي عبء ذلك على العضو المقـدِم لهـا   ،المختص، وهذا قد لا يحدث    

                                                 
تعني موجهي الحزب ومنشطيه، ففي اللحظات الحرجة التي يمـر بهـا            " "whipsكلمة الـ    - 1

الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية،  يخشى الوزير الأول من أي موقفٍ محرج من شـأنه أن                 
دث انشقاقاً في صفوف حزبه، مما يؤدي إلى تفكيك الأغلبية التي تشد أزر الحكومة، لذلك فهو                يح

حريص على أن تبقى زمام السيطرة بيده، ولكن من المستحيل على الوزير الأول منفرداً أن يقوم                
وجب  والتوجيهات التي يت   ،بتنظيم حزبه، وجمع أنصاره في تلك اللحظات لإرشادهم إلى التعليمات         

أو الموجهون، هم الذين يؤدون هذه المهمة، حيث        " "WHIPSك فـإن الـ    ـلذل. عليهم القيام بها  
ينتشرون في المجلس، ويشجعون أعضاء حزب الأغلبية للتصويت لصالح اقتراحـات الحكومـة،             
وإقناعهم في وجهات نظرهم، وإحضار المتخلفين عن التصويت، والانتشار في ردهـات وقاعـة              

  .ضار أنصارهم ومؤيديهمالمجلس لإح
  .٢٣٣ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د
 ما يفيد أفضلية المشروعات الحكومية، ١٨٦١ لقد تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس العموم عام- 2

أياً كانت الحاجة إلى توفير فرص كافية لمناقشة المقترحات البرلمانيـة، فـإن   : حيث ورد فيها أنه   
فلهم أن يعرضوا على البرلمان     . راح هو قبل كل شيء اختصاص مستشاري التاج وحده        حق الاقت 

الإصلاحات التشريعية التي يقدرون نفعها، فهم مسؤولون أمام البرلمان عن حـسن الإدارة، كمـا               
أنهم يتمتعون بثقته، لذلك فمن الطبيعي أن يحظى الاقتراح الحكـومي بالأفـضلية فـي العـرض       

 .والمناقشة



 

 

 

١٧٩

  إلى البرلمان،  وقد بلغت نسبة هذه المشروعات واحد من بين كل ثمانية تُقدم          
 وذلك نظراً   ،مشاريع القوانين العامة  لكن إمكانية نجاحها أقل بكثير من نجاح        

لا ، أو لقيام أعضاء المجلس بتقديم مشاريع قوانين مخالفة للأصول القانونيـة         
  .ف المصلحة العامة من ناحية أخرىتستهد

، ن هو نطاقٌ ضيق مقَيد    إن نطاق مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء البرلما       
تطلب زيادةً في   ها الأساسي ي  حيث لا يمكن تقديمها بشكلٍ مباشر إذا كان هدف        

فـاق ضـرورياً لتحقيـق هـذا         فحين يكون مثل هذا الإن     الإنفاق الحكومي، 
 من قبل الوزير المختص قبل       فإنه من اللازم أن يصدر قرار مالي       المشروع،

 لذا فإن مشاريع    ،أن ينظر في بنود المشروع المالية من قبل اللجنة المختصة         
  .ن أن يمضي بدون موافقة الحكومةكالقوانين من هذا النوع لا يم

 يفسران قلَّـة مـشروعات   أساسيانأن هناك عاملان   والجدير بالذكر   
  : القوانين الخاصة بالأعضاء وهما

   . تقييد مجال هذا النوع من المشروعات:الأول
تحديد الوقت المسموح به لتقديمها، حيث يجتمـع البرلمـان           :الثاني

 غير محددة باستثناء ويعقد اجتماعه لساعاتٍ ، أيام في الأسبوع)٥(البريطاني 
        فقـط لمناقـشة     ،يوم الأربعاء، حيث يظل منعقداً حتى الساعة السادسة مساء 

ويخصص يوم واحد فقط لمناقشة مـشاريع القـوانين         . المقترحات البرلمانية 
ة توفيقه في   المقدمة من قبل الأعضاء، مما يصعب على العضو حلول فرص         

يـوم   فإنه سيصطدم أن هـذا ال      نون، لأنه إذا وفِقَ في ذلك،     تقديم مشروع القا  
وتـتم   أو هناك مشروع قانون مقدم سابقاً        محجوز سلفاً من قبل عضو آخر،     

 أو أن الجلسة المقررة لمناقـشة المـشروع لـم           مناقشته التي لم تنتهي بعد،    
  أو أن العـضو قـد      ل توافر النصاب اللازم للمناقشة،     من حيث الشك   تستوفي
  .ي مناقشة مشروعه المقدم، لكنه يحتاج إلى تأييد الحزبنجح ف

 ،م إلى مجلس العموم    إن نجاح مشروع القانون المقد     ،إضافة إلى ذلك  
 كوسيلةٍ  – لأن المجلس الأخير قد يعمد       ،لا يعني نجاحه في مجلس اللوردات     



 

 

 

١٨٠

    قدإلى وضعه فـي   –م من الأعضاء المستقلين     إلى رفض مشروع القانون الم 
  .)١(المجلس لفترة طويلة فيعتبر بذلك مرفوضاًمكتب 

  :Hybrid  Bills   مشروعات القوانين الهجينة-ج
 أو أعضاء البرلمـان مـن       ،تُقدم هذه المشروعات من قبل الحكومة     

 وهـي تتـضمن   .)٢(" "Backbenchers MPأصحاب المقاعـد الخلفيـة   
لأعـضاء،   ومشاريع القوانين الخاصـة با     ،خصائص مشاريع القوانين العامة   

جان مختصة بنـوعي مـشاريع القـوانين، العامـة          ويتم دراستها من قبل ل    
  .والخاصة
 Channel"مشروع قانون سـكة حديـد نفـق القنـال     ذلك، مثالو

Tunnel Rail Link Bill" ُوقـد تمـت الموافقـة    ،١٩٩٤عام دِم الذي ق 
  .١٩٩٦ عليه عام "Royal Assent"الملكية

ية مجلس الـوزراء فـي اقتـراح        وبعد أن أنهينا الحديث عن صلاح     
أن تشعر   ما   ،القوانين فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن الوزارة بكامل أعضائها          

 فما عليها إلا أن تطلب من الأغلبية البرلمانيـة          ، بحاجة إلى تشريعٍ معين    أنها
 ولا أثر أو حتى قيمة من الناحية الواقعية لـرفض           ،تزويدها بالتشريع اللازم  

 حتى قيل لـدى بعـض       انت الوزارة عازمة على التشريع،    ك إذا   ،المعارضة
 وتبقـى الأقليـة     ، وتُنفذ كما تـشاء،    ع كما تشاء  إن الوزارة تُشر  : ".... الفقه

ن  ويـشهر بأعمالهـا دون أ      ،المعارضة الصوت الوحيد الذي يقلق الحكومة     
  .)٣("تستطيع إسقاطها أو النيل منها

  
                                                 

 ـ ـضاء بي ـ يتجاوز عدد مشاريع القوانين المقدمة من قبل الأع         لم - 1  ١٩٩٨-١٩٤٥امي  ـن ع
 )١٣( مشروعاً، وكان متوسط عدد هذه المشروعات الحاصلة على الموافقة الملكيـة             )٦٨١(الـ  

 . دورةمن كلّ

 وهم أعضاء في البرلمان، لا يتقلدون أي مركز لا فـي الحكومـة، ولا فـي المعارضـة،                   - 2
  .ف المقاعد الأمامية في مجلس العموم البريطانيويجلسون خل

  .٣١٠-٣٠٩ ص– مرجع سابق –إبراهيم أبو خزام .  د- 3



 

 

 

١٨١

  :Delegated Legislation  التفويض التشريعي– ٢
 إلا بعـد قيـام الـشعب        ،لم يستقر النظام البرلماني وتتثبت دعائمه     

 ،١٦٨٨ وثـورة عـام      ١٦٤١ا ثورة عام     وهم ،البريطاني بثورتين كبيرتين  
 ،التي أقرهـا مجلـسي البرلمـان       عريضة الحقوق وهذه الأخيرة قد رسخت     

 ـ   William of " ا الملـك الجديـد وليـام أوف أورانـج    وصـادق عليه

Orange")١(.  
يطـاني متمتعـاً بـصلاحياتٍ      ومنذ ذلك الحين أصبح البرلمان البر     

الرجـل إلـى    حتى قيل أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء ماعدا أن يحول          واسعة،
 فالبرلمان هو الذي يحدد خط خلافة العرش، ويسن         .امرأة والمرأة إلى رجل   

 ـ   ، وتفسيرها ، وتعديلها ، وله دور في إلغائها    ،القوانين ى ذلـك،   دون رقابةٍ عل
 مبدأ  ، ألا وهو  وهذا كله تأكيداً لحقيقة يقوم عليها النظام الدستوري البريطاني        

  .)٢(السيادة البرلمانية
  )٣(:ب على هذا المبدأ نتيجتين هامتينوقد ترتَّ 

                                                 
 تمتع الملـوك بـصلاحية   -آ:  إن أهم الأسباب التي حالت دون استقرار النظام البرلماني هي    - 1

 -ب. إصدار العفو، مما يعني إفراغ القانون المراد تطبيقه من مضمونه وجعلـه عـديم الفائـدة               
صلاحية الملوك في إصدار لوائح عامة تسري على جميع الأفراد، وهذه اللوائح لا تُعرض علـى                
البرلمان كباقي قوانين الدولة التي تصدر من البرلمان، وتُسجل في مضابطه، وسجلاته، وتنشر مع      

  .مجموعة قوانين الدولة
 .٣٦٦ -٣٦٥ ص - مرجع سابق–أحمد سلامة بدر . د

العملي للحياة السياسية في إنجلترا يبين أن السلطة التشريعية والتنفيذية قد انحصرت في  أما الواقع - 2
يد الحزب الفائز في الانتخابات، فهذا الأخير يشكل الأغلبية البرلمانية التي تعتمد عليها الحكومة فـي                

ه الأغلبية، التـي    تنفيذ برنامجها، فاقتصر دور البرلمان على مجرد التصويت على مشاريع قوانين هذ           
تعتمد عليها الحكومة في تمرير قوانينها، وبرامجها الحزبية، فضلاً عن أن تنازل البرلمان عـن هـذا                 
الدور التشريعي إلى الحكومة، يرجع إلى ازدياد العبء التشريعي الملقى عليه من جهـة، وضـرورة                

 والإلمام بالمسائل ذات التقنيـة      مواجهة بعض الأزمات التي قد تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، والسرعة،          
  .المعقدة، والتي قد تؤدي إلى حدوث أزمةٍ مالية أو اقتصادية من جهة أخرى

 .٢٦٧ ص - مرجع سابق-عمر حلمي فهمي. د

 - مرجـع سـابق    - عمر حلمي فهمـي   . د؛  .٣٧٠ ص - مرجع سابق  –أحمد سلامة بدر    .  د - 3
 .٢٦٧ص



 

 

 

١٨٢

 أن  ، أو سـلطاتها   ، لا يحق لأية جهة مهما كانت امتيازاتهـا        :الأولى
 البرلمـان   ء على تفويضٍ مـن     إلا بنا   في العملية التشريعية للبرلمان،    تتدخل

 حتى الملك فقد أصبحت سلطته في مجال سن         صاحب الاختصاص الأصلي،  
 أو  ، دون أن يكون له الحق في الإضافة عليهـا         ،القوانين للتذكير بحكمه فقط   

  .، إلا بعد موافقة البرلمان أو إصدار لوائح تكميلية،الحذف منها
 ـ  إعطاء البرلمان الحق في     : الثانية ض سـلطاته إلـى     تفـويض بع

 أن تُعقِّب على القـوانين      ،، فضلاً على أنه لا يحق لأي سلطةٍ كانت        الحكومة
 أو ،"Un Constitutional"برلمان بأنها غيـر دسـتورية  التي يصدرها ال

زام المحاكم بتطبيق هـذه القـوانين،        من العيوب، فضلاً عن الت     مشوبة بعيبٍ 
 ولهـذه   هي سيادة البرلمان،  ام الإنجليزي   وبذلك أصبحت السمة المميزة للنظ    

  تمتع البرلمـان   ب يتمثل :الأول إيجابي والآخر سلبي، فأما      السمة وجهان وجه
 أو قيـود    ، دون أن تحـيط بـه ضـوابط        ،بصلاحية مطلقة في سن القوانين    

 عـدم وجـود أي   :الثاني أما .لية أثناء ممارسته لهذه الوظيفة أو عم  ،سياسية
  .)١(ممارسته لاختصاصه التشريعين في هيئة تنازع أو تنافس البرلما

                                                 
ذلك لدى قيام أحد القضاة وهو لـورد هيـوارت            ثار القلق من ظاهرة التفويض التشريعي، و       - 1
"Lord Hewart"  بعنـوان الاسـتبداد الجديـد    ١٩٢٩، بنشر كتابٍ له في عام ،"The New 

Despotism"       ًينتقد فيه هذه الظاهرة، ويعتبرها خطراً على النظام الدستوري البريطاني، وتهديدا ،
، ومظهراً من ""Rule of Lawوحكم القانون لسمتين هامتين من سماته، وهما السيادة البرلمانية، 

 تـشكيل لجنـةٍ برئاسـة     لذلك تمومظاهر استبداد السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية،    
، تـضمنت عـدداً مـن البرلمـانيين،     ١٩٢٩عام "Earl of Donoughmore"  ايرل دونومور

يض التشريعي، وإعـدادِ تقريـرٍ      والمحامين، وبعض أساتذة الجامعة، وذلك لدراسة موضوع التفو       
بأن البرلمان لديه أسباب حقيقية تدفعه إلى تفويض جانبٍ  :  انتهى التقرير  ١٩٣٢بشأنه، وفي عام    

لكـن هـذا    . من سلطاته إلى الحكومة، ويساعد على ذلك عدم وجود موانع ذات طابع دستوري            
 جانب ضآلة الرقابة البرلمانية     التقرير قد انتقد تعسف البرلمان في استخدام حقه في التفويض، إلى          

فأصبح التفويض التشريعي عرفاً ساد في إنكلترا، وأيدت اللجنة البرلمانية دوافعه، وإن            . والقضائية
                                                                            .عابت الإسراف فيه

 .٢٧٥ ص - مرجع سابق–عمر حلمي فهمي . د



 

 

 

١٨٣

 ،وبناء على ذلك فإننا سنتناول دراسة مبررات التفويض التـشريعي         
  : وفق الآتي، ومخاطره،وضماناته

 Justifications of delegated :)١( مبـررات التفـويض التـشريعي   -أ

legislation:  
  :The pressure of parliamentary time  قلة الوقت البرلماني-*

 ـيأيدالتغييـر الحاصـل فـي       أمام    ، المفـاهيم الاقتـصادية    ةولوجي
 والسياسية في منتصف القرن التاسع عشر، وجدت الحكومة أنه          ،والاجتماعية

المتعلقة بحياة الأفراد مـن     من الضروري جداً أن تتدخل في تنظيم الشؤون         
 أنه من غير الملائـم أن       ، ويرجع السبب في ذلك    ،...و صحة  إسكان   تعليم و 
 لأنه مهما ة دون أن يستعمل حقه في التفويض،لبرلمان بمهمته التشريعييقوم ا

كانت قدرته فهو لا يملك الوقت الكافي لفحـص كـل التفـصيلات الفنيـة               
 ،للموضوعات المعروضة عليه، وبما أن الحكومة هـي الأقـرب للمجتمـع           

 ، والنظام العـام   ، والمسؤولة عن حفظ الأمن    ،والأقدر على معرفة احتياجاته   
  . البرلمان هذا التفويض التشريعيلك أَسند إليهالذ
  :The need for flexibility  الحاجة للمرونة-*

بؤ  فإنه من غير الممكن التن      عامة رئيسية جديدة،    تُؤسس خدمة  عندما
 كما أنه لا يمكن العودة للبرلمان لإصلاح كل         بكل صعوبةٍ إدارية ربما تنشأ،    

 لذلك  عد أن يدخل المشروع حيز التنفيذ،     ب أو لإجراء التعديلات اللازمة      ،عمل
  لبو الغاية الأساسية    يتلاءم على نحوٍ    ،ي هذه الاحتياجات  فالتشريع المفوض ي 

  .، ومن الضروري اللجوء إليه المفوضللقانون
  :Times of emergency  أوقات الطوارئ-*

 قد تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ سـريعة         ،في أوقات الطوارئ  
 وتوجد في دساتير البلاد بنود دستورية        عن نطاق سلطاتها الطبيعية،    خارجةو
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١٨٤

وبالرغم من  . حريات الفردية في حالات الطوارئ    تسمح للحكومة بالحد من ال    
 يستطيع  ،الإمتيازية الملك يمتلك رواسب غير واضحة المعالم من سلطاته          أن

 لعـام   ني المـد   فإن قانون الطـوارئ    ت الخطر الوطني،  استخدامها في حالا  
ن الحكومة من التشريع ضمن الخطـوط العريـضة       يحتوي بنداً يمكّ  ،  ٢٠٠٤

 باعتبار أن الحكومة هي الأقدر على       برلمان في حال نشوء طوارئ محددة،     لل
 ـ ،   والأخطار ،مواجهة الكوارث  ا تملكـه مـن وسـائل وإمكانـات       بفضل م

  .)١(ضخمة
 Complexity & Technicality البحث واتصافها بالتقنيةمادة تعقيد -*

of Subject – matter:  
 أو المسائل ذات التقنيـة      ،قد يواجه البرلمان بعض المواضيع المعقدة     

،  والتي لا يستطيع معها أعضاؤه مهما كانت درجة ثقافتهم الإلمام بها           ،العالية
يـام البرلمـان     وهذا من شأنه أن يحـول دون ق        أو الإحاطة بكافة تفاصيلها،   

 يحتـاج   ، فإن التشريع المبني على مواضيع تقنية كهذه        لذلك بالتشريع حيالها، 
إن منح سلطة التشريع فيهـا       و الأولية مع الخبراء الاختصاصيين،   للمشاورة  

سه٢(ل مثل تلك المشورةللوزراء ي(.  
  :The Speed  السرعة-*

 وقـد تـستدعي     ء،بالبطتتسم إجراءات صنع القانون أمام البرلمان       
 فضلاً على أن بعض      في حالات الطوارئ،   السرعة خصوصاً بعض المسائل   

التشريعات تتطلب إحاطتها بدرجة عالية من السرية لكي يتحقـق المقـصود            
 ، منها، وهذا يتناقض مع علنية المناقشات التي تجري في البرلمان من جهـة            

 لذلك فإن اسـتعمال التـشريع        القوانين من جهة ثانية،    راءات سن وبطئ إج 
 مـع    دون تعارضٍ  ،لتنفيذية من حسم الأمر بسرعة     يمكّن السلطة ا   ،المفوض

                                                 
1 - Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law, op. cit., p. 622. 

التـسلح، تخـزين المـواد      : (  المعقدة وذات التقنية العاليـة     المواضيع ومن هذه المسائل أو      - 2
  ...). النووية، الأزمات النقديةالبحث العلمي، الفضاء، الطاقةالكيماوية الخطرة، النفايات النووية، 
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، وغيـر   القواعد القانونية التي من الواجب تطبيقها لمواجهة المسائل المفاجأة        
  .المتوقعة

  :)١( ضمانات التشريع المفوض-ب
  :Consultation of interests  استشارة المصالح المعنية-*

" المرافق" صالح  إن من واجب الإدارات الحكومية القيام باستشارة الم       
ذات الشأن، وخصوصاً المرافق التي تتأثر بصورة مباشـرة بنتـائج تنفيـذ             
التشريع المفوض الصادر عن الحكومة، علماً إن العادة قد جرت على القيـام     

  . حتى ولو لم يفصح قانون التفويض عنها،بهذه الاستشارة
  :Judicial Control  الرقابة القضائية-*

 ،"Judicial Control"ض للرقابـة القـضائية   تخضع لوائح التفوي
لشروط الـواردة فـي      ل عند إصدارها لقرارها،  لضمان عدم تجاوز الحكومة     

" "Legality Control فهذه الرقابة هي رقابة مـشروعية   .قانون التفويض
 أي أن مهمة المحـاكم التأكـد مـن أن هـذه اللـوائح               وليست رقابة إلغاء،  

 لواردة في قانون التفويض الأصـلي،     لشروط ا المعروضة عليها قد استوفت ا    
لحكـم بعـدم    ل فينتهـي ذلـك      ،فإذا ما خالفت هذه اللوائح لقانون التفـويض       

  .)٢( والامتناع عن تطبيقها وليس إلغائها،مشروعيتها
  :Publication or publicity  النشر أو الإعلان-*

  يجـب أن   ،إن اللوائح أو التشريعات المفوضة الصادرة عن الوزراء       
تتم طباعتها تمهيداً لبيعها، وذلك بترخيصٍ رسمي مسبق من الطابعات الملكية 

تبر جريمـة يعاقـب   يع ،وإن أي مخالفة لهذا   . الخاصة بالتشريعات البرلمانية  
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 وقد ترجع الأسباب التي تستند إليها المحاكم في إنجلترا للحكـم بعـدم مـشروعية اللائحـة              - 2
ــى ــة إل ــصاص : الحكومي ــدم الاخت ــة "Lack of Jurisdiction" ع ــدم المعقولي ، أو ع

Unreasonableness" "  أو سوء النية ، "Bad faith"   أو انتهاك العدل الطبيعـي ،"Breach 

of natural Justice".  



 

 

 

١٨٦

 الجهات   أو أن هناك تقصير من قبِل      ، إلا إذا ثبت أنها لم تُنشر      عليها القانون، 
  .اطة المتهم علماً بهاتخاذها لإحالمعنية في الإجراءات الواجب ا

  :Parliamentary Control  الرقابة البرلمانية-*
، وهـذا الأصـيل     لمان هو الأصيل في عملية التشريع     البرذكرنا أن   

 إلا إن هذا لا يمنـع مـن    ض جانباً من سلطاته إلى الحكومة،     يحق له أن يفو   
 لـضمان منـع تجـاوزات       ،خضوع تلك اللوائح الحكومية لرقابة البرلمـان      

قابة البرلمانيـة  وتُمارس الرلتزام بما ورد في قانون التفويض،    والا ،الحكومة
  )١(:من خلال وسيلتين

 الرقابة على الحكومـة بالوسـائل        ممارسة يستطيع البرلمان  :الأولى
ضاء البرلمان إلى  عن طريق توجيه السؤال من أع، وذلكالعادية المخولة إليه
  . أو طرح الثقة بالحكومة،ستجواب أو عن طريق إجراء الاأعضاء الحكومة،

  :بة البرلمانية فيها إحدى صورتين وتأخذ الرقا:الثانية
 وهنا يتوجب على الحكومـة      :الرقابة السابقة على نفاذ اللائحة الحكومية      -

 London" ولمدة أربعون يوماً فـي صـحيفة   ،نشر هذه اللائحة قبل نفاذها

Gazette" مكن ذوي الشأن من ذلك حتى يت، و١٨٩٣، استناداً إلى قانون عام
الإطلاع عليها، ولكي يبدوا وجهات نظرهم حيالهـا، وانتقـاداتهم تجاههـا،            

  .واعتراضهم عليها
 وهنا يتعين علـى الحكومـة      :الرقابة اللاحقة على نفاذ اللائحة الحكومية      -

 ـ ،نفاذهـا البرلمان خلال مدة أربعون يوماً مـن        إيداع هذه اللوائح لدى      إذا  ف
هذا سيؤدي  فهذه المدة دون أن تقوم الحكومة بعرضها على البرلمان،انقضت 

  أما إذا عرضت هذه اللائحة على البرلمـان خـلال          .إلى وقف نفاذ اللائحة   
  :أربعون يوماً لاحقة على نفاذها، فهنا نكون أمام احتمالين
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   ١ -    بدِ،مت إزاء هذه اللائحة  إذا التزم البرلمان الصأي قبـول  دون أن ي ، 
 ،) أي الأربعون يومـاً    ( ها تُعتبر نافذةً خلال هذه المدة     أو رفض حيالها، فإن   

  .وبانتهائها تُصبح لها قوة إلزامية طالما أنه لم يعترض عليها
 أو رفضها خـلال مـدة       ، اللائحة  هذه  أما إذا اعترض البرلمان على     - ٢   

  .)١( عندئذٍ يبطل مفعولها وليس لها أي أثر،الأربعون يوماً
  :)٢( مخاطر التفويض التشريعي-ج
  :Exclusion of Judicial Control  استبعاد الرقابة القضائية-*

ذكرنا سابقاً أن اللوائح التفويضية الصادرة عن الحكومـة تخـضع           
، وليـست رقابـة      إلا أن هذه الرقابة هي رقابة مشروعية       ،للرقابة القضائية 

 تنفيذ هـذه اللـوائح إذا مـا         السلطة في وقف   بمعنى إن المحاكم لديها      إلغاء،
، دون تبين لها مخالفتها للشروط الواردة في قانون التفويض      و عرضت عليها، 

  .أن يمتد ذلك ليشمل إلغائها
هذا السبب قد أضعف الرقابة القضائية لانعدام سلطة المحـاكم فـي            

 لذلك إن فعالية تلـك      ، والاكتفاء بعدم تطبيقها   ،إلغاء اللائحة لعدم مشروعيتها   
  : الرقابة قد انحسرت لعدة أسباب هي

تضمين البرلمان صراحة لقانون التفويض بأن المحاكم لا تختص بفحص           -
  .مشروعية أوامر التاج التي تصدر في مجلسه

تضمين البرلمان صراحة لقانون التفويض شرطاً يعتبر أن تصديق الوزير           -
 استيفاء هذه اللائحة     يعتبر دليلاً قاطعاً على    ،المختص على اللائحة الحكومية   

                                                 
 يملـك   من يملك الأكثـر   :  تجدر الإشارة أن البرلمان يحق له تعديل هذه اللائحة استناداً لمبدأ           - 1

و بما أن البرلمان يحق له إلغاء هذه اللائحة، أو قبولها، أو الاعتراض عليها، أفلا يحق له   . الأقـل 
  .إدراج تعديلٍ فيها

 –  مرجع سـابق   -ونية  ـصادية والقان ـمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقت      –حسن البحري   . د - 2
   .٤٣٩ – ٤٣٧ص 
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لجميع الشروط المنصوص عنها في قانون التفويض، أو تـضمين البرلمـان    
 .)١(لقانون التفويض عبارات ذات معانٍ واسعة يصعب حصرها

  ،وهذه الأسباب المذكورة آنفاً من شأنها إضعاف الرقابـة القـضائية          
  .هاهدر قيمت المحاكم وبالتالي يوالحيلولة دون ممارستها من قبل

  :Alteration of Acts of parliament  تعديل التشريعات البرلمانية-*
 يسمح للوزير   إذا كان التشريع المفوض الذي سن بواسطة البرلمان،       

 فإن هذه التعديلات تقتصر فقط علـى        حداث تعديلاتٍ في قانون التفويض،    بإ
 الجوهرية   دون أن يمتد ذلك إلى الأمور      ،تفاصيل المسائل العامة   وأجزئيات  

  .كومة على العمل التشريعي بأكملهفيها، وإلا فإن هذا يعد هيمنةً للح
  : imposition  of  Taxation  فرض الضرائب-*

لا يجوز اللجوء إلى التشريع المفوض لتعديل أو فـرض ضـرائب            
ولكن نظراً لما تضمنته التشريعات     . جديدة، وهذا الأمر معمولٌ به حتى الآن      

 فـإن أي تغييـرٍ      ،قة بالضرائب غير المباشرة من تعقيد واتساع      المالية المتعل 
  .لها يتم من خلال التشريع المفوضيطا

  :Government  by  decree ممارسة الحكم بواسطة المرسوم -*
لأغلبية البرلمانية  مدعومة با حكومة  أُثير بعض القلق لما قد تقوم به ال       

 تتناول  ،وضع لوائح حكومية   باستصدار قانون تفويض يخولها ب     التي تساندها، 
ن في هذا تجاوز لمسألة هامة       لأ مسائل المتعلقة بالسياسة العامة،   فيها تنظيم ال  

 هي وضع التفاصيل الجزئية     ، أن الغاية الأساسية لإصدار هذه اللوائح      وهي،
  .، وليس التعرض لها بأكملها ككللهذه المسائل

 رقابةٍ رسمية تمنع     ثانية، لقد ازداد القلق نتيجة عدم وجود       ومن جهةٍ 
حدوث هذا، ولعدم وجود معيارٍ واضح للتفرقة بين المسائل المتعلقة بقـضايا            

  .المبدأ، وتلك التي تتعلق بإكمال التشريع من خلال وضع تفصيلاته الجزئية
                                                 

 .وزير قد يصدر مثل تلك اللوائح حسبما يعتقده مناسباً ال:د ينص قانون التفويض على الآتيق - 1
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  :Retrospective Effect  الأثر الرجعي-*
 والدور الأساسي الذي يلعبـه      ،على الرغم من أهمية قانون التفويض     

لتـشريع لـيس     إلا أن هذا ا     في الحياة السياسية البريطانية،    لتشريع المفَوض ا
عدم خضوعه لرقابة برلمانية دقيقة، من       فضلاً على    موضوع اهتمام العامة،  

 أو اللائحـة    ،ض فإن تضمين التشريع المفو    لذلك. ، أو إلغاء، أو تعديل    قبول
  الخطر يزداد يومـاً     وهذا ، فيه خطر على ذوي الشأن،     الحكومية أثراً رجعياً  

  عـدم وجـود رقابـة برلمانيـة     وبالأخصبعد يوم لهذه الأسباب المذكورة،  
  .محكمة
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  لمبحث الرابعا
  المسؤولية السياسية الوزارية

  

 يجب  ،إن الأشخاص الذين يحملون أعباء الحكم في دولةٍ ديمقراطية        
شعب غير   حكومة ال   وبما أن  حاسبين أو مسؤولين أمام رعاياهم،    أن يكونوا م  

ولين من خلاله أمام  فإن الدستور يوفر إطاراً يجعل الحكام مسؤ قابلة للتطبيق، 
 أو المحاسبة القانونية بشكل رئيـسي       ، فبينما تطبق المسؤولية   ممثلي الشعب، 

 ذات   هي علاقةٌ  ، إلا أن مسؤولية الحكومة أمام البرلمان      ،)١(من خلال المحاكم  
  .)٢( سياسي جزاؤه التخلي عن الحكمطابعٍ

 فهي تتـضمن حاجـة      معانٍ معقدة، الوزارية  لسياسية  ا لمسؤوليةلإن  
 وحاجة الـوزير     أمام البرلمان،   أو أعمال وزاراتهم   ،الوزراء لتبرير أفعالهم  

 ه بغض النظر عن اشتراك    ،لأن يستقيل إذا اقترف أخطاء جسيمة في وزارته       
وزراء عن سياسة إلى مسؤولية ال إضافةً ،)٣( أم لا،بشكلٍ مباشر بهذه الأخطاء

  .)٤(تهماوزارب الفردية المتعلقة والأعمال ،الحكومة
وظفين الحكـوميين    المسؤولية بدرجة السيطرة على الم      هذه تتفاوتو

 سيطرة  عندما لا يكون له    فالوزير لا يتعرض لأي مساءلة       من قبل الوزراء،  
لة علـى نـشاطات      فإذا مارس الوزراء سـلطاتٍ مفـص       أو سلطة إشرافية،  

، ا أو يبرروا أعمال هـذه الـوزارات        فإنهم مطالبون بأن يوضحو    ،تهموزارا
 فالمدى أو المجال المطلوب من الوزير إيضاحه ليس         ،وعلى الرغم من ذلك   

                                                 
1 - Bradley & Ewing; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 111. 

 مقارنة بالنظـام    –المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة        « :سيد رجب السيد  .  د - 2
 عـام  -١ ط–مة إلى كلية الحقـوق بجامعـة القـاهرة     رسالة دكتوراه مقد  . »السياسي الإسلامي   

 .٤٩ ص-١٩٨٧
3 - WONG, Elyssa ; Systems of Government in some foreign country., op. 

cit., p.16. 
4 - The British information Service; Government in Britain, op. cit., p.1. 
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 ،واضحاً بعد، ففي مناسباتٍ عدة، إن البرلمان لم يكن راضياً عن الشروحات           
 ر قـانونٍ   في النهاية إلى إقرا    والمعلومات المقدمة من قبل الوزراء، مما أدى      

 حـول كيفيـة     ، والتوقعات المطلوبة من الـوزراء     ،برلماني يحدد المقاييس  
  .)١( المساءلة أمام البرلمان

 سنتناول بالدراسة في هذا المبحث صـور المـسؤولية          ،وبناء عليه 
  :وفقاً للآتي وكيفية تحريكها الوزارية،السياسية 

  . الوزارية السياسيةصور المسؤولية :المطلب الأول
  . الوزارية السياسيةيك المسؤولية تحر:طلب الثانيالم

  
  المطلب الأول

  صور المسؤولية السياسية الوزارية
هـو أن الـوزراء     ،  إن أهم الأعراف الدستورية في المملكة المتحدة      

قـسم   حيـث تُ . من خلال هـذا البرلمـان  ،الشعبو ،مسؤولين أمام البرلمان  
  المسؤولية هي:الأولى صورتين، المسؤولية الوزارية في المملكة المتحدة إلى    

 المـسؤولية   فهـي  :الثانيـة  أمـا    رية الجماعية عن سياسات الحكومة،    الوزا
  .)٢(الوزارية الفردية لكل وزير عن أعمال وزارته

 واحد، حتى حين لا     إن الصورة الأولى تعني، أن الوزارة تعمل ككلٍ       
سياسـة   فحالما يـتم التقريـر علـى         يتفق جميع الوزراء على موضوع ما،     

الحكومة في أمرٍ ما، فإنه يتوقع من كل وزير إما أن يدعم هذه الـسياسة، أو                
 ، بالإدلاء بآرائهم بحرية أمام البرلمان     ،يستقيل، إلا أنه سمح لبعض الوزراء     

السياسات الحكومية التي تَفيما يخص ٣( مبادئ أو أموراً ذات أهميةمس(.  
                                                 

1 - WONG, Elyssa; Systems of Government  in some foreign country, op. 
cit., p.16. 

2 -  UK. House of Common; Information Note ; Executive Accountability 
System , op. cit., p.7. 

3 - The British information Service; Government in Britain, op. cit., p.1-2. 



 

 

 

١٩٣

اء مسؤولون أمام البرلمـان     أما الصورة الثانية، فهي تعني أن الوزر      
 فهم يتحملون عواقب أي فشلٍ في الإدارة،        عن جميع نشاطات هذه الوزارات،    

أو ظلمٍ يقع على أحد الأفراد، وأي جانبٍ من سياسية الوزارة سـواء أكـان               
  .)١(مسؤولاً بشكلٍ شخصي أم لا

 The political: ولية الـسياسية الجماعيـة للـوزراء   المـسؤ  -أولاً

Collective Responsibility of Ministers  
 و ١٧٨٠على الرغم من تبلور عرف المسؤولية الجماعية بين عامي 

 ـ       إلا أن مفهوم الحكومة المسؤول     ،١٨٣٢ سياسية ة لم يدخل في النقاشـات ال
عريضةً "  "E.G. Stanleyم ونتيجةً لذلك فقد قد،١٨٢٩البريطانية حتى عام 

 من بينها   ،من مجموعة من المطالب    تتض ،موقعةً من قبل ثلاثة آلاف مواطن     
  .)٢(إيجاد حكومةٍ مسؤولية

 دسـتوري، رجال الإصـلاح ال   بين  وعلى إثر ذلك اشتدت النقاشات      
 لأنـه أحـد     ، واعتناقه ،مطالبين من خلالها بتوضيح مبدأ الحكومة المسؤولة      

  .)٣(الم الأساسية للدستور البريطانيالمع

                                                 
1 - The British information Service; Government in Britain, op. cit., p.3. 
2 -Brich, A.H; Representative and Responsible Government, an essay on 

The British Constitution, London, George Allen & Unwin, First pub-
lished in 1964. p. 131. 

ة من خلال تقريره  واصفاً مبدأ الحكومة المسؤول"Lord Durham""  اللورد  دورهام" جاء  - 3
إن مبدأ الحكومة المسؤولة في بريطانيا، جزء أساسي مـن           :الصادر عنه، والذي جاء فيه ما يلي      

فحين تفقد وزارة   . دستورنا، ومن النادر جداً أن نحتاج إلى الاستفسار عن طريقة تطبيقه، أو سببها            
قد أصبح محتوماً، ويكون غريبـاً      أغلبيتها في البرلمان نتيجة مسائل تتعلق بالسياسة، يكون قَدرها          

الوزارة البقاء في الحكم عن طريق وزراء أقلية آخذةٍ بالتناقص، حيـث لـن    بالنسبة لنا أن تحاول  
 القديمـة   يستطيعوا إقرار القوانين، كون أغلبية الأصوات ستكون ضدهم، فالعلاجات الدسـتورية          

لث، وذلك لعدم الحاجة لها، ولأن الوزراء       أو الطرد، لم تُستخدم منذ حكم الملك وليم الثا        كالمقاطعة  
 . وخاصة حين ينحصر دعمهم بأقليةٍ محـدودة       بالاستقالة،اعتادوا أن يستبقوا التصويت لعدم الثقة       

= البرلمـان   بأن على الوزارة أن تخضع لمحاسـبة        أكد "والبول" وتجدر الإشارة أن الوزير الأول    



 

 

 

١٩٤

ماعية يشغل مكانة فـي     ومن الواضح اليوم أن ميثاق المسؤولية الج      
 فهو من المفترض أن يتسبب بفرض عقوبات        السياسة الحديثة تقل عما يعتقد،    
 لأن احتمـال    ، ولكن ذلك نادراً ما يحـدث،      في حال حدوث أخطاءٍ حكومية    

 لا ، البرلمان حيث تواجه هزيمة كبيرة  و قيامها بحل  استقالة الحكومة الحديثة أ   
لكن هذا كله لا يعنـي أن ميثـاق         ،  حربيزداد أو ينقص في حال السلم أو ال       

المسؤولية الجماعية قد أصبح دون فعالية، لأن عرف حاجة الحكومة للبقـاء            
،  فهو يلـزم الـوزراء بالـسرية       حدة له تأثيراتٌ هامة ذات منفعة،     جبهة مو 

 فضلاً عن أنه يبقي الخلافات الوزاريـة ضـمن    ويتجنب الارتباك الوزاري،  
 كما أنه يحدد معالم . أو بآخرها بشكلٍ حيث يتم حلُّ،حصراًاجتماعات الوزارة 

  .)١( واضح يسهل نقاشه لدى العامةسياسة الحكومة بأسلوبٍ
، مـن   المسؤولية الوزارية الجماعيةدراسةإننا سنتناول  فوبناء عليه، 

التطورات الحديثة   والالتزامات المترتبة عليها،   ها، وقواعدها، مفهوم خلا بيان 
  :  للآتيوفقاً ،ى مبدأ التضامن الوزاريالتي طرأت عل

  : مفهوم المسؤولية الوزارية الجماعية–١
 الـوزارة يـشكلون     عضاءأأن  د بالمسؤولية الوزارية الجماعية     يقص

 للـوزير   – فإذا ما اقتُرع بعدم الثقة به         يمثلها الوزير الأول،   ،وحدة متجانسة 
 يعد عدم ثقة بالوزارة     ا فإن هذ  ، لأجل تصرفٍ يتعلق بالسياسة العامة     –الأول  
  .)٢( تقديم استقالتها– الوزارة – وعلى هذه الأخيرة كلها،

 لأنه في حال اقتـرع      هذه المسؤولية أيضاً بالتضامنية،   كما توصف   
اسة العامـة  مجلس العموم على عدم الثقة بالوزارة لأجل تصرفٍ يتعلق بالسي        

                                                                                                                   
 أتحدث هنا بصفتي وزيـراً، فأنـا أتحـدث          حين:  خاطب مجلس العموم قائلاً    ١/٢/١٧٣٩ففي  =

  .بالسلطات التي منحني إياها جلالته تحت شرط تبرير هذه السلطات أمام هذا المجلس
Brich ; Representative and Responsible Government ., op. cit.,p.132-133.  
1 - Brich ; Representative and Responsible Government ., op. cit.,p.137-138. 

  .٦٢ ص– مرجع سابق –د د رجب السيسي. د - 2



 

 

 

١٩٥

 لأن جميـع  زارة بكاملهـا، لى استقالة الو   فهذا يؤدي إ   هجها الحكومة، التي تنت 
  حتى لو وجِد أحد الـوزراء لا       لوزارة سيتضامنون مع هذا الوزير،    أعضاء ا 

 رة مسؤولين بالتضامن،   فجميع أعضاء الوزا   يؤيد سياسة هذا الوزير المدان،    
١( الوزارة وكأنها صادرة بالإجماع القرارات الصادرة عنحيث تُعد(.  

  :اعية قواعد المسؤولية الوزارية الجم–٢
عـرف  تحكم " "Rules of Conventionهناك ثلاث قواعد عرفية 

  .، والسرية والإجماع، قاعدة الثقة، وهيالمسؤولية الجماعية للوزارة،
  :)٢( وسنبين ذلك وفقاً للآتي

  :The Confidence Rule قاعدة الثقة –أ
وتتطلب هذه القاعدة من الحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع أن تحصل            

وتُطبق هذه القاعدة إذا هزِمت     . يد الأغلبية من أعضاء مجلس العموم     على تأي 
  .الحكومة بشكلٍ واضح في اقتراح عدم الثقة

  :The Unanimity Rule  قاعدة الإجماع–ب 
الـوزارة أن يقـدموا التأييـد       وتتطلب هذه القاعدة مـن أعـضاء        

ض لكل قراراتها، حتى لو كـان الـوزير يعـار     "Public Support"العام
                                                 

 ميثاق المـسؤولية الجماعيـة بنـوداً    لقد حدد. ٦٢ ص– مرجع سابق –د د رجب السيسي.  د - 1
إن كل فردٍ من الـوزارة      :  بما يلي  ١٨٧٨عام  " Salisbury"مطلقة في خطاب اللورد سالسبوري      

قابل للنقض، ولا يحق له التذرع بأنه قد صادق         مسؤول تماماً عن كل قراراتها بشكلٍ كلي، وغير         
 إن مـسؤولية الـوزراء      ،... أن زملاؤه قد قـاموا بإقناعـه       على قرارٍ ما على سبيل التسوية، أو      

الجماعية أمام البرلمان لا يمكن الحفاظ عليها، إلا وفقاً لتقبل جميع أعضاء الـوزارة المـسؤولية                
ما التنصل من هذه المسؤولية بعـد اتخـاذ          يحق لوزير    رٍ تتخذه الوزارة، ولا   المطلقة عن أي قرا   

  .قرارٍ ما، إلا في حال استقالته من منصبه
Bradley & Ewing ; Constitutional and administrative law , op. cit., p. 113. 

  .٢٢٦-٢٢٥ ص– مرجع سابق - رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 2
.115-114. p, .cit. op,d administrative lawConstitutional an; Ewing& Bradley   

   -.cit. op, .Systems of Government in some foreign country; Elyssa, WONG
 pp.18- 19.  



 

 

 

١٩٦

فإذا وجد الوزير سياسةً معينة غير مقبولة       . السياسة العامة المتعلقة بالوزارة   
رف الوزاري يتطلب الولاء     فالع فإن بإمكانه الاستقالة من منصبه،     ،بالنسبة له 
  .للقرارات الجماعية"  "Collective Loyaltyالجماعي

  :The  Confidentiality  Rule  قاعدة السرية–ج 
 ،ية من حيث المبدأ يترافق مع اجتماعـات الـوزارة         إن واجب السر  

 باستثناء الحالات التي يقرر فيهـا الـوزير         ، ولجانها ، وإجراءاتها ،ووثائقها
 وبشكلٍ استثنائي حين يـستقيل       نشر هذه المعلومات،   -  أو الوزارة  - الأول

 فإن من حقه أن يشرح بالتفصيل ب اختلافٍ في الآراء مع الوزارة، وزير بسب 
 وفي وقتنا الحالي ليس من النـادر أن         . والصحافة ،استقالته للبرلمان أسباب  

تتسرب معلوماتٌ تخص مسائل موضع جدل، لأن هناك ضـغوطاً تُمـارس            
  .لاستبدال مبدأ السرية بنظام حكومةٍ أكثر انفتاحاً

وبشكلٍ مشابه فإن السرية من حيث المبدأ ترافق الاتـصالات بـين            
راح سيؤدي إلى زيـادة     اتُخِذ قرار برفض اقت    وعليه فإنه في حال      ت،الوزارا

 فمن الغالب أن يبقى سرياً فيما إذا كان هذا الرفض عائـداً إلـى       في الإنفاق، 
افقة علـى   أو لأن الخزينة ليست على استعدادٍ للمو،عدم رغبة وزارة الإنفاق  
 كما لن يتم الإفصاح عن قرار الرفض عما إذا كان           الإنفاق موضع الاقتراح،  

وعنصر الـسرية    . أو اتُخذ على مستوى وزاري     ،خذ من قبل مسؤولين   قد اتُ 
 ، فالوزارات يتوقع منها أن تكون متفقة في الظـاهر         مطبق من حيث المبدأ،   

    أما في الواقع فإن هنـاك       ، ذاتها  في الوزارة  لأن قياداتها الوزراء هم أعضاء 
  .لعلنلنادر أن تخرج إلى اا وليس من ،خلافاتٌ جدية تحدث بين الوزارات

 إن الوزراء فـي حكومـة معينـة يحظـر عليهـا      والجدير بالذكر، 
 تنتمي لحـزب    لحكومةٍ سابقة الاضطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية      

 وانطلاقـاً مـن     –سياسي مختلف، والغاية من ذلك هو أن الحكومة السابقة          
متنـاع عـن     والا ، كانت حريصة كل الحرص على كتمانها      –قاعدة السرية   

 وفي حال أراد طرفٌ ثالث الاضـطلاع علـى هـذه            .ا هذا من ناحية   إفشائه



 

 

 

١٩٧

 فإن على رئيس الوزراء الحالي أن يحـصل علـى            أو المستندات،  ،الأوراق
 أو الزعيم الحالي للحزب الذي تنتمـي إليـه          ،موافقة رئيس الحكومة السابق   

  .الوزارة السابقة
 وبمـا أن    ستخداماتٌ سياسية عديدة،  وهكذا فإن للمسؤولية الجماعية ا    

 ،أغلب أعضاء الحكومة يأتون من حزبٍ واحد فإنها تقوي وحـدة الحـزب            
 فـي التحــقيق فـي إجــراءات     وتمنع نواب المقاعد الخلفية من التمادي     

ى السلطة  ـكومة عل ـرة الح ـفاظ على سيط  ـساعد في الح  ـ وت الحكـومة،
 وتـدعم الـسرية   ،والإنفاق العـام ، ""Legislative Power شريعية ـالت
ى الحفـاظ علـى      كما تساعد عل   لآلية اتخاذ القرار ضمن الحكومة،    لتقليدية  ا

  .سلطة رئيس الوزراء
لومـات  وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن أغلب الوزراء يحجبون المع         

، حيث إنهم ملزمون بواجب السرية تجاه أعضاء        المتعلقة بإجراءات الوزارة  
  .)١(ن هذه القاعدةولكن الوزراء من حينٍ لآخر يتجاهلو، الوزارة

  :الالتزامات المترتبة على عرف المسؤولية الوزارية الجماعية –٣
  : الدفاع عن سياسة الوزارة كهيئة واحدة–أ

عن السياسة العامـة    التضامن الوزاري أن يدافع الوزير      يتطلب مبدأ   
 أو غير مقتنع بهذه     ، غير راضٍ  – الوزير   –التي تنتهجها الوزارة، فإذا كان      
                                                 

الذي كان عضواً بالوزارة  " Richard Crossman"  ومثال ذلك، قضية ريتشارد كروسمان- 1
ن طريقة عمل الحكومة معتمداً في ذلـك        ، وأراد أن يقدم رواية دقيقة ع      ١٩٧٠-١٩٦٤ بين عامي 

على تجربته الشخصية، فلقد احتفظ بمذكراتٍ شاملة عن قرارات الوزارة خلال تلك الفترة، ولكنه              
نشر المذكرات، لكن الحكومة سعت إلى منع نـشر         " "Widowتوفي قبل تقاعده، فقررت أرملته      

  زارية، لكـن ناشـرو كروسـمان      المعلومات بحجة أن المحاكم تحافظ على سرية المعلومات الو        
 جادلوا أن قاعدة سرية الوزارة ليست مستندة على أسسٍ قانونية، وإنما هي مجرد التـزامٍ أدبـي،                

 في الوقت نفسه سمحت بنشر المعلومات       اوفي النهاية حكمت المحكمة لصالح قاعدة السرية، لكنه       
لأمن القومي، وبما أن عـشر  بعد مضي عشر سنوات من حدوث الواقعة، بشرط أن لا يهدد ذلك ا           

 – رسـالة دكتـوراه    –حسن البحـري  . د . فإن المذكرات أمكن نشرها    ،سنوات كانت قد مضت   
  .٢ هامش رقم ٢٥٠ ص –مرجع سابق 



 

 

 

١٩٨

فإذا لم يقدم استقالته فلا يستطيع الوزير التنصل        .  فإن عليه الاستقالة   السياسة
 بحجة أنه لم يكن على وفاق مـع         ،من المسؤولية المترتبة على هذه السياسة     

 بالتصويت  – في حال عدم تقديم استقالته       – فضلاً عن واجبه     ،زملائه حولها 
 كـان    سواء ، لها  وعدم توجيه أي نقدٍ    ، والدفاع عن سياستها   ،لصالح الحكومة 

  .)١(، أو خارجهذلك داخل البرلمان
 ـ        –ب ر عـن رأي     القرارات المتخذة داخل مجلس الوزراء هي قراراتٌ تُعب

  :الحكومة بأكملها
 حـول   – في الخفاء    –صحيح أن الوزراء يختلفون كثيراً فيما بينهم        

 عـن   ، وبصورة متـضامنة   ، إلا أنهم مسؤولون بشكلٍ متساوٍ     السياسة العامة، 
 فبمجرد صدور القرار     كافة، التي تصدر عنهم بشأن هذه السياسة،       قراراتال

  .)٢( دعم هذا القرار وتحمل مسؤوليته فإن على الوزراء جميعاً،عن الوزارة
  : وجوب التصويت–ج

سة العامـة   لا يقتصر التزام الوزير على عدم الاعتراض على السيا        
ا فـي جميـع     ت لصالحه  عليه أيضاً التصوي   يجب بل   التي تنتهجها الوزارة،  
  .)٣(ا دليلٌ على دعمه ومساندته لها لأن في هذالقرارات التي تتخذها،

  :حرج الوزارة الامتناع عن القيام بعملٍ ما ي–د
 أو إبداء رأيٍ مـن      ، على الوزير الامتناع عن القيام بأي عملٍ       يجب

 ، وأقوالـه  ، وتصريحاته ،شأنه إحراج الوزارة، لذلك يجب أن تكون تصرفاته       
وإذا قرر رئـيس مجلـس   . منسجمةً مع السياسة العامة التي تنتهجها الوزارة 

 ، دون الرجوع إلى مجلس الـوزراء      ، أو أي وزير عادي قراراً ما      ،الوزراء

                                                 
 .٣٨٩ ص– مرجع سابق –محمد قدري حسن .  د- 1

 .٢٢٨ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه  –حسن البحري .  د- 2

حـسن  . د ؛٢١١ ص – مرجع سـابق     –نجم الأحمد   . د. إسماعيلأحمد  . د. محمد الحلاق .  د - 3
  .٢٢٧ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –البحري 



 

 

 

١٩٩

 معارضة هذه القرارات حتى لا يبطل قـرارات         – للوزير   -فلا يجب عليه    
 سياسـةٍ    أو انتهـاج   ،كما أنه يمنع على الوزير إصدار قرارٍ معين       . المجلس

 ، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء لاستشارته،جديدة في الوزارة التي يديرها 
  .)١(والأخذ برأيه

  : أسرار الوزارةعدم إفشاء – هـ
ر عند شغله لمنصب    ترجع هذه القاعدة إلى اليمين التي يؤديها الوزي       

 ،، حيث يلتزم الوزير بعدم نشر أي وثيقة رسمية من وثائق الـوزارة          الوزارة
ك يحـدد مـن      والجزاء الحقيقي المترتب على مخالفة ذل       اللجان الوزارية،  أو

 سـرية   – كما أن الغاية الأساسية من هـذه القاعـدة           .خلال العرف والعادة  
 دون أن يخشى أي     ، هو الوصول إلى اتفاق داخل مجلس الوزراء       –الوزارة  

ختلافـاتٍ  وزير من مسألة نشر الجدال الحاصل فيما بينهم، والذي يعبر عن ا      
فإذا حصلت اختلافات في الـرأي      . في وجهات النظر بخصوص موضوع ما     

 فإن من حق الوزير المستقيل      لائِه أدت إلى تقديمه لاستقالته،    بين الوزير وزم  
 ولكن إذا كان . والرأي العام  حول ذلك،هنا أن يبدِ وجهة نظره أمام البرلمان     

 فإن عليه الحصول علـى      ،الأمر يتعلق بمناقشاتٍ جرت في مجلس الوزراء      
  .)٢(موافقة رئيس الوزراء

ا وفي بعض الحالات لا يتمية الوزارة، حيث يجوز نشر تباع مبدأ سر
  )٣(:وهذه الحالات هي.  داخل الوزارةالمداولات والمناقشات الجارية

 والهدف من النشر هو وقوف الشعب       ند مرور فترة زمنية معينة عليها،     ع -
 وتبصيره بالإجراءات   ،يع تصرفات الحكومات السابقة   والرأي العام على جم   

  . وأهدافها،المتخذة
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٢٠٠

 التي تكون موضع بحث مجلـس الـوزراء         المهمةمد الصحافة بالمسائل     -
  .طلاعه على السياسة التي تنتهجها الوزارةا و،لتنوير الرأي العام

جهـات النظـر    عند استقالة وزير أو أكثر عندما يحصل اختلاف فـي و           -
ن حق الـوزير توضـيح أسـباب         عندئذٍ يكون م   ص مسائل سياسية،  بخصو
  .الخلاف

  : طرأت على مبدأ التضامن الوزاري التطورات الحديثة التي–٤
ذكرنا إن مبدأ التضامن الوزاري يتطلب أن تكون الحكومـة جبهـةً            

 ،ت لـصالحها   ويصو ،واحدة، حيث يدافع فيها كل وزيرٍ عن سياسة الحكومة        
إلا أنه ونتيجةٌ للظروف    .  وإلا فإن عليه الاستقالة    ،النقد لها ويمتنع عن توجيه    

السياسية ظهرت بعض التطورات التي تُعد استثناء علـى مبـدأ التـضامن             
والاتفـاق علـى     ،) المـسائل المفتوحـة    (التصويت الحـر  : الوزاري وهي 

  .سلوك الوزراء  وقواعدالاختلاف،
  :) المسائل المفتوحة ( الحر التصويت –أ

 حيث تقرر   اري له استثناء في بعض الأحوال،     دأ التضامن الوز  إن مب 
 ولكل وزيرٍ الحرية فـي إبـداء        ،الوزارة أن موضوعاً ما هو مسألةٌ مفتوحة      

 أو تلـك    ، حتى لو كان ذلك الرأي     أيه أو رغبته بخصوص هذا الموضوع،     ر
 وينتج عن هذا أن للوزير التـصويت   متعارضة مع سياسة الحكومة، ،الرغبة

  .)١( صالح الحكومةفي غير

                                                 
 ومن أمثلة المسائل التي يتناولها التصويت       .٢٩١ ص –مرجع سابق    –محمد قدري حسن    . د - 1

المسائل المتعلقة بضمير الإنسان، ووجدانه، كالمسائل الدينية، أو الأخلاقية، أو الاجتماعية،           : الحر
كـراً   ليس حِدر الإشارة أن اتباع هذه الطريقةوتج...). كمسألة الإجهاض، وإلغاء عقوبة الإعدام    ( 

سمح لها أيضاً باتبـاع هـذه        في الأغلبية البرلمانية، بل الأحزاب المعارضة ي       زائعلى الحزب الف  
   .الطريقة
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٢٠١

 تؤدي   أنها : " جانب من الفقه   ويعاب على هذه الطريقة على حد قول      
على الوحدة الضرورية للوزارة، وتعكس أيضاً انعدام الانـسجام         إلى القضاء   

 وإن  - المطلوب فيها بخصوص الأمر المعروض عليها، فضلاً عـن أنهـا          
  .)١("فة إلا أنها غير مشر- كانت مناسبة في بعض الحالات

  : الاتفاق على الاختلاف–ب
   طانية مبدأ الاتفـاق علـى الاخـتلاف   ثت الحكومة البريأحد "The 

Agreements to differ"  بغية المحافظـة علـى اسـتقرار    ،١٩٣٢ عام 
 وعلى الرغم مـن التـشابه الكبيـر بـين           . والتآلف بين أعضائها   ،الوزارة

 أن ما يتميز به الاتفاق على        إلا  والاتفاق على الاختلاف،   ،التصويتات الحرة 
 حيث تسمح فيه     ة لسياسةٍ معينة تجاه موضوعٍ ما،     الاختلاف هو تبني الحكوم   

ة الحكومة  للوزراء غير القادرين على الدفاع عن القرار الذي تتخذه الأغلبي           
 أن يبدوا معارضتهم علناً حيال تلـك        من زملائهم بخصوص هذا الموضوع،    

  .)٢(السياسة

                                                 
  .٣٩٢ ص– مرجع سابق –محمد قدري حسن .  د- 1
ومن أهمهـا   لقد شَهِد النظام البريطاني حالاتٍ عدةَ طبق فيها طريقة الاتفاق على الاختلاف،              - 2

، حيـث   ١٩٧٥قضية الاستفتاء المتعلقة بعضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية الأوروبية عـام            
في بيانه الذي أدلـى بـه   "  Harold Wilson"  هارولد ويلسون– آنذاك –أعلن رئيس الوزراء 

 ة سيتم ، بأن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الوحدة الاقتصادية الأوروبي         ٢٣/١/١٩٧٥بتاريخ  
إجراؤه حالما ينتهي مجلس الوزراء من تقديم التوصيات المتعلقة بهذا الشأن، سـواء مـن حيـث         

وانتهـى مجلـس    . الاستمرار في عضوية هذا الاتحاد، ولكن بشروط جديدة، أو الانسحاب منـه           
الوزراء إلى تقديم التوصية بضرورة الاستمرار في عضوية الاتحاد، فـأعطى رئـيس الـوزراء     

 أي  – الحكومة الذين هم غير قادرين على دعم هذه التوصية الحرية في إبداء معارضتهم               أعضاء
 حتى ولو كانت مخالفة لوجهة نظر الحكومة، والدفاع عنها في الاستفتاء العـام،              –وجهة نظرهم   

ولكن هذه الحرية تكون خارج البرلمان، وليس داخله، وذلك حفاظاً على وحدة الصف في الوزارة، 
  .ليهم أن يكونوا داخل البرلمان جبهة واحدةلأن ع

 .٢٣٦-٢٣٥ ص– مرجع سابق- رسالة دكتوراه –حسن البحري . د



 

 

 

٢٠٢

 تقع على مـسائل لا       كما ذكرنا،   فهي  للتصويتات الحرة،  أما بالنسبة 
وجود المعارضـة    لذلك فإن احتمال     حيالها سياسةٌ حكومية معلن عنها،    توجد  

  .قد لا يظهر أبداً
  : قواعد سلوك الوزراء–ج

 ردة في فقرة المسؤولية الجماعية،    الوا،  )١٦،١٧،١٨  (حددت المواد 
 ـ  ،من كتاب قواعد التصرف     فـي الأمـور الإجرائيـة       ضة والخطوط العري

  )١(:الآتي القواعد التي تحكم سلوك الوزراء وفق للوزراء،
 علـى   سـواء ،إن الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات        -

 فـالقرارات    يجب أن تبقى طي الكتمان،     ، أو مستوى لجانها   ،مستوى الوزارة 
 هي قـرارات ملزمـة      ،رية أو حتى اللجان الوزا    ،التي تُتخذ من قبل الوزارة    

 على أنها    تُعلن وتُشرح   حال عادة ما    ولكنها على أي   ع أعضاء الحكومة،  لجمي
 لكنها تُعلن في بعض الأحيـان        صادرة من الوزير المختص بنفسه،     قراراتٌ

 Her Majestys "حكومة جلالتهـا  " على أنها قرارات تم اتخاذها من قبل 

Government"     ولكن ذلـك     وأهميتها، ، جديتها  وذلك في سبيل التأكيد على 
نادر ويحصل بشكلٍ استثنائي،أمر .  

 تتطلب المسؤولية الجماعية أن يكون بإمكان الوزراء التعبير عن آرائهـم            -
 وطالمـا    بعيداً عن أعين الرأي العام،     يتم طالما أن ذلك     ،بصراحة ووضوح 

وره يتطلب   وهذا بد  ،يقومون بالحفاظ على جبهةٍ موحدة بعد إعلان القرارات       
  ية النقاشات التي تحـدث ضـمن الاجتماعـات الوزاريـة          الحفاظ على سر، 

 ،واجتماعات لجانها، وفي هذا السياق يتم الحفاظ على سرية الوثائق الوزارية          
 ولذلك كان الضروري  حفاظاً على الصالح العام،،والحرص على عدم نشرها

 أن يحافظ موظفيهم    أن يقوم الوزراء باتخاذ الخطوات المناسبة للحرص على       
   . ويقومون بحماية أمن الوثائق،على خصوصيات الأعمال الوزارية

                                                 
1 - Ministerial Code , op. cit., Sections .2 , Para . No.16- 17- 18. 



 

 

 

٢٠٣

 والعلاقـات   ، ومسؤولية الحفاظ على الأمن الوطني     إن مبادئ المسؤولية،   - 
 الخدمـة   ونقاشات مـوظفي  ،   وسرية النقاشات الوزارية   مع الدول الأخرى،  

ين الذين يتطلعون لنـشر     تفرض التزاماتٍ محددة على الوزراء السابق     العامة،  
مـل   والتي تَمس طريقـة ع     ،مذكراتهم خلال الفترة التي قضوها في الوزارة      

 حيث يطلب إليهم تقديم مسوداتهم إلى سكرتير        .الحكومة أثناء مشاركتهم فيها   
 للتأكد من مدى مطابقتها والتزامها بالمبادئ التي وضِعت في      ،مجلس الوزراء 

 المـذكرات   بخصوص١٩٧٦م عاRad cliff "   "تقرير اللورد  راد كليف
  .الوزارية

 The political: ؤولية الـسياسية الفرديـة للـوزراء    المس–ثانياً

individual Responsibility of Minister:   
زية كان الأصل في نشأة المسؤولية الوزارية السياسية القاعدة الإنجلي        

فهو غير مـسؤول عـن       يخطئ    وطالما أنه لا   ،"الملك لا يخطئ  "القائلة بأن   
 وهـي   ، ولهذا فإنه من المحتم وجود هيئة تتحمـل هـذه المـسؤولية            أفعاله،
" لت السلطة من الملك إلى الوزارة، استناداً لمبـدأ          ونتيجة لذلك انتق  . الوزارة

  .)١("  فلا مسؤولية بدون سلطةحيث توجد السلطة توجد المسؤولية،
ملزم إلا   من الأمور غير     وتبعاً لذلك فقد أصبح توقيع الملك على أمرٍ       

أحد كبـار موظفيـه      فالملك كان يضع أختامه لدى       بتوقيع الوزير المختص،  
 اسـتدعى حامـل      أراد الملك الإمضاء على أمر ما،       وكلما للمحافظة عليها، 

 ثم تطور الأمر فصار الموظف يوقـع  لختم الخاص بالأمر المعروض عليه،   ا
  .)٢(اسية الوزارية وبذلك نشأت المسؤولية السي،بجانب الملك

م  إن انعدام مسؤولية الملك قد ساهم فـي تطـور مفهـو        وبناء عليه، 
ن إ " ى إن بعض الفقهاء الإنجليـز يـرون       حتالمسؤولية الوزارية السياسية،    
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٢٠٤

طريقـة وكيفيـة    نشوء المسؤولية الوزارية قد جاء نتيجة نجاح البرلمان في          
  .)١("التعامل مع الملك
دأ محاكمة الـوزراء بطريـق الاتهـام         لقد ظهر مب    حال، وعلى أي 
impeachment"  "  مجلس العمـوم سـلطة      حيث أُعطي ل   ،١٣٧٦عام  منذ

 وقـد   ردات سلطة المحاكمة كمحكمة عليـا،      ومنح مجلس اللو   توجيه الاتهام، 
-١٦٢١سبعون حالة بين عامي     ت الاتهام في التاريخ الإنجليزي      بلغت حالا 

  .)٢(م حتى عرف ذلك العصر بعصر الاتها،١٧٠٢
 ١٤٧٢عـام   " روبرت والبـول    " ولعل استقالة الوزير الأول السير      

 كانت البداية التي أدت إلـى       غلبية المؤيدة له داخل البرلمان،    نتيجةً لفقدانه الأ  
 لأنه وبمجرد أن شعر     ، والمسؤولية الجنائية  ،التمييز بين المسؤولية السياسية   

ارع مباشرةً إلى تقديم     س ،لهبعزم مجلس العموم على توجيه الاتهام       " والبول"
على "  Pulteny"  عزم أغلبية مجلس العموم برئاسة بلتني      بأن علماً   استقالته،

 ،"والبـول "لحاق أي  ضررٍ يمس شـخص         لم يكن من أجل إ     ،توجيه الاتهام 
وبهذا ظهر التمييـز بـين      . ه عن السلطة   وإقصائِ ،وإنما فقط من أجل إبعاده    

عليها عقوبات تَمس    فالأولى يترتب     السياسية، ة الجنائية والمسؤولية  المسؤولي
  ولعـلَّ  .تب عليها إقصاء الوزير عن الحكم      أما الثانية فيتر   الوزير بشخصه، 

  .)٣(خت مبدأ المسؤولية الفرديةذه الاستقالة هي أول استقالة رسه
عليه، فإننا سنتناول دراسة المسؤولية الوزارية الفردية، مـن          وبناء 

 والالتزامات المترتبة عليهـا، والتطـورات       ا، وقواعدها، خلال بيان مفهومه  
   :الحديثة التي طرأت على هذا عليها، وفقاً للآتي

                                                 
1 - Brich ; Representative and Responsible Government ., op. cit., p.139. 

. » محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقـضاء  الـسياسي        « : عصام نعمة إسماعيل  .  د - 2
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٢٠٥

  : مفهوم المسؤولية الوزارية الفردية–١
ة إن ظهور المسؤولية الفردية كان الأسبق على ظهـور المـسؤولي          

 وتُثار هـذه المـسؤولية       تعني مسؤولية كل وزيرٍ على حدة،       وهي الجماعة،
تي يسلكها   ويتعلق بالسياسة الخاصة ال    ،نتيجة عملٍ ارتكبه هذا الوزير المعني     

  .)١(للوزارةفي إدارة شؤون وزارته، وليس بالسياسة العامة 
 حيـث    بالوزير المعني تقديم استقالته،    ويترتب على اقتراع عدم الثقة    

أن  دون   ، ألا وهـو الاسـتقالة     جزاء سياسياً يرتب هذا النوع من المسؤولية      
 لأن هـذا مـرتبطٌ بتحريـك         أو شخـصه،   ،يمتد ذلك ليمس الوزير في ماله     

 ولكن في بعض الحالات التي يترتب عليها        .)٢( أو المدنية  ،المسؤولية الجنائية 
 وعندئـذٍ تطـرح     ،فقدان الوزير لثقة البرلمان، تقوم الوزارة بالتضامن معه       

 ترتب على ذلـك     ،هذه الثقة الحكومة الثقة بنفسها أمام البرلمان، فإذا لم تنال         
  .)٣(ل المسؤولية الفردية إلى جماعيةوبهذا تتحو. استقالتها

 ، واحدية قد لا تنصب على وزيرٍد المسؤولية الفر إن،والجدير بالذكر
دي إلـى اسـتقالة      وعندها لا يمتد أثر هذا ليؤ      ،بل تقع على وزراء محددين    

امن رئيس مجلس الوزراء مع      لأن هذا لا يتحقق ما لم يتض       .الحكومة بأكملها 
 الرمـز الأول    – رئيس الـوزراء     – بفرضه ، أو الوزراء المعنيين   ،الوزير

  .)٤( وعنوان سياستها،للحكومة
  : قواعد المسؤولية الوزارية الفردية–٢

 ، تتعلق بخطاب الوزير السياسي    ، الأولى، للمسؤولية الفردية قاعدتان  
 تتعلق بمبادئه الأخلاقيـة،      والثانية،  قاعدة القدرة،   وتسمى ،أو كفاءته الإدارية  

  :)٥(وسنبين ذلك وفق الآتي
                                                 

  .٥٧ ص –مرجع سابق –د رجب السيد سي. د - 1

  .٥٨ ص–مرجع سابق –د د رجب السيسي.  د- 2

 .٣٩٦-٣٩٥ ص –  مرجع سابق–محمد قدري حسن . د - 3

  .٣٩٦ ص– مرجع سابق–محمد قدري حسن . د - 4
5 - WONG, Elyssa ; Systems of Government  in some foreign country., op. 

cit., pp. 17-18. 



 

 

 

٢٠٦

  :The  Competence  Rule  قاعدة القدرة–أ 
وهي تعني تحمل الوزراء للمسؤولية أمام البرلمـان عـن أعمـالهم            
المقترفة من قبل الموظفين الحكوميين لأقسامهم، فحصول بعـض الـوزراء           

 فأي خطـأ     يتوقف على أداء موظفيهم،    ، أو تلقيهم اللوم   ،على السمعة الحسنة  
  .)١(يكون جسيماً بما فيه الكفاية يجعل من المتوقع هنا أن يستقيل الوزير

أو  ،لوحـدهم ون لن يواجهوا التحقيق البرلماني      فالموظفون الحكومي 
، أو تأديبية    فكل ما يواجهوه كان عقوباتٍ إدارية      الانتقاد العام في حال فشلهم،    

  .كملها على الوزير المعني بالأمرالمسؤولية تقع بأ فمن قبل وزاراتهم،
 ، وأعمال تابعيه،ويمكن تفسير مسؤولية الوزير عن أعماله الشخصية      

ل الوزير   النظام البرلماني البريطاني يخو    " :على حد قول بعض الفقه في أن      
 ولا يجعل من مجلس      تصريف الشؤون المتعلقة بوزارته،    سلطاتٍ واسعة في  

تـلازم لـسلطة     وذلك تطبيقـاً لمبـدأ       طة رئاسية فوق الوزير،   الوزراء سل 
 قاعدة  – إلا أن الاتجاه الحديث قد قرر تعديلاً على هذه القاعدة            ،والمسؤولية

فأصبحت مساءلة الوزير عن أخطاء وزارته تتطلب أن يكون على           –القدرة  
  .)٢( "درايةٍ شخصية بالخطأ الجسيم المرتكب من قبل موظفيه

                                                 
استقال كوزير للخارجيـة بـسبب الاحـتلال    "  Lord Carrington" ورد كارينجتون إن الل- 1

، حيث عد أنه قد قلّل من أهمية التهديد الأجنبـي،  ١٩٨٢عام " Falk Land"الأرجنتيني لجزيرة 
وفي ذلك الوقت فبرغم اعتقاد وزارة الخارجية بوجود خطر نـشوب مواجهـة، وإمكانيـة قيـام            

  .، إلا أن كارينجتون كان مقتنعاً بأن الأرجنتين لن تغزوالأرجنتين بعملٍ عسكري
 قام عدد كبير من أعضاء الجيش الجمهوري الايرلندي بالهروب من سـجن             ١٩٨٣ في عام    - 2

وزيراً للدولة " James Prior" جيمس بريور " ، وفي ذلك الوقت كان"Maze prison" المتاهة  
  أنه لم يعطي   أولهماادثة رفض جيمس الاستقالة لأمرين،      لشؤون ايرلندا الشمالية، ونتيجة لهذه الح     
 أن التحقيق في هذه الحادثة قد أنـتج بـأن           ثانيهماوكان  . تعليمات لتخفيف التدابير الأمنية للسجن    

الهرب كان ناتجاً عن الأخطاء الإدارية المرتكبة من قبل مدير السجن، فقام جيمس بطـرد مـدير            
  .السجن بدلاً من الاستقالة

WONG, Elyssa ; Systems of Government  in some foreign country., op. cit., 
p.17. 



 

 

 

٢٠٧

  :The  Morality  Rule لمبادئ الأخلاقية قاعدة ا–ب 
يمكن أن يضطر الوزراء للاستقالة إذا ارتكبوا بعض الأفعال غيـر           

دائمـاً يـربط الأهليـة     "public opinion " فالرأي العـام  ،المقبولة أدبياً
 فإذا ارتكب نـشاطاً لا       مع طريقة إدارته لحياته الشخصية،     الوزارية للوزير 

  .نه غير أهل للوزارةأخلاقي فإن هذا يعكس بأ
  : الالتزامات المترتبة على مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية–٣

 للوزير لكي يفي بمتطلبـات المـسؤولية        أربع خياراتٍ متاحة  هناك  
  : )١(الآتي وهي ،الوزارية الفردية

  :inform & Explain ح يخبر ويوض–أ 
فاته أمـام    على الوزير أن يقدم شرحاً كافياً عن أعماله وتصر         يجب

  أو من خلال إجابته علـى      ، إما بصورة تلقائية من الوزير     البرلمان، وهذا يتم 
 لتي تشمل جميع القضايا والمواضـيع،      وا ،الأسئلة البرلمانية التي توجه إليه    

 ،فضلاً عن المؤتمرات التي يعقدها مع أجهزة الإعلام للإجابة على أسـئلتهم           
  .....   والمقابلات الصحفية 
قت لجنة وزارة الدفاع فـي أحـد القـضايا          علّ،  ص ذلك وفي خصو 

 إن محاسبة الوزير من قبل البرلمان لا تقتـصر علـى اعترافـه              : "بالآتي
لـب   فالمحاسـبة تتط   ، وإن تطلب الأمر ذلـك     ، أو باستقالته  ،بمسؤوليةٍ عامة 

  ".تقريراً مفصلاً لأفعاله كوزير
  :Apologize يعتذر –ب 

 أو عـن أحـد      ،صورةٍ شخـصية  فالخطأ الذي يصدر عن الوزير ب     
 وقـف،  يتطلب من الوزير الاعتذار أمام البرلمان لتوضيح ذلـك الم   ،موظفيه

م لا أ، أو الطرد، ترتب على هذا الخطأ الاستقالةسواء.  
                                                 

                      .٢٥٦-٢٥٥ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 1
-Gay, Oonagh & Powell, Thomas; individual ministerial responsibility of 

Ministers- issues and examples (UK. parliament; House of  Commons 
Library, Research paper 04/31, 5 April 2004), pp.7-9.                                                                                     



 

 

 

٢٠٨

  :Take Action  اتخاذ إجراءٍ معين–ج 
 منه القيام   توجب أو أخطاء موظفيه     ،إن مسؤولية الوزير عن أخطائه    

 أو  ، ترتب على ذلـك الاسـتقالة       سواء حيح هذا الخطأ،  كل ما من شأنه لتص    ب
الطرد، ولكن في بعض الأحيان إن التصحيح الموعود به من قبـل الـوزير              

  .ذٌ من الــوزير الـجديـدالمستقيل منف
  :Resign يستقيل –د 

 ى الناتجة عن المحاسبة الوزاريـة،     إن الاستقالة هي العقوبة القصو    
 فحالات الاستقالة بما ، وتصنيفاً،سبة شرحاًوهي أيضاً من أصعب طرق المحا

فيها الحالات التي رفض فيها الوزير الاسـتقالة، وحـالات إعـادة ترتيـب            
 غالباً ما تكون ذات     ، قد تتحول غالباً إلى معارك سياسية      ،المناصب الوزارية 

  .طابعٍ حزبي
فليس من السهولة بمكان تصنيف الأسباب التي تؤدي إلـى اسـتقالة            

تى في الحالات التي يبدو فيها الوزير المعني قد وضح الأسـباب            الوزير، ح 
 . الوزراء  وهذا ينطبق أيضاً على رئيس     ي تدعو إلى استقالته بشكل وافٍ،     الت

 لكنها قـد    ،فبعض الحالات قد لا تكون بالخطورة التي تسبب استقالة الوزير         
 أو المجلس ،ي أو حزبه البرلمان،تكون القشة الأخيرة بالنسبة لزملائه الوزراء   

  .بشكلٍ عام
لذلك من غير الممكن وضع قواعد دستورية صارمة حول المسؤولية          

 لأن مبادئ هذه المسؤولية طُورت      لاستقالة،الوزارية الفردية التي تؤدي إلى ا     
 ويتجلى ذلك في المدى الذي سيذهب إليـه          بأفضل حالاتها،  فضفاضةلتكون  

 أو عندما يدافعون    ،صالحه الشعبية الوزراء في تفسير هذه المبادئ بما يخدم م       
يس الوزراء هو أيضاً    كما أن موقف رئ   . عن أنفسهم ضد المطالبة باستقالتهم    

 إلا أن استبسال رئيس الوزراء في الدفاع عن أحد زملائه قـد      عاملٌ أساسي، 
 أو  ،لا يستطيع إنقاذ الأخير من فقدان منصبه، خاصة إن انقلبـت الـوزارة            



 

 

 

٢٠٩

كما أن أي تغييرٍ في الحكومة يمكن أن        . علام ضده  أو الإ  ،الحزب البرلماني 
 أو ربمـا    ،يؤدي إلى وجود رئيس وزراء يكون مصمم على تطبيقٍ مختلف         

 لذلك فإن الكثير من الأمور تعتمد علـى         .ضل لمعايير المسؤولية الوزارية   أف
  .)١( وتفسيراتها لمعاني المسؤولية الوزارية،الشخصيات المعينة

  :بدأ المسؤولية الوزارية الفردية التي طرأت على م التطورات الحديثة–٤
  : قواعد سلوك الوزراء–أ 

يتوقع من وزراء التاج أن يتصرفوا بـأعلى المعـايير الشخـصية            
وهذا يعني وجود قواعـد تـوفر إرشـاداً         الدستورية في أدائهم لواجباتهم،     و

 ـ   وإدارة الأعمال لكي يس    ،للوزراء حول كيفية التصرف    ى تطيعوا الحفاظ عل
 فالتزام الوزراء بهذه القواعد يجب أن يكـون متوازيـاً مـع             هذه المعايير، 

فرضـها   والالتزامـات التـي ت     ، بما فيه القانون الـدولي     ،التزامهم بالقانون 
 وحمايـة  ، العدالةقيقـتحى ـرص علـ الحيهمـجب علـ كما ي  المعاهدات،

 ،)٢(اة العامةيـع للحـبادئ التسـ كما يتوقع منهم مراعاة الم.صورتهم العامة

                                                 
فقدان  الذي يؤدي إلى     عرف المسؤولية الوزارية الفردية    الأكاديميين حول طبيعة   يرى بعض    - 1

 أو  ير موجودة في القانون، وليس عادةً        إن العرف الدستوري هو قاعدة غ      ": الوزير لمنصبه الآتي  
كما أنه ليس مكتوبـاً فـي أي        . تطبيقاً يتبع بشكل اعتيادي من قبل من يوضع في ظروفٍ مشابهة          

لذلك . ونيةوثائق رسمية بشكلٍ كامل تُحدد نطاقه، فضلاً عن أنه لا يمكن فرض العرف كعقوبة قان              
ه نشأ خطر   ولهذا كلّ . فإنه من الممكن تجاهله، أو إعادة تفسيره، أو تعديله من قبل المعنيين بالأمر            

  محاولة إيجاد أنماط تطبيقه بشكلٍ مستمر، وذلك من خلال سلسلة عشوائية من الأحداث الـسياسية              
أن تُبنـى، أو تَرتكـز      وعلى أرض الواقع فإن قلةً من السياسيين يقبلون         . على مدى سنين طويلة   

 عرفٍ دستوري غير واضح، وليسوا على درايـة         ىقراراتٌ ذات تأثير على مستقبلهم السياسي عل      
 ".كاملة في تفاصيله

2 - Ministerial Code , op. cit., Section .1, Para. No .1. 
. لية الجماعيـة  على الوزراء أن يطبقوا مبدأ المسؤو      -١: تجدر الإشارة للمبادئ التسعة وفقاً للآتي     

 إن الوزراء مطالبون بتفسير سياساتهم، وقراراتهم، وأفعالهم أمام البرلمان، كما أنهم مسؤولون             -٢
 إنه من الأهمية بمكـان أن يقـدم         -٣.عن الإدارات التابعة لهم، والجهات التي يقومون بتفويضها       

 =ود بأسرع ما يمكـن،    الوزراء معلوماتٍ دقيقة وحقيقية، وأن يقوموا بتصحيح أي خطأ غير مقص          



 

 

 

٢١٠

                                                                                                                   
ويتوقع من الوزراء الذين يقوموا عامدين بتـضليل البرلمـان، أن يقـدموا اسـتقالتهم لـرئيس                 =

 على الوزراء أن يكونوا واضحين أمام البرلمان والعامة، وأن لا يرفضوا تقديم أيـة               -٤.الوزراء
 حيث تُقرر القواعـد     .معلومات تُطلب منهم، إلا حين يكون الكشف عنها مناقضاً للمصلحة العامة          

 يجب على الوزراء أن     -٥. الدستورية، وإرشادات الحكومة مدى سرية هذه المعلومات، من عدمه        
يطالبوا الموظفين الحكوميين بالوضوح والصراحة، حيث يقوم هؤلاء بتقديم أدلـةٍ أمـام اللجـان               

الوزير أن يطالب موظفي    وهنا يكون على    . البرلمانية نيابةً عن هؤلاء الوزراء، أو وفقاً لأوامرهم       
     الخدمة العامة بتقديم معلوماتٍ دقيقة، وحقيقية في أي شيء يمس واجبـاتهم، ومـسؤولياتهم فـي               

 على الوزراء أن يحرصوا على عدم نشوء أي تـضاربٍ فـي المـصالح بـين                 -٦. أداء عملهم 
، حيث استقال الوزير    واجباتهم العامة، ومصالحهم الخاصة، سواء كان هذا التضارب حقيقياً أم لا          

، دون أن ١٩٩٩، بسبب حصول على قرضٍ لمنزله عام ""Peter  Mandelsonبيتر مانديلسون  
  قد لا يكون الـسيد    : ذلك بقولها "  Times" يعلم سكرتيره الدائم بهذا القرض، ثم أوضحت جريدة         

القاعدة التـي   مانديلسون قد خرق ضوابط التصرف، ولكنه يكاد أن يكون قد اعترف بخرقه روح              
تُسير أو تَضبط سلوك الوزراء، وذلك بعدم إعلام سكرتيره الدائم بهذا القرض، فالقاعدة تنص على          
    أن الوزراء يجب عليهم بالشكل والمضمون تجنب أي تـضاربٍ فـي المـصالح بـين مـوقعهم                 

تكرمة قد   على الوزراء رفض أية هدية، أو ضيافة، أو          -٧. الوزاري، والمصالح المالية الخاصة   
تؤثر على أحكامهم، أو تعطي هذا الانطباع، أو تضعهم تحت التزاماتٍ غير لائقة بمناصبهم، حيث              

، والذي كان عندئذٍ سكرتير الدولة  "David Mellor " ركشفت الصحافة البريطانية بأن دافيد ميلو
 أنتونيـا دي    لشؤون التراث الوطني، والذي كان أيضاً على علاقة غير مشروعة مع ممثلة تدعى            

، مـن قبـل    hospitality ، والـضيافة "gifts" ،  قد قبل الهدايا Antonia De Sanchaسانشا 
، فقبول الهدايا والضيافة، أظهرا سوء تقـديرٍ غيـر    " "property developerمستثمر أراضي

 ـ    -٨. ، فضلاً عن أنه لا يعتمد عليه كوزير       رمقبول من قبل الوزير ميلو     ي  يجب على الوزراء ف
. مجلس العموم الفصل بين دورهم كوزراء، ودورهم كأعضاء ممثلين لفئةٍ معينة من الناخــبين            

 يحظر على الوزراء استخدام مصادر الحكومة لخدمة المصالح السياسية لحزب مـا، ويجـب       -٩
عليهم أن يطبقوا ذات المعايير المطبقة على موظفي الخدمة العامة، فيما يخص الحياد الـسياسي،               

حظر عليهم أيضاً أن يطلبوا من موظفي الخدمة العامة أن يتصرفوا بطريقةٍ قد تتنـاقض مـع                 وي
  .القواعد الناظمة للخدمة المدنية

-  UK. House of Common; Information Note; Executive Accountability., op. 
cit., pp.7, 8.   

- Gay & Powell; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 
p.9. 

- WONG, Elyssa; Systems of Government in some foreign country ., op. cit., 
p.18.                                                                                                    

 UK. House of Common; Information Note; Supplementary Information: 
Systems of Government in Some Foreign Countries, ( London:  Legisla-
tive Council Secretariat, IN 5/99-00).P.3.5. 



 

 

 

٢١١

 ـ  ـ والت  ـنـة  لج تقريـر ي ي حـددت ف  Report of The Nolan"،ولانن

Committee")١(.  
  : التفريق بين مصطلحي المسؤولية الوزارية والمحاسبة الوزارية–ب 

استقالة السير توماس دوجـدال   تُعد Sir Thomas Dugdale" "– 
ـكريتـشل ـية ال في قضبهـ من منص–ابق  ـوزير الزراعة البريطاني الس   

 المثال الأبرز للترسيخ والتعبير ،)٢( ١٩٥٤ عام "Crichel  Down" داون
 على الوزير أن يتحمـل       بأن  " والتي تقضي  ،عن عرف المسؤولية الوزارية   

 ".ظفين الحكوميين التابعين لوزارته مسؤولية جميع الأعمال الصادرة عن المو     
نظرة لهذا كله لتكون أقـل      ه ال ولكن بعد هذه القضية بفترةٍ قصيرة تغيرت هذ       

 تصريح السير ديفيـد      وذلك من خلال   ية، حيال عرف المسؤولية الوزار    حدةً
 والذي كان وزيـر  – .)٣("Sir David Maxwell – Fyfe" ماكسويل فايف
  :)٤( بقوله–داخلية آنذاك 

 أو إجراءٍ متخذ من دون      ،إن الوزير غير ملزم بأن يدافع عن عملٍ       "
كن يبقى مسؤولاً دستورياً أمام البرلمان عما وقـع مـن            ول ،علمه أو موافقته  

 ، يستطيع أن يخبر البرلمان بما حدث      – الوزير   –أشياء خاطئة، وهو لوحده     
  ".ن خلاله كيفية إدارته لوزارتهويقدم تبريراً مفصلاً يشرح فيه م
                                                 

هو أول كتيب يرسم الملامح الرئيسة لسلوك الـوزراء،         " نولان" تجدر الإشارة إلى أن تقرير       - 1
لية الوزراء عن تصرفاتهم الشخصية، وبشكلٍ خاص       فضلاً عن أنه مصدر إرشادٍ آخر حول مسؤو       

المهـم   من: في هذا الخصوص   " Brazier"حاجتهم إلى تجنب تضارب المصالح، ويقول برازر        
لجنة المعايير في الحياة العامة قد قَبِلت أن تصرفات، أو سـلوك الـوزراء فـي حيـاتهم         جداً أن 

الرسمية، وانطلاقاً من هـذا     بها واجباتهم    قد تكون ذات صلة بالطريقة التي يصرفون         ،الشخصية
                ". المسؤولية الوزاريةمس قد تتسبب في نشوء قضايا تَفإن التصرفات الشخصية

Gay & Powell; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 
p.11. 

 رسـالة  –حسن البحـري  . د"  Crichel Down"  يراجع لمزيد من التفاصيل حول قضية - 2
  .٢٦٤-٢٦٢ ص–  مرجع سابق -دكتوراه 

3 - Gay & Powell ; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 
p.11. 

4 - Gay & Powell ; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 
p.12. 



 

 

 

٢١٢

 والحكومات تحـاول التمييـز بـين مـصطلحي          ،ومنذ ذلك الحين  
ــة  ــسؤولية الوزاري ــبة ، ""Ministerial Responsibilityالم  والمحاس

 وهذا التمييز يعكس مدى حجم "."Ministerial Accountability الوزارية
 حيث لا يمكن أن يسأل الـوزير        لذي وصلت إليه الحكومات الحديثة،    التعقيد ا 

" Operation issues"عن أفعالِ موظفيه خاصةً مع ازدياد القضايا العملياتية 
  .)١("Agencies"الوكالات التي تُفوض بها 

إن موضوع التمييز بين مصطلحي المسؤولية الوزارية والمحاسـبة         
 Matthew"  ز ماثيو فلينـد ر مثل ،نالوزارية أثارت جدل بعض الأكاديميي

Flinders" مربك وغامض فيما يخص " :قائلاً الذي علّق متطلبات  إنه تمييز
 فـضلاً عـن أن      ". عملياتيـة  المسؤولية الوزارية حين يتعلق الأمر بأخطاءٍ     

 Public " موضوع التمييز كان مثار نقدٍ من قبل لجنة الخـدمات العامـة  

Service  Committee"،لـيس مـن الممكـن     ": أنه والتي أشارت إلى 
 بشكلٍ  ويتلقى اللوم  ،بالمطلق التمييز بين ناحيةٍ يتحمل فيها الوزير المسؤولية       

  .)٢("ساءلاً دستورياً م وناحية أخرى يكون فيها الوزيرشخصي،
  : دور أجهزة الإعلام– ج

يمكن أن تلعب أجهزة الإعلام دوراً حاسماً في التأثير فـي مجـال             
 ر الوزير على الاستقالة،    لما لها من تأثيرٍ بارز في إجبا       ،المسؤولية الوزارية 

٣(ة عما جرى من أحداثٍ داخل وزارتهله المسؤوليأو تحم(.  
                                                 

م الوزراء التمييز بين قضايا السياسة، والقضايا العملياتية، للـدفاع          في هذا الخصوص استخد    - 1
. عن أنفسهم ضد الانتقادات الموجهة إليهم في حالات حصول إخفاقٍ أو فـشل يـصيب الـوزارة       

، والتي سعى فيها وزير الداخليـة  ١٩٨٣عام " Maze prison" قضية سجن المتاهةومثالٍ ذلك، 
لى أن الهروب من السجن، كان نتيجة فـشلٍ عمليـاتي ضـمن             للتأكيد ع " جيمس بروير " السابق

  .السجن، وليس فشل سياسة يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل شخصي
Gay & Powell ; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 

p.12. 
2 - Gay & Powell; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 

p.12. 
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٢١٣

أن أجهـزة     "Brazier" فقيـه بريجـر   وفي هذا الخصوص لاحظ ال    
 ففـي الـسنوات     . دوراً فعالاً في تصوير الأحداث     الإعلام تستطيع أن تلعب   

 والتي حالـت  ،الأخيرة اهتمت أجهزة الإعلام بالصعوبات الشخصية للوزراء    
وذهب  عددٍ من الحالات،      والتي ساهمت في استقالتهم في     ،دون تنفيذ مهماتهم  

م تملك القدرة الفريدة للتأكيـد علـى المـسؤولية           أن أجهزة الإعلا   إلىأيضاً  
 لن تقوم   ، لأن البرلمان وبصورةٍ أدق الأغلبية البرلمانية المسيطرة       ،الوزارية

بعزل الوزير المخطئ، فضلاً عن أن المعارضة والتي يقتصر دورهـا فـي         
 وإلا فإن الأغلبية البرلمانية ستقف ،توجيه النقد لن تستطيع أيضاً أن تفعل ذلك

 أو  ، لأن المـسائل   ،ولا يختلف الحال بالنـسبة للمحـاكم      . داً عنيفاً بوجهها  س
، خارجـة عـن اختـصاصها       المواضيع المتعلقة بعرف المسؤولية الوزارية    

  .)١(تماماً
 ، تلعبه في مجال المسؤولية الوزاريـة      دور فعال إن لأجهزة الإعلام    

لـى تقـديم    راء وحملهـم ع   حتى وصل بها الأمر إلى حد إجبار بعض الوز        
، Cecil Parkinson""  كما حدث في قضية  سيسيل باركنـسون  استقالتهم،

 Estelle وقـضية اسـتيل مـوريس    ". David  Mellor"ديفيد ميلـور  و

Morris""  وسـتيفن بـايرز Stephen Byers"   "  وهاتـان  ٢٠٠٢عـام ،
القضيتان من أشهر القضايا التي كان لأجهزة الإعلام دور بارز في إجبـار             

  .)٢(الاستقالةوزراء المعنيين على ال
  :زاء للمسؤولية الوزارية الفردية الاستقالة كج– د

من المعروف أنه وعندما لا يستطيع الـوزير إدارة وزارتـه علـى            
 هذا   من المتوقع منه تقديم استقالته،      فإنه  أو عند فشله في ذلك،     ،الوجه الأمثل 

 تقديم  –قد لا يقدم على ذلك       ولكن الواقع قد أثبت أن الوزير        .من حيث المبدأ  

                                                 
1 - Gay & Powell; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 

p.14. 
2 - Gay & Powell; individual ministerial responsibility of Ministers, op. cit., 

p.14. 



 

 

 

٢١٤

 عند مؤازرته من قبل الأغلبية البرلمانية التي تتألف من أعـضاء            –استقالته  
ففرص بقائه فـي    . حزبه، أو عندما يكون محلَّ رضاء من قبل الوزير الأول         

  .)١(الحكومة تكون معدومة تماماً إذا لم يخطئ هذا الوزير بدعم الحكومة
  

  الثانيالمطلب 
  ؤولية الوزارية السياسيةيك المستحر

 الحق في   – في النظام البرلماني     –إذا كان للسلطة التنفيذية     ذكرنا أنه   
الرقابة على أعمال السلطة التشريعية من خلال التدخل بالأعمـال الخاصـة            

 ، ودعوة البرلمان للانعقاد العادي    ، كإعداد عملية الانتخاب   -بتكوين البرلمان 
وحـق اقتـراح مـشروعات      ،  انعقاد البرلمان  وفض   ، وتأجيل ،وغير العادي 

 ها البرلمـان،  ى القوانين التي يقر    أو الاعتراض عل   ، وحق التصديق  ،القوانين
 فـإن   . البرلمان  وحق حل  ،فضلاً عن الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة      

 مـن   ابة على أعمال السلطة التنفيذية،    للسلطة التشريعية الحق أيضاً في الرق     
 وتشكيل لجان تحقيق    ، والاستجوابات لأعضاء الحكومة   ،ئلةخلال توجيه الأس  

 التي تؤدي إلى طرح الثقة ،الوزاريةالسياسية وتحريك المسؤولية    ،برلماني
  .)٢( أو بالوزارة كلها،بوزيرٍ معين

كة المتحدة يتم من وتحريك هذه المسؤولية الوزارية السياسية في الممل
". Motion of Confidence" قـة  وهي اقتراح الث:  الأولىخلال طريقتين،

، أو "Motion of no Confidence" فهي اقتراح عـدم الثقـة  : أما الثانية
  ".Censure Motion"اقتراح اللوم 

 من خلال   ، وأشكاله ، ستتناول دراستنا مفهوم اقتراح الثقة     وبناء عليه، 
  :الآتي

                                                 
  .٢٥٨ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه  –البحري حسن .  د- 1
  . وما بعدها من هذه الرسالة )٦٩  ( راجع ما سبق ذكره في الصفحة - 2



 

 

 

٢١٥

  : مفهوم اقتراح الثقة– أولاً
ط الحكومة في امتحان الثقـة أن       يتطلب النظام البرلماني عندما تسق    

لا يمكنه تعيين الحكومة؛ والبرلمان     " الملك" ولكن رئيس الدولة     تُقدم استقالتها، 
 وهذا يعني أن رئيس الدولة لا يمكنه تعيين الحكومة إلا بشرطٍ         لم ينتخب بعد،  

 الأمر الذي يفرض على     . وإجراء انتخاباتٍ جديدة   ، البرلمان  وهو حل  ،مسبق
الحكومة التـي    ويقبل استقالة    ، إرادة البرلمان  بالحسبانة أن يأخذ    رئيس الدول 

  .)١(حجِبت الثقة عنها
فرئيس الدولة لا يملك الحق في إعادة تعيين ذات الحكومة التي فُقِدت            

 طالما أن البرلمان لم يعد يثـق        و أن يخولها بالاحتفاظ بوظائفها،     أ ،هابالثقة  
تجاهل  فيه   ،ثل هذه الصلاحية أو السلطة    بها، لأن الاعتراف لرئيس الدولة بم     

لبيـة البرلمانيـة بإسـقاط       لجميع الآثار القانونية الناتجة عن قرار الأغ       كامل
  .)٢(الحكومة

  : أشكال اقتراحات الثقة– ثانياً
  :اقتراحات الثقة ثلاثة أشكال وهيتتخذ 

  :Motion of Confidence  اقتراح الثقة–١
ومة إلى مجلس العموم لتطلب دعمـه،       يقدم اقتراح الثقة من قبل الحك     
 أو فيما يخص قضيةً معينة، حيث يتم        ،وطرحه ثقته بها حول سياستها العامة     

فإذا كانت الأغلبيـة    . التصويت البرلماني على هذا الاقتراح لقبوله أو رفضه       
 أما إذا كانت هذه الأغلبيـة    قرر البرلمان الثقة بها،،البرلمانية تؤيد الحكومة  

 فـي    قد صوتت ضد رغبة الحكومـة سـواء         وبصورة أدقّ  ،ضد الحكومة 

                                                 
مراجعة وتقـديم  . » دراسة مقارنة   –اختصاصات الحكومة المستقيلة    « : عادل الطبطبائي .  د - 1
 -١ ط –التأليف والترجمة    إدارة   - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي      – الكويت   –طعيمة الجرف   . د.أ

 .٦١ ص-١٩٨٦ عام

 .٦١ ص– مرجع سابق -  اختصاصات الحكومة المستقيلة –عادل الطبطبائي . د - 2



 

 

 

٢١٦

ا يقرر البرلمـان سـحب الثقـة         عنده ، معينة  أو في قضيةٍ   ،سياستها العامة 
  :)٢(ويتخذ اقتراح الثقة نوعين من الصياغة. )١(عنها

ما إذا كان لمجلس العموم ثقةٌ في حكومة صاحبة  "  إما أن يكون على شكل       -
  .)٣" (لالةـالج
ي حكومة صاحبة   ةٌ ف ـما إذا كان لمجلس العموم ثق     "  على نحو   أو أن يكون   -

  .)٤(" أو سياسة معينة،الجلالة فيما يتعلق بقضية
 الجماعيـة   – صـورتين الوزاريـة   الـسياسية   وبما أن للمسؤولية    

 أو  ، فهذا يعني أن باستطاعة البرلمان طرح الثقة بـالوزارة كلهـا           –والفردية
ء يعني طـرح    قة برئيس مجلس الوزرا    فضلاً عن أن طرح الث     .بوزيرٍ معين 

 يعني اقتصار هذا الطـرح      ها، أما طرح الثقة بوزير معين،     الثقة بالوزارة كلّ  
 ، اللهم إلا إذا تضامن رئيس الوزراء مع هـذا الـوزير           ،على الوزير المعني  

 ،ل رئيس الوزراء المسؤولية الفردية إلى جماعيـة        عندها يحو  ووقف لجانبه، 
 مـن   وسـحب الثقـة   . رح الثقة آنذاك بالوزارة كلها    ى ط فيضطر البرلمان إل  

لى الوزير الذي فقد ثقـة       وذات الأمر ينطبق ع    الوزارة يؤدي إلى استقالتها،   
  .)٥(البرلمان

  Motion of  no Confidence:  اقتراح عدم الثقة–٢
قدم اقتراح عدم الثقة أو اقتراح اللوم ي"Censure Motion"  مـن 

 وإضعاف مركزهـا أمـام     ،أمل إحراج الحكومة  قبل معارضة البرلمان على     
                                                 

 رسالة  –حسن البحري   . د. ٢٦٧ ص – مرجع سابق    –علي عواضة   .د. غسان بدر الدين  . د - 1
  .٢٧٩ ص–  مرجع سابق -دكتوراه 

  .٢٧٩ ص–سابق   مرجع - رسالة دكتوراه –حسن البحري . د - 2
 العمالية مـن مجلـس العمـوم بتـاريخ          "جيمس كالاهان " ندما طلبت حكومة     ومثال ذلك ع   - 3

، أن يعبر عما إذا كان لديه ثقةٌ في حكومة جلالتها، وبعزم هذه الحكومة في تنشيط           ١٤/١٢/١٩٧٨
 .جتماعيةالاقتصاد الوطني، وضبط التضخم الاقتصادي، والحد من البطالة وتحقيق العدالة الا

المحافظـة مـن مجلـس العمـوم بتـاريخ          " جون ميجر " ندما طلبت حكومة     ومثال ذلك ع   - 4
 .، أن يعبر عن دعمه للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جلالتها٢٤/٩/١٩٩٢

 .٤٠٩ ص - مرجع سابق –محمد قدري حسن .   د- 5



 

 

 

٢١٧

 ،فالشكل الأسمى لسيطرة البرلمان على الحكومـة      .  وإسقاطها ،)١(الرأي العام 
وقد يحدث هـذا    . هو قدرة مجلس العموم على إجبار الحكومة على الاستقالة        

 ، أو إن رفَض مشروع قـانون تعـده        إن صدر قرار من البرلمان بعدم الثقة      
 في سياستها إلى حدٍ جعله موضوعاً يمس بالثقـة بالحكومـة            الحكومة حيوياً 

  .)٢(بشكلٍ مباشر
فالحكومة لا تستطيع العمل بشكلٍ فعال، إلا إذا كانت تحظـى بثقـة             
الأغلبية البرلمانية ضمن مجلس العموم، وفي حال فشلت في التمتع بثقة هذه            

  .)٣(الانتخابات الدعوة لإجراء الأغلبية، فإن من الواجب عليها
إن قدرة المعارضة على هزيمة الحكومة بالتصويت لعدم الثقة تعتمد          

 حيث تمتلك الحكومة أكثرية ضامنة،     ف .على عدد الأصوات في مجلس العموم     
 فخطورة اقتراح عدم الثقـة علـى        ستبعد أن ينجح اقتراح عدم الثقة،     فمن الم 

الحاكم مع   تتجلى بأن هكذا اقتراح غالباً ما يسبب تضامن الحزب           ،المعارضة
ر أن تكـون    ، وينـد  بعضه البعض، وبالتالي فإن هذه الاقتراحات قليلةٌ نسبياً       

ما إذا كان هذا    : " وصيغة هذه الاقتراحات تأتي على الشكل التالي      . )٤(ناجحة
  .)٥ "(المجلس لا يملك الثقة في حكومة صاحبة الجلالة

 أو  والخطورة الأخرى التي تبدو من اللجوء إلى اقتراح عـدم الثقـة           
 التي يتم هي الإجراءات البسيطة يك المسؤولية الوزارية السياسية، لتحر،اللوم

                                                 
  .٢٨١- ٢٨٠ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د - 1

2 - UK. House of Commons; Motion of no Confidence (London, The Ac-
countability of Government, parliamentary Factsheet p3), p.5. 

3 - UK. House of Commons; parliamentary Elections, op. cit., p.3. 
  .٢٨٢ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 4

      UK. House of Commons; Motion of no Confidence,op.cit.,p.5. 
"  نيل نـوك  "  ومثال ذلك هو اقتراح عدم الثقة المقدم من قبل حزب العمال المعارض بزعامة               - 5

لكن   ،"مارغريت تاتشر "، لحجب الثقة عن حكومة صاحبة الجلالة بزعامة         ٢٢/١١/١٩٩٠بتاريخ  
ني هـذا الاقتـراح      حيث م  )٢٤٧( مقابل   )٣٦٧(لحكومة بأغلبية   جاءت نتيجة التصويت لصالح ا    

 .٢٨٢ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د .بالهزيمة



 

 

 

٢١٨

  أو وزيـرٍ مـا،     ،إذ يكفي لإسقاط الوزارة بأكملهـا      إتباعها بخصوص ذلك،  
  .)١(موافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين بجلسة الاقتراع

انية على اقتـراح   أن موافقة الأغلبية البرلم إلىوأخيراً تجدر الإشارة 
 يؤدي حتمـاً إلـى      ،السياسة العامة للحكومة  عدم الثقة بالحكومة بخصوص     

أما عندما توافق الأغلبية البرلمانية على اقتراح عدم الثقة بالحكومة          . استقالتها
 فإن الحكومة تستطيع آنذاك التخلص من       ، أو مسألةٍ معينة   ،بخصوص قضيةٍ 

 وعرض الموضوع على هيئـة      ان، البرلم هذا الاقتراح عن طريق طلب حل     
 تحت ذريعة أن المسألة لم تكن مطروحة أمام هذه الهيئة عند إجراء           ،الناخبين

  .)٢(عملية الانتخاب التي أتت بالبرلمان الذي تُثار أمامه هذه القضية
الاقتراحات الأخرى التي توضع من قبل الحكومة أو المعارضة والتـي            –٣

  :)٣(تندرج تحت صنفين
  :Technical Motionsاحات التقنية أو الفنية  الاقتر-أ

وخير مثال على . كأن تقترح الحكومة تأجيل أو فض جلسات المجلس
" إدوارد هيث "  ورئيس الوزراء العمالي     ،ذلك عندما قدم زعيم مجلس العموم     

Edward Heath"" اقتراحاً بتأجيل أعمال المجلـس، ١١/٣/١٩٧٦ بتاريخ  
ي اقتـراح موضـوعي حيـز      تسمح بإدخال أ   مبرراً أن الظروف الراهنة لا    

                                                 
، قامت المعارضة المحافظة بهزيمة حكومة العمال، بنتيجـة أصـوات           ٢٨/٣/١٩٧٩  بتاريخ - 1

 يتمتـع بثقـة حكومـة        صوتاً، وذلك بحجة أن هذا المجلس لا       )٣١٠( صوتاً مقابل    )٣١١(بلغت  
، وربـح المحـافظون الانتخابـات العامـة فـي           ٧/٤/١٩٧٩ البرلمان في     حل ، حيث تم  اجلالته

  .٩/٥/١٩٧٩، وقاموا بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في ٣/٥/١٩٧٩
UK. House of Commons; parliamentary Elections, op. cit., p.3. 

، "بلفـور " اقتراحاً بلوم أو بعدم الثقة بحكومة    ١٩٠٥عام   مثال ذلك، عندما قدم مجلس العموم        - 2
بسبب مسألة تتعلق بالضرائب الجمركية، عندها امتنعت الوزارة عن حضور هذه الجلسة، وفسرت       
موقفها، بأن مجلس العموم لا يحق له أن يقدم هذا الاقتراح بسبب هذه المسألة، لأنها لم تكن ماثلة،                  

  .ين عند إجراء الانتخابات التي أتت بهذا المجلسأو مطروحة أمام هيئة الناخب
 .٨٧ ص– مرجع سابق –د د رجب السيسي.  د

 .٢٨٣-٢٨٢ ص–  مرجع سابق- رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 3



 

 

 

٢١٩

 )٢٩٧( وبعد التصويت جاءت النتيجة لصالح المعارضة بأغلبيـة          .المناقشة
  . صوتاً)٢٨٠(صوتاً مقابل 

  :ومثال ذلك: Substantive Motions الاقتراحات الموضوعية -ب 
 "Clement Attle"كليمنت آتلـي  "  عندما قدم زعيم المعارضة العمالية -

  اقتراحاً لمجلس العموم ينتقد فيه لجوء الحكومـة إلـى          ١/١١/١٩٥٦خ  بتاري
نة لمعظم أبناء الـشعب      لأن هذا التصرف فيه إها     القوة المسلحة ضد مصر،   

 فضلاً عن أنه يلحق الأضرار الجـسيمة بمؤسـسات المجتمـع            البريطاني،
ى  وبعد التصويت عل   .اً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة     لأنه يشكل خرق   ،الدولي

 )٢٥٥( مقابل   )٣٢٤(هذا الاقتراح جاءت التصويت لصالح الحكومة بأغلبية        
  .صوتاً

 "Anthony Eden" عندما قدم رئيس الحكومة المحافظة انتـوني ايـدن   -
 اقتراحاً إلى مجلس العموم يطلب فيـه دعـم سياسـة            ٦/١٢/١٩٥٦بتاريخ  

ر الأعمال   قد حدت من انتشا    – أي السياسة    – لأنها   ،حكومة صاحبة الجلالة  
 وساهمت في تسوية المواضيع العالقـة       ،العدوانية في منطقة الشرق الأوسط    

وبعد التصويت على هذا الاقتراح جاءت النتيجـة لـصالح          . بصورة سلمية 
  .)١( صوتاً)٢٦٠(  صوتاً مقابل)٣١٢(الحكومة بأغلبية 

                                                 
 عن المعالجة البرلمانية لخطط حجب الثقـة  "Erskine  May"إيرسكاين ماي "   وقد عبر - 1

 وقتٍ لآخر خُططاً على الورق تُعبر فيها عن فقدان ثقتها في            تضع المعارضة من  : من خلال الآتي  
الحكومة، من خلال ما يسمى التصويت على عدم الثقة، أو اقتراح اللوم، ونتيجةً للعـرف القـائم،        
تضطر الحكومة دوماً الموافقة لمطلب زعيم المعارضة لتخصيص يوم لمناقـشة هـذه الخطـة،               

 الحكومة بالنظر في واجباتها، وتحضير نفسها لـذلك، ويـتم   وبتخصيص يومٍ لهذا الهدف، وتُخول 
لقد أقيم هذا العرف على أساس المكانة المعتـرف  . تثبيت موعدٍ مناسب في أقرب وقتٍ لهذه الغاية  

بها للمعارضة كحكومة محتملة، وباعتبار أنها حكومة محتملة، فإن هـذا يـضمن شـرعية هـذا          
كما تملك الحكومة من جانبها القيام بكل       . عي لعمل الحكومة  التعطيل، أو المقاطعة في المسار الطبي     

شيء يمكّنها من أن تكسب، أو تبقى، وذلك من خلال مجابهة، وتحدي المعارضة المباشر لسلطتها               
  .              في أقرب وقتٍ ممكن

Powell, Thomas ; confidence Motions ( UK parliament : parliament and con-
stitution center , Standard Note : SN/PC/2873, 23 January 2004 ) , p.5. 



 

 

 

٢٢٠

الوزاريـة فـي    الـسياسية     الحديث عن المـسؤولية    انهيناوبعد أن   
 وجـود   في ظـل   لمسؤولية شكلية فقط،  در بنا أن نبين أن هذه ا       يج بريطانيا،

 على العملية   – العمال والمحافظون    – وسيطرة حزبين كبيرين     ،ثنائيةٍ حزبية 
 لأن الحكومـة  ، من خلال تناوبهما في قيادة شؤون الحكم في البلاد     ،السياسية

 هو زعيم    والوزير الأول  ة الفائزة في مقاعد مجلس العموم،     منبثقة عن الأغلبي  
  .)١( وأعضاء الوزارة هم قياديو الحزب،هذه الأغلبية

 المسيطر  وهذا يعني أن الحكومة هي لجنة منبثقة عن حزب الأغلبية         
 مما يؤدي إلى سـيطرة الحـزب الحـاكم علـى            في رحاب مجلس العموم،   

 فمن غير المعقـول أن تطلـب الأغلبيـة          .)٢(السلطتين التشريعية والتنفيذية  
 وقوع أزمةٍ سياسيةٍ    ، لأن هذا سيؤدي إلى     الثقة عن الحكومة   البرلمانية سحب 

وتعيـين وزارة جديـدة مـن        فسحب الثقة يؤدي استقالة الحكومة       .كبيرةٍ لها 
 وهذه الأخيرة لن تنال ثقة الأغلبية البرلمانية الحاكمة في جلـسة            المعارضة،

 فأعضاء البرلمـان يحرصـون كـل        الثقة مما يؤدي إلى حل البرلمان،     منح  
 ممـا    لأنهم أعضاء عاديون لا شأن لهم،      لحرص على البقاء في عضويتهم    ا

ادية التـي   ـ والم ،يجعل مسألة إعادة انتخابهم فيها الكثير في المعاناة النفسية        
 -لاح  ـن اسـتخدام هـذا الـس      ـحجمون ع هم سي ـك فإن ـ، لذل سيتكبدونها

 الذين هم زعمـاء     ،عضاء الوزارة حال أ  ذا على عكس  ـ، وه –سـحب الثقة 
 ،رجـال سياسـة مـشهورين     و الحاصل على الأغلبية البرلمانيـة،    الحزب  

دهم في  قد تساع، ولديهم نفوذ وإمكاناتٍ واسعة،ومرموقين في الحياة السياسية
 من شأنها أن تؤدي إلـى حـصولهم علـى           خوض معارك انتخابية أخرى،   

   .)٣( أو ربما تشكيل حكومة جديدة،انيةـالأغلبية البرلم

                                                 
  .٢٦٦ ص– مرجع سابق –علي عواضة . د. غسان بدر الدين.  د- 1
 .٦٩ ص– مرجع سابق –محمد عبد الحميد أبو زيد .  د- 2

 .٣١٣ ص– مرجع سابق –إبراهيم أبو خزام .  د- 3



 

 

 

٢٢١

  الخامسالمبحث 
  المجلس الخاص

The Privy Council  
  

يرجع تاريخ المجلس الخاص إلى مرحلة الملكية المطلقة، حيث كان          
. يتألف من أشخاصٍ معينين من قبل الملك ليقدموا النصح في شؤون الدولـة            

حتـى  . وقد كان الملك يحكم من خلال المجلس الخاص دون العودة للبرلمان          
فقد كـان مـن الـصعب    " Edward I" أنه وفي عهد  الملك إدوارد الأول 

 ،معرفة ما إذا كانت القوانين التشريعية صادرة عن الملك عن طريق البرلمان
 مما أدى إلى حدوث شقاقٍ كبير بين المجلس         أو عن طريق المجلس الخاص،    

  .)١( والبرلمان،الخاص
 بدأ المجلس الخـاص يفقـد       ،١٦٤١ولدى إلغاء محكمة النجمة عام      

 فأصبح الكيان الأساسي للمجلـس      فرع السياسي التنفيذي،  لكبير في ال  موقعه ا 
 إلى أن فقد هذا ،"Cabinet Council"الخاص يعرف باسم مجلس الوزراء 
 وذلك مع نشوء نظام حكومة الـوزارة  ،المجلس وبالتدريج الكثير من سلطاته   

"The Cabinet System of Government")٢(.  
                                                 

جلس العموم قد قدم عرائض للملك ضد استحواذ         تجدر الإشارة إلى وجود أدلة تشير إلى أن م         - 1
، حيـث مـارس     "هنري الخامس " ، و "هنري الرابع " المجلس الخاص على الصلاحيات في عهد       

محكمة " المجلس سلطاتٍ قضائية مدنية، وجزائية، فضلاً عن أنه طبق القانون الجزائي عن طريق 
بدادية، وذلك في حال حصول خلافات، أو       ، والتي اشتهرت بمحاكماتها الاعتباطية، والاست     "النجمة

إساءاتٍ تمس الدولة، أو حين يكون الموظفون الحكوميون متورطون في قضية ما، فقام البرلمـان          
حيث كَتَب : بالاعتراض على ذلك بحجة أن محكمة النجمة كانت تتطفل على قانون المحاكم العادية      

"F.W. Mait Land "إن حكم أسرة التيـودور هـو   : "ئلاًعن المجلس الخاص في ذلك الوقت قا
العصر الذهبي للمجلس الخاص، حيث يمارس هذا المجلس سلطاتٍ كبيرة فـي مختلـف نـواحي       

  ".الحياة، ولكن نفوذه يكاد يتلاشى أمام الملك
Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council ( UK parliament: House of 
Commons library, Standard Note: SN/PC/3708.5 July 2005), p.2.                                                       
2 - Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council,op.cit.,pp.2-3. 



 

 

 

٢٢٢

لمبحث الحديث عـن المجلـس      وبناء عليه ستتناول دراستنا في هذا ا      
  :الآتيتقسيم للاً الخاص وفق

  . تكوين المجلس الخاص:المطلب الأول
  . اجتماعات المجلس الخاص:المطلب الثاني
  . وظائف المجلس الخاص:المطلب الثالث
  . لجان المجلس الخاص:المطلب الرابع

  
  المطلب الأول

  تكوين المجلس الخاص
Composition of the privy Council   

إن عضوية المجلس الخاص هي لقب فخري، فهذا المنـصب هـو            
. عبارة عن مكافأة لأشخاص قدموا خدمات في المجالين العـام والـسياسي            

وتصدر تعيينات المجلس الخاص عن الملك وفقاً لنصيحةٍ وزاريـة، وهـي            
يعين ، حيث    محدد من الأعضاء    وليس هناك عدد   ،مناصب تستمر مدى الحياة   

، في هذا المجلس بحـسب       والسابقين ،جلس الوزراء الحاليين  جميع أعضاء م  
 وكبار القـضاة  ،"Royal Family" كما يضم أعضاء العائلة المالكة العرف،

"Senior Judges"، وأســقفين "Two Archbishop"، والــسفراء 
ــانيين ــس ،"The British Ambassad"البريط ــم مجل ــاطق باس  والن

 ورئيس الوزراء ،"The Speaker of the House of Commons"العموم
 The"ماء المعارضـة الحـاليين والـسابقين   وأعضاء مجلس الوزراء وزع

present and Former Leaders opposition" ، والمتحــدثين باســم
  .)١("The  Judges" والقضاة ،"The Commonwealth"نولث الكوم

                                                 
1 - Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council, op.cit.,p.3. 



 

 

 

٢٢٣

 عضواً، ولدى تعيـين     )٤٢٠(ويضم المجلس في الوقت الحالي نحو       
 أو تأكيد وفائه،    ، جديد في المجلس الخاص يطلب إليه أداء قسم الولاء         عضوٍ
يع القسم يتطلب من جميع من يؤدونه الحفاظ على سرية جميع المواض          وهذا  

 كمـا   ، حتى يومنا هـذا     وما يزال القسم متبعاً    التي تتم مناقشتها في المجلس،    
ةٌ إلـى المجلـس    أن تصل قضي   – هذه الأيام    –، ولكن من النادر     يزال ملزماً 

 ـيحصل ذلك إلا في ظروف خاصة جداً،   ولا   الخاص، ذه القـضايا   وتكون ه
  .)١(عادةً ذات طابعٍ قومي

  

  المطلب الثاني
   اجتماعات المجلس الخاص

The privy Council Meeting   
 ويسمى الوزير المـسؤول  س الملكة اجتماعات المجلس الخاص،    تترأ

الخاص، وهو عـضو أساسـي فـي    لمجلس اللورد رئيس المجلس    عن هذا ا  
 أو  ،تُعقد اجتماعات المجلس الخـاص بحـضور الملكـة        و. مجلس الوزراء 

، أو بحالة صحية  خارج البلادةبحضور مستشاري الدولة في حال كانت الملك
 لكنه  اء على رغبة الملكة أينما شاءت،      ويمكن أن ينعقد المجلس بن     غير جيدة، 

فة في المجلس شـكلية     مصرالأعمال ال  وتكون   ،بكنجهامعادةً يعقد في قصر     
علاً في مكان آخـر      وتسجيل القرارات التي تم اتخاذها ف      ، كالموافقة بالكامل،

  .)٢(كمجلس الوزراء
 فهو عندئـذٍ    كامل أعضاءه إلا حين وفاة الملك،     ولا يجتمع المجلس ب   

 ويعرف هـذا    ، والتتويج،  والموكب ،يحضر كل الترتيبات الضرورية للجنازة    
 ،Accession Council""ماع في بعض الأحيان بمجلـس الموكـب   الاجت

  .)٣(، أو بشكل لجانماعدا ذلك فإن اجتماعات المجلس تكون بأعدادٍ صغيرة
                                                 

1 - Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council, op.cit.,p.3. 
2 - Gay Oonagh & Rees Anwen; The privy Council, op.cit., p.4.   
3 - Yardley; introduction to British Constitutional Law, op. cit., p.49. 
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 وهم الوزراء   ،حيث يدعى ثلاثة أو أربعة أعضاء إلى الاجتماع فقط        
 المطروحة للمناقشة، وتكون هذه الاجتماعات قصيرة       بالموضوعاتالمعنيون  
 –ولكن في المناسبات الاحتفاليـة      . يبقى الأعضاء واقفين في العادة    جداً، إذ   

 تُعقد اجتماعاتٌ تتضمن أعـضاء مـن غيـر الـوزراء،            –النادرة الحدوث   
 الملـك  "، أو يقوم العاهـل كالاجتماعات التي يتم فيها تنصيب عاهلٍ جديد

  .)١( "Royal marriage"بإعطاء موافقته على زواجٍ ملكي"
وزير استدعاءه إلى المجلس    حالما يقبل أي    وإلى أنه   تجدر الإشارة   و

 أو  ، ارتباطـات   هذا الاجتماع يفوق فـي أهميتـه أي        ، فإن حضور  الخاص
 أو  ، وفي حال لم يتمكن الوزير من الحضور بسبب المرض         ، سابقة التزاماتٍ
اجـب إعـلام كاتـب       فإنه من الو   التزاماتٍ عامة لا يمكن تجاوزها،    بسبب  

تمـاعٍ   حـضور اج   – مثلاً   –ما إذا توجب على الوزير       أ .المجلس في الحال  
 ، ويجـدول ،، فإن هذا الاجتماع يجب أن يرتب     يسبق اجتماع المجلس مباشرة   

 للوصول إلى اجتماع المجلـس الخـاص،      بشكل يترك للوزير الوقت الكافي      
 أن يفوت وزير ما حضور اجتماع       ، من الأحوال  وليس من المقبول بأي حالٍ    

  .)٢(لاجتماع السابق الوقت المخصص لهاوز االمجلس بسبب تج
 إن فشل أي وزيرٍ في حضور اجتماع المجلـس         ومن الجدير بالذكر،  

 بل يتجاوز ، لا يعتبر فقط إساءة للملكة،الخاص بعد قبوله الاستدعاء للحضور
ذلك ليكون أساساً يمنع هذا الوزير من الاعتراض على أي قرارات حكومية            

  .)٣( الاجتماعكبيرة قد تُتخذ في هذا

                                                 
 Royal" تجدر الإشارة إن تقارير اجتماعات المجلس الخاص تُعمم من المنشورات الملكيـة  - 1

Circular" ًوالأوامر التي قُِررت في     ، أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع     الدورية، متضمنة 
  .كل اجتماع، وكل منها يحمل تاريخ ومكان انعقاد المجلس

Gay Oonagh & Rees Anwen ; The privy Council , op. cit., p.4.   
2- Ministerial Code, op. cit., Section .2, Para. No.2.   
3- Ministerial Code, op. cit., Section .2, Para. No.2.   
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  المطلب الثالث
  وظائف المجلس الخاص

The privy Council Functions    
إن الوظيفة الأساسية للمجلس الخاص هي إسداء النصيحة للملك بغية          

 ، والقرارات الصادرة عـن المجلـس،      الحصول على موافقته بشأن الأوامر    
أو  ،ازيـة  كانت هذه الأوامر والقرارات صادرة بموجب سـلطاتٍ أمتي         سواء 

 ولكن المسؤولية عن كل هذه الأوامر والقرارات تبقى علـى    .سلطاتٍ قانونية 
 بغض النظر عما إذا كان هـذا        زير المسؤول عن السياسة المعنية،    عاتق الو 

  .)١(، أم لاالوزير حاضراً عند صدور الموافقة الملكية
لك بشأن إصدار البلاغـات     ويقوم المجلس الخاص بإسداء النصح للم     

 مثل استدعاء   ،لكي والتي يمثل بعضها أفعالاً تتم بموجب الامتياز الم        كية،المل
لس تُتخذ وفقـاً  ، ولكن في الواقع إن أغلب قرارات هذا المج       أو حله  ،البرلمان

 Herيمنح جلالة الملكة  ٢٠٠٤الطوارئ المدني لعام  فقانون لقانونٍ برلماني،

Majesty       صدار أوامر المجلس    صلاحية إعلان حالة الطوارئ، من خلال إ
"Order in Council" –الاقتنـاع أن   - أي المجلس الخاص وذلك إذا تـم ،

 أنـه   لاً عـن  فض ،)٢( الطوارئ قد تحققت    حالة لموضوعية لحدوث الشروط ا 
  .)٣("م طريقة التعامل مع هذا الطارئ، تنظصياغةب يقضي

                                                 
  .٢١ ص – مرجع سابق –نظام الحكومة في بريطانيا  -  1

The British information services; Government in Britain, op. cit., p.2. 
:  ما يلـي "De Smith and Brazier "" برازير" و" دي سميث"  في هذا الخصوص كتب - 2
لتها سلطة إصدار أوامر المجلس في أحوالٍ محددة، عوضاً عن ترك إن الأسباب وراء إعطاء جلا    "

التصرف في هذه الأمور للوزير المعني بها، هي أسباب تقليدية جزئياً، ونفسية في جزئها الآخر،               
فإن إعلان دستور استقلال، أو تنفيذ اتفاقية تسليم مطلوبين، أو إيجاد برلمـانٍ جديـد، أو تعـديل                  

 ."، يكتسب طابعاً أكثر وقاراً حين يتم اتخاذه من قبل جلالتها في المجلسالضوابط الانتخابية
Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council, op. cit., p.4, 5. 

 تجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة عن المجلس الخاص قدُ صـنِفت علـى أنهـا أدواتِ      - 3
، وتُنشر في مجلـداتٍ تـصدر سـنوياً بـنفس     ، وتُعطى أرقاماً"Statutory instrument" ،دولة

  ".أدوات دولة"العنوان، أي 
Gay Oonagh & Rees Anwen; The Privy Council, op. cit., p.4. 



 

 

 

٢٢٦

 نلاحظ أن وظائف المجلس الخاص قد أصبحت        ،وعلى ضوء ما تقدم   
 مع تطور نظام حكومة الوزارة، ووظيفته الأساسية في         ،ابعٍ استشاري ذات ط 

 إضافة لما سبق ذكره، هي أن يعطي نفاذاً للقرارات المتخـذة            ،الوقت الحالي 
  .)١(في الأقاليم التابعة للمملكة المتحدة

  
  المطلب الرابع

  لجان المجلس الخاص
Committees of the privy Council   

ن إ إذ    تؤدى عن طريـق لجـان،      جلس الخاص إن أغلبية أعمال الم   
 miscellany of"للمجلس الخاص عدداً مـن اللجـان الدائمـة المتفرقـة     

standing committees"، ــة الجامعــات  The Universities" كلجن

Committee"،    ولجنة التـشريعات الـسياسية الأمنيـة "The political 

Honours Scrutiny Committee"،تختص بجزر القنال وجزيرة  ولجان 
 -ad" وهناك لجان فرعية مؤقتة،"Channel island and isel Man"مان 

hoc Committees"،كتلك التي تنظر في الطلبات المقدمة من المؤسسات ، 
  .)٢(، أو قوانين دولةوالتي تطلب فيها مواثيق

                                                 
1 - WONG, Elyssa; Systems of Government…The United Kingdom, op. cit., 
p.10. 

، والتي أُسـست وفـق   "The Judicial Committee"اللجنة القضائية : إن أهم اللجان هي - 2
، وتتألف هذه اللجنة مـن الأعـضاء        ١٨٣٣قانون الدولة الصادر عن قانون اللجنة القضائية عام         

 Lord  president"س اللوردات، رئيس مجل"Lord Chancellors"وزير العدل : الآتي ذكرهم

 of  the  Council"    الرئيس الـسابق لمجلـس اللـوردات ،"ex- Lord  president of the 

Council"ات الاستئناف في المحـاكم العاديـة  ، لورد"Lords of Appeal in the ordinary 

Courts"   قـضاة الاسـتئناف ،"Justices of Appeal"   وزيـر العـدل الـسابق ،"ex- Lord 

chancellors" لوردات الاستئناف المتقاعدين ،"" retired Lords of Appeal  كبار القـضاة ،
"Senior Judges"،      كبار القـضاة الـسابقين فـي اسـتراليا ونيوزيلنـدا ="ex- Judges of 



 

 

 

٢٢٧

فـإن  فـي بريطانيـا،     وهكذا وبعد أن أنهينا الحديث عن الـوزارة         
دور الرئيسي والفعال الذي تلعبه هذه الوزارة فـي الحيـاة            هو ال  ،الملاحظ

فضلاً عن دورها الذي يضاهي بدون أي حـد أدنـى           . السياسية البريطانية 
 ما تتمتع به الملكة من صلاحياتٍ تمارسـها بعـد الحـصول علـى               ،للشك

 لم يـأتِ إلا     ،للوزارةو هذا الدور الكبير     . - أي موافقة الوزارة     -موافقتها
 تعاقبت علـى حكـم       بينها وبين الملوك التي    طويلة من الصراع  لسلةٍ  بعد س 

 إلى أن استقر الحال لما هـو        .إنكلترا من جهة، والبرلمان من جهةٍ أخرى      
 هي المركز   ،عليه اليوم، فأصبحت الوزارة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية       

امة فـي   الأساسي لصنع القرارات المتعلقة برسم وتنفيذ معالم السياسة الع        
بريطانيا، ونظراً للسلطات التي تتحملها، واستناداً إلى مبـدأ حيـث توجـد             

 فقد أصـبحت الـوزارة المـسؤول الأول عـن           ،السلطة توجد المسؤولية  
 وليكون بذلك النظام البريطاني مهـد      ، وتصرفاتها أمام البرلمان،   سياساتها

لـسلطة التنفيذيـة    ا والنموذج الأمثل لتطبيق مبدأ ثنائية       ،النظام البرلماني 
  .بشكله الصحيح

                                                                                                                   
Australia and New Zealand"   نولـث  ، كبـار القـضاة فـي الكوم=ex- Judges of 

Commonwealth""            القنـال "، حيث تبتُّ اللجنة القضائية في استئنافات المحاكم العليا في جزر "
 المستقلة التي حافظت على حق تقديم اسـتئنافها         نولث، والمستعمرات، ودول الكوم   "مان "وجزيرة

إلى اللجنة القضائية البريطانية بعد استنفاذ فرص الاستئناف في نظامها القضائي، كما أنها تبت في             
 Committees of the"الإجراءات التأديبية المقدمة من قبل لجان الاتحادات الطبيـة والمهنيـة   

medical and allied professions "بعـض الطلبـات الكنـسية    ، و"ecclesiastical  
appeals".  

- Gay Oonagh & Rees Anwen ; The privy Council , op. cit., p.5, 6. 
- UK . 2005- The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain  

and Northern Ireland ,op.cit., p .54. 
- The British information services; Government in Britain, op. cit., p.2. 
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  الباب الثاني
  تطبيقات مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية 

  ظم السياسية المختلطةفي النُ
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٢٣١

 وشرحنا  ائم الأساسية للنظام البرلماني،   انتهينا فيما سبق من بيان الدع     
س ن من رئـي    والمكو ي السلطة التنفيذية لهذا النظام،    بشيء من التفصيل قطب   

 والملاحظ فـي    ).مسؤولة أمام البرلمان  ال(وزارة  ال و ،)مسؤولالغير  (دولة  ال
.ذلك كلِّه أن بريطانيا هي النموذج الأمثل لتطبيق النظام البرلماني التقليـدي           

 هي أن رئـيس الدولـة غيـر         لميزة الأكثر وضوحاً لهذا النظام،    وا  
 وهـو   ،لمعروفـة  وغير منغمس في الخلافات والاتجاهات السياسية ا       ،متحيز

 ولكن  ، وعلى الرغم من أن دوره شرفي      .فوق السياسات الحزبية المتعارضة   
 أو فـي    ،له وقار كبير، ففي أوقات الأزمات يكون لرأيه المعروف علانيـة          

 أو مـصلحة  ،الدوائر الخاصة وزن، لأنه ليس له مصلحةً في تفضيل شخصٍ   
  .)١(حزبية

 ،ي النظام البرلماني التقليدي إلى جانب رئيس الدولة فكما يوجد أيضاً
فالنظـام  .  والتي تمارس الـسلطة الفعليـة      ،الوزارة المسؤولة أمام البرلمان   

 القائم  البرلماني اعتنق مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه النسبي، أي الفصل         
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يتحقق التعاون        على أساس   

 أمام  – تضامنياً أو فردياً     –فكما أن الوزارة مسؤولة سياسياً      . والرقابة بينهما 
 عنـد تحقـق     ، أو أحـد وزرائهـا     ، مما يؤدي إلى إقالتهـا كلهـا       ،البرلمان

 البرلمـان كـسلاحٍ مقابـل لمـسؤوليتها         في حل  فإن لها الحق     مسؤولياتهم،
  .)٢(السياسية أمامه

 –ة التنفيذيـة    أما في النظام الرئاسي فهو لم يعتنق مبدأ ثنائية السلط         
 فهو على عكس النظـام       لأنه يتميز بفردية هذه السلطة،     –كالنظام البرلماني   

 ،لكن بمفهومه الجامد  و ،البرلماني تماماً فقد اعتنق مبدأ الفصل بين السلطات       
 على – التشريعية والتنفيذية – أو رقابة بين هاتين السلطتين     ،فلا يوجد تعاون  

                                                 
 .٣٣ ص–  مرجع سابق – سدني بايلي . أ- 1

 .٣٧٣ ص- مرجع سابق -  الأنظمة السياسية–محمد رفعت عبد الوهاب .  د- 2



 

 

 

٢٣٢

 ـ  الدولة يـسود ويحكـم أيـضاً،       خلاف النظام البرلماني، فرئيس    ارس  ويم
 أو حـل أحـد      ، ولكن لا يملك حل البرلمـان      صلاحياته الدستورية بامتياز،  

لا  و ، ولا التدخل في أعمالـه      أو تعطيلها،  ،مجلسيه، ولا تأجيل أدوار انعقاده    
 فهو يقوم مع وزرائه بمهام السلطة التنفيذية        .حق التقدم بمشروعات القوانين   

 فهم مجرد معاونين وتابعين لرئيس الجمهورية،       ، للوزراء فحسب، أما بالنسبة  
  .)١(لأنه لا يوجد في النظام الرئاسي وزارة أو حكومة بالمعنى المعروف

وكذلك، فإن السلطة التشريعية في النظام الرئاسي تقوم بمهمة وضع          
 – كقاعدة عامـة     –التشريع، ولا تملك محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها         

 أو الاستجوابات لرئيس السلطة التنفيذية، ولا سـحب         ،جيه الأسئلة وحتى تو 
  .)٢( أو خلعهم من مناصبهم،الثقة عنهم

 الرئاسـي   – إزاء هذا التعارض الواضح بين هذين النظـامين          ولكن
مٍ هـو لـيس      نجد أن بعض الدساتير المعاصرة تأخذ بنظام حك        –والبرلماني

بل يجمع بين هـذين     . اسياً خالصاً  ليس رئ   ذاته الوقتبرلمانياً خالصاً، وفي    
نظم سياسية ذات   صف تلك الأنظمة بأنها     لنظامين، حتى إن بعض الفقه قد و      ا

  .)٣( بين النظامين الرئاسي والبرلمانيطبيعةٍ مختلطة
 وهي موضـوع    –وخير مثالٍ على هذا النوع من الأنظمة المختلطة         

 والدسـتور   ،١٩٧١ لدستور المصري النافذ لعـام     ا –بحثنا في الباب الثاني     
 بـبعض مقتـضيات النظـام       قد أخذ   منهما فكلٌ،  ١٩٧٣السوري النافذ لعام    

هنـاك ثنائيـة فـي الـسلطة     البرلماني البرلماني والرئاسي، فبالنسبة للنظام   
 من حيث وجود رئيس دولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان، لكنه ،التنفيذية

، أو الانتخـاب العـام       الاقتـراع  مسؤول أمام الشعب نظراً لانتخابه بطريقة     

                                                 
 .١٧٣ ص– مرجع سابق – الأنظمة السياسية المعاصرة –يحيى الجمل .  د- 1

 .١٧٣ ص– مرجع سابق –اصرة  الأنظمة السياسية المع–يحيى الجمل .  د- 2

 .٣٧٣ ص- مرجع سابق - الأنظمة السياسية - محمد رفعت عبد الوهاب.  د- 3



 

 

 

٢٣٣

 ، مسؤولية فرديـة   ، وإلى جانبه وزارةٌ مسؤولة سياسياً أمام البرلمان       المباشر،
 فضلاً عن وجود رقابةٍ متبادلـة بـين الـسلطتين التـشريعية             .أو تضامنية 

والتنفيذية، إذ تملك السلطة التشريعية حجب الثقـة عـن الـوزارة تمهيـداً              
 كمـا تملـك     .د الوزراء نتيجة لهذه المسؤولية    أح أو لإسقاط    ،لإسقاطها كلها 

 البرلمان كسلاحٍ مقابل للمسؤولية      رئيس الدولة حل   بوساطةالسلطة التنفيذية   
  .)١(الوزارية أمام البرلمان

 فنظام الحكم في كلٍ من سورية        بالنسبة لمظاهر النظام الرئاسي،    أما
ا بنفـسه   تٍ حقيقيـة يمارسـه     قد أولى رئيس الجمهورية اختصاصا     ،ومصر
 فرئيس  ي يمارسها بالاشتراك مع الوزارة،    وبعض الاختصاصات الت  ،  منفرداً

 بل له سـلطة     ، أو سلطة اسمية   ،الدولة في كلا النظامين ليس له دور شرفي       
 حيث يملك طبقاً لنصوص الدستور اختـصاصات حقيقيـة يمارسـها            فعلية،
  .)٢( وتتعدى في أهميتها على سلطة الوزارة المسؤولة،بنفسه

وبناء عليه سنتناول في هذا الباب دراسة مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية           
ي في النظم السياسية المختلطة متخذين كُلاً من النظامين المصري والـسور          

  :تقسيم الآتيللمثالاً لذلك وفقاً 
  . ثنائية السلطة التنفيذية في مصر تطبيقات مبدأ:الفصل الأول
  .سوريةئية السلطة التنفيذية في  تطبيقات مبدأ ثنا:الفصل الثاني

                                                 
 .٣٤٣-٣٤٢ ص- مرجع سابق –  مبادئ النظم السياسية-محمد رفعت عبد الوهاب .  د- 1

 .٣٤٣ ص- مرجع سابق - الأنظمة السياسية - رفعت عبد الوهاب محمد.  د- 2
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  الفصل الأول
  يذية في مصرتطبيقات مبدأ ثنائية السلطة التنف
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، ومن يمعن   ١٩٧١ / ٩ /١١صدر الدستور المصري النافذ بتاريخ      
ن أحكامـه   إ يـستطيع القـول      ،بنظام الحكم   المتعلق النظر في بابه الخامس   

 قد جمعت الكثير    )التشريع والتنفيذ ( ولةنظيم الوظيفتين السياسية للد   الخاصة بت 
، وبعض مـن خـصائص النظـام        البريطانيمن خصائص النظام البرلماني     

  .)١(الرئاسي الأمريكي
 رئـيس  ذية وفقاً لهذا الدستور من عضوين همـا   تتكون السلطة التنفي  

كان فـي   ولكلٍ منهما ذاتيته إزاء الآخر، وهما يشتر      . الجمهورية، والحكومة 
له دور شرفي كحكَـم      فرئيس الجمهورية ليس     ر هذه السلطة،  ممارسة مظاه 
 بل إن دوره وفقاً لهذا قضي بذلك منطق النظام البرلماني، كما يبين السلطات،

 فالدستور قد أعطى لأقوى بالمقارنة مع دور الحكومة،الدستور هو الأرجح وا   
  واختصاصات أخرى يشارك   ورية اختصاصاتٍ كبيرة ينفرد بها،    رئيس الجمه 

 فهو الآمـر الـذي جعـل منـه          رستها الحكومة مع إعلاء مساهمته،    في مما 
 وهـذه   ،الدستور صاحب الكلمة العليا في السلطة التنفيذية، وقائدها الحقيقـي         

. وقيعٍ من أحد الوزراء المختـصين     الاختصاصات يمارسها دون حاجةٍ إلى ت     
،  التنفيذية فضلاً عن أن الدستور قد جعل من رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة          

، عـلاوةً علـى   )١٢٧المادة (  المبين في الدستوروالتي يمارسها على الوجه   
 ،سلطته في وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مـع مجلـس الـوزراء            

 حتى أضحى رئـيس الجمهوريـة وكأنـه رئـيس           والإشراف على تنفيذها،  
  .)٢(نظامٍ رئاسي بالمعنى الكاملجمهورية في 

نفيذية والإدارية العليا   ، والتي تكون الهيئة الت    )الوزارة( أما الحكومة   
  فقد وردت في هذا الدستور كهيئةٍ لها ذاتيتهـا إلـى جانـب رئـيس             للدولة،
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٢٣٨

 التنفيذية هيئةً مركبة من عـضوين همـا        مما يجعل من السلطة      الجمهورية،
 مقتربةً بذلك من كيان الهيئة       وبكيانين متميزين،  ،رئيس الجمهورية والوزارة  
  .)١(التنفيذية في النظام البرلماني

  فـإن   السلطتين التشريعية والتنفيذية،   أما في شأن التأثير المتبادل بين     
 ذلـك أن رئـيس      ،مظاهر النظام البرلماني تبدو واضحةً في هذا الدسـتور        

 ولكنه مسؤولٌ جنائياً فقط   مسؤول سياسياً أمام مجلس الشعب،الجمهورية غير
 ـ       ،نة العظمى في حالة ارتكابه الخيا    لطة  أو الجرائم الأخرى، حيث يتـولى س

 وتتولى سلطة محاكمته محكمةٌ خاصة ينظمها الاتهام في شأنه مجلس الشعب،
ع عدم الإخلال بالعقوبـات      م ،، وإذا حكم بإدانته أُعفي من منصبه      )٢(القانون

 ونـوابهم ، فهـم يـسألون جنائيـاً          ، وكذلك الحال بالنسبة للوزراء    الأخرى،
 وتتم محـاكمتهم     أو من مجلس الشعب،    ،هم من قبل رئيس الجمهورية    باتهام

 أما المسؤولية السياسية أمام مجلس الشعب فتقتـصر علـى           ،)٣(طبقاً للقانون 
 فـرئيس مجلـس     أو الوزراء ونوابهم كلٌ علـى حـده،        ،الحكومة متضامنةً 

 ونوابهم، مسؤولون أمام مجلس الشعب مسؤوليةً       ، ونوابه، والوزراء  ،الوزراء
  لهـم،   ولمجلس الشعب الحق في توجيه الأسـئلة        وفردية، ،سياسية تضامنية 

 ، والقيام بتحقيقٍ برلماني لجمـع المعلومـات       وطرح موضوع عام للمناقشة،   
 كما لكـل    ع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته،    وتقصي الحقائق في المواضي   

عامة ةٍ عضوٍ من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم اقتراحاً برغبة تتعلق بمصلح  
 ولمجلس الشعب أيضاً الحق في توجيه اسـتجوابٍ         ليبديها المجلس للحكومة،  
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٢٣٩

 ، أو نائبه  ، أو رئيس مجلس الوزراء    ، أو نائبه  ،يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير    
 في حـل   كما يملك رئيس الجمهورية السلطة       مما يؤدي إلى إسقاط الحكومة،    

يجوز الجمع بـين   فإنه   ، وعلاوةً على ذلك كله    .مجلس الشعب عند الضرورة   
 بل وحضور جلسات المجلس من      ضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب،    ع

 حتى ولو لم يكونوا أعضاء فيه، ولهم في هذه الحالـة            ،قبل أعضاء الحكومة  
حق الاستماع إليهم إذا تكلموا من غير أن يكون لهم حـق المـشاركة فـي                

  .)١(التصويت
لى الآراء الفقهية تجدر الإشارة إوفي معرض حديثنا بخصوص ذلك،    

عـام  التي تعددت من أجل تحديد وصف نظام الحكم في مصر وفقاً لدستور             
 أقـام   ١٩٧١حيث نجد فريقاً من الفقه قد ذهب إلى أن دستور عام            ،  ١٩٧١

 ويتضح هذا من خلال س الأخذ بجوهر النظام البرلماني،نظام الحكم على أسا
ا رئيس الجمهوريـة     التي يتولاه  ما قرره الدستور من ثنائيةٍ للسلطة التنفيذية      

 وكذلك الأمر في عمل الدستور على إقامة التـوازن بـين            ومجلس الوزراء، 
 عن طريق وسائل التأثير المتبادل التي قررها        ،السلطتين التشريعية والتنفيذية  

 يرى أنه من الـصعب      ،وفريق آخر من الفقه    مواجهة الآخر، لكلٍ منها في    
 بالبرلمـاني، وذلـك نظـراً       ١٩٧١م  وصف نظام الحكم في دسـتور عـا       

للاختصاصات العديدة التي اختص بها رئيس الجمهوريـة إذا مـا قورنـت             
 لأن الدستور قد جعل من رئيس الجمهورية الطـرف          باختصاصات الوزارة، 

 أما الوزارة فهي الطـرف غيـر     ال في ميدان السلطة التنفيذية،    فعالرئيس وال 
تُقارن باختـصاصات رئـيس الدولـة       الرئيسي نظراً لاختصاصاتها التي لا      

  .)٢(الراجح في السلطة التنفيذية
 ١٩٧١ إن نظام الحكم في مصر طبقاً لدستور سنة          ويمكن القول هنا  

 ولا هو بالرئاسي الأمريكـي،  ،ليدييمثل نموذجاً خاصاً لا هو بالبرلماني التق  
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٢٤٠

    لأن مظاهر النظام الرئاسي فيه واضـحةً مـن خـلال            ،مختلطبل هو نظام 
صفتي رئيس الدولة    الذي يجمع بين     لاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية،   لصا

 مـن خـلال     ، ومظاهر النظام البرلماني فيه واضحة أيضاً      ورئيس الحكومة، 
  .)١(وجود ثنائية في السلطة التنفيذية أي رئيس الدولة والوزارة

وترتيباً على ما تقدم ذكره سنتناول في دراستنا هذه قطبـي الـسلطة    
، ١٩٧١ذية في النظام الدستوري المصري استناداً للدستور النافذ لعـام           التنفي

  :وفقاً للتقسيم الآتي
  . الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية:المبحث الأول
  . صلاحيات السلطة التنفيذية:المبحث الثاني
  . مسؤولية السلطة التنفيذية:المبحث الثالث
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  المبحث الأول
             التنفيذيةالأحكام المتعلقة بالسلطة

 من  ١٩٧١تتكون السلطة التنفيذية وفقاً للدستور المصري النافذ لعام         
رئيس الجمهورية، والحكومة ممثلةً في الوزارة، والإدارة       :  هي أركانأربعة  

وهنا سنكتفي بأهم ما يخص القانون      . المحلية، والمجالس القومية المتخصصة   
  .لوزارة أو الحكومةوا، الدستوري من أحكامٍ تتصل برئيس الجمهورية

رئـيس  : وبناء عليه، سنتناول بالدراسة قطبـي الـسلطة التنفيذيـة         
  :الجمهورية، الحكومة وفقاً للتقسيم الآتي

  .رئيس الجمهوريةب الأحكام المتعلقة :المطلب الأول
  .نائب رئيس الجمهوريةبالأحكام المتعلقة  :المطلب الثاني
  ).مجلس الوزراء ( ومة  الأحكام المتعلقة بالحك:المطلب الثالث

� �

  المطلب الأول 
   رئيس الجمهوريةبالأحكام المتعلقة 

يمثل رئيس الجمهورية الأداة الأساسية في السلطة التنفيذيـة وفقـاً           
 وما يتمتع به من     ،، بل لعل وضعه العام    ١٩٧١للدستور المصري النافذ لعام     

 حدٍ جعـل     إلى  أساسية في النظام المصري بأسره،     سلطاتٍ فعلية تجعله أداةً   
 ويكون في النهاية نظاماً يتميز بما للرئيس فيـه مـن            النظام كله ينسب إليه،   

سلطاتٍ فعلية ينفرد بها دون الرؤساء في النظام البرلماني ونظـام حكومـة             
  .)١(الجمعية
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٢٤٢

 هـو   ١٩٧١رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المصري النافـذ لعـام        ف
 بـين  متميـزاً وهذا ما يعطيه مركزاً  ورئيس الدولة، ،رئيس السلطة التنفيذية 

مركـز   بيان الأحكام التنظيمية المتعلقـة ب      ،هالسلطات، مما يلزم تجاه ذلك كلّ     
   :رئيس الجمهورية في مصر وفقاً للآتي

  :رها في المرشح لرئاسة الجمهورية الشرائط الواجب تواف-أولاً
 عامـة فـيمن     شرائطعموماً في الدول ذات النظام الجمهوري هناك        

تـشترط أن يكـون      حيث لجمهورية تتفق عليها معظم الدول،    نتخب رئيساً ل  ي 
غ سناً معينة تضمن النـضج       وأن يبل  أهل البلاد، المرشح للرئاسة مواطناً من     

 وأن يتمتع المرشح بالحقوق المدنية والسياسية على النحو المتطلـب           الكامل،
  .)١(في جمهور الناخبين

وبناء   من الدستور المصري النافذ لعـام       )٧٥(ت المادة    عليه فقد نص 
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً        :" على الآتي  ١٩٧١

تقـلَّ  من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا           
  ".سنه عن أربعين سنة ميلادية

 شـرائط وهكذا يجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة الجمهورية ثلاث          
 ، وسنبين ذلك وفقاً    والسن ، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية    ،الجنسية: هي

  :)٢(للآتي
  : الجنسية-١

 أن يكـون  ، الدستور المصري النافذ في رئـيس الجمهوريـة      أوجب
لا يجوز لمن يحمل الجنسية المصرية      فمصرياً أصيلاً ولِد لأبوين مصريين،      
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٢٤٣

 ـ    كما هورية،كتساب أن يكون رئيساً للجم    عن طريق الا   ل  لا يجوز لمن يحم
  .)١( للجمهورية إلا إذا كان أبواه مصريينالجنسية المصرية أن يكون رئيساً

  : التمتع بالحقوق السياسية والمدنية-٢
 لأن التمتع بالحقوق السياسية معنـاه أن رئـيس          ،وهذا شرطٌ بديهي  

أو غيـر    ، وأنه لم يأتِ بأفعالٍ جنائيـة      لجمهورية عضو في هيئة الناخبين،    ا
  . في الحياة السياسية في المجتمع تؤدي إلى حرمانه من المشاركة،جنائية

  : السن-٣
  .إن السن التي تطلبها الدستور في رئيس الجمهورية هي الأربعين سنة

 ،ة كحد أدنىالفقه أن هذه الشروط وإن كانت ضروري   جانب من  يرى
 حيث  ،الإسلامه وهو    هناك شرطاً آخر يحسن توافر     لأن إلا أنها ليست كافية،   

 لأن الدستور يحمّله أعباء لا يقـوم        ،يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً     
٢(سلمبها إلا الم(.  

  : كيفية اختيار رئيس الجمهورية-ثانياً
حيـث  ،  ١٩٧١ عـام دستور   من   )٧٦(دة  نظمت هذا الموضوع الما   

شـحين  لانتخاب مـن بـين مر      بطريقة ا   يتم جعلت اختيار رئيس الجمهورية   
 بغرض التيسير والتخفيف من المغالاة فـي الـشروط المتطلبـة            متنافسين،

  .)٣(للترشيح لهذا المنصب الرفيع
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ن الطريقة التي يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية، وآليـة          سنبيلذلك  
 مـن   ،هذا الترشيح، واللجنة المختصة بالإشراف على الانتخابات الرئاسـية        

راراتها، وطريقة الانتخاب، ثم بيان مـدى        واختصاصاتها، وق  ،حيث تشكيلها 
  :)١(الرقابة القضائية على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً للآتي

  : طريقة انتخاب رئيس الجمهورية-١
  . بالاقتراع السري العام والمباشرينتخب رئيس الجمهورية   

  : آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية-٢
رشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيـد المتقـدم للترشـيح          لزم لقبول الم  ي

مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الـشعب           
 على ألا يقل عدد المؤيدين      ،مجالس الشعبية المحلية للمحافظات    وال ،والشورى

سة وعشرين من أعضاء    ، وخم  خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب      عن
 مـن   عضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة       وعشرة أ  مجلس الشورى، 

 ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعـضاء        أربع عشرة محافظة على الأقل،    
 ومن أعضاء المجالس الـشعبية المحليـة        ،كل من مجلسي الشعب والشورى    

لى عدد أعضاء أي من هذه       بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة ع        ،للمحافظات
أن يكون التأييد لأكثر مـن مرشـح،    ل لا يجوز     وفي جميع الأحوا   .المجالس

  .هاصة بذلك كلّوينظم القانون الإجراءات الخ
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمـسة           

 واستمرت طوال هذه    لأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح،     أعوام متصلة على ا   
بات على نسبة    مع حصول أعضائها في آخر انتخا      ،المدة في ممارسة نشاطها   

 ، والشورى، على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب        % ٣
 أن يرشح لرئاسـة الجمهوريـة أحـد         و ما يساوي ذلك في أحد المجلسين،      أ
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٢٤٥

 متى مضت على عضويته فـي       ، وفقاً لنظامه الأساسي   ،أعضاء هيئته العليا  
  .هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل

 يجوز لكل حزبٍ مـن الأحـزاب        رة السابقة، استثناء من حكم الفق   و
 التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل         ،السياسية المشار إليها  

 أن يرشح في أي انتخابات رئاسـية        أي من المجلسين في آخر انتخابات،     في  
 ، أحد أعضاء هيئته العليا٢٠٠٧ /١/٥شر سنوات اعتباراً من تجري خلال ع

 متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة          ،يوفقاً لنظامه الأساس  
  .على الأقل

  :لإشراف على الانتخابات الرئاسية اللجنة المختصة با-٣
لجنة الانتخابات  " تسمى  تقوم على الانتخابات الرئاسية لجنة مستقلة       

 تُشكل هذه اللجنة برئاسـة      حيث .تُقدم إليها طلبات الترشيح   والتي  ،  "الرئاسية
رئيس محكمة اسـتئناف      وعضويةُ كل من   ،مة الدستورية العليا  رئيس المحك 

 و أقدم نـواب رئـيس   ،العليا نواب رئيس المحكمة الدستورية  وأقدم رة،القاه
يات  و خمسة من الشخص    ، وأقدم نواب رئيس مجلـس الدولة     ،محكمة النقض 

 يختار مجلس الدولة ثلاثة منهم، ويختار مجلـس         العامة المشهود لهم بالحياد،   
 ، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلـسين         ، الآخرين الاثنينشورى  ال

 أو أي   ، رئيس اللجنة  وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محلّ        
 .من أعضائها في حالة وجود مانع لديه

  : اختصاصاتها-أ
عـلان القائمـة    والإشراف على إجراءاتـه، وإ      إعلان فتح باب الترشيح،    -

  .مرشحينالنهائية لل
  .والفرز الإشراف العام على إجراءات الاقتراع -
  . إعلان نتيجة الانتخاب-



 

 

 

٢٤٦

وفـي جميـع المـسائل المتعلقـة                    ،كافـة  الفصل في التظلمات والطعون      -
  . بما في ذلك تنازع الاختصاص،باختصاصاتها

  .، وكيفية ممارسة اختصاصاتها وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها-
  :اللجنة قرارات -ب

صدر لجنة الانتخابات الرئاسية قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها         تُ
 غير قابلة للطعن عليها بأي  ونافذة بذاتها،، وتكون قراراتها نهائية،على الأقل

 أو بوقـف    ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل      . وأمام أي جهة   ،طريق
الأخـرى  لرئاسية الاختـصاصات    ويحدد القانون المنظم للانتخابات ا    . التنفيذ
  .)١(للجنة

  : العملية الانتخابية-ج
 وتُشكل صب رئيس الجمهورية في يومٍ واحد،يجري الاقتراع على من
 ، التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرزلجنة الانتخابات الرئاسية اللجان

هيئات على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء ال           
  . والإجراءات التي تحددها اللجنةوذلك وفقاً للقواعد، القضائية

 ـ         ة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علـى الأغلبي
 فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه    المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة،   

 الأغلبية، أُعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بـين المرشـحين اللـذين             
 فإذا تساوى مـع ثانيهمـا فـي عـدد           ،حصلا على أكبر عدد من الأصوات     

 وفي هذه الحالة يعلن فوز      حيحة اشترك في انتخابات الإعادة،    الأصوات الص 
  .)٢(من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

                                                 
 يحدد هذا القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب، غير                - 1
 .لتنازل عن الترشيح، في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراعا

 تجدر الإشارة أن الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يتم حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد،               - 2
هـذه    وفيدم ترشيح أحد غيره من خلا مكانه، أو لع،أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل باقي المرشحين  

 وينظم لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة،وز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة  الحالة يعلن ف  
 .القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية



 

 

 

٢٤٧

 حة الداخلية لمجلس الشعب المـصري،      من اللائ  )١٠٠(ووفقاً للمادة   
 يعقـد   رية،ن نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهو      وبعد إعلا  ،فإن هذا المجلس  

 )٧٩(جلسةً يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة           
  .)١(من الدستور

  : الرقابة القضائية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية-د
 يعرض رئيس الجمهورية مـشروع القـانون المـنظم للانتخابـات          

 وقبل  ،ى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب        الرئاسية عل 
  .، لتقرير مدى مطابقته للدستورإصداره

يوماً مـن   وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر          
 فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نصٍ أو أكثـر    تاريخ عرض الأمر عليها،   
   مجلس الـشعب لإعمـال      ه رئيس الجمهورية إلى   من نصوص المشروع رد 

 ،مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافـة           
خلال ثلاثة أيـام مـن       وينشر في الجريدة الرسمية      ،ولجميع سلطات الدولة  

  .تاريخ صدوره
  :الآتي )٧٦(ويستفاد من نص المادة 

الانتخابية، بدء  تشرف لجنة الانتخابات الرئاسية على جميع مراحل العملية          -
من تلقي طلبات الترشيح في الموعد المحدد، مروراً بتدقيق الطلبات للتأكد من 

 والطعـون   ، المطلوبة للمرشحين، انتهاء بالفصل في التظلمات      الشرائطتوافر  
 وما  ، وعدد الأصوات الحاصل عليها    ، وإعلان اسم الرئيس الفائز    ،الانتخابية

  .)٢(يعادلها من النسب المئوية
                                                 

، يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب      ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )٧٩(وفقاً للمادة    - 1
 ـ     : "يةباشر مهام منصبه اليمين الآت    قبل أن ي   افظ مخلـصاً علـى النظـام        أقسم باالله العظيم أن أح

 وأن أحـافظ     أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة،      وأن ، والقانون،  وأن أحترم الدستور   الجمهوري،
  ".ى استقلال الوطن وسلامة أراضيهعل
 دراسـة   – المبادئ الدستورية العامـة      – القانون الدستوري    «: محمد رفعت عبد الوهاب   .  د - 2
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٢٤٨

- ٧٦( والذي أُلحق في المادة ٢٠٠٧سلم التعديل الدستوري الأخير لعام لم ي( 
 ، ورجال الـصحافة   ، من انتقاد الفقه   ١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام      

  :)١(وإن أهم مظاهر النقد التي اعترت هذا التعديل هي الآتي. والفكر
 لأحـد  أو منتمياً ، من المعلوم أن المرشح لمنصب الرئاسة قد يكون مستقلاً   -

الأحزاب السياسية القائمة، فإذا كان المرشح مستقلاً فإنه يلزم لقبول ترشيحه           
أن يؤيده للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين           

على أن لا .  والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،لمجلسي الشعب والشورى
 وخمـسة   ،ن من أعضاء مجلس الـشعب     يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستي     

وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي           
ويزداد عدد المؤيـدين    . محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل       

للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس           
ادة عدد أعـضاء   يطرأ من زي بما يعادل نسبة ما ،الشعبية المحلية للمحافظات  

  .أي من هذه المجالس
 أي منتمياً لأحـد الأحـزاب       ، أما إذا كان المرشح لمنصب الرئاسة حزبياً       -

  : فإنه يلزم لقبول ترشيحه توافر ثلاثة شرائط وهي،القائمة
لـى  أن يكون الحزب الذي مضى على تأسيسه خمسة أعوام متصلة ع          -*   

  .الأقل قبل إعلان باب الترشيح
 فـي   –خمس سنوات    –  وأن يكون الحزب قد استمر طوال هذه المدة        -*   

على % ٣ مع حصول أعضائه في آخر انتخابات على نسبة          ،ممارسة نشاطه 
 أو مـا    ، والـشورى  ، من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب       ،الأقل

  .يساوي ذلك في أحد المجلسين
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٢٤٩

 أعضاء هيئته العليا وفقاً      أن يرشح هذا الحزب لرئاسة الجمهورية أحد       -*   
 ـ       ،لنظامه الأساسي  ذه الهيئـة سـنة      متى مضت على عضوية المرشح في ه

  .متصلة على الأقل
ه أنه من المستحيل علـى المـواطنين العـاديين          والمقصود بذلك كلّ  

 الحصول على تأييد الأعداد المطلوبة في مجلس الشعب         )الشخصيات العامة (
افظات، وتتحقق هـذه الاسـتحالة أيـضاً         والمجالس المحلية للمح   ،والشورى

إلا أن الشرائط المطلوب توافرها في المرشـح         .بالنسبة للأحزاب المعارضة  
تتحقق فقط بالنسبة لأعضاء الحزب الوطني الحـاكم، والـذي لـه سـيطرةٌ         

وهذا كله يؤدي إلى وجود .  واضحة على تكوين المجالس المحلية للمحافظات
 )٧٦(، الأمـر الـذي أكدتـه المـادة          مرشح وحيـد لرئاسـة الجمهوريـة      

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشـيح          ...:"بقولها
  أو لعـدم   ، بسبب تنازل باقي المرشـحين     ،مرشح واحد، أو أنه لم يبقَ سواه      

 مما يؤكد أن التعديل الذي يهـدف إلـى          ،"...ترشيح أحد غير من خلا مكانه     
لرئاسة الجمهورية قد انتهى إلى تكـريس الاسـتفتاء         تحقيق منافسة انتخابية    

 لأن موضوع الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب         ولكن بطريقةٍ أخرى،   ،الرئاسي
 وليس اختيار الأشـخاص، لأن هـذا الاختيـار يكـون            ،في موضوعٍ معين  

  .)١( وليس الاستفتاء،موضوعه الأساسي هو الانتخاب بين عدة مرشحين
  :ا وتجديده مدة ولاية الرئيس-ثالثاً

 منه  )٧٧( فقد نصت المادة     ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      
 مدة الرئاسـة  " على أن   ٢٢/٥/١٩٨٠ الذي أجري في     قبل تعديلها بالاستفتاء  

 ويجـوز إعـادة     ، سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء        ستّ
  .)٢("لمدة تالية ومتصلةانتخاب رئيس الجمهورية 
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٢٥٠

ية  يعني أن هذه المادة قد أجازت إعادة انتخاب رئيس الجمهور          وهذا
 أي يجوز أن يبقى رئـيس الجمهوريـة فـي    لمدة تالية ومتصلة واحدة فقط،   

 دون  ،- أي مدتين متصلتين     – سنة متصلة    ةي عشر تمنصب الرئاسة لمدة اثن   
  .لثة بعد انقضاء المدة المتصلةجواز إعادة انتخابه لمدة ثا
 )٧٧(الفقهاء حول تفسير العبارة الأخيرة من المادة        ونظراً لاختلاف   

 فقد نادى بعض الفقه بضرورة تعديل هـذه         ،)لمدة تالية ومتصلة    (.... وهي  
 من خلال   ، وفعلاً استجاب المشرع الدستوري لذلك     ،العبارة موضع الاختلاف  

أصبحت المـادة علـى      ف ،٢٢/٥/١٩٨٠دستوري الذي أُجري في     التعديل ال 
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة           ":الشكل التالي 

   ).١("نتخاب رئيس الجمهورية لمددٍ أخرىالاستفتاء ويجوز إعادة ا
 ووضع مكانهـا عبـارة      ،لمدة تالية ومتصلة   حذف عبارة    فالمشرع

، والتـي   ن الدسـتور   م )١٩٣(ها عن إلغاء المادة      إلا أنه قد س    ،لمددٍ أخرى 
وهو محمـد أنـور      ( الحاليتنتهي مدة رئيس الجمهورية     :" تقضي بما يلي  

يساً للجمهوريـة    من تاريخ إعلان انتخابه رئ     ، سنوات  بانقضاء ستّ  )السادات
  .)٢("العربية المتحدة

 )٧٧(بعض الفقه لا يؤيد هذا التعديل المستحدث لنص المادة          إن  كما  
 لمدد أخرى  على النحو الذي أجاز فيه انتخاب رئيس الجمهورية ،من الدستور 

 فتجديد مدة رئاسـة الجمهوريـة مـن الناحيـة           ، ومتصلة بدون قيد،   متتالية
 معناه بقـاء رئـيس      إعادة ترشيح الرئيس لمددٍ أخرى،      وتكرار ،الموضوعية

خشى عواقبهـا    الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج قد ي        ويلة،الجمهورية لسنين ط  
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٢٥١

ي التعديل الأخيـر   وكان حري بالمشرع الدستوري ف   على السلطات الأخرى،  
 أن يجعل هذا التجديد ،حينما أجاز إعادة ترشيح رئيس الجمهورية لمددٍ أخرى

  .)١(مقيداً لمدد متصلة
 : واجبات رئيس الجمهورية وحقوقه المالية-رابعاً

  : واجبات رئيس الجمهورية-١
، فإنـه لا يجـوز لـرئيس    ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام  

 ، أو مالياً، أو عملاً تجارياً، أن يزاول مهنةً حرة،دة رئاستهالجمهورية أثناء م  
،  أو أن يؤجرها   ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة         ،أو صناعياً 

  .)٢( أو أن يقايضها عليهأو يبيعها شيئاً من أمواله،
 أن تحريم قيام رئيس الجمهورية بالمهن       ، يرى بعض الفقه   ذلكوفي  

فرغ لعمله، والنهوض بأعباء     قد قُصِد به الت    ،ناء مدة رئاسته  المبينة بالنص أث  
المتعلقة  البعد به عن مظنة الشبهات ، كما قُصد بمنع تعامله مع الدولةمنصبه،

ظر مقتصر فقط علـى      أن هذا الح    كما يرى أيضاً،   .باستغلال موقع الرئاسة  
اص العامـة    كافة أموال الأشخ    كان من الواجب أن يشمل      بينما أموال الدولة، 
 أو غيرهـا    ، أو أي شركة من شركات القطاع العام       ،مرفقيه أو   ،محليةً كانت 

  .)٣( أو الأشخاص العامة بنصيبٍ في رأسمالها،تساهم فيها الدولة
  :الحقوق المالية لرئيس الجمهورية -٢

 يحدد القانون مرتب رئيس     ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      
ديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تَقرر فيها هـذا          الجمهورية، ولا يسرى تع   

 أو مكافـأة    ،التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضـى أي مرتـب          
  .)٤(أخرى

                                                 
 .٦٨٢-٦٨١ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم.  د- 1

 .١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام  من ا)٨١(  المادة- 2

 .٦٨٢ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم.  د- 3

 .١٩٧١ذ لعام من الدستور المصري الناف) ٨٠( المادة - 4



 

 

 

٢٥٢

 ،إحالة الدستور على القانون بشأن تحديد مرتب رئيس الجمهورية        إن  
          ترك للسلطة التنفيذية تحديد مرتبٍ مبه أن لا ي وإن  س،بالغٌ فيه للرئي  قد قُصِد

وى لائق يتفـق ومنـصب      كان هذا المرتب يجب أن يكون كافياً لتحقيق مست        
 كما أن المقصود من حظر سريان التعديل الخاص بالمرتـب           رئيس الدولة، 

أثناء مدة الرئاسة التي يقرر خلالها، هو عدم السماح للهيئة التشريعية بـأن             
  .)١(دولةتُتخذ من تعديل المرتبات وسيلة للتأثير على ضمير رئيس ال

  : انتهاء مدة الرئاسة-خامساً
 من الدستور تنتهي مدة الرئاسـة بانتهـاء المـدة           )٧٧(وفقاً للمادة   

 تبدأ مـن تـاريخ إعـلان نتيجـة          ،المقررة لها، وهي ست سنوات ميلادية     
  .الاستفتاء

 فإن إجراءات اختيار رئيس الجمهورية الجديد تبدأ        )٧٨(ووفقاً للمادة   
  ويجب أن يتم اختيـاره قبـل       لجمهورية بستين يوماً،  مدة رئيس ا  قبل انتهاء   

يـار   فإذا انتهت هذه المدة دون أن يـتم اخت         انتهاء المدة بأسبوع على الأقل،    
 ـ        الرئيس الجديد لأي سببٍ كان،     ام  استمر الرئيس السابق فـي مباشـرة مه
 وإذا أُعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهـاء         .الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه    

  .لفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدةمدة س
  :)٢(الآتيويستفاد من هذا النص الدستوري 

 من الجدير بالذكر أنه يحمد للمشرع الدستوري إضافة العبارة الأخيـرة            -١ 
 : وهـي  ٢/٣/٢٠٠٧ أُجري فـي     في هذه المادة عند التعديل الدستوري الذي      

 حتى لا يؤدي هذا إلى وجـود        ،...." جديد قبل ن انتخاب الرئيس ال   وإذا أُعل "
  الذي لـم تنتـهِ مدتـه،       القديمرئيس   ال ئيسين يعملان معاً في نفس الوقت،     ر

من تـاريخ   وجعل الدستور مدة رئاسته تبدأ ، الذي تم انتخابه  الجديدوالرئيس  
  .إعلان نتيجة الاستفتاء

                                                 
 .٦٨٢ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم.  د- 1

 .٥٨١ ص – مرجع سابق –مصطفى أبو زيد فهمي .  د- 2



 

 

 

٢٥٣

وذلك فيما   )٧٨ -٧٧( بين نص المادتين     اً من الواضح أن هناك تعارض     -٢ 
: )٧٧(فوفقاً لنص المادة    . هوريةيتعلق بالمدة التي تبدأ فيها ولاية رئيس الجم       

، ووفقـاً   "تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء   إن مدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من        "
بدأت  إذا أُعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه،           ... ")٧٨(للمادة  

  ."نتهاء تلك المدةمدة رئاسته من اليوم التالي لا
 سـوف    ظاهري، هو تعارض  أن هذا التعارض     بعض الفقه، يرى  و
 ذلك أن مدة الرئاسة تبدأ مـن        ا عرفنا أن لكل نصٍ مجاله الخاص،      يختفي إذ 

 يكون   كأن ،كرسي الرئاسة خالياً تماماً     إذا كان  ،تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء   
فتاء  وأُجري الاست  ،ئيس سابق  أما إذا كان هناك ر     الرئيس قد استقال أو توفي،    

 لـن تكـون     ، فإن مدة رئاسة الرئيس الجديد     في عهده لاختيار رئيس جديد،    
 وإنما من اليوم التالي لانتهاء مـدة        الاستفتاء،اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة      

  .)١()الأخيرة   الفقرة– ٧٨المادة ( رئاسة الرئيس القديم 
  :  خلو منصب رئاسة الجمهورية-سادساً

 ـ           ام تتعدد الحالات التي من شأنها أن تمنع رئيس الجمهورية من القي
 الـرئيس   تهاماك ،مؤقتة فقد تكون هذه الحالات      بالمهام المنوطة به دستورياً،   

 وقـد تكـون    أو ارتكاب جريمةٍ جنائية، أو السفر للسياحة،  ،بالخيانة العظمى 
 ذلـك وفقـاً     وسنبين عن العمل،    أو العجز الدائم   ، أو الاستقالة  ، كالوفاة دائمة
  :للآتي

  : الموانع المؤقتة-١
ى الموانع الدائمـة فـي       إل ١٩٧١أشار الدستور المصري النافذ لعام      

إذا قام مـانع    " : على ما يلي   )٨٢( نصت المادة    حيث،  )٨٥(و) ٨٢( المادتين
 أناب عنه نائـب     ، يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته      مؤقت

يس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائـب لـرئيس         أو رئ  ،رئيس الجمهورية 
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 ، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية      ، أو تعذر نيابته عنه،    الجمهورية
 أو إقالـة    ، أو مجلس الـشورى    ، مجلس الشعب  ل أو ح  ،طلب تعديل الدستور  

  ".الوزارة
 يكون اتهام   :" في هذا الخصوص على ما يلي      )٨٥(ت المادة   كما نص 

 جنائية بنـاء علـى      ، أو ارتكاب جريمةٍ   ،الخيانة العظمى رئيس الجمهورية ب  
ويقـف رئـيس    .... على الأقل اقتراحٍ مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب        

 مؤقتـاً  ويتولى الرئاسـة      بمجرد صدور قرار الاتهام،    الجمهورية عن عمله  
 أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجـود نائـب           ،نائب رئيس الجمهورية  

 بالحظر المنصوص عليـه      مع التقيد  و تعذر نيابته عنه،   ، أ لرئيس الجمهورية 
  ..." لحين الفصل في الاتهام  وذلك)٨٢(في الفقرة الثانية من المادة 

  :الآتي  المادتينويستفاد من نص هاتين
نـع  م وجود مثل هـذه الموا  يحتّ، إن السير العادي للأمور في دنيا السياسة    -

 طبيعي وعادي، وقد يسافر إلـى       ، والمرض أمر   فقد يمرض الرئيس   المؤقتة،
 وقد يجد نفسه فـي حاجـة   وهو أمر يحدث كثيراً في كل عام،      خارج البلاد، 

  .)١(ملحة إلى إجازةٍ إجبارية للتخفيف فيها من أعباء الحكم
 إلا أن   مسؤولية رئيس الجمهوريـة سياسـياً،     وعلى الرغم من عدم     

قد يـنجم   ) ية للرئيس وبحكم إقرار الدستور للمسؤولية الجنائ     (، الحال ظروف
 وهذا كله   هام هذا الرئيس بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمةٍ جنائية،        عنها ات 

 بمجرد صدور قرار الاتهـام      ،يستدعي أن يقف رئيس الجمهورية عن عمله      
  ).٨٥المادة (  من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل

 ـ   ، والتي تحـول دو    الموانع المؤقتة فقيام إحدى هذه     رئيس ن قيـام ال
 لذلك لابد مـن     دي إلى جعل منصب الرئاسة شاغراً،      ستؤ بمهامه الدستورية، 

 ، المـانع  ترة لحـين زوال   وجود من يتحمل أعباء هذا المنصب خلال تلك الف        
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ب المشرع الدستوري التزاماً يقع على عاتق رئيس الجمهورية بإنابة          ذلك رتَّ ل
ن  ولك مارسته اختصاصاته، ول بينه وبين م   نائبه، إذا قام مانع مؤقت لديه يح      
  أو وجود هذا الأخير، ولكن تعـذر عليـه  في حال عدم وجود نائبٍ للرئيس،     
  فإن رئيس مجلس الوزراء هو من يحـلُّ        تولي مهام الرئاسة بصورة مؤقتة،    

  . وفي ذلك تعزيز لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء،الرئيسمحل 
 )٨٥(و )٨٢(ين  مع الإشارة إلى أن المشرع الدستوري في كلا المادت        

 مـن أن    ،)بصورة مؤقتة   ( رئيس الجمهورية   ر على من يحلّ محل      قد حظَّ 
 أو إقالـة    ، أو مجلس الـشورى    ، مجلس الشعب   أو حل  ،يقوم بتعديل الدستور  

  . من أثرٍ هام في الحياة السياسية لِما لهذا،الوزارة
  : الموانع الدائمة-٢

 الموانـع فـي     لى هـذه   إ ١٩٧١أشار الدستور المصري النافذ لعام      
 إذا قدم رئيس    :" على ما يلي   )٨٣(، حيث نصت المادة     )٨٤(و) ٨٣(المادتين  

  ".ة إلى مجلس الشعب وجه كتاب الاستقال،الجمهورية استقالته من منصبه
في حالة خلو منـصب رئـيس       "  : بقولها )٨٤(ونصت أيضاً المادة    

رئيس مجلـس   الرئاسة مؤقتاً    يتولى   ، أو عجزه الدائم عن العمل     ،الجمهورية
رئيس المحكمة الدستورية العليا،     محله    حلَّ ، وإذا كان المجلس منحلاً    الشعب،

ي  مع التقيد بالحظر المنصوص عليه ف      لك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة،     وذ
، ويعلن مجلس الشعب خلـو منـصب رئـيس          )٨٢(الفقرة الثالثة من المادة     

 ـ     ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال م      الجمهورية، اً دةٍ لا تتجاوز ستين يوم
  ".من تاريخ خلو منصب الرئاسة

  :اد من نص هاتين المادتين الآتيويستف
 قد واجهتا الموانع الدائمة التي من شـأنها         )٨٤(و) ٨٣( هاتين المادتين  إن -

ر إشـغاله    وبمعنى أوضح التي تمنع استمرا      الرئيس بشكلٍ دائم،   إنهاء ولاية 
  :وفقاً للآتي يمكن أن نوردها  والتيلمنصب رئاسة الجمهورية،
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 تنتهي ولاية الرئيس بانتهاء مدة الرئاسة، ودون أن يرشـح نفـسه لمـدة               -
 مـن   )٧٧(جديدة، وإن مدة الرئاسة هي ست سنوات ميلادية، وفقاً للمـادة            

  .الدستور
  . تنتهي ولاية الرئيس في حال وفاته لأي سببٍ كان-
-     ـ   تقالته من منـصبه،   م الأخير اس   تنتهي ولاية الرئيس إذا قد  ه  حيـث يوج

 وعندها وفي حالة    ، )٨٣المادة  ( الرئيس كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب       
 يعقد المجلس فوراً جلسة سرية عاجلة       ستقالة رئيس الجمهورية من منصبه،    ا

  لعرض كتاب الاستقالة المقدم مـن رئـيس        ،بناء على طلب رئيس المجلس    
 أن يحيلهـا    ،ل البت في طلب الاستقالة     وللمجلس قب  الجمهورية إلى المجلس،  

ة والتشريعية لتقـديم    إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستوري       
 ينتقل   أعضائه،  وفي حالة رفض المجلس للاستقالة بأغلبية ثلثي       تقرير عنها، 

  فإذا أصرغه بقرار المجلس وأسبابه،ية ليبلّمكتب المجلس إلى رئيس الجمهور
 أُعيد عرض الأمر على المجلس مع بيان لما قـرره           ،ى الاستقالة الرئيس عل 

  .)١(الرئيس والأسباب التي استند عليها
لقد أورد الدستور المـصري النافـذ لعـام         :  حالة العجز الدائم عن العمل     -

 ـ) أي لرئيس الجمهوريـة     ( أو عجزه   . "..، عبارة   ١٩٧١  ـ ـالدا ن ـئم ع
ضة وغامضة، وكان من المستحـسن       إلا أن هذه العبارة فضفا     ...."مل  ـالع

  .تحديد الحالات التي يعتبر فها رئيس الجمهورية عاجزاً عن العمل
 التي من شـأنها أن تحـول        ،وهكذا فإن قيام أحد هذه الموانع الدائمة      

 للصلاحيات المنوطة به دستورياً، يـؤدي       دون ممارسة الرئيس وبشكلٍ دائم    
عت مستطردة في هذا المجال ومنظمة       إلا أن هذه المادة تاب     إلى فراغٍ رئاسي،  

  : رئيس الجمهورية في أحد الفرضينلحالات الحلول محل
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س  وهنا يتولى الرئاسة مؤقتاً رئي، إذا كان مجلس الشعب قائماً   :الأول
 إذا تـولى رئاسـة      ، متخلياً عن منـصبه    هذا الأخير  ويعتبر   مجلس الشعب، 

ه اليمين  وذلك فور أدائ   ،)٨٤(الجمهورية بصفةٍ مؤقتة وفقاً لأحكام هذه المادة        
 وفي هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتـة أقـدم      الدستورية أمام المجلس،  

  .)١(وكيلي المجلس ثم أكبرهما سناً
 وهنا فإن رئـيس المحكمـة       ،إذا كان مجلس الشعب منحلاً    : الثاني  

  . رئيس الجمهورية محل العليا هو الذي يحلُّالدستورية
 المشرع الدستوري قيوداً على من يتـولى        ع وض الفرضين،وفي كلا   

الرئاسة بصورةٍ مؤقتةً، وهي أن لا يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية،           
 أو مجلـس    ، مجلس الشعب   أو حل  ،ويحظر عليه أيضاً طلب تعديل الدستور     

  . أو إقالة الوزارة،الشورى
 ،)٢(وبعد ذلك يعلن مجلس الشعب خلو منصب رئـيس الجمهوريـة          

راً  من خلال دعوة المجلس فو، رئيس المجلس بخلو هذا المنصب   حيث يخطَر 
ثم يوجه رئيس مجلس الـشعب بيانـاً إلـى          لعقد جلسةٍ خاصة لإعلان ذلك،      

 تمهيداً لاختيار رئيس جمهورية جديد      .)٣(الشعب في يوم إعلان خلو المنصب     
 أي مـن    ، تبدأ من تاريخ خلو منصب الرئاسـة       ،للبلاد خلال مدة ستين يوماً    

  .يخ إعلان مجلس الشعب خلو هذا المنصبتار
  

  المطلب الثاني
   نائب رئيس الجمهوريةب الأحكام المتعلقة

يدية، لا يعرف نوابـاً لـرئيس       في صورته التقل  إن النظام البرلماني    
 ويـسري   س أمر مألوف في النظام الرئاسي،      ولكن وجود نائبٍ للرئي    الدولة،
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حتمل أن يكـون   لأنه ي،شروطعلى نائب الرئيس ما يسري على الرئيس من      
  .)١(رئيساً في أي وقت

 متروكـاً  ، أمراً تكون سلطة تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر       و
 وذلك حسبما يتراءى له من أوجه المصلحة في تحقيـق مـا             ،تقديره للرئيس 

  .)٢(ينشأ من تعاون في تسيير أمور الدولة
 ـ        نائـب رئـيس    بة  وبناء عليه سنتناول الأحكـام التنظيميـة المتعلق

  :للآتي اً وفق١٩٧١الجمهورية في مصر استناداً للدستور النافذ لعام 
 :ية الجهة المختصة بتعيين نواب رئيس الجمهور-أولاً

، فـإن   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعـام        )١٣٩ ( للمادة وفقاً
"   صاتهم، ويعفـيهم  ن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصا   لرئيس الجمهورية أن يعي

  ."...   من مناصبهم
تقديرية  فإن لرئيس الجمهورية سلطة       لهذا النص الدستوري،   استناداً

عين أحـداً   ي وله ألا    فله أن يعين نائباً أو أكثر عنه،       في مسألة تعيين نائبٍ له،    
 نتيجته المباشرة   لأن  هذا القول يتعذر الأخذ به،     لكن ويترك المنصب شاغراً،  

 وهو ما لا يمكـن أن       ، من الدستور  )٨٥( و   )٨٢(هي تعطيل حكم المادتين     
 إضافةً إلى أن رئيس الجمهوريـة       .)٣(لمشرع الدستوري قد قصد إليه    يكون ا 

و الذي  وه،  هو الذي يحدد الاختصاصات التي تقع على عاتق نوابه القيام بها          
  .أيضاً يعفيهم من مناصبهم

 هو الذي يـذهب     ،لذلك إن الرأي الأقرب إلى نص الدستور وروحه       
 وذلك حتى يمكن إعمال نـص        له، ى التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب     إل

 شريطة أن تتوافر في النائـب ذات الـشروط التـي            ،المادتين سالفتي الذكر  
                                                 

  .٥٨٥ ص –ابق  مرجع س–مصطفى أبو زيد فهمي .  د- 1
 .٦٨٧ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم. د  -2

 .٤٢٥ ص – مرجع سابق – النظم السياسية –حسين عثمان محمد عثمان .  د- 3



 

 

 

٢٥٩

 وخصوصاً أن الدستور قـد نـص   .الدستور توافرها في الرئيس ذاتهاستلزم  
م  وقبل مباشـرته لمهـا     ،على أن يؤدي نائب الرئيس أمام رئيس الجمهورية       

  .)١( ذات اليمين التي يؤديها رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب،منصبه
  : الواجب توافرها في نواب رئيس الجمهوريةالشرائط- ثانياً

 إلا   صامتاً إزاء هذا الأمر،    ١٩٧١لعام  جاء الدستور المصري النافذ     
 تتوافر في نواب رئيس الجمهورية ما يجب        ضرورة أن أن غالبية الفقه يرى     

أن يكـون    فيجـب    ،شـرائط ه في شخص رئيس الجمهورية نفسه من        توافر
 وأن ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسيةمصرياً من أبوين مصريين،

 ويعزز هذا الـرأي أن نائـب رئـيس           يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية،      لا
 محل رئيس الجمهورية عند قيام مـانع        ، وبمقتضى الدستور  الجمهورية يحلُّ 

وتبعاً لذلك لا مناص من القول بضرورة أن يتوافر في نائب . هذا الأخيرلدى 
 وهـو رئـيس     ، ذاتـه   التي يجب توافرها فـي الأصـيل       الشرائطالرئيس  

  .)٢(الجمهورية
  :صلاحيات نواب رئيس الجمهورية: ثالثاً

، فـإن   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعـام        )١٣٩ (وفقا للمادة 
اختصاصاتهمن نائباً له أو أكثر، ويحدد لرئيس الجمهورية أن يعي.   ...  

                                                 
  دار المطبوعـات   - الإسـكندرية . »القانون الدسـتوري    «  :حسين عثمان محمد عثمان   .  د - 1

 ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعـام        )١٤٠(لمادة  وفقاً ل  .٣٧٨ ص   -٢٠٠٢ عام   -الجامعية
أقسم  :منصبه اليمين الآتية   يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهام         

 وأن أرعى   ، والقانون ، وأن أحترم الدستور   افظ مخلصاً على النظام الجمهوري،    باالله العظيم أن أح   
 ". استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أحافظ علىمصالح الشعب رعايةً كاملة،

 إن ما يساند رأي الفقهاء في ضرورة أن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشرائط التي يجب أن                  - 2
أن تسري القواعد المنظمة لمـسؤولية      : الذي جاء فيه  ) ١٣٩(تتوافر في الرئيس، هو نص المادة       

على نائب رئيس   ) ١٤٠(ما أوجبت أيضاً المادة     ك. رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية     
الجمهورية أن يؤدي أمام الرئيس و قبل مباشرة مهام منصبه، ذات اليمين التـي يؤديهـا رئـيس              

  .الجمهورية أمام مجلس الشعب
 .٦٨٨ ص - مرجع سابق– القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم. د



 

 

 

٢٦٠

  حيـال تحديـد    من الواضح أن الدستور المصري قد التزم الصمت       
 تقديرية فـي تحديـدها،    السلطة  ال ترك للرئيس    إذصلاحيات نواب الرئيس،    

 في المـادتين    م حالات حلول نائب الرئيس محل الرئيس      ولكن الدستور قد نظَّ   
 التـي   الـصلاحيات رس نائب الـرئيس ذات       يما حيث منه،) ٨٥(و  ) ٨٢(

 معينـة فـي القـرار        بقيـودٍ   ما لم يتم تقييد هذا الحلـول       ،يمارسها الرئيس 
   .)١(الجمهوري الذي يصدر بشأنه

 نائب الرئيس محل الرئيس في حال قيام مانع مؤقت يحول         حيث يحلُّ 
رئيس ل توجيه اتهام    أو لدى ،  )٢(دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته    

   .)٣(الجمهورية بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة جنائية
ويرى بعض الفقه أنه في حال تعدد نواب الرئيس، فـسوف تثـور             

 الـرئيس فـي ممارسـة        محـل   بالشخص الذي سيحلُّ   تجلى ت ،مشكلة دقيقة 
 أقدم نـواب    بأنل، لذلك يرى ذات الفقه،      تحقق حالات الحلو  صلاحياته فور   
 وإذا تم تعيينهم في قرارٍ واحد، فالأولوية لمـن          يس، محل الرئ  الرئيس سيحلُّ 
  .)٤(يأتي أسمه أولاً

  :مسؤولية نواب رئيس الجمهورية: رابعاً
 "... ،١٩٧١من الدستور المصري النافـذ لعـام        ) ١٣٩(وفقاً للمادة   

تسري القواعد المنظمة لمسائلة رئـيس الجمهوريـة علـى نـواب رئـيس        
  .الجمهورية
ستوري، أن نائب الرئيس غير مسؤول سياسياً      فهم من هذا النص الد    ي 

الخيانة ب  اتهامه  في حال   وإنما مسؤول جنائياً فقط، وذلك     أمام مجلس الشعب،  
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٢٦١

 مقدم بناء على اقتراحٍحيث يكون اتهامه  ، جنائية جريمةٍ بارتكابالعظمى، أو
   .)١(من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل

 فهـم  بالرئيس نفسه، س مرتبطٌ   وجود نواب للرئي  ن  إ والجدير بالذكر، 
غلها رئـيس الجمهوريـة الـذي       يستمرون في وظائفهم طوال المدة التي يش      

فإذا انتهت مدة الـرئيس،     . مر بإعفائهم من مناصبهم قبل ذلك      إلا إذا أ   عينهم،
 انتهت مدتهم علـى      أو أصيب بعجزٍ دائم    م الأخير استقالته، أو توفي،    أو قد ،
د بطبيعة الحال أن يستبقيهم في مناصبهم فيعيـد          ويجوز للرئيس الجدي   الفور،

  .)٢(تعيينهم فيها
  

  المطلب الثالث
  ) مجلس الوزراء ( الأحكام المتعلقة بالحكومة 

 ومجلـس   ،الحكومةلمشرع الدستوري في مصر مصطلحي      ااستخدم  
فالمادة  .)٣(من السلطة التنفيذية أي الوزارة     للدلالة على الفرع الثاني      ،الوزراء

، قد عرفت الحكومة بأنهـا      ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعا     م )١٥٣(
 ، وتتكون الحكومة من مجلس الوزراء     ،الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة    

جلس الوزراء علـى أعمـال       ويشرف رئيس م   ، ونوابهم ، والوزراء ،ونوابه
  .الحكومة

مجلـس  ( مة  وبناء عليه، سنتناول الأحكام التنظيمية المتعلقة بالحكو      
  :اً للآتي وفق،١٩٧١ وفقاً للدستور النافذ لعام في مصر )الوزراء

  ):مجلس الوزراء( تكوين الحكومة  -أولاً
د  منه ق  )١٥٣( فإن المادة    ،١٩٧١نافذ لعام   وفقاً للدستور المصري ال   

 ـ      .. :"جاء فيها الآتي    ، ونوابـه  ،وزراءتتكون الحكومة من رئيس مجلـس ال
  ..."اء، ونوابهموالوزر
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٢٦٢

 مـن   )١١٥( والمـادة    ،المقارنة بين نص هذه المادة    الملاحظ لدى   و
أن نواب الوزراء في مصر هم أعضاء       ،  ١٩٧٣ي النافذ لعام    الدستور السور 

 فلا يكون نائب الوزير عضواً في       ، أما في سورية   ،)الوزارة  ( حكومة  في ال 
  .)١(مجلس الوزراء

مجلـس  ( مـة    الواجب توافرها في أعضاء الحكو     الشرائط -ثانياً
  :)الوزراء

، يشترط  ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )١٥٤(وفقاً للمادة   
 أو نائباً للوزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمـساً            ،فيمن يعين وزيراً  

وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقـه المدنيـة             
  .والسياسية

رط فيمن يكون عضواً في مجلس الوزراء سواء        وبناء على ذلك، يشت   
 عدة شـروطٍ    ، أو نوابهم  ، أو الوزراء  ، أو نوابه  ،تعلق الأمر برئيس المجلس   

  :بالآتينجملها 
  : أن يكون مصرياً-١

 ،  في هذا الـنص    المصريالفقه حول تحديد المقصود بتعبير      اختلف  
لمـن   فـلا يجـوز   ة مصرية بصفة أصلية، أن تكون الجنسي البعض فاشترط

  ،يكتسب هذه الجنسية عن طريق التجنس أن يكون عضواً في مجلس الوزراء          
 كما اشـترط    – أن الدستور لم يشترط في الوزير        ،البعض الآخر بينما ذهب   

 أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وتبعـاً لـذلك           –س الجمهورية في رئي 
تطلب شرطاً   ما دام الدستور أو القانون لم ي       ،يجوز أن يكون مصرياً بالتجنس    

 ومعنى ذلك أنه يكفي تبعـاً       .ى مجرد التمتع بالجنسية المصرية    آخر يزيد عل  
 إما ، من الدستور في أعضاء الحكومة أن يكونوا مصرين)١٥٤(لنص المادة 

                                                 
 مجلس الوزراء هو  ":  على الآتي  ١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام      ) ١١٥( نصت المادة    - 1

 ...".اء ونوابه والوزراءس مجلس الوزرالهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئي



 

 

 

٢٦٣

 بشرط انقضاء مـدة خمـس سـنوات علـى اكتـسابهم             ، أو تجنساً  ،أصالة
  .)١(للجنسية

ون أعضاء الحكومـة     ضرورة أن يك    ووفقاً للرأي الأول،   والذي نراه 
  . للتأكد من الولاء والإخلاص للوطن وليس بالتجنسمصريين بصفة أصلية،

  . أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل-٢
 . أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية-٣

زم  قد الت،١٩٧١صري النافذ لعام    الدستور الم  أن  إلى  الإشارة روتجد
، أو   الواجب توافرها فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء       الشرائطالصمت إزاء   

 الواجب توافرها فيمن يعـين  الشرائطأن لذلك يرى جانب من الفقه،     نائباً له، 
 فـيمن يعـين     ، يجب أيضاً أن تتحقق من بابٍ أولى       ، أو نائباً للوزير   ،وزيراً

  .)٢(رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له
مجلـس  (  ن أعـضاء الحكومـة    تعيـي ب المختصة السلطة   -ثاًثال

  ):الوزراء
، يعـين   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )١٤١(وفقا للمادة   

 ويعفيه من منصبه، ويكون تعيـين       ،رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء    
 ، وإعفاؤهم من مناصـبهم    ، ونوابهم ، والوزراء ،نواب رئيس مجلس الوزراء   

  .يس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراءبقرار من رئ
نلاحظ أن رئيس الجمهورية ينفرد شكلياً بتعيـين        وعلى ضوء ذلك،    

 أما تعيين باقي أعضاء الحكومة       من منصبه،  ئه، وإعفا رئيس مجلس الوزراء  
                                                 

 . وما بعدها٦٩٦ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم.  د- 1

والملاحظ أن  . ٤٠٩ ص   – مرجع سابق    – القانون الدستوري    –محمد رفعت عبد الوهاب     .  د - 2
العملي للدستور دخـل    هذا الدستور لم يشترط أن يكون الوزير أو نائبه رجلاً، إلا أنه في التطبيق               

العنصر النسائي الوزارة منذ ما يقْرب نصف قرن من الزمان، وقـد أصـبحت وزارة الـشؤون                 
  .الاجتماعية شبه مخصصة لهم
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٢٦٤

 وإعفـاؤهم مـن     ، ونـوابهم  ، والـوزراء  ،من نواب لرئيس مجلس الوزراء    
 ولكـن بعـد   ،در عن رئـيس الجمهوريـة     بموجب قرارٍ صا    فيتم ،مناصبهم

  .الحصول على رأي رئيس مجلس الوزراء 
لنص في  صحيح أن رئيس الجمهورية ينفرد كما هو ظاهر من هذا ا          

 يكون ملزمـاً باختيـار رئـيس        عملياً إلا أنه    تعيين رئيس مجلس الوزراء،   
 على أغلبية المقاعد بمجلس الـشعب، الحكومة من بين قيادات الحزب الحائز       

  . جهةهذا من  ،)١(لغاية من ذلك أن تحوز الحكومة على ثقة البرلمانوا
 يحمد للمشرع الدستوري في جعـل تعيـين رئـيس           ومن جهةٍ ثانية  

 لأن  ،الجمهورية لباقي أعضاء الحكومة بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء         
 وأن تتم  فرئيس مجلس الوزراء لابد، مقتضيات النظام البرلمانيوهذا ينسجم 

اختيار من سيتعاون معه     حقه   لأن من ،  ستشارته في اختيار أعضاء الحكومة    ا
  .في إدارة وسير عمل مجلس الوزراء

 يقوم رئـيس الجمهوريـة     ...: "الآتي يرى بعض الفقه     وتأكيداً لذلك 
خيـر باختيـار زملائـه       ثم يقوم هذا الأ    باختيار رئيس مجلس الوزراء فقط،    

 ومدى  ،يقرر مدى إمكانية تعاونهم معه     فهو وحده الذي يستطيع أن       الوزراء،
  .)٢("...مسؤولية التضامنية عن أعمالهمقبوله الاشتراك في تحمل ال

 ويعاونه في تصريف شؤونها طائفةٌ      كل وزير وزارةً معينة،   يرأس  و
 وإن دراسة المسائل الخاصـة بهـؤلاء      ن الموظفين والمستخدمين والعمال،   م

  .)٣(يجميعاً تدخل في نطاق القانون الإدار
                                                 

 .٦٩٨-٦٩٧ ص –سابق  مرجع – القانون الدستوري – شيحا  عبد العزيزإبراهيم.  د- 1

وقبـل أن   . ٦٩٨ ص   – مرجع سـابق     – القانون الدستوري    – شيحا    عبد العزيز  إبراهيم.  د - 2
أقسم باالله العظيم أن أحافظ  : يباشر أعضاء مجلس الوزراء مهام وظائفهم فإنهم يؤدون اليمين الآتية         

صالح الشعب رعايةً   مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور، والقانون، وأن أرعى م          
  .كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

  .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٥٥( المادة 
 عــام   – عالـم الكــتاب     –الـقاهرة  . »القانون الدستـوري   « : شمس مرغنى علي  .  د - 3

 .٦٢٣ ص - ١٩٧٨



 

 

 

٢٦٥

  ):مجلس الوزراء ( أعضاء الحكومة  مدة -رابعاً
 صامتاً إزاء مدة أعـضاء      ١٩٧١جاء الدستور المصري النافذ لعام      

 بمـا  ،وبصورة مباشرة هذا الأمر    ارتباطهو  ،  ولكن ما نراه  مجلس الوزراء،   
  . وراسخٌ أيضاً في الأعراف البرلمانية،هو معمولٌ به

يس الجمهورية بعد الحصول على فهذه المدة تنتهي في حال أصدر رئ
 ،)١٤١المـادة   ( ائهم من مناصـبهم     رأي رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعف     

وتنتهي أيضاً هذه المدة إذا تقررت مسؤولية رئيس مجلـس الـوزراء أمـام         
اً لأحكـام المـسؤولية      وفق ، عندها على رئيس مجلس الوزراء     مجلس الشعب 

 .)١( )١٢٨المـادة   ( جلس الـشعب    أن يقدم استقالته إلى رئيس م     التضامنية  
 علـى    عنـدها  لاية الدستورية لرئيس الجمهورية،   وتنتهي عند انتهاء مدة الو    
ح مجلس الشعب الثقـة     ر مع العلم بأنه حتى لو طَ      .الحكومة أن تقدم استقالتها   

إلا إن هذا الأمر يوجب دسـتورياً       . بذات الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية    
  .بتعيينهم من قبل رئيس الجمهوريةإصدار مرسومٍ جديد 

أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منـصبه أن يـزاول           الجدير بالذكر   و
و يستأجر   أو أن يشتري أ    ، أو صناعياً،   أو مالياً  ، أو عملاً تجارياً   ،مهنةً حرة 

 أو أن ، أو يبيعها شـيئاً مـن أموالـه،    أو أن يؤجرهاشيئاً من أموال الدولة،   
  .)٢(يقايضها عليه

 للحيلولة دون أن يقوم باسـتغلال       ،ا الحظر المقرر على الوزير    هذو
 أو  ، أو الماليـة   ،منصبه لتحقيق مكاسب ماديـة فـي المجـالات التجاريـة          

  .)٣( ومنعاً من إثرائه على حساب الدولة،الصناعية

                                                 
يقدم رئيس مجلس : " ...  الآتي١٩٧١ذ لعاممن الدستور المصري الناف  ) ١٢٨( جاء في المادة     - 1

 ".الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته أمام مجلس الشعب

 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٥٨( المادة - 2

 .٦٩٩ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري –  شيحا عبد العزيزإبراهيم.  د- 3



 

 

 

٢٦٦



 

 

 

٢٦٧

  المبحث الثاني
  صلاحيات السلطة التنفيذية 

 ـ  بمبـدأ  ١٩٧١دستور المصري النافذ لعـام      ل ا يأخذ ة الـسلطة    ثنائي
 لأن رئيس الجمهوريـة هـو الـرئيس    التنفيذية، إلا أنها ثنائيةٌ غير متكافئة،    

 يمارسـها بـصورةٍ     صـلاحياته  والغالبية العظمى من     لهذه السلطة، الفعلي  
  .)١( رئيس مجلس الوزراءأخذ رأية منها يمارسها بعد  والقلَّمنفردة،

سلطة التنفيذيـة   وبناء عليه، سنتناول في دراستنا لصلاحيات قطبي ال       
 وفق التقسيم ١٩٧١في النظام الدستوري المصري استناداً للدستور النافذ لعام 

  :الآتي
  . صلاحيات رئيس الجمهورية:المطلب الأول
  ). مجلس الوزراء(  صلاحيات الحكومة :المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  صلاحيات رئيس الجمهورية 
يس الجمهوريـة،   لـرئ  ١٩٧١أسند الدستور المصري النافذ لعـام       

وبوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية، ممارسة العديد من الصلاحيات الواسعة في          
شتى المجالات، وهذه الصلاحيات منها ذا طبيعة سياسية، وتشريعية، وإدارية          

  :صرفة، وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي
  : رئيس الجمهورية ذات الصبغة السياسيةصلاحيات –أولاً 

هورية في نطاق وظيفته السياسية باختـصاصات       ينهض رئيس الجم  
  : وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي.الخارجي، أو الداخلي سواء في المجال عدة،
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٢٦٨

  : في المجال الخارجي-١
  : تعيين وعزل الممثلين السياسيين-أ

 )١٤٣( فقد نصت المـادة      ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      
 ويعـزلهم   ،الممثلين السياسيين ..... ن يعي رئيس الجمهورية " :الآتيمنه على   

  ."على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين
 وعزل الممثلين السياسيين ،على ذلك ينفرد رئيس الجمهورية بتعيينو

المصريين بقراراتٍ تصدر منه، كما يقوم باعتماد الممثلين السياسيين للـدول           
  .)١(ي مصرالأجنبية ف

  : المعاهدات الدولية إبرام-ب
 فإن رئيس الجمهورية يبرم     ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      

 ويبلغها مجلس الشعب مشفوعةً بما يناسب من البيان، وتكون لها           ،المعاهدات
.  ونشرها وفقاً للأوضاع المقـررة     ، والتصديق عليها  ،قوة القانون بعد إبرامها   

 وجميع المعاهدات   ، والملاحة ، والتجارة ، والتحالف ، الصلح على أن معاهدات  
 أو تب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة،   التي يتر 

 تجـب   ،التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة          
  .)٢(موافقة مجلس الشعب عليها

ن إبرام المعاهدات هـو مـن       والواضح من هذا النص الدستوري، أ     
 ق بـين نـوعين مـن      يجب أن نفـر   اختصاص رئيس الجمهورية، إلا أنه      

  :  المعاهدات

                                                 
 - التـاريخ الدسـتوري    -  المبـادئ العامـة    -القانون الدستوري   « : ماجد راغب الحلو  . د - 1

 -  السلطة التشريعية  -  السلطة التنفيذية  -  النظام الانتخابي  -  التمثيل النيابي  - الأحزاب السياسية 
 ـ دار المطبو  – الإسكندرية   . » الحريات العامة  - السلطة القضائية   ـ ـع  ـ – عيةـات الجام ام ـ ع

  .٢٦٥ ص  -١٩٨٦
 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٥١( المادة - 2



 

 

 

٢٦٩

وهي المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية، وتكون لهـا         : الأول
.  ونشرها وفقاً للأوضاع المقـررة     ، والتصديق عليها  ،قوة القانون بعد إبرامها   

  . إلى موافقة مجلس الشعبالنوع من المعاهدات لا يحتاج وهذا
  والاتفاقيـات  ،حيث يبلَغ رئيس مجلس الوزراء بهـذه المعاهـدات        
 ، والاتفاقيـات  ،المبرمة، ويخطر الرئيس مجلس الشعب بهـذه المعاهـدات        

  .)١(وبالبيانات الخاصة بها في أول جلسة
 أو  ،وهي المعاهدات التي تتصل اتصالاً مباشراً بسيادة الدولة       : الثاني

 ، أو بعلاقاتها الدولية، وبما أنها الأخطـر شـأناً    ،ا وبارتباطاتها المالية  بإقليمه
فـضلاً   .)٢(وأبعد أثراً، فإنه من اللازم اشتراط موافقة مجلس الشعب عليهـا          

 قـد   ، من الدستور المصري النافـذ     )١٣٨(الفقرة الثانية من المادة      على أن 
برام هذا النـوع    ألزمت رئيس الجمهورية في أخذ رأي مجلس الوزراء قبل إ         

  .من المعاهدات
غ رئيس مجلس الوزراء هذا النوع من المعاهدات إلى رئيس          حيث يبلّ 

ية لإحالتها إلـى اللجنـة      المجلس، ويعرضها على المجلس في أول جلسةٍ تال       
 حيلها إلى اللجان المختصة مباشـرةً مـع إخطـار          وللرئيس أن ي   المختصة،

 أو  ، أو يرفضها  ،جلس أن يوافق عليها    وللم المجلس بذلك في أول جلسة تالية،     
تراح بتعديل نصوص هـذه      ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اق      ،يؤجل نظرها 

 ولرئيس المجلس أن يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص المعاهدات،
  .)٣( والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل،والأحكام التي تضمنتها المعاهدة

                                                 
 .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ١٧٨( المادة - 1

حددت المادة  . ٧٣٣ ص   – مرجع سابق    – القانون الدستوري    –إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د  -2
معاهدات الصلح، والتحالف، والتجارة، والملاحـة، وجميـع        : دات وفقاً للآتي  هذه المعاه ) ١٥١( 

المعاهدات التي يترتب عليها تعديلٌ في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق الـسيادة، أو التـي                 
 .تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة

 .١٩٧٩مجلس الشعب المصري لسنة من اللائحة الداخلية ل) ١٧٩( المادة - 3



 

 

 

٢٧٠

قة مجلس الشورى على معاهـدات      وتجدر الإشارة إلى وجوب مواف    
الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فـي أراضـي         

  .)١(لق بحقوق السيادةعالدولة، أو التي تت
  :إعلان الحرب -ج

 منه قـد    )١٥٠( فإن المادة    ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      
ن الحرب بعد موافقة    لهو الذي يع  ....  رئيس الجمهورية  : "الآتينصت على   

  ".مجلس الشعب
 سلطة رئيس الجمهورية في إعـلان       ستور المصري النافذ  د الد لقد قي 

 لى موافقةٍ مسبقة من مجلـس الـشعب،        وذلك بضرورة الحصول ع    ،الحرب
 حيث .)٢(وذلك حتى يتحقق نواب الشعب من خطورة الموقف وآثاره المحتملة      

 يعقدها  ،ب في جلسةٍ سرية عاجلة    تكون موافقة هذا المجلس على إعلان الحر      
  .)٣(المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية

 أن الحصول على موافقة البرلمان قبل الدخول        لكن بعض الفقه يرى   
 وعادةً ما يخالَف هذا الـنص عمـلاً         ، يعد من الأمور صعبة التحقق،     للحرب

 ،حرب خدعة وذلك لأن ال الحرب على البرلمان بعد قيامها،وذلك بعرض أمر
  .)٤(وتلعب المفاجأة دوراً هاماً في تحديد المنتصر فيها

جوميـة،  وجانب آخر من الفقه يرى ضرورة التفرقة بين الحرب اله         
، يجب أن يوافق مجلس الشعب على إعلانها، أما         فالأولىوالحرب الدفاعية،   

، فإن رئيس الجمهورية يملك إعلانها دون حاجة إلى موافقة مجلـس            الثانية
شعب، إذ لا يمكن في الدولة الحديثة، أن ننتظر في حالة الحرب الدفاعيـة              ال

                                                 
 .١٩٧١ النافذ لعام من الدستور المصري) ١٩٤(  المادة - 1

 .٤٠٢ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري –محمد رفعت عبد الوهاب .  د- 2

 .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ١١٢( المادة - 3

 . ٦٩٠ ص–  مرجع سابق– ة والقانون الدستوري النظم السياسي– ماجد راغب الحلو.  د- 4



 

 

 

٢٧١

موافقة مجلس الشعب، ولا تقوم الدولة برد العدوان الواقع عليها إلا بعد الأذن        
   .)١(لها من جانب المجلس

  : في المجال الداخلي-٢ 
  :وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها -أ

 فقد نصت الفقرة الأولى من ١٩٧١لمصري النافذ لعام  وفقاً للدستور ا  
 يضع رئيس الجمهوريـة بالاشـتراك مـع مجلـس           : "الآتي) ١٣٨(المادة  

 على الموجه المبـين      ويشرفان على تنفيذها   ، السياسة العامة للدولة   ،الوزراء
  ...  ".في الدستور

والواضح من هذا النص أن سلطات رئيس الجمهورية، فيما يتعلـق           
 يمارسـها بنفـسه فعـلاً،       ،السياسة العامة للدولة هي سلطاتٌ حقيقية     بوضع  

 فـي   الحـال  كما هو    ،وليست فخرية أو شرفية يمارسها عن طريق وزرائه       
  .)٢(النظام البرلماني التقليدي

 : من مناصبهممتعيين أعضاء الوزارة وإعفاءه -ب

 )١٤١( فقد نصت المـادة      ،١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام     وفقاً ل 
 ويعفيـه مـن     ،منه على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الـوزراء         

   ونـوابهم  ، والـوزراء  ،اب رئيس مجلس الوزراء   منصبه، ويكون تعيين نو ، 
 بعد أخـذ رأي رئـيس       بقرارٍ من رئيس الجمهورية    ،وإعفاؤهم من مناصبهم  

  .مجلس الوزراء
      عليه، نلاحظ أن الدستور قد فر أن لالأو ق بين أمرين،  وبناء ، عين  ي

أمـا  .  وله مطلق التقدير في ذلـك      ،رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء    
 ، والـوزراء  ، جعلَ الدستور تعيين نواب رئيس مجلس الـوزراء        ، فقد الثاني

 بعد أخذ  ولكن، بقرار من رئيس الجمهورية،هم من مناصبهم ء وإعفا ،ونوابهم
                                                 

 .٧٣٥- ٧٣٤ ص – مرجع سابق – القانون الدستوري – شيحا إبراهيم عبد العزيز.  د- 1

 . ٦٥٥ ص–  مرجع سابق–  النظم السياسية والقانون الدستوري–ماجد راغب الحلو.  د- 2



 

 

 

٢٧٢

 لـيس  تشكيل الوزارة حيث يصدر الرئيس قرار رأي رئيس مجلس الوزراء،   
 استناداً إلى الـسلطة  ، وإنما بصفته رئيساً للدولةبوصفه رئيساً لسلطة إدارية،   

 ويندرج هذا ضمن    ،المخولة له بمقتضى الدستور باعتباره حكم بين السلطات       
  .)١(أعمال السيادة

والمفهوم من هذا النص، أن رئيس الجمهورية ملزم في اختيار رئيس 
دات الحزب الحائز على الأغلبيـة البرلمانيـة بمجلـس          الوزراء من بين قيا   

 أسماء أعضائها علـى رئـيس       م يقترح رئيس الوزراء بعد تعيينه     الشعب، ث 
الجمهورية، لأن من حق رئيس مجلس الوزراء اختيار من سيتعاون معهم في 

  . )٢(مجلس الوزراء
  : نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإعفاءهم من مناصبهم  تعيين-ج

 )١٣٩(، فقد نصت المـادة      ١٩٧١ للدستور المصري النافذ لعام      اًوفق
منه على أن لرئيس الجمهوريـة أن يعـين نائبـاً لـه أو أكثـر، ويحـدد                  
اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس 

  الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
 ـ    ،والواضح من هذا الـنص     ة هـو صـاحب      أن رئـيس الجمهوري

 فالدستور قد أسند لنائـب الـرئيس        ،الاختصاص في تعيين نائبٍ له أو أكثر      
ها الدسـتور النافـذ فـي       ن بي تصاصات الرئيس في أحوالٍ معينة    ممارسة اخ 

الدستور قد سـاوى بـين      إن   ، ومن جهة أخرى   ، منه )٨٥(و) ٨٢(المادتين  
جاء  والتي   )١٣٩( وهذا واضح من نص المادة       ، في المسؤولية  الرئيس ونائبه 

أن القواعد الناظمة لمساءلة رئيس الجمهورية تسري على نواب رئيس          فيها،  
  .)٣(الجمهورية
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٢٧٣

 : مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته دعوة-د

 فـإن   ١٩٧١ من الدستور المصري النافـذ لعـام       )١٤٢(وفقاً للمادة   
 ، وحضور جلساته،لرئيس الجمهورية الحق في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

ون له حق طلب تقارير من       كما يك  ن له رئاسة الجلسات التي يحضرها،     وتكو
  .الوزراء

ومبرر هذه المادة، أن الدستور قد أعطى الرئيس سـلطات حقيقيـة            
 فيما يتعلق بوضع السياسة العامة للدولـة، وهـي وليـست            ،يمارسها بنفسه 

  .)١(نيصورية يمارسها عن طريق وزرائه، كما هو الحال في النظام البرلما
 من الدستور لم يسلَم مـن       )١٤٢(وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة       

َ٢(الآتيه بعض الفقه النقد النقد، حيث وج(:  
 تعنـي أن    ثناء الجلسات من قبل رئيس الدولة،     إن رئاسة الحكومة أ   "

 ولهذا الأخير تحديد    ك الجلسة ينتمي لرئيس الجمهورية،    كل شيء يدور في فل    
 وإبعاد الموضوعات التـي لا يرغـب فـي         م مناقشتها، لتي يت الموضوعات ا 

 هـذه   ل والتي تخـو   ، على عكس ما تتطلبه ثنائية السلطة التنفيذية       ،مناقشتها
  حق طلب تقارير من الوزراء،     أيضاًكما له    السلطة لرئيس مجلس الوزراء،   

 ،  يجسد السلطة الرئاسية لـرئيس الجمهوريـة علـى الـوزراء           وهذا الحق 
بحمل هذه التقارير    اللهم إلا إذا قام      ي،لوزراء للكسوف الكلّ  ض رئيس ا  وتُعر

يس مجلس وزراء    فهو مجرد ساعي بريد لا رئ      ، وإن قام بذلك   لرئيس الدولة، 
ل رئيس الدولة    تخو ، فدراسة التقارير المقدمة من الوزراء     في نظامٍ برلماني،  

أيـضاً   وإنمـا    ها، ليس فقط للأخطاء التي ارتكبو     ،حق إعفائهم من مناصبهم   
  ". ملائمة استمرارهم في مناصبهملمجرد عدم
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٢٧٤

  : مجلس الشعبحلحق  -هـ
 )١٣٦(، فقد نصت المـادة      ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارٍ بحل مجلس الـشعب           " : الآتي على
لجديـد   فلا يجوز حل المجلس ا،إلا عند الضرورة، وإذا حلَّ المجلس في أمرٍ   

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابـاتٍ          . لذات الأمر 
 في ميعادٍ لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار           ،جديدة لمجلس الشعب  

  ". ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. الحل
  :الآتيويستفاد من هذا النص الدستوري 

 الدستور قد خول رئيس الجمهورية الحق في إصـدار          على الرغم من أن    -
 لا يكـون إلا عنـد       ، إلا أن اللجوء إلـى ذلـك        البرلمان، قرارٍ يقضي بحل  

 ،الضرورة، وتقدير حالة الضرورة متروك لتقدير رئيس الجمهورية وحـده         
ك ضرورةٌ ودون أن يشاركه أحد في ذلك، فإذا رأى رئيس الجمهورية أن هنا         

 فإنه يـستطيع أن يلجـأ إليـه مباشـرة وبإرادتـه             للجوء إلى هذا الإجراء،   
 .)١(المنفردة

 الصادر عن رئيس الجمهوريـة فـي حالـة           يجب أن يشتمل قرار الحل     -
 على دعوة الناخبين لإجراء انتخاباتٍ جديدة لمجلس الشعب فـي           ،الضرورة

قصد المـشرع   وقد ،ور قرار الحليوماً من تاريخ صدميعادٍ لا يجاوز ستين     
 تـتمكن   حتـى لا    الانتخابات في خلال هذه الفتـرة،      بوجوب الدعوة لإجراء  

  .)٢(السلطة التنفيذية من التهرب من رقابة المجلس فترة طويلة
     حدتب على مخالفة هذا    د الجزاء المتر  كما أن المشرع الدستوري لم ي

 القيـد    أنه في حالة عدم احتـرام هـذا        القيد الزمني، لذلك يرى بعض الفقه،     
 ويعود المجلس القـديم للانعقـاد    يعتبر وكأنه لم يكن،الزمني فإن قرار الحل 
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٢٧٥

بقوة القانون مستمراً في عمله إلى أن ينعقد المجلس الجديد، حرصاً على عدم            
 .)١(تعطيل سير الحياة النيابية

. يجب أن يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب           -
أو ) ١٠١(ون حاجة إلى دعوة من رئيس الجمهوريـة طبقـاً للمـادة             أي د 

)١٠٢.(  
 أنه إذا وقع تاريخ هذا الاجتماع في الفتـرة          ،حيث يرى بعض الفقه   

تشرين الثاني إلـى نهايـة       /الواقعة ما بين الخميس الثاني من شهر نوفمبر       
 ،يعيـة الشهور السبعة التي تمثل فترة دورة الانعقاد العادية في الظروف الطب          

 فإن المجلس الجديد يعد منعقداً في       حزيران تقريباً،  /منتصف شهر يونيو  أي  
 أما إذا وقع تاريخ الانعقاد بعـد        كامها،دورة انعقادٍ عادية ومن ثم يخضع لأح      

ذلك أي في فترة العطلة السنوية المعتادة في الظروف الطبيعية فإنـه يمكـن              
 وبالتالي يخضع لأحكـام     ،غير عادية اعتبار المجلس منعقداً في دورة انعقاد       

   .)٢(مثل هذه الدورات

 المجلـس   المجلس الجديد لذات الأمر الذي حلَّ من أجلـه عدم جواز حل -
 المقصود بالحل الرجوع إلى هيئـة النـاخبين         لأن ،وهذا قيد منطقي   القديم،

 الشعب وقال كلمته، فليس ما يدعو إلـى         حسم النزاع، فإذا تم الرجوع إلى     لت
 فضلاً عن أن عدم حل المجلـس        ،)٣( عادة الرجوع مرةً أخرى لنفس السبب     إ

 مادام أن الشعب قد أيـد وجهـة         ،الجديد لذات الأمر فيه احترام لإرادة الأمة      
 وفيه أيضاً إعـلاء     ،)٤(نظر البرلمان في الخلاف بين رئيس الدولة والبرلمان       

  .رادة الشعبية في اختيار نوابهالدور الإ
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٢٧٦

  : عن العقوبةلعفوا إصدار  -و
 )١٤٩( فقد نصت المـادة      ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      

 أو تخفيفهـا، أمـا      ،لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة     " منه على أن    
 إن هـذا الـنص      وكمـا هـو واضـح،      ."العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون     

١(:ق بين نوعين من العفوالدستوري قد فر(  
 وهو إعفاء المحكوم عليه     ، أو العفو عن العقوبة،     البسيط العفو: الأول

من تنفيذ العقوبة، أو إبدالها بعقوبةٍ أخف، وهذا النوع من العفو جعله الدستور   
  .من حق رئيس الجمهورية

 هو محو الجريمة بمـا      ، أو العفو عن الجريمة،    العفو الشامل : الثاني
وعادةً ما  . فعال المكونة لها   برفع صفة التجريم عن الأ     ، عليها من آثار   يترتب
باب غالباً ما تكون     ولأس ، العفو إجراء عاماً يتخذ في ظروفٍ معينة        هذا يكون

  .ن، ويصدر به قانون اختصاص البرلماسياسية، وهو من
  : قيادة القوات المسلحة-ز

الهيئة التنفيذية في البلاد، فإنه القائـد         هو رئيس  الدولةبما أن رئيس    
 وهذا يمكـن    ، والجوية في الدولة،    والبحرية ، البرية لمسلحة،الأعلى للقوات ا  

  .)٢(وشؤونها و تنظيمهارئيس الدولة من ممارسة سلطته على أجهزتها 
تور المصري النافذ لعـام      من الدس  )١٥٠( ووفقاً للمادة    ،وبناء عليه 

  .ائد الأعلى للقوات المسلحة فإن رئيس الجمهورية هو الق،١٩٧١
 واتخاذ  ،لإشرافا  بعملية  تعني قيامه  ،قوات المسلحة وقيادة الرئيس لل  

 ، ويعـاون الـرئيس وزيـر الـدفاع        رارات الجوهرية بشأن هذه القوات،    الق
والقيادات العسكرية المتخصصة التي تمارس القيادة الفعلية تحت الإشـراف          

  .)٣(الأعلى لرئيس الجمهورية
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٢٧٧

وهذا ما   ،"مجلس الدفاع الوطني  "مجلس يسمى   ويعاون الرئيس أيضاً    
:  بالآتي ١٩٧١ر المـصري النافذ لعام   من  الدسـتو  ) ١٨٢(أكدته  المـاد ة     

 ويتـولى رئـيس الجمهوريـة       ،مجلس الدفاع الوطني    ينشأ مجلس يسمى   "
، رئاسته، ويختص بالنظر في الـشؤون الخاصـة بوسـائل تـأمين الـبلاد             

  .ين القانون اختصاصاته الأخرى ويبوسلامتها،
ولا يجـوز لأي    سلحة مقصور على الدولة وحدها،      مفإنشاء القوات ال  

 فالدولة وحدها   ، أو شبه عسكرية،    إنشاء تشكيلاتٍ عسكرية   ، أو جماعةٍ  ،هيئة
 هي التي تـستطيع     ،وباعتبارها الشخص القانوني الذي يملك السلطات العامة      

 ليكون استخدامها بعد ذلك لصالح الشعب كله        ،أن تُنشئ التشكيلات العسكرية   
  .)١( القانونوفي حدود

 ١٩٧١ر المصري النافذ لعام      من الدستو  )١٨٠(وهذا ما أكدته المادة     
 لتي تُنشئ القوات المسلحة، وهـي ملـك للـشعب،         الدولة وحدها هي ا   " بأن  

 أو  ، ولا يجـوز لأي هيئـةٍ      ، وسلامة أراضيها وأمنهـا،    مهمتها حماية البلاد  
ن القـانون شـروط      ويبي ، أو شبه عسكرية،   جماعة إنشاء تشكيلاتٍ عسكرية   

  ".، والترقية في القوات المسلحةالخدمة
  :طلب تعديل الدستور حق  -ح

 )١٨٩(ت المـادة     فقد نص  ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      
 لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعـديل مـادةٍ أو           : "الآتيمنه على   

واد المطلـوب   أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل الم          
 فإذا كان الطلـب صـادراً مـن         لأسباب الداعية إلى هذا التعديل،     وا ،تعديلها

 . من ثلث أعضاء المجلس على الأقـل        وجب أن يكون موقعاً    ،مجلس الشعب 
ر قراره فـي شـأنه       ويصد ،وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل      

اتهـا   طلب تعديل المواد ذ     فإذا رفِض الطلب لا يجوز إعادة      بأغلبية أعضائه، 
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٢٧٨

فق مجلـس الـشعب علـى مبـدأ          وإذا وا  قبل مضي سنة على هذا الرفض،     
 لموافقة المواد المطلوب تعـديلها،  يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه ا    التعديل،

ض علـى الـشعب     فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلـس عـرِ          
 ـ    )أي الشعب ( فإذا وافق على التعديل     . لاستفتائه في شأنه   ن  اعتُبر نافـذاً م

  ".تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
والواضح من هذا النص أن الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر مـن              

 أو ثلث أعضاء مجلـس       مقتصر فقط على رئيس الجمهورية،     مواد الدستور 
 والذي يهمنا هنا    هذا الحق أي فردٍ من عامة الشعب،       دون أن يشمل     ،الشعب

 لـذلك سنوضـح الآن      قدم من قِبل رئيس الجمهورية فقـط،      لمطلب التعديل ا  
الخطوات التي يمر بها هذا الطلب وفقاً لما أوضحته اللائحة الداخلية لمجلس            

  : وفقاً للآتي١٩٧٩المصري لعام الشعب 
  يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه-

 الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب       ويجب أن يتضمن   ،)١٨٩(طبقاً للمادة   
 وأن يرافق طلـب التعـديل    ، أو المطلوب تغيير أحكامها    ، أو إضافتها  ،حذفها

على لذلك، ثم يأمر رئيس المجلس بتوزيع هذا الكتاب         بيان المبررات الداعية    
الأعضاء بعد طباعته، وذلك خلال أربع وعشرون ساعة مـن تـاريخ            كافة  

  .)١(وروده
عـديل  مجلس جلسةً خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب ت          ثم يعقد ال   -

 ويعرض رئيس المجلس بياناً شـارحاً لهـذا         الدستور من رئيس الجمهورية،   
 لإعـداد تقريـر    ،اللجنة العامة الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى         

 ويجـب أن تُـضمن اللجنـة        خمسة عشر يوماً من إحالته إليها،     عنه خلال   
) ١٨٩(أيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة           تقريرها ر 

 ويجوز للجنة أن تُضمن تقريرها مـشروعاً        ،مبدأ التعديل من الدستور وفي    
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٢٧٩

مبـدأ   في حال موافقتهـا علـى        ، أو إضافتها  ،مبدئياً للمواد المقترح تعديلها   
 .)١(التعديل

حضرها ثلثا أعضاء   وبعد ذلك يتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسةٍ ي          -
 كما يجب موافقة اللجنة بأغلبيـة       لى الأقل قبل تقديمه إلى المجلس،     اللجنة ع 

 ،اللجنة العامة ويطبع تقرير   مشروع تقريرها بعد مناقشتها له،     أعضائها على 
ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيـام علـى             

  .)٢(الأقل
 على المجلـس قبـل   تعديل الدستوربشأن مبدأ  العامة  اللجنة  ويتلى تقرير    -

 ويـصدر قـرار     ي على هذا التقرير نداء بالاسـم،       ويؤخذ الرأ  المناقشة فيه، 
ر  ويخطِ أو رفضه بأغلبية أعضائه، ،مبدأ التعديل المجلس بشأن الموافقة على     

 مـشفوعاً   مبدأ التعـديل  رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في        
  .)٣(سباب التي بني عليهاببيان الأ

، يقرر المجلس إحالة طلب التعديل      مبدأ تعديل الدستور   وبعد الموافقة على     -
 ، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتـشريعية لدراسـته        ،وتقرير اللجنة العامة  

        لـة خـلال    وتقديم تقرير عنه للمجلس، متضمناً صياغة مشروع المواد المعد
  .)٤(يها من تاريخ إحالته إلشهرين

تعـديل   ثم يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن           -
 وعـام   ، علني  في اجتماعٍ  ضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل،      بح الدستور

 ويجـب أن    ،)٥( من هذه اللائحة   )٧١( طبقاً لأحكام المادة     ،تعقده لهذا الغرض  
                                                 

  .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ١١٦( المادة  - 1
 .١٩٧٩ة لمجلس الشعب المصري لسنة من اللائحة الداخلي) ١١٦( المادة  - 2
  .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ١١٧( المادة  - 3
  .١٩٧٩للائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة من ا) ١١٨(  المادة - 4
يجـوز  : " الآتـي  ١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة        ) ٧١( جاء في المادة     - 5

بموافقة أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرهـا عـن                 
وضوعٍ له أهمية خاصة، في اجتماعٍ تدعو لحـضوره         مشروع قانون، أو اقتراح بمشروع قانون، أو م       

ويجب في هذه الحالة أن تُضمن . من يشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي، أو الملاحظات التي يراها
 ".اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها، فيما أُبدي في هذا الاجتماع العام من آراءٍ، أو مقترحات



 

 

 

٢٨٠

أغلبيـة أعـضاء    ذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلـس        ـلى ه ـوافق ع ـي
  . )١(اللجنة

 وبعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تقريرهـا بأغلبيـة            -
 تعـديل الدسـتور    بشأن   ،أعضائها، تُحدد جلسة للنظر في تقرير هذه اللجنة       

 موافقة المجلس علـى     عشر يوماً التالية لانقضاء شهرين على     خلال الخمسة   
لجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قـرار        حيث يتلى تقرير ال    مبدأ التعديل، 

 بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه، ويجري التصويت       التعديلالمجلس بالموافقة على    
  .)٢(في هذه الحالة نداء بالاسم

أكثر من مواد   وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس على تعديل مادة أو          
الـشعب   فإذا وافـق     ، على مجلس الشعب لاستفتائه    الدستور، يعرض التعديل  

  .)٣(على هذا التعديل، اعتُبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
 على الاقتراحات   وتجدر الإشارة إلى وجوب موافقة مجلس الشورى      

  .)٤(يل مادة أو أكثر من مواد الدستورالخاصة بتعد
  :)استثنائي ( عاديغير  مجلس الشعب لانعقاد حق دعوة -ط

 المدة التي يستطيع البرلمان خلالها      هي،  إن دور الانعقاد غير العادي    
 فيما بين أدوار الانعقاد العاديـة،      أي   ترة عطلته السنوية،  مزاولة نشاطه في ف   

 ليعرض عليه ما لا يحتمل الانتظار       ،وذلك بناء على دعوة من رئيس الدولة      
 أو لرغبة عـدد     ،ويتم ذلك إما تلبيةً لرغبة الرئيس     . إلى دور الانعقاد الجديد   

  .)٥(ء البرلمانمن أعضا

                                                 
 .١٩٧٩ة لمجلس الشعب المصري لسنة داخلي اللائحة المن) ١٢٠( المادة  - 1

 .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ١٢١( المادة  - 2

 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام) ١٨٩( الفقرة الأخيرة من المادة - 3

 .١٩٧١ المصري النافذ لعام رمن الدستو) ١٩٤(المادة   - 4

 .٧٤٤ ص–  مرجع سابق– نظم السياسية والقانون الدستوري ال–  الحلوماجد راغب.  د- 5



 

 

 

٢٨١

صري النافذ لعـام    من الدستور الم)١٠٢(وهذا ما عبرت عنه المادة  
غير عادي،   يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع        : " بالآتي ١٩٧١

ع من أغلبية أعـضاء      أو بناء على طلب بذلك موقَّ      وذلك في حالة الضرورة،   
  ". غير العاديهورية فض الاجتماع ويعلن رئيس الجممجلس الشعب،

هنـا    رئيس الجمهورية هو الذي يـستقلّ      أنويستفاد من هذا النص     
وما إذا كانت تتطلب دعوة المجلس للانعقاد من        بسلطة تقدير حالة الضرورة،     

 إلا أنه يوجد حالاتٌ أخرى يلتزم فيها رئيس الجمهوريـة بـضرورة             ،عدمه
 وهـذه   ،ية تجاهها دعوة مجلس الشعب للانعقاد حيث لا يملك أية سلطة تقدير         

ب دعـوة   الحالات تتجلى في حالة ما إذا طلب أغلبية أعضاء مجلس الـشع           
 أو في حالة إصدار رئيس الجمهورية للـوائح         المجلس لاجتماع غير عادي،   

 أو في حالة إعلان حالة الطوارئ       من الدستور، ) ١٤٧( وفقاً للمادة    الضرورة
أن هذا الدستور قـد أنـاط       فضلاً على    من ذات الدستور،  ) ١٤٨( للمادة   وفقاً

برئيس الجمهورية فض اجتماع مجلس الشعب غير العادي بمجرد أن يفـرغ        
  .)١(من مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال الذي دعي من أجله

  :بيانات أمام مجلس الشعب إلقاء -ي
، فإنـه يحـق لـرئيس       ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعـام       

عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلـس الـشعب بيانـاً         الجمهورية أن يلقي    
يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بياناتٍ أخـرى أمـام              

  .)٢(ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية. المجلس
ر الدستور صـراحةً لـرئيس       فقد قر  واستناداً لهذا النص الدستوري،   

فأولاً ، وإلقاء ما يريد من البيانات،       س الشعب الجمهورية الحق في دخول مجل    
ور الانعقاد العادي لمجلس     يلقيه الرئيس عند افتتاح د     ،هناك البيان الافتتاحي  

.  والمشروعات التي ترى القيام بهانه السياسة العامة للحكومة،   ويضم الشعب،
                                                 

 .٣٢٣-٣٢٢ ص – مرجع سابق –رمضان محمد بطيخ .  د- 1

 .١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام  من ا)١٣٢( المادة - 2



 

 

 

٢٨٢

 فإن الرئيس يستطيع أن يلقي ما يشاء مـن البيانـات عـن              ،فضلاً عن ذلك  
، ولمجلـس  )١(مسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الـشعب بهـا          ال

  .الشعب الحق في التعقيب، أو مناقشة هذه البيانات
  : حق إحالة الوزير إلى المحاكمة-ك

، فإنـه يحـق لـرئيس       ١٩٧١لدستور المصري النافذ لعـام      وفقاً ل 
 تأديـة   ءالوزير على المحاكمة عما يقع منه من جرائم، أثنا         إحالة   يةالجمهور

هم من الوزراء عـن عملـه       ، حيث يوقف من يتّ    )٢(أعمال وظيفته، أو بسببها   
 ،، وتكون محاكمـة الـوزير وإجـراءات المحاكمـة         ... في أمره  لحين البتّ 
  .)٣( على الوجه المبين في القانون، والعقاب،وضماناتها

  : العلياة تسمية أعضاء المحكمة الدستوري-ل
ن  يالعليا بقرار من رئيس الجمهوريـة،       ةريرئيس المحكمة الدستو  عي 

ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخـذ رأي المجلـس             
الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة           

 ويؤدي رئيس وأعضاء المحكمة     ،)٤( رئيس المحكمة  للمحكمة، ويرشح الآخر  
أقسم باالله العظـيم    : " اليمين التالية   رئيس الجمهورية  قبل مباشرة أعمالهم أمام   

  .)٥(."أن احترم الدستور، والقانون، وأن أحكم بالعدل
  : رئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعيةصلاحيات –ثانياً 

  ١٩٧١ وفقاً للدستور المصري النافذ لعـام        ينهض رئيس الجمهورية  
العاديـة، والاسـتثنائية،    بممارسة بعض الصلاحيات التشريعية في الظروف       

  :وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي
                                                 

 .٧٥٨ ص – مرجع سابق –مصطفى أبو زيد فهمي .  د- 1

  .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٥٩( المادة   - 2
  .١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٦٠(مادة ال  - 3
ل ، والمعـد  ١٩٧٩ لعـام    )٤٨( رقم    المحكمة الدستورية العليا المصري    قانونمن  ) ٥(المادة   - 4

 .١٩٩٨لعام ) ١٦٨(بالقانون رقم 

ل ، والمعـد ١٩٧٩ لعـام    )٤٨( رقم    المحكمة الدستورية العليا المصري    من قانون ) ٦(المادة   - 5
  .١٩٩٨لعام ) ١٦٨(قانون رقم بال



 

 

 

٢٨٣

  :في الظروف العادية -١
  : اقتراح مشروعات القوانينحق  -أ

 ،١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام      من ا  )١٠٩( استناداً لنص المادة  
ء مجلس الشعب حق اقتـراح       ولكل عضو من أعضا    ،ن لرئيس الجمهورية  فإ

  .القوانين
 حق اقتراح القوانين هو حقٌ مـشترك        نص، إن والملاحظ على هذا ال   

 هذا الحق الـذي أخـذ بـه         يس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب،    بين رئ 
 ذلك أنـه    به الغالبية العظمى من الدساتير،    المشرع الدستوري هو الذي تأخذ      

 وعلـى رأسـها رئـيس       ،من غير المتصور الآن أنُ تحرم السلطة التنفيذية       
 نظراً لكونها هي المتـصلة      ،العملية التشريعية  من المساهمة في     ،الجمهورية

تهم وتنظـيم   باحتياجات الجماهير اليومية، والمسؤولية عـن إشـباع حاجـا         
  .)١(أمورها

  ):الاعتراض التوقيفي ( الاعتراض على القوانين حق  -ب
) ١١٢(ت المـادة     فقد نص  ١٩٧١وفقاً للدستور المصري النافذ لعام      

   ".الاعتراض على القوانينة حق لرئيس الجمهوري " أنمنه على 
إذا اعترض رئيس   : " من هذا الدستور أنه   ) ١١٣(دة  كما جاء في الما   

 رده إليه خلال ثلاثـين      ،الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب      
 مشروع القـانون فـي هـذا         فإذا لم يرد   ماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه،     يو

 وأقره  ،وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس      . صدر اعتُبر قانوناً وأُ   الميعاد،
  ".عضائه، اعتُبِر قانوناً وأُصدرأثانية بأغلبية ثلثي 

الآتيستفاد من نص هذه المادة وي:  
شروع قانونٍ ما أقره مجلس      إذا أراد رئيس الجمهورية الاعتراض على م       -

نون المعتَرض   مشروع القا  عندها يتوجب على الرئيس أن يقوم برد      الشعب،  
                                                 

 .٩١٢ ص– مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 1



 

 

 

٢٨٤

 خلال مدة ثلاثين يوماًً، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس          ،عليه إلى مجلس الشعب   
 ولم يقـم رئـيس   - الثلاثين يوماً   –أما إذا انقضت هذه المدة      . الجمهورية له 

الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، فإن هذا يعتبر موافقةً ضـمنية      
   .)١(وجوب إصدار القانون ونشرهقِبل رئيس الجمهورية، وهذا يتبع من 

-          ه مجلـس   أما فيما لو اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانونٍ أقـر
 أُخطِر رئـيس المجلـس   من الدستور،) ١١٣(بقاً للمادة  ورده إليه ط ،الشعب

 ثم يعقد المجلس جلسةً      مشروع القانون وأسباب الاعتراض،    بالاعتراض على 
زراء للإدلاء ببيان   يدعو رئيس مجلس الو   عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن       

 ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة بـه فـي ذات           في هذا الشأن،  
 والمبـادئ   ، لدراسة المشروع المعتَـرض عليـه      ،اللجنة العامة الجلسة إلى   

 وأسبابه الدسـتورية والتـشريعية بحـسب        ،والنصوص مـحل الاعتراض  
  .)٢(الأحوال

ة العامة تقريرها، يعرض هذا التقرير للمجلـس        وبعد أن تُنهي اللجن   
بأغلبيـة  عليه  بوجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعتَرض         

 – المجلس   وفي غير هذه الحالة، يشكل    .  اعتُبر قانوناً وأُصدر   ،ثلثي أعضائه 
 وتعـديل   ، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المـشروع      –بناء على اقتراح رئيسه     

بقاً لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامـة عـن              ط ،نصوصه
 عما اتخـذه    ، ثم يخطِر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير       الاعتراض،

  .)٣(المجلس من قرارات، وما أتُبع من إجراءات بشأن الاعتراض
دستور المصري النافذ لعام     وفي خصوص ذلك يرى بعض الفقه أن ال       

لم يشأ أن يجعله    الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي      بإقراره لرئيس  ١٩٧١
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  .١٩٧٩ب المصري لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشع) ١٥٨(المادة  - 2
 .١٩٧٩حة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة  من اللائ)١٥٨( المادة - 3



 

 

 

٢٨٥

يعتبر ) الاعتراض  (  فهذا الحق    س النيابي في العملية التشريعية،    شريكاً للمجل 
 ويستطيع المجلس التغلب عليه إذا ما أقـر القـانون مـرةً             ،حقاً توقيفياً فقط  

  .)١(ثانية
  :إصدار القوانينحق  -ج

دستور المصري النافذ لعام     من ال  )١١٢(وفقاً لما جاء في نص المادة       
  ." إصدار القوانينهورية حقّ فإن لرئيس الجم" ١٩٧١

 يلتزم به رئيس الجمهورية بعـد أن        ،وهذا الإجراء هو إجراء تنفيذي    
بعد أن يكون مجلس الشعب قد أقره دون أن         ويكون القانون قد أصبح نهائياً،      

 أو  ،- الثلاثين يوماً    –ة  يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال المدة الدستوري      
ه مجلـس   أقرلكن   و  الجمهورية خلال المدة الدستورية،    اعترض عليه رئيس  

  .)٢( بأغلبية ثلثي أعضائه للمرة الثانيةالشعب 
 هو الإجراء الذي يتولاه رئيس الدولة معلنـاً مولـد           ،فحق الإصدار 

 حقٌ عليه، ، ومستقلٌ عنه ولا   قانونٍ جديد، وهو عملٌ منفصلٌ عن القانون ذاته       
 وفي ذلك   ، البرلمان قد أقر القانون    لأن ،ويعتبر شهادة ميلاد من رئيس الدولة     

جميـع  ولأن   وأنه أصبح نهائيـاً،      ،اعترافٌ بسلامة إجراءات إقرار القانون    
  .)٣(موظفي الدولة يجب عليهم العمل بهذا القانون وتنفيذه كلٌ فيما يخصه

لقانون، فإنه يجـب نـشره      وبعد أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار ا      
 حيث تُنشر القوانين فـي      .)٤( وحجة عليهم  ،ليكون موضع علم جميع الأفراد    
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٢٨٦

الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها مـن اليـوم             
   .)١(التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر

  :عاديلانعقادٍ  دعوة مجلس الشعبحق  -د
"  فـإن    ١٩٧١ المصري النافذ لعام      الدستور من) ١٠١(ة  وفقاً للماد 
 قبـل   ، يدعو مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي       رئيس الجمهورية 

 الدستور في اليـوم     ، فإذا لم يدع، يجتمع بحكم     يس الثاني من نوفمبر   يوم الخم 
 رئـيس    ويفض قاد العادي سبعة أشهر على الأقل،      ويدوم دور الانع   المذكور،

اعتمـاد الموازنـة العامـة      ها قبل    ولا يجوز فض   هورية دورته العادية،  الجم
  ".للدولة

 أن الدسـتور النافـذ قـد خـول رئـيس            ،والملاحظ من هذا النص   
 للانعقاد للدور السنوي العـادي،    الجمهورية السلطة في دعوة مجلس الشعب       

نه لا   إلا أ  ، أنه وإن جاز التلكؤ في دعوة البرلمان لذلك        ،ومقتضى هذا النص  
تـشرين   /اني من شهر نـوفمبر    يجوز أن يصل هذا التأجيل إلى الخميس الث       

 والأمر الثاني   .شعب من تلقاء نفسه بقوة القانون      وإلا اجتمع مجلس ال    الثاني،
        ل رئيس الجمهورية الحق فـي      يتمثل أنه على الرغم من أن الدستور قد خو

ـد فـي هـذا         إلا أن الرئي   ور الانعقاد العادي لمجلس الشعب،     د فضس قد قُي
الخصوص بضرورة أن لا يحصل ذلك قبل مضي سبعة أشهر على تـاريخ             

 وبشرط أن يكون قد فرغ من اعتماد الموازنة العامة للدولـة، وإلا             ،الانعقاد
  والحكمة من هذا تتمثـل  ا الدور حتى إتمام ذلك الاعتماد،    هذ امتنع عليه فض 

 ،ة تتصرف فيـه وحـدها     في عدم ترك مثل هذا الموضوع الخطير للحكوم       
  .)٢(ودون رقابة مسبقة على مثل هذا التصرف
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٢٨٧

  :تعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعبحق  -هـ
، فإنه يحق   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )٨٧ (وفقاً للمادة 

لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعـضاء لا يزيـد              
  .على عشرة

اء من جانب رئيس الجمهورية،      هؤلاء الأعض  وقيل في تبرير تعيين   
 سهم عن دخـول     الذين ينأون بأنف   ، والخبرة ،سمح بتعيين أصحاب الكفاءة   أنه ي

 وكذلك السماح بتمثيل الاتجاهات التي لم تنجح في دخول          .المعركة الانتخابية 
 عد يقل كثيراً عن حجمهـا الحقيقـي،     مجلس الشعب، أو فازت بعددٍ من المقا      

 هذه الاعتبارات لا تشفع لإيجاد استثناء علـى قاعـدة تكـوين      ومع ذلك فإن  
 بل إن ذلـك      في نظر جانب من الفقه الدستوري،      المجلس النيابي بالانتخاب  

يسمح بوجود نفوذ للسلطة التنفيذية على عددٍ من أعـضاء المجلـس الـذين              
يكونوا مدينين بتعيينهم لها، والذين يعملون على إرضائها حتى تقوم بإعـادة            

  .)١(عيينهم مرةً أخرىت
  :استفتاء الشعب في المسائل الهامةحق  -و

 ،١٩٧١  من الدستور المصري النافذ لعام     )١٥٢(استناداً لنص المادة    
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتـصل           " فإن  

  ".ليابمصالح البلاد الع
 أن يلجأ لهذا     أن رئيس الجمهورية يستطيع    ،والواضح من هذا النص   

 ودون الحاجة إلى حصوله     ، دون أن يطلب منه ذلك     ،الاستفتاء من تلقاء نفسه   
 كما أن   و كانت هذه الجهة هي مجلس الشعب،       حتى ول  ،على إذنٍ من أية جهة    

 أن يعرض علـى الـشعب أيـاً مـن           رئيس الجمهورية طبقاً لذات النص،    ل
  .)٢(م عليه ذلكالموضوعات التي يقدر أن أهميتها تحتّ
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٢٨٨

  : اللوائح التنفيذيةإصدار  -ز
 منـه   )١٤٤( فإن المـادة     ،١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام     وفقاً ل 

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القـوانين        : " الآتيتنص على   
 وله أن يفوض غيره ، أو إعفاء من تنفيذها،    أو تعطيل لها   ،بما ليس فيه تعديل   

   ".يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذهفي إصدارها، ويجوز أن 
  :الآتيويستفاد من هذا النص 

 مبـادئ عامـة     ،يتضمن القانون بوصفه تشريعاً صادراً عـن البرلمـان         -
 تحتاج لكي توضع موضع التنفيذ إلى إجراءاتٍ تنفيذيـة تتـضمن            ،ومجردة

 ولمـا   نها القـانون،  ذ الأحكام التي يتضم    والتفصيلات اللازمة لنفا   ،الجزيئات
 ،كانت السلطة التنفيذية هي أقدر السلطات العامة علـى معرفـة الجزيئـات            

 فـإن القـانون     ضع المبادئ العامة موضع التطبيـق،     والتفاصيل اللازمة لو  
  .)١(الوضعي أوكل إليها مهمة إصدار اللوائح التنفيذية

س الجمهوريـة    لقد قيد النص الدستوري اللوائح التنفيذية الصادرة عن رئي         -
واعـد   أن لا تُخالف هذه اللوائح ق       المبادئ التي يجب مراعاتها، وهي     ببعض

 كما لا يجوز أن يكون لها أي أثـرٍ مـن شـأنه              القانون التي جاءت لتنفيذه،   
ه، أو إعفاء شـخصٍ      أو تعطيلٍ لأحكام   ،إحداثُ تعديلٍ في قواعد هذا القانون     

ي قد أجاز للقـانون تحديـد        الدستور  إضافة إلى أن النص    .من الخضوع له  
 أو  ،الجهة المختصة بإصدار لائحته التنفيذية، أي تحديد الـوزير المخـتص          

   .)٢(الجهة المختصة بالموضوع الذي يتناول تنظيمه هذا القانون
 :لوائح الضبط إصدار  -ح

 ١٩٧١المصري النافـذ لعـام      من الدستور   ) ١٤٥( جاء في المادة    
  ". لوائح الضبطصدر رئيس الجمهوريةي: "الآتي
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٢٨٩

 اللوائح هي التي تضع بعض القواعد القانونية التـي تَحـد مـن              إن
 الأمـن العـام،   : بط الإداري الثلاثـة    ضماناً لأغراض الض   ،الحريات العامة 

  )١(:والصحة العامة، والسكنية العامة، والتي يمكن تعريفها وفقاً للآتي
ذلك يمكن أن تـصدر      ومن أجل    ، والمقصود به منع الجرائم    :الأمن العام  -

  .لوائح المرور التي تُحتم الحصول على ترخيصٍ سابق قبل قيادة السيارة
 ولذلك فـإن اللـوائح   المقصود بها منع انتشار الأوبئة، و :الصحة العامـة   -

 ، والمقـاهي  ،المنظمة للمحال العامة تتطلب عدداً من الشروط في المطـاعم         
  .الوباءوالمشروبات وينتشر  ،حتى لا تتلوث الأطعمة

 وتتطلب حماية الناس من الضوضاء، ولذلك فإن بعـض          :السكنية العامة  -
اللوائح تتولى المحال المقلقة للراحة، فتعين أمكنةً معينة للمـصانع الكبيـرة            

لـرئيس  الذكر إن هذه المادة لـم تعطـي         الجدير ب و.  على السواء  والصغيرة
  .الجمهورية الحق في أن يفوض غيره في إصدارها

 :اللوائح التنظيميةصدار  إ -ط

تقلة  فهي مس  ستقلالاً لتنظيم المرافق العامة،   هي اللوائح التي تصدر ا    
 حـق الـسلطة    وعادةً لا يثار الخـلاف حـول  .لا تصدر لتنفيذ قانون معين 

 نظراً لأن تشغيل المرافق العامة يعـد مـن المهـام            التنفيذية في إصدارها،  
ى أن أثر هذه اللوائح على حقوق وحريات         بالإضافة إل  ،الرئيسية لهذه السلطة  
  .)٢( أثراً مباشراً لهالأفراد عادةً لا يكون

 من الدستور المصري النافـذ لعـام        )١٤٦(وبناء عليه تنص المادة     
تنظـيم   و ، يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء      : "الآتي ١٩٧١

  ".المرافق، والمصالح العامة
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٢٩٠

و عضو السلطة التنفيذية الذي يعهـد إليـه          ه  إذاً، فرئيس الجمهورية 
 أو رئـيس    ،الدستور بمهمة إصدار اللوائح التنظيمية، وليس مجلس الوزراء       

إضـافة  .  أو الوزير الذي يخضع تحت إشرافه المرافق العام    ،مجلس الوزراء 
لـيس  ، و  هو اختصاص شخـصي    ،رئيس في هذا الشأن   الإلى أن اختصاص    

 أياً كان ، إدارياً أخر لإصدار هذه اللوائح    لرئيس الجمهورية أن يفوض عضواً    
  .)١(مستواه الإداري

 أن المشرع يكون بإغفاله الـنص علـى إجـازة           ويرى بعض الفقه،  
تنظيم المرافـق والمـصالح      و  وخطورة لوائح إنشاء   ،التفويض قد قدر أهمية   

ا  بينم لا تصدر مستندة إلى قانونٍ سابق،     الأولى  ف ،العامة عن اللوائح التنفيذية   
 ، ولا تخرج على مقتـضاه     ناء على القانون وتدور في فلكه،     الأخيرة تصدر ب  

  .)٢(وإنما تعمل فقط على تنفيذه
وتجدر الإشارة إلى أن التعـديل الدسـتوري الـذي أجـري فـي              

فقرة ثانيـة، اشـترطت أن يمـارس        ) ١٣٨( أضاف للمادة    ٢٦/٣/٢٠٠٧
، ١٤٦،  ١٤٥ رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عنها في المواد      

وبمعنى أوضح، إن رئيس الجمهورية لا يمكنه       . بعد موافقة مجلس الوزراء   
أن ينفرد بممارسة الاختصاصات المتعلقـة بإصـدار اللـوائح التنفيذيـة،            
واللوائح التنظيمية، ولوائح الضبط، إلا بعد الحصول على موافقة مجلـس           

  .الوزراء
  : في الظروف الاستثنائية-٢
  :اتخاذ الإجراءات السريعة في حالة الخطر الداهم في  صلاحية الرئيس -أ

 " فـإن    ١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعـام       ) ٧٤( للمادة   وفقاً
 أو سلامة   ، وجسيم يهدد الوحدة الوطنية    ،لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حالّ     
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٢٩١

 أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداءِ دورهـا الدسـتوري، أن يتخـذ              ،الوطن
 بعـد أخـذ رأي رئـيس مجلـس          ،ريعة لمواجهة هذا الخطر   الإجراءات الس 

 ، ويوجه بيانـاً إلـى الـشعب   ، والشورى،  ورئيسي مجلسي الشعب   ،الوزراء
 ءات خلال ستين يوماً من اتخاذها،     ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجرا      

  ".، أثناء ممارسة هذه السلطات والشورى، مجلسي الشعبولا يجوز حل
من الدستور المصري النافذ لعـام       )٧٤( لتطبيق المادة    بيتوج عليه،     وبناء 
  : شكلية، نوردها وفقاً للآتي شروط موضوعية، وأخرى توافر١٩٧١

 وتتمثل هذه الشروط بوجود خطرٍ جسيم وحـال،       :  الشروط الموضوعية  -*
 أو يعوق مؤسسات الدولة عـن أداءِ        ، أو سلامة الوطن   ، الوحدة الوطنية  يهدد

هـو الوسـيلة الوحيـدة      ) ٧٤(ن يكون تطبيقُ المـادة      وأ. دورها الدستوري 
  :وسنبين ذلك وفقاً للآتي. لمواجهة الخطر

O-وجود خطر جسيم وحال :  
ته المخـاطر المألوفـة    وهو الخطر الذي يتجاوز في شد:الخطر الجـسيم   -

، أن والمعتادة، ومن ثم فإنه يستوي في الخطر الجسيم الذي تتعرض له الدولة      
 أو  ، ويستوي مصدر الخطر أن يكون كارثةً طبيعية       أو خارجياً، يكون داخلياً   
  .)١ (قتصادية أو ا، أو عسكرية،أزمةً سياسية

 وهو الخطر الذي يجب أن يقوم فعلاً حتى نلجـأ لتطبيـق             : الحال الخطر -
 فقط ولكنه لم يقع بعد، فإن ذلك         متوقَعاً  أما إذا كان   من الدستور، ) ٧٤(المادة  

، ونعـالج الأمـر قبـل        أن نتصرف بهدوء   تطيع فيه يعني أن هناك وقت نس    
 أو الوسائل التي وضعها الدستور      ، وذلك بالوسائل الدستورية العادية    وقوعه،

  .)٢(روف غير العاديةلمواجهة الظ
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٢٩٢

O-      أو يعـوق    ، أو سـلامة الـوطن     ، أن يهدد هذا الخطر الوحدة الوطنية 
أن ) ٧٤(مـادة    ال لقد حدد نص  : مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري     

  :، يقع على أحد الأمور الثلاثهذا الخطر الجسيم، والحالّ
  :تهديد الخطر للوحدة الوطنية -

من الـصعوبة   التي  رات الواسعة   إن عبارة الوحدة الوطنية من العبا     
 لـسنة  )٢٤(ومع ذلك فقد حدد القانون رقـم   ، لهادقيقوضع وصف قانوني   

حيث اعتبرها الوحدة القائمة علـى        ما هو المقصود بالوحدة الوطنية،     ١٩٧٢
 مع، وعلى وجه الخـصوص،     والمقومات الأساسية للمجت   ،احترام نظام الدولة  

 والمساواة بين المواطنين فـي      ، وتكافؤ الفرص  ،تحالف قوى الشعب العاملة   
 بمـا لا    ، والرأي ، وحرية العقيدة  ،الحقوق والواجبات العامة، وسيادة القانون    

١( المقومات الأساسية للمجتمع أو، حريات الآخرينيمس(.  
  : أن يهدد الخطر سلامة الوطن- 

 المرنة التي يمكن أن تتسع لكـل        التعابيرإن تعبير سلامة الوطن من      
 أو  ، وتمس سلامة مواطنيهـا    لية، والخارجية التي تُهدد الدولة،    المخاطر الداخ 

 فـي   )٧٤(لذلك يمكن استخدام المـادة      .  أو سلطاتها العامة   ،وحدة الأراضي 
 التي تُهدد المرافـق الأساسـية        أو الإضرابات العامة   ،العصيان المسلح حالة  
  .)٢( التهديد به أو، أو الغزو الخارجي،بالشلل

  : أن يعيق الخطر مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري -
 تنصرف إلى الـسلطات الـثلاث       والمؤسسات ذات الدور الدستوري   

يكفي في هذا الخطر أن يعـوق        إذ    والقضائية، ، والتنفيذية ، التشريعية وحدها،
                                                 

مـن  ) ٧٤(السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمـادة        « : وجدي ثابت غبريال  .  د - 1
مـن الدسـتور    ) ١٦(مقارنة بالمادة    ة دراسة تحليلي  - الدستور المصري والرقابة القضائية عليها    

. » فـي الظـروف الاسـتثنائية         )٧٤-١٦(الفرنسي شاملة الإجراءات المتخذة تطبيقاً للمـادتين        
 . ١٢١-١٢٠ص -١٩٨٨عام  – منشأة المعارف –الإسكندرية 
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٢٩٣

 أو السلطة القضائية ، أو رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء ،مجلس الشعب 
 أو ، تعني عدم القدرة المؤقتةوالإعاقة. عن أداء وظيفتها المحددة في الدستور     

 ، أو القضائية،   أو التشريعية  ،انقطاع مؤقت في السير المنتظم للسلطة التنفيذية      
      مـن   اًتقـل عـدد    في انقلاب اع   ويمكن تصور هذه الإعاقة إذا حدث شروع 

وعدم القدرة المؤقتـة الـذي      .  أو حال دون اجتماع مجلس الشعب      ،الوزراء
  .)١( هو الذي يبرر تدخل الرئيس،يفرض على أي سلطة من السلطات

O- هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر )٧٤( أن يكون تطبيق المادة:  
 الجمهورية هو الذي يقدر مدى توافر المخاطر التي تُهـدد           ن رئيس إ

 أن يلجأ رئيس الجمهوريـة      ، ولكن بشرط  )٧٤(البلاد وتوجب تطبيق المادة     
 متى كانت هي الوسيلة الوحيدة للتغلـب علـى          ،إلى تطبيق المادة المذكورة   
  .)٢(المخاطر التي تُهدد الدولة

تخدام الوسائل العادية   وهذا لا يعني أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى اس        
 يكفـي أن     إذ ،)٧٤( أولاً، حتى يتثبت فشلها، لكي يستطيع استخدام المـادة        

 وما تتطلبه   ، حجم الأزمة  ، وأن يتوافر في يقينه أن الوسائل العادية غير كافية       
  .)٣( من خلال اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية لا يتم إلامن علاج

  :  الشروط الشكلية-*
 يجـب علـى     روط الموضوعية، توجد شروط شكلية    إلى جانب الش  

مـن الدسـتور، وهـذه      ) ٧٤(رئيس الجمهورية مراعاتها عند تطبيق المادة       
  :الشروط هي
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٢٩٤

O-الخطراءات السريعة لمواجهة  أن يتخذ الإجر:  
 أي إجراءٍ في صـورة قـرارٍ         السريعة يشمل اصطلاح الإجراءات  

تفرض  أو   ة بعض الأفراد،  تنظيمي، كالقرارات التي تحد من حري      أو   ،فردي
  .)١( عامة على تصرف الأفراد أو الجماعاتقيوداً

O-ضرورة أخذ رأي بعض الشخصيات الهامة :  
 أن يأخذ  )٧٤(يجب على رئيس الجمهورية قبل اللجوء لتطبيق المادة         

 ورئـيس   ،رأي بعض الشخصيات الهامة في الدولة، كرئيس مجلس الوزراء        
 وذلـك بهـدف إحاطـة رئـيس         ى،، ورئيس مجلس الـشور    مجلس الشعب 

 ومـا  بالظروف التي تمر بها البلاد،  ، والهيئات العامة  ،الجمهورية الأشخاص 
 فضلاً علـى ضـمان   طاتٍ استثنائية لمواجهتها أم لا،إذا كانت تحتاج إلى سل 

التفاف تلك الشخصيات حول رئيس الجمهورية في حـال مـوافقتهم علـى             
  .)٢(رأيه

 التي تتمخض عنها هذه      بوجهات النظر  دغير مقي رئيس الجمهورية   و
 بحيث يتخذ في النهاية القرار بمفـرده عمـا إذا كانـت هنـاك            المشاورات،

  .)٣( أم لا)٧٤(ضرورة لإعمال المادة 
O-توجيه بيان إلى الشعب  :  

ويقصد بهذا الإجراء أن يوضح الرئيس للشعب الظرف الاسـتثنائي          
خذه الـرئيس مـن إجـراءات        وما ات  ، وما يترتب عليه من مخاطر،     الطارئ

 في فترة اللجوء إلى تلـك        الأسس العامة التي سيسير عليها     يبين و لمواجهته،
 وسلطاته  ، والواقع إن هذا البيان هو مجرد وسيلة لتبرير نشاط الرئيس          المادة،

 والالتفاف حـول    ،الاستثنائية، ويستهدف تحقيق الارتباط بين الشعب والقيادة      
  .)٤(لاستمرارها وسيادتهاممثل الدولة الذي يرمز 
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٢٩٥

O-             جري الرئيس الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال سـتينأن ي 
  :يوماً من اتخاذها

 ليس ،)٧٤(إن الاستفتاء الذي نص عليه الدستور المصري في المادة 
طبيعتها  بحيث يؤثر على  أو دستوري على الإجراءات ذاتها، تشريعياستفتاء

 يقصد منه الحصول على     ،سياسي  وإنما هو استفتاء   ،أو على قوتها القانونية   
 بشأن الأزمة التـي     ،موافقة الشعب على سياسة وتصرفات رئيس الجمهورية      

 أي  راءات التي اتُخذت تطبيقاً لذلك،     والإج ،)٧٤(استوجبت اللجوء إلى المادة     
ل  وتأكيداً للسياسة التي اتبعها خلا     ،أن هدفه إبداء الثقة في رئيس الجمهورية      

  .)١(الأزمة
، ولكـن   فالموافقة الشعبية هي إجراء لازم لاستمرار هذه الإجراءات       

 فتصير بعد الموافقة الشعبية طائفةً مميزة من الأعمال القانونيـة           بقوةٍ جديدة، 
تسمو بحكم مصدرها على غيرها من الأعمال، أما إذا رفض الشعب الموافقة            

 ،إنها تبطل بالنسبة للمستقبل فقط     ف ، أو بعضها  ،هاعلى الإجراءات الرئاسية كلّ   
  .)٢(لأن رئيس الجمهورية كان يستخدم سلطاته بنص الدستور

O-  لرئيس الجمهورية) ٧٤(حدود السلطة التي تقررها المادة:  
 ١٩٧١ من الدستور المـصري النافـذ لعـام          )٧٤(جاء في المادة    

 ، مجلـسي الـشعب     حل – أي لرئيس الجمهورية     – ولا يجوز    : "...يـالآت
  ".والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات

عة لمواجهـة  الحق في اتخاذ الإجـراءات الـسري     لرئيس الجمهورية   
وحتى لا   ،... الذي يهدد الوحدة الوطنية    ولدفع الخطر  الخطر الجسيم والحال،  

 فقـد فـرض      من رقابة السلطات الأخرى،    ي حلٍ يكون رئيس الجمهورية ف   
  .)٣( أثناء لجوئه إلى تطبيق هذه المادةهلا يستطيع تجاهل قيداً  عليهالدستور
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٢٩٦

 والـشورى أثنـاء     ، هو عدم جواز حل مجلسي الـشعب       وهذا القيد 
ل يستطيع  وبطبيعة الحا . الاستثنائية التي تخولها هذه المادة     للسلطات ممارسته

 ٢٠٤ – ١٣٦المـواد  (  والشورى، مجلسي الشعبرئيس الجمهورية أن يحل 
أن هذا الإجراء لن يكـون فـي   ، إلا )٧٤(  قبل أن يطبق المادة  )تورمن الدس 
ت عليه المـادة   إذ سينظر إليه على أنه قد تحايل على القيد الذي نص  صالحه،

 وحتى يستطيع أيضاً أن يطبق هذه       ليتخلص من رقابة هذين المجلسين،    ) ٧٤(
في مـأمنٍ   وهو  ، وأن يستخدم ما تقرره له من سلطةٍ استثنائية خطيرة         ،المادة

تشكل ضمانةً أساسـية فـي تـذكرة      لأن هذه الرقابة     ة برلمانية، من أية رقاب  
  .)١(لطاته الاستثنائية وعدم تجاوزهارئيس الجمهورية بالتزام حدود س

  :إصدار اللوائح ذات الطابع الاستثنائيصلاحية الرئيس في  -ب
أسند الدستور في أحوالٍ محددة إلى رئـيس الجمهوريـة صـلاحية            

لـوائح  الهذه اللـوائح علـى نـوعين،        و،  ثنائيإصدار لوائح ذات طابع است    
  .التفويضية ولوائح الضرورة

  :  اللوائح التفويضية-*
 تصدرها السلطة التنفيذية اسـتناداً      ،وهي عبارة عن قراراتٍ بقوانين    

إلى تفويضٍ من السلطة التشريعية، وتعالج بها أمـور لا تُعـالج عـادةً إلا               
 أو تُلغـي    ،للقانون، ويمكنها أن تُعـد    واللائحة التفويضية لها قوة ا    . بقانون

يجوز ، لوائح إداريةبعض التشريعات القائمة، ولكن نظراً لمصدرها فإنها تُعد 
  .)٢(الطعن فيها كسائر اللوائح الإدارية بالإلغاء لدى مجلس الدولة
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٢٩٧

 فـإن   ١٩٧١ي النافذ لعـام      الدستور المصر  من) ١٠٨(ووفقاً للمادة   
 وبنـاء علـى     ، وفي الأحوال الاستثنائية   ،رورةلرئيس الجمهورية عند الض   "

 لها قوة    أن يصدر قرارات   ، من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه      تفويض
ن فيه موضـوعات     وأن تُبي  ، ويجب أن يكون التفويض لمدةٍ محدودة      ن،القانو
 ويجب عرض هذه القرارات علـى      لقرارات، والأسس التي تقوم عليها،    هذه ا 

 أو ، فإذا لـم تُعـرض  جلسة بعد انتهاء مدة التفويض،ول مجلس الشعب في أ   
  ".ال ما كان لها من قوة القانون ولم يوافق عليها المجلس ز،عرِضت

والملاحظ من هذا النص أنه لكي يحق لرئيس الجمهوريـة إصـدار            
 فإن عليه الالتزام بالقيود التي أوردها الـنص الدسـتوري،          قراراتٍ بقوانين، 

  : الآتيوهي 
O-ن هناك ضرورة تبررها أن تكو:  

 لـرئيس الجمهوريـة عنـد       من الدسـتور،  ) ١٠٨(جاء في المادة    
 وهذا يعني أنه لا يجـوز لمجلـس         ...".ة وفي الأحوال الاستثنائية     الضرور

رئيس الجمهورية إلا عنـد الـضرورة، وفـي         الشعب أن يلجأ إلى تفويض      
ن أن يمـارس     فعلـى البرلمـا    ، أما في الأحوال العادية    الأحوال الاستثنائية، 

  .)١(اختصاصه التشريعي بنفسه
O-أن يكون التفويض محدوداً بمدة معينة :  

هو مجرد تخويل مؤقت لرئيس الجمهوريـة لممارسـة         إن التفويض   
اختصاصٍ بعينه، وبانتهاء هذه المدة تسقط اختصاصات رئيس الجمهوريـة          

  . )٢(التي استمدها من هذا التفويض التشريعي
ة، أو ستة أشهر، أو شـهر       كسن ن لمدة معينة،  والتفويض إما أن يكو   

 والذي فُوِض بموجبه رئـيس      ،١٩٧٤ لسنة   )٤٩(كالقانون رقم   واحد مثلاً،   
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٢٩٨

أو يكون التفويض . قراراتٍ لها قوة القانونالجمهورية لمدة سنتين في إصدار 
 سـتثنائية، اظروف  ة، كانتهاء حالة الحرب، أو زوال        بظروفٍ معين  اًمرتبط

 زالـت   طالما أن الظروف التي دعت إليه مـا        ويض موجوداً، وهنا يظل التف  
 في  ، الذي فوض رئيس الجمهورية    ١٩٧٢ لسنة   )٢٩(لقانون رقم   كا قائمة،

وذلك لمدةٍ تنتهي بنهاية الـسنة الميلاديـة   ...صدار قرارات لها قوة القانون      إ
  .)١( ى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، أو حت١٩٧٣سنة 

O-لتفويض والأسس التي يقوم عليها تحديد موضوعات ا:  
 تي تصدر فيهـا اللـوائح التفويـضية،       يجب تحديد الموضوعات ال   

 أمـا   ، وينصب على موضوعاتٍ محـددة ،      فالتفويض يجب أن يكون جزئياً    
 بمثابة تنازل من البرلمـان عـن         لأنه يعد  ، فهو غير جائز   ،التفويض الكلي 

  .)٢( وهو ما لا يملكه،اختصاصه التشريعي
يجب أن يحدد قانون التفويض الأسس التي يقوم عليها، فلا يجوز ما ك

التفويض في موضوعاتٍ مطلقة غير محددة، ومن باب أولى لا يجوز لمجلس 
  .)٣(الشعب النزول عن كافة اختصاصاته التشريعية لرئيس الجمهورية

                                                 
الحياة الدستورية  « : عادل أمين .  د  ؛ ٢٤٤-٢٤٣ ص   – مرجع سابق    – سلامة بدر    أحمد.  د - 1
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يفوض رئيس الجمهورية فـي     :  الأولى منه على الآتي     والذي نص في المادة    ١٩٦٧ لسنة     )١٥(

 التي تتصل بأمن الدولة، وسـلامتها،     في جميع  الموضوعات     ....إصدار قراراتٍ لها قوة القانون      
  ". والاقتصاد الوطني، ودعم المجهود الحربي، والمادية،وتعبئة كل إمكانياتها البشرية

 .٦١٤ ص – مرجع سابق –مصطفى أبو زيد فهمي . د

 مرجع  - ١٩٩٠ عام   – منشأة المعارف    – القانون الدستوري    –محمد رفعت عبد الوهاب     .  د - 3
 والذي فوض رئيس الجمهوريـة      ١٩٦٧ لعام   )١٥( القانون رقم    ، ذلك ومثال. ٤٠٠ ص   –سابق  

وأن تكون ممارسة رئيس   لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية،     بصفةٍ عامة في كل ما يراه ضرورياً        
  .قدر الضروري لمواجهة هذه الظروفذا الاختصاص الاستثنائي بالالجمهورية له
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٢٩٩

O-من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر التفويض :  
لقرار الصادر من مجلس الشعب بالتفويض صادراً       ينبغي أن يكون ا   

هذا الشرط من شـأنه أن يجعـل        غلبية ثلثي أعضاء المجلس جميعاً، و     من أ 
 ،)١(أمراً غير يسير  و إرادة الأغلبية العريضة بالمجلس،   التفويض صادراً عن    

ي أغلبية ثلثي أعضاء مجلس وه، لأن المشرع الدستوري تطلب أغلبيةً مشددة     
  .)٢(الشعب

O-  الرقابة البرلمانية ( عرض اللوائح التفويضية على البرلمان:(  
 ١٩٧١افذ لعام   ـري الن ـور المص ـ من الدست  )١٠٨(جاء في المادة    

 يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلـسة            : " ...الآتي
 ولم يوافـق المجلـس   ، أو عرضت،بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تُعرض 

  :الآتي هذه المادة ويستفاد من نص. ا كان لها من قوة القانونزال م ،عليها
 عرض هذه اللوائح التفويضية على مجلس الشعب في أول جلسة تلي            يجب -

 فإن هناك مجموعة مـن      ، وعند عرضها على المجلس،    انتهاء مدة التفويض  
  :على المجلس إتباعها في هذا الشأن، نذكرها وفقاً للآتيالإجراءات 

 )١٠٨( المادة  بالتطبيق لأحكامالمجلس القرارات بقوانين التي تصدر   يحيل   -
، ويجوز للمجلـس    ...   لإبداء رأيها فيها    إلى اللجان المختصة   ،من الدستور 

الخاصة إلـى    إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية       بناء على اقتراح رئيسه،   
وإعـداد تقريـرٍ     أو لجنةٍ خاصة تُشكل لدراسة هذه القرارات         ،اللجنة العامة 

  .)٣(بشأنها
 أما إذا لم تعرض هذه اللوائح التفويضية على مجلس الشعب في أول جلسةٍ          -

 ولكـن لـم     ،يعقدها بعد انتهاء مدة التفويض، أو عرِضت في الموعد المحدد         
  . زال ما كان لها من قوة القانون،يوافق عليها المجلس
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٣٠٠

ري، بالنـسبة   ويكون زوال قوة القانون عن هذه اللوائح بـأثر فـو          
لم تنص على الأثر الرجعي لـزوال قـوة         ) ١٠٨(للمستقبل فقط، لأن المادة     

  .)١(القانون
 أبلغ رئيس المجلس ،على القرار بقانونوإذا قرر المجلس الاعتراض 

تـي  رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعاً ببيان عـن الإجـراءات ال          
نـي عليهـا قـرار المجلـس         والأسباب التي ب   اتُبعت، والآراء التي أُبديت،   

ون بأغلبيـة   ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار القـرار بقـان        . )٢(بالاعتراض
  .)٣( وينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةأعضائه،

  :  لوائح الضرورة-*
علـى   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )١٤٧(ت المادة   نص 

ب الإسـراع فـي اتخـاذ     ما يوج، إذا حدث في غيبة مجلس الشعب    : "الآتي
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات   

 ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال       نون،تكون لها قوة القا   
 وتُعرض فـي    خ صدورها إذا كان المجلس قائماً،     خمسة عشر يوماً من تاري    

 فإذا لم تُعـرض زال بـأثرٍ        اته،، أو وقف جلس   أول اجتماعٍ له في حالة الحل     
 وإذا  لى إصدار قرارٍ بـذلك،     دون حاجةٍ إ   ،رجعي ما كان لها من قوة القانون      

 رجعي ما كان لها من قوة القـانون،        زال بأثرٍ    ، ولم يقرها المجلس   ،عرضت
ما ترتب على    أو تسوية    ،إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة        

  ".آثارها بوجهٍ آخر
  :وبناء عليه، سنتناول شرح هذه المادة وفقاً للآتي
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٣٠١

O-               القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهوريـة فـي إصـدار لـوائح 
  ):١٤٧(الضرورة طبقاً للمادة 

  : الظروف العاجلة-
  على ضرورة حدوث ما يوجب الإسـراع إلـى         )١٤٧(تنص المادة   

ظـروفٌ اسـتثنائية     أن تتـوافر     وهذا يعني  اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،    
 ونظراً لعدم قيام المشرع الدستوري       اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،     تستوجب

 ومكتفياً في أنها تتطلـب      ، أو نوعية هذه الظروف الاستثنائية     ،بتحديد طبيعة 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فإن المرجع في تحديد تلك الظـروف يكـون    

 وعلى هذا يشترط فـي      ،)١(رية الضرورة نظبالرجوع إلى القواعد العامة في      
  :)٢(الآتي) ١٤٧(الظروف التي تؤدي إلى استخدام المادة 

  .طلب سرعة تدخل الإدارة لمواجهته أن يكون هناك خطر جسيم يت-١
 وأنه وقع   ،أن يكون الخطر حالاً، أي على وشك الوقوع على نحوٍ مؤكد           -٢

  . بعد، ولم ينتهيفعلاً
لخطر بالطرق العادية، بحيث تضطر السلطة التنفيذية        أن يتعذر دفع هذا ا     -٣

  .ستثنائية للتغلب على تلك الظروفإلى اللجوء للوسائل الا
وهذه الظروف تختلف باختلاف الزمان والمكان ولا يمكن حصرها،         
فترك المشرع للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية تقدير ما إذا كانـت            

ءاتٍ عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهتهـا،       هذه الظروف تستوجب اتخاذ إجرا    
باعتبار أن السلطة التنفيذية هي     ...) جاز لرئيس الجمهورية  ( ... وذلك بقوله   

 .)٣(السلطة القائمة والمشرفة على الموقف في غيبة البرلمان
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٣٠٢

  : غيبة البرلمان- 
 ، من الدستور أن تَحدث هذه الظروف العاجلة  )١٤٧(اشترطت المادة   

ية  وذلك حتى يستطيع رئيس الجمهور     ئية في غيبة مجلس الشعب،    الاستثناأو  
 إلا أنها لم تُحدد الحالات التـي يعتبـر فيهـا            اللجوء إلى تطبيق هذه المادة،    

  :وفقاً للآتي  يمكن تحديدها على الرغم أن هذه الحالاترلمان غائباً،الب
 ،العاديةأدوار الانعقاد العادية وغير      يكون البرلمان غائباً فترة ما بين     

 ،أي فترة العطلة السنوية التي تتخلل دوري انعقاد متتابعين، أحدهما انتهـى           
والآخر قادم لنفس المجلس، كما يشمل هذا الفرض أيضاً الفترة الواقعة بـين             

، أي الفترة الواقعة بين فصلين تشريعيين  أو في    .)١(أدوار الانعقاد غير العادية   
 وبداية انعقاد البرلمان المنتخب    ، الدستورية بين المجلس القديم بعد انتهاء مدته     

 . )٣( مجلس الشعب، أو وقف جلساتهفترة حل  أو.)٢(الجديد

O- صدرها رئيس الجمهوريةالرقابة البرلمانية على لوائح الضرورة التي ي 
  ):١٤٧(طبقاً للمادة 

ويجب : "...الآتي  المصري النافذ   من الدستور  )١٤٧(جاء في المادة    
 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ       ،رارات على مجلس الشعب   عرض هذه الق  

 ، وتُعرض في أول اجتماعٍ له في حالة الحل        ،صدورها إذا كان المجلس قائماً    
أو وقف جلساته، فإذا لم تُعرض زال بأثرٍ رجعي ما كان لها من قوة القانون               

                                                 
 .٣٧١ ص - مرجع سابق –عمر حلمي فهمي .  د- 1

 ـ – لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القـضـائية عليهـا         –سامي جمال الدين    .  د - 2 ع ـ مرج
 .٨٠ ص –ابق ـس

 فقد كانـت فتـرة وقـف        ٢٠٠٧ الجاري في عام     تجدر الإشارة أنه وقبل التعديل الدستوري      - 3
ويصدر رئيس الجمهوريـة    ،  : ...بقولها) ١٣٦(جلسات المجلس محدودة بثلاثين يوماً طبقاً للمادة        

دستوري  ولكن بعد التعديل ال    ،...الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً   قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء      
 موقفـه   يبينوقد كان حري به أن      ،  ذه العبارة  فقد حذف المشرع ه    ،٢٦/٣/٢٠٠٧الذي أُجري في    

  .إزاء هذا الموضوع



 

 

 

٣٠٣

  زال ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلـس      دون حاجةٍ إلى إصدار قرارٍ بذلك،     
بأثرٍ رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذهـا               

  ".ة ما ترتب على آثارها بوجهٍ آخر أو تسوي،في الفترة السابقة
  : )١(الآتيويتضح من هذا النص    
يجب عرض القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة الضرورة           -

 إذا كـان    ،وماً من تاريخ صدورها    خلال خمسة عشر ي    ،على مجلس الشعب  
 فـإذا أبـيح للـسلطة       ، لأن الضرورة يجب أن تُقدر بقدرها،      المجلس قائماً 

  ليقـول   فإنه يتوجب دعوة هذا المجلس     ع أثناء قيام المجلس،   التنفيذية أن تُشر 
 أما  اص الأصيل بالتشريع وفي أقصر وقت،      باعتباره صاحب الاختص   ،كلمته

 فقد أوجب الدستور عـرض      ،و وقف جلساته   أ ،حل مجلس الشعب  في حالة   
  .أول اجتماعٍ لههذه القرارات عليه في 

لشعب فـي المواعيـد      حال لم تُعرض هذه القرارات على مجلس ا        أما في  -
 أي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كـان المجلـس              السابقة،

 فـي حالـة     قائماً، أو إذا لم تُعرض على المجلس الجديد في أول اجتماعٍ له           
الحل، زال ما كان لها من قوة القانون بأثرٍ رجعي أي من تاريخ صـدورها               

  .دون حاجةٍ إلى إصدارٍ قرار بذلك
 خـلال المـدة     ه القرارات بقوانين علـى المجلـس       عرضت هذ  وفي حال  -

 أو بـالرفض، فـإن هـذه        ،المحددة، ولم يبدِ المجلس بشأنها رأياً بالموافقـة       
  . حتى يبدي المجلس رأياً بشأنها تظلُ نافذةً،القرارات

 عندئذٍ زال ما    ، ورفضها الأخير،  أما إذا عرضت هذه اللوائح على المجلس       -
 غير أنه يجوز لمجلس الشعب عنـدها         لها من قوة القانون بأثرٍ رجعي،      كان

 آثـارٍ بأيـة      أو تسوية ما ترتب عليها مـن       ،اعتماد نفاذها من الفترة السابقة    
 وذلك لأن المجلس قد يرى أنه من الصعب إزالة مـا            .صورةٍ يراها المجلس  
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٣٠٤

 خ صـدوره، ترتب على تطبيق أحد القرارات بقوانين من آثـار مـن تـاري          
  .)١(خصوصاً إذا كانت قد مضت فترة طويلة على تطبيقه وقبل عرضه عليه

  :صلاحية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ -ج
 )١٤٨(المـادة   ت   فقد نص  ،١٩٧١لدستور المصري النافذ لعام     وفقاً ل 

 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبـين          : "الآتيمنه على   
 ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خـلال خمـسة            القانون،في  

 يعـرض   يراه بشأنه، وإذا كان المجلس مـنحلاً،      عشر يوماً التالية ليقرر ما      
جميع الأحـوال يكـون      وفي   .لمجلس الجديد في أول اجتماعٍ له     الأمر على ا  

 ـ        ها إلا بموافقـة مجلـس      إعلان حالة الطوارئ لمدةٍ محدودة، ولا يجوز مد
  ".الشعب

 للدسـتور المـصري     وفقاً سندرس هذه المادة   فإننا   وبناء على ذلك،  
 والمعـدل   ١٩٥٨لـسنة    )١٦٢(، وقانون الطوارئ رقـم      ١٩٧١النافذ لعام   

  :اً للآتي وفق١٩٧٢ لسنة )٣٧(بالقانون رقم 
  : الجهة التي تتولى إعلان حالة الطوارئ-*

 ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام   )١٤٨(جاء في مطلع المادة     
لى الوجـه المبـين فـي        يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ع      : " الآتي

 ـ )١٦٢( جاء في المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم          و . ..."القانون سنة  ل
،  وانتهاؤها ، يكون إعلان حالة الطوارئ    : "ي في هذا الخصوص الآت    ١٩٥٨

  ...."بقرار من رئيس الجمهورية
لطوارئ هـي  أن السلطة المختصة بإعلان حالة اوالواضح من ذلك،   

 مع العلم أن    .)٢( وبدون إذنٍ مسبق من أحد     رئيس الجمهورية بصورة منفردة،   
ته  اختـصاصا   ممارسـة  لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في        
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 أراضـي    كامـل   في ، كلها أو بعضها    في قانون الطوارئ   المنصوص عليها 
  .)١( أو مناطق معينة فيها، أو في منطقة،الجمهورية

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص أن لرئيس الجمهورية أو من ينيبه          
 وعلى رئيس مجلـس     م المجلس عن إعلان حالة الطوارئ،     الإدلاء ببيان أما  

 لظروف التي أدت إلى هذا الإعـلان،       عن الأسباب وا   الوزراء أن يدلي ببيان   
 إلـى   ، أو رئيس مجلس الوزراء    ،حيث يحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية     

 متضمناً رأيهـا فـي      ، وتقديم تقريرٍ عنه إلى المجلس      لدراسته، اللجنة العامة 
 وفي المدة اللازمـة     ،توافر الأسباب العامة التي أدت إلى صدور هذه الحالة        

  .)٢(رها والقيود التي تفرضهالاستمرا
  : مبررات إعلان حالة الطوارئ-*

، ١٩٥٨ سنة   )١٦٧(أوضحت المادة الأولى من قانون الطوارئ رقم        
 يجـوز إعـلان حالـة       :" وارئ بقولهـا  أسباب أو مبررات إعلان حالة الط     

 أو في   ، أو النظام العام في أراضي الجمهورية      ،الطوارئ كلما تعرض الأمن   
  أو قيام حالةٍ تُهـدد     ، سواء كان ذلك بسبب وقوع حربٍ      ،لخطرمنطقةٍ منها ل  

 أو انتـشار    ، أو كوارث عامـة    ، أو حدوث اضطراباتٍ في الداخل     بوقوعها،
  :)٣(وسنوضح هذه الأسباب وفق الآتي  ".وباء

O- وقوع حالة حرب أو قيام حالة تُهدد بوقوع حرب:  
التـي  الحرب   إن المقصود بالحرب من وجهة نظر بعض الفقه، أي        

 فلا يمكن أن نُسلّم بإعلان حالة الطوارئ لنشوب أي          تكون مصر طرفاً فيها،   
 )١٦٢(المادة الأولى من القانون رقـم       مصر طرفاً فيها، لأن     حربٍ لم تكن    

 أو النظـام العـام فـي        ،كلما تعرض الأمن   (عبارة   تضمنت    ١٩٥٨ لعام
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١٩٧٢. 
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٣٠٦

ور حدوثـه إلا  وهذا لا يتص، )، أو في منطقةٍ منها للخطرأراضي الجمهورية 
كما أن نظام حالة الطوارئ هو نظـام        . عندما تكون مصر طرفاً في الحرب     

 يقيد بدرجةٍ كبيرة ممارسة الحقوق والحريات، ومن ثم لا يجـوز             ،استثنائي
 .التوسع في تطبيقه لأي سبب

عـلان حالـة     لم يقتصر حق رئيس الدولـة فـي إ         ،ذلكإضافة إلى   
ئيس الجمهوريـة إعـلان حالـة        بل يمكن لـر    الطوارئ عند وقوع حرب،   

 ويتصف هذا الـشرط بعـدم      جرد قيام حالة تهدد بوقوع الحرب،     الطوارئ لم 
التحديد لأنه لم يتطلب لقيام هذه الحالة أن تكون الجمهورية طرفاً في الحرب             

  .توي أن تكون الحرب حالة أو آجلة كما يس،المحتملة الوقوع
O-حدوث اضطرابات في الداخل  :  

 الفقـه أن المقـصود       بعـض  يرى الواسع لهذه العبارة،     أمام التفسير 
 أو  ، أو المظـاهرات المـسلحة     ، أو التمـرد   ، هو العـصيان   ،بالاضطرابات

 بحيث  ، وتَفَاقَم خَطَرها  ، أو اتسمت بمظهر العنف    ، إذا كانت جماعية،   المخربة
  .لم تعد السلطة التنفيذية قادرةً على مواجهتها بالوسائل القانونية العادية

O- حدوث كوارث عامة:  
 أو ، أو الفيـضانات ،إن الكوارث العامة هي المترتبة على الـزلازل      

ووية  وما يترتب على التفجيرات الن     ، أو العواصف الجوية والبحرية،    السيول
كتعـرض  ،   كما يمكن أن يندرج تحتها النكبات الطبيعية الأخرى        وما يماثلها، 

، يفوق كل احتمال أو      وقحط ، وما يترتب على ذلك من مجاعةٍ      ،البلاد للجفاف 
  .طاقة

O-حالة انتشار وباء  :  
 أن يتفشى أحـد     ،يشترط لكي يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ      

 فـلا   ، بحيث يصل إلى درجةٍ تأخذ شكل الوباء       ،الأمراض الخطيرة في البلاد   



 

 

 

٣٠٧

 كما ينبغي أن يعـرض      لوباء على جزءٍ محدود من البلاد،     يكفي أن يقتصر ا   
        .)١( والنظام العام للخطر، المرض الأمنانتشار هذا

  : سلطات رئيس الدولة أثناء إعلان حالة الطوارئ-*  
 ١٩٥٨ لسنة )١٦٢( من قانون الطوارئ رقم     )٣(جاء في المادة رقم     

 لرئيس الجمهوريـة متـى      :الآتي ١٩٧٢لسنة   )٣٧(والمعدلة بالقانون رقم    
 ،مناسبة للمحافظـة علـى الأمـن       أن يتخذ التدابير ال    ،أُعلنت حالة الطوارئ  

   :، وله على وجه الخصوصوالنظام العام
 ، والإقامـة  ، والانتقـال  ،وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع       -أ

 أو الخطرين ،هم، والقبض على المشتبه ب أو أوقات معينة،والمرور في أماكن 
  والترخيص فـي تفتـيش الأشـخاص       ، واعتقالهم ،على الأمن والنظام العام   

  .أحكام قانون الإجراءات الجنائية دون التقيد ب،والأماكن
 ، والنـشرات  ، ومراقبة الصحف  ،الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها      -ب

 ، والدعايـة  ، وكافة وسـائل التعبيـر     ، والرسوم ، والمحررات ،والمطبوعات
 وتعطيلهـا وإغـلاق أمـاكن       ، ومصادرتها ، وضبطها ،والإعلان قبل نشرها  

 ووسائل الإعلام   ، والمطبوعات ،أن تكون الرقابة على الصحف    على  . طبعها
 أو أغـراض الأمـن      ،مقصورةً على الأمور التي تتصل بالـسلامة العامـة        

 .القومي

 وكذلك الأمر بإغلاق هـذه      ، وإغلاقها ، تحديد مواعيد فتح المحال العامة     -ج
 .ها أو بعضهاالمحال كلّ

 والاسـتيلاء علـى أي      ، تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال        - د
ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئـة          . منقولٍ أو عقار  

  .ا يتعلق بالتظلم وتقدير التعويضالعامة فيم

                                                 
ون من الأمراض الخطيرة  إن إعلان حالة الطوارئ لا يتم بمناسبة أي مرض، بل يجب أن يك    - 1

المهلكة التي يخشى منها على أرواح المواطنين، كالطاعون، والكوليرا، أما الأمراض كالأنفلونزا،            
 .أو السعال، فهي أمراض ليست مهلكة، ولا تُعد جسيمة الخطر بحيث تُعلن حالة الطوارئ لأجلها



 

 

 

٣٠٨

 أو  ، أو المواد القابلة للانفجار    ، أو الذخائر  ، سحب التراخيص بالأسلحة   - هـ
إغلاق مخازن   و ،المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها      

 .الأسلحة

 وحـصر   ، وتنظـيم وسـائل النقـل      ، إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا      -و 
ويجوز بقـرارٍ مـن رئـيس       . المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة    

 على أن يعـرض     .حقوق المبينة في الفقرة السابقة    الجمهورية توسيع دائرة ال   
لأحكام المنصوص عليها    وطبقاً ل  ،هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد      

 .في المادة السابقة

  : ضمانات إعلان حالة الطوارئ-*
 والمعدلـة   ،١٩٥٨لسنة  ) ١٦٢(ن القانون رقم     م )٣(جاء في المادة    

 ، يكون إعـلان حالـة الطـوارئ       : "الآتي ١٩٧٢ لسنة   )٣٧(بالقانون رقم   
ن قرار إعلان حالـة      ويجب أن يتضم   ،وإنهاؤها بقرارٍ من رئيس الجمهورية    

 تحديد المنطقـة التـي تـشملها،      بالحالة التي أُعلنت بسببها، و     اً بيان رئالطوا
  :)١(وسنوضح ذلك وفقاً للآتي. نها ومدة سريا،تاريخ بدء سريانهاو

O-بيان الحالة التي أُعلنت بسببها :  
 أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيـان الحالـة التـي           يتوجب
 أو النظام العام في أراضي      ،يها الأمن وهي حالاتٌ يتعرض ف   . أُعلنت بسببها 

 ، في وقوع حرب   ذلك سبباً  سواء كان    ي منطقة فيها للخطر،    أو ف  ،الجمهورية
 أو كـوارث  ، أو حدوث اضطرابات في الـداخل   ،أو قيام حالة تُهدد بوقوعها    

  .، أو انتشار وباءعامة
O-تحديد المنطقة التي تشملها :  

يتعـين أن   ة الطوارئ، فإنـه     الة الموجبة لإعلان حال   إذا توافرت الح  
لا بد من تـضمينه، إمـا       ذلك  ل  هذه الحالة،  يحدد القرار المنطقة التي تشملها    

  . أو في منطقة محددة فيهاة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية،إعلان حال
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٣٠٩

O-            يتعين أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ تاريخ بدء سريانها، ومدة 
  . سريانها

  :سلطة الطوارئ للرقابة مدى خضوع -*
  . سلطة الطوارئ لنوعين من الرقابة، القضائية والبرلمانيةتخضع

O- الرقابة القضائية:  
تكييف مرسوم إعـلان    لقد أعلن القضاء المصري رأيه صراحةً في        

 على اعتبـار    ،والعادي ،الإداريحيث درجت أحكام القضاء     حالة الطوارئ،   
  .)١(دةمال السياقرار إعلان حالة الطوارئ من ضمن أع

حيث كشفت محكمة القضاء الإداري عن ذلك في حكمهـا الـصادر            
حالـة  "  إن نظام الأحكـام العرفيـة        : " والذي جاء فيه   ٣/٦/١٩٥٢بتاريخ  

 ، ووضع الدستور أساسـه ،هو نظام خاضع للقانون.... في مصر" الطوارئ  
كـون   فوجب أن ي   ، وحدوده ،وبين القانون أصوله وأحكامه، ورسم ضوابطه     

وإذا كان مرسوم إعلان الأحكام العرفية   مقتضى هذه الأصول والأحكام،على
 إلا أن التـدابير التـي       ، أعمال السيادة  هو دون نزاع من   " الطوارئ   حالة" 

 يجـب  ،ليست إلا قراراتٍ إدارية  ...يتخذها القائم على إجراء النظام العرفي     
بـة القـضاء بـالطريق    لرقا  ويتعين أن تخـضع ،أن تُتخذ في حدود القانون  

  .)٢(" وغير المباشر،المباشر
O-الرقابة البرلمانية :  

 فـي   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )١٤٨(جاء في المادة    
 ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الـشعب         :" ...هذا الخصوص الآتي  

 كـان مجلـس      وإذا ، ليقرر ما يراه بـشأنه،     خلال الخمسة عشر يوماً التالية    
 وفـي   لمجلس الجديد في أول اجتماعٍ له،     يعرض الأمر على ا     منحلاً، الشعب
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٣١٠

 ولا يجوز مدها إلا     علان حالة الطوارئ لمدةٍ محدودة،    جميع الأحوال يكون إ   
  .ة مجلس الشعببموافق

للقانون رقـم   ) ٢(كما جاء في الفقرتين الثانية والثالثة، من المادة رقم          
ويجب :"... الآتي ١٩٧٢لسنة  ) ٣٧(قم  دل بالقانون ر  لمع وا ١٩٥٨لسنة  ) ١٦٢(

عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب، خلال الخمـسة عـشر             
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض القرار       . يوماً التالية، ليقرر ما يراه بشأنه     

على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه، وإذا عرِض، ولم يقـره المجلـس،              
ولا يجوز مد المدة التي يحددها قـرار إعـلان       رئ منتهية،   اعتُبرت حالة الطوا  

حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتُعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء 
  ". نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة

  :الآتيويستفاد من هذين النصين 
 ،أدوار الانعقاد العادية  إذا أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فيما بين          -

 ، أي لدور انعقاد اسـتثنائي،     وجب دعوة المجلس في خلال خمسة عشر يوماً       
وعلى هذا النحو يكون على رئيس الجمهورية أن يقوم بعرض قرار إعـلان             

 ويكون ذلـك خـلال      ،حالة الطوارئ في جميع الأحوال على مجلس الشعب       
 فإنـه   المجلس مـنحلاً  ا كان   أما إذ . المجلس قائماً خمسة عشر يوماً إذا كان      

  .)١(يجب عرض الإعلان على المجلس الجديد في أول اجتماعٍ له
لخمسة عـشر   أما في حال عدم عرض القرار على مجلس الشعب خلال ا           -

 أو في حال عدم عرضه على المجلس الجديد فـي أول            يوماً التالية لصدوره،  
 أو فـي  لس الـشعب،  مج وذلك إذا كان القرار قد صدر أثناء حل ،اجتماعٍ له 

حال عرض هذا القرار في الميعاد المحدد على مجلس الشعب ولكن الأخيـر             
٢(عندئذٍ تنتهي حالة الطوارئه، لم يقر(.  
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 لا يجوز مد المدة التـي       لنصوص الدستورية السابقة،  استناداً إلى ا  و
إذا لم تـتم   و،  إلا بموافقة مجلس الشعب،يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ

 ،افقة مجلس الشعب على قرار إعلان حالة الطوارئ قبـل نهايـة المـدة             مو
  .)١(اعتبرت حالة الطوارئ منتهية

 مـن الدسـتور     )١٣٨( الفقرة الثانية من المـادة       أن الجدير بالذكر و
التي أضـافها المـشرع بموجـب التعـديل         و ،١٩٧١المصري النافذ لعام    

: "...  الآتـي  نـصت علـى     قد ٢٦/٣/٢٠٠٧الدستوري الذي جرى بتاريخ     
ويمارس رئـيس الجمهوريـة الاختـصاصات المنـصوص عليهـا فـي             

الوزراء، والاختصاصات المنـصوص      بعد موافقة مجلس   )١٤٧(....المواد
  ."رأيهبعد أخذ )....١٤٨(و) ١٠٨(عليها في المواد 

والواضح من هذا النص الدستوري، أنه لا يحق لـرئيس الجمهوريـة            
موافقة مجلس  إلا بعد   ) ١٤٧(مقررة في المادة    ممارسة صلاحياته الدستورية ال   

، وفي هذا انسجام مع مقتضيات النظام البرلماني، الذي جعـل الـدور             الوزراء
وما يتمتـع بـه   . الحقيقي في ممارسة السلطات للوزارة المسؤولة أمام البرلمان      

  .رئيس الدولة من سلطات، فإنه يمارسها بصورةٍ اسمية بعد موافقة الوزارة
لا يحق لرئيس الجمهوريـة ممارسـة صـلاحياته    ة أخرى  ومن جه 

رأي مجلـس    إلا بعد أخـذ      ،)١٤٨(و) ١٠٨(الدستورية المقررة في المواد     
بـل   فالدستور ألزم رئيس الجمهورية في استشارة مجلس الوزراء ق         ،الوزراء

 أي أن   لكن هذه الاستـشارة غيـر ملزمـة،        اللجوء إلى تطبيق هذه المواد،    
  . أن يكون ملزماً بإتباع فحواها دون،جرائهاالرئيس ملزم بإ

  : الصرفة رئيس الجمهورية ذات الصبغة الإداريةصلاحيات -ثالثاً
 بممارسة  ينهض رئيس الجمهورية ضمن النطاق المحدد له دستوريا       

  : إدارية، يمكن ذكرها وفقاً للآتيصلاحيات
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٣١٢

  : تعيين الموظفين وعزلهم -١
 فـإن   ،١٩٧١المصري النافذ لعـام     الدستور   من   )١٤٣ (وفقاً للمادة 

 ويعـزلهم علـى     ...،رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين     
  .وجه المبين في القانونال

وعلى الرغم من أن هذا النص يعكس شمولية اختـصاص رئـيس            
وحده بتعيين وعـزل كافـة       إلا أنه لا ينفرد      ،الجمهورية في هذا الخصوص   

قع فقط بعض فئات كبـار المـوظفين، مـن مـدنيين            وا بل في ال   الموظفين،
 ـ        وعسكريين طبقاً للقانون،   نهم  وهناك فئاتٌ أخرى من كبار المـوظفين يعي

 ، أو بتفويضٍ مـن رئـيس الجمهوريـة،        رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون    
 أو رئـيس الهيئـة      ،وينص القانون على سلطة الوزير أو المحافظ المختص       

  .)١(قي الموظفينالعامة المختص بتعيين با
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يعينون بقراراتٍ جمهورية لا          

 ، إنما هو ينفرد بإصدار القرار الأخير رئيس الجمهورية بتقرير تعيينهم،ينفرد
 ،وكل الإجراءات التي تسبق ذلـك يقـوم بهـا رئـيس مجلـس الـوزراء               

  .)٢(والوزراء
  :رام الدستور والقانون السهر على تأكيد سيادة الشعب واحت-٢

 فإن رئيس   ١٩٧١ من الدستور المصري النافذ لعام       )٧٣(وفقاً للمادة   
 وعلى احترام   ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب     ،هو رئيس الجمهورية   الدولة

 والعدالـة الاجتماعيـة،   ، وحماية الوحدة الوطنيـة   ، وسيادة القانون  ،الدستور
  . دورها في العمل الوطنيويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية
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٣١٣

إن تنصيب رئيس الجمهورية أميناً على أغلب الأمور التي تدخل في           
 يباشر مهام منصبه  هو أمر مقرر وفقاً لأحكام الدستور، إذ هو لا     ،اختصاصه
 ، من الدستور)٧٩( اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة      إلا بعد أداء  

 والقانون، وأن    واحترام الدستور  ،مهوريبأن يحافظ مخلصاً على النظام الج     
يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة           

ورية سلطة رعاية الحدود بـين      رئيس الجمه ل أناطت )٧٣(فالمادة   .أراضيه
 وهذا الاختصاص يجعل من رئيس الجمهورية حكماً بين سـلطات           السلطات،

 ذلـك، هـي    ووسيلته فـي     ،اها على الأخرى   فلا تجور إحد   ،الدولة جميعها 
  .)١( ويتخذ منهما مرجعاً في هذا الشأن،الاحتكام إلى مبادئ الدستور والقانون

  

  المطلب الثاني
    )مجلس الوزراء( صلاحيات الحكومة 

    التنفيذية إلى جانب رئيس الدولة،     تُمثل الحكومة الفرع الثاني للسلطة      
 وإصـدار   ، والتعقيـب   حق التوجيـه،    تملك لتي ا علياالارية  فهي السلطةٍ الإد  

الغالبية العظمى من الـصلاحيات     ف ،ارات التي يريدها رئيس الجمهورية    القر
  الـذي  ، من نصيب رئيس الدولـة     ، الاستثنائية ، العادية أو  الهامة والحساسة 
  .يمارسها بمفرده

تناول دراستنا للصلاحيات التي تمارسـها الحكومـة        وبناء عليه، ست  
 ،، ونـواب الـوزراء    ء الوزراء، والوزرا   مجلس ، ورئيس )وزراءمجلس ال (

  : وفقاً للآتي١٩٧١م استناداًً للدستور النافذ لعا
   ):مجلس الوزراء( لاحيات الحكومة  ص-أولاً

 فـإن   ،١٩٧١لدستور المصري النافذ لعـام       من ا  )١٥٣(وفقاً للمادة   
 ويمـارس مجلـس     ،)...ذية والإدارية العليا للدولة     الحكومة هي الهيئة التنفي   

  :الآتية من ذات الدستور الاختصاصات )١٥٦(الوزراء وفقاً للمادة 
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٣١٤

 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضـع الـسياسة العامـة للدولـة،              -آ
  .  والقرارات الجمهورية،والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين

 والهيئات ، والجهات التابعة لها   ، توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات     -ب
 . والمؤسسات العامة

 ومراقبة  ، والقرارات ، والتنفيذية وفقاً للقوانين   ، إصدار القرارات الإدارية   -ج
  . تنفيذها

  .  إعداد مشروعات القوانين والقرارات-د
  .  إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة-هـ

  .  إعداد مشروع الخطة العامة للدولة-و
  . حكام الدستور عقد القروض ومنحها وفقاً لأ-ز
 وحمايـة حقـوق     ، والمحافظة على أمن الدولـة     ، ملاحظة تنفيذ القوانين   -ح

  .المواطنين ومصالح الدولة
نظـراً   تـزداد    مجلس الوزراء  أن اختصاصات     إلى وتجدر الإشارة 

وحسب الـنهج الاقتـصادي الـذي        ، في الشؤون العامة   تدخل الدولة لازدياد  
 حجـم   ت ازداد ،و الأخذ بالنظام الاشتراكي    فإذا كانت الدولة تميل نح     تعتنقه،

  .)١( على نحو ما قررته نصوص الدستور النافذاختصاصات مجلس الوزراء
 بعـض الفقـه     علَّـق ، حيـث    النقدم من   لسوهذه الاختصاصات لم تَ   

  :)٢(الآتي التعليق بخصوصها 
 توجيه،( ستخدمها المشرع الدستوري     هنا للألفاظ التي ا    إن الملاحظ "

ن له أن المشرع لـم يقـصد إعطـاء           يتبي ،)ابعة، إعداد، ملاحظة  ، مت تنسيق
 ـ، فهي تُلاحـظ طة تقريرية مستقلة قائمة بذاتها،   الحكومة سل  شرف علـى   وتُ

، فدورها   والقرارات الجمهورية  ، وهي تنفيذ القوانين   شؤون السلطة التنفيذية،  
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٣١٥

ير  وعملية الإعداد التي تقوم بها ليـست إلا تحـض          دائماً تابع وليس أصيل،   
 مـن   )ج( وما جاء فـي الفقـرة        ات التي سوف يتخذها رئيس الدولة،     للقرار

 ـ لا يوحي أن للحكومة سلطة مبتدئـة، وإنمـا         ،...إصدار القرارات  صدر  تُ
 فالحكومة  .رات رئيس الجمهورية موضع النفاذ    القرارات اللازمة لوضع قرا   
 ـ   وتطب ، وتحمي الأمن العام   ،تُعين بعض صغار الموظفين    يس ق قرارات رئ

 ـ ، ومن خلال قراءة هذه الصلاحيات     ،الدولة في هذا المجال    تنتج بعـض    اس
يـه للنظـام    بنّ يعني ت   أن النص على مجلس الوزراء في الدستور لا        "الفقه؛  

 ، وعمودهـا الفقـري    ، الذي يجعل الوزارة محور السلطة التنفيذية      البرلماني،
   ".ويهمش دور رئيس الدولة

  :راء صلاحيات رئيس مجلس الوز-ثانياً
صلاحيات  محدد    بشكلٍ ١٩٧١ الدستور المصري النافذ لعام      بينيلم  

نـصوص هـذا    ل  دراسـتنا  رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه يمكننا ومن خلال       
  الآتيةح بأن رئيس مجلس الوزراء يمارس الاختصاصات        الدستور أن نوض: 

 يـشرف  ،١٩٧١الدستور المصري النافـذ لعـام    من   )١٥٣(وفقاً للمادة    -*
 مع  متساوٍ في مركزٍ أعمال الحكومة، وهذا يجعله  يس مجلس الوزراء على   رئ

 يشرف على أعمال ، وأسبقيته عليهم  باقي زملائه الوزراء، فهو بحكم أقدميته،     
  .)١( ولا يرأسهم،مجلس الوزراء

يمارس رئيس مجلس الوزراء     ،١٩٧١ستور المصري النافذ لعام      وفقاً للد  -*
 أو اتهام كالسفر للسياحة،(ى قيام مانعٍ مؤقت، صلاحيات رئيس الجمهورية لد

 يحـول دون    ،)، أو ارتكاب جريمة جنائية    رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى   
 وبشرط أن   ، الصلاحيات المنوطة به دستورياً    قيام رئيس الجمهورية بممارسة   

 الحلول محل   ، ولكن تعذر عليه    نائب ه، أو له   محل حلّلا يكون للرئيس نائب ي    
  :الآتي) ٨٥(و ) ٨٢(ده الدستور في المادتين جمهورية، وهذا ما أكّرئيس ال
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٣١٦

إذا قام مانع مؤقت يحـول      ": على أنه  من الدستور ) ٨٢( المادة   نصت  حيث -
 أنـاب عنـه نائـب رئـيس         ،دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته    

 أو رئيس مجلس الوزراء عنـد عـدم وجـود نائـب لـرئيس               ،الجمهورية
  ."عذر نيابته عنه ت أو،الجمهورية

 يكـون اتهـام رئـيس       ":الآتي من الدستور    )٨٥( أيضاً في المادة  جاء  و -
 ويقـف رئـيس     ،... أو بارتكاب جريمةٍ جنائية    ،ىالجمهورية بالخيانة العظم  

 نائب ً ويتولى الرئاسة مؤقتا،الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام
دم وجود نائـب لـرئيس       أو رئيس مجلس وزراء عند ع      ،رئيس الجمهورية 

  ".... أو تعذر نيابته عنه،ريةالجمهو
 ١٩٧٣ من الدستور المصري النافـذ لعـام         )١٣٣( جاء في نص المادة      -*

 يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يومـاً مـن             : "الآتي
وإذا لم  .  أو في أول اجتماعٍ له إذا كان غائباً        ،تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب    

 قَبِل رئـيس الجمهوريـة      ،يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه      
 كـان   ،وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة       . استقالة الوزارة 

ويجوز لرئيس   أو يقبل استقالة الوزارة،  ، المجلس لرئيس الجمهورية أن يحل   
موضـوعٍ   لجانه عن  أو إحدى،مجلس الوزراء إلقاء بيانٍ أمام مجلس الشعب  

بدي ما يـراه   وي، أو اللجنة هذا البيان،داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس   
  ".من ملاحظاتٍ بشأنه

  :الآتيويستفاد من هذا النص الدستوري 
 لمجلس الشعب، وذلك    ...جلس الوزراء برنامج الوزارة   يقدم رئيس م  

س مجلس الوزراء ثم يناقش المجلس بيان رئي. خلال ستين يوماً عقب تشكيلها
 وإعـداد   ،عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنةٍ خاصة لدراسـته          

 مع مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانيـة       ،تقرير عنه برئاسة أحد وكيلي المجلس     



 

 

 

٣١٧

ه في حال كان مجلس الـشعب       هذا كلّ  .)١( ...حزاب المعارضة والمستقلين  لأ
  .له، وهي سبعة أشهر كما ذكرنا سابقاًأي خلال فترة الانعقاد العادي . قائماً

فتـرة الفاصـلة بـين ولايتـي         أي في ال   ،أما إذا كان مجلس غائباً    
 أو في فترة عطلته السنوية التي تتخلـل دوري انعقـاد متتـابعين              ،مجلسين

 عندها علـى رئـيس مجلـس        والآخر سيأتي لنفس المجلس،   حدهما انتهى   أ
ثقة ل كسب الوزارة  لأن   جتماعٍ له، نامج الوزارة في أول ا    الوزراء أن يقدم بر   

 للقيام بواجباتهـا الملقـاة علـى        ، من شأنه أن يفتح الطريق أمامها      البرلمان
  .عاتقها

على ثقة المجلس، فإن عليهـا      وفي حال إخفاق الوزارة في الحصول       
 بيعة الحال ستُـشكل وزارةٌ جديـدة،      بطو ،تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية   

  تقديم  ستطرح الثقة بنفسها من خلال      الجديدة الوزارةن  إ ،وكالمعتاد دستورياً 
 يبقـى أمـام      على برنامج الوزارة الجديدة،     لم يوافق المجلس    فإذا ،برنامجها

  . البرلمان أو حل، إما قبول استقالة الوزارة،رئيس الجمهورية أحد الخيارين
 لـرئيس مجلـس الـوزراء       )١٣٣( الفقرة الثانية من المادة      أجازت

المختصة المنبثقـة    أو إحدى اللجان     ،إلقاء بيان أمام مجلس الشعب    الصلاحية  
 أو اللجنة المختـصة هـذا البيـان،         ، حيث يناقش المجلس   عن هذا المجلس،  

 وقد اشترطت هذه الفقـرة أن يكـون         طرح جميع الملاحظات المتعلقة به،    وي
  .ختصاص رئيس مجلس الوزراءموضوع هذا البيان يدخل في ا

ويكـون  ...:" الآتـي  من الدستور المصري النافذ      )١٤١( جاء في المادة     -*
 وإعفـاؤهم مـن     ، ونـوابهم  ، والوزراء ،تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء    

  ." بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء بقرارٍ من رئيس الجمهورية،مناصبهم
ملزم باستـشارة رئـيس مجلـس       وبناء عليه، إن رئيس الجمهورية      

،  ونـوابهم  ،يس مجلس الـوزراء، والـوزراء      نواب رئ   تعيين ، لدى الوزراء
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٣١٨

 وهذا دليلٌ على اشتراك رئيس المجلس مع رئـيس          وإعفاؤهم من مناصبهم،  
 حتى لو كانـت استـشارة رئـيس         جمهورية في ممارسة هذه الصلاحية،    ال

 إلا أنها ملزمـة     واها، فح الجمهورية هي استشارة غير ملزمة من حيث إتباع       
  .شكلاً
  : صلاحيات الوزراء-ثالثاً

 ، وهو بهذه الصفة رجل سياسـة      إن الوزير عضو مجلس الوزراء،    
مسؤولٌ أمـام    العامة للدولة في مجلس الوزراء، و      يشارك في وضع السياسة   

، وكيفية تـصريف    مجلس الشعب مسؤوليةً سياسية فردية عن سياسة وزارته       
 يضاً هو رجل الإدارة الأول في الوزارة التـي يرأسـها،           والوزير أ  أعمالها،

  .)١(س الهرم فيهارأو
،  رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولـة          أيضاً ويتولى

قلاله المطلق بشؤون هذه الوزارة، بـل        لا يعني است   ويقوم بتنفيذها، لكن هذا   
 لجميع التشريعات والقرارات ، وسيادة القانون ، خاضع طبقاً لمبدأ الشرعية    هو

 ـ كقرارات ر  ر من سلطةٍ أعلى،   التي تصد   ورئـيس مجلـس     يس الدولـة،  ئ
باحترام القرارات التنظيميـة الـصادرة عنـه      أيضاًالوزير ملزم و ،الوزراء
  .)٢( بحيث لا يملك الخروج عليها قبل تعديلها،شخصياً

 من الدسـتور    )١٣٣( أن الفقرة الثانية من المادة        إلى وتجدر الإشارة 
 الحق في ،كومة ولغيرهم من أعضاء الح، قد أجازت للوزراء   المصري النافذ، 

، عن موضـوعٍ داخـل فـي         أو إحدى لجانه   ،إلقاء بيانٍ أمام مجلس الشعب    
 ويبـدي مـا يـراه مـن         ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان      اختصاصه،

  .)٣(ملاحظات بشأنه
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ن تقريرها رأيها، فيما عرضته عليهـا اللجـان النوعيـة           م  يتوجب على هذه اللجنة أن تُض       - 3
  .المختصة من توصيات

 .١٩٧٩لسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ) ١١١(المادة 



 

 

 

٣١٩

 المنهج العملي الذي سيعتمد عليه الوزير فـي أدائِـه           وهذا البيان هو  
 أو  ،حيث تخضع مثل هذه الإعلانات     مه والمحدد في البرنامج الوزاري،    لمها

 لإبـداء    أو اللجنة المختصة المنبثقة عنـه      ،البيانات للمناقشة من قبل المجلس    
ن موافقة البرلمان عليها يعتبر بمثابة ثقةٍ جديدة لـرئيس          الرأي حولها، علماً إ   

  .)١(مجلس الوزراء
  : صلاحيات نواب الوزراء-رابعاً

إن نائب الوزير هو عضو  ،  ١٩٧١ دستور المصري النافذ لعام    لل وفقاً
 مـن الدسـتور   )١٥٣(من أعضاء الحكومـة، وهـذا مـا أكدتـه المـادة            

اء ونوابـه والـوزراء     تتكون الحكومة من رئيس مجلس الـوزر      ...":بقولها
  ...".ونوابهم

 كما يماثله   ذاتها التي يعين فيها الوزير،    نائب الوزير بالطريقة    يعين  
 ومهمة نائب الـوزير     ، والإقالة،  والاستقالة ،ولية والمسؤ ،من حيث أداء القسم   

  .)٢(معاونة الوزير الذي يلحق بوزارته في الاختصاصات التي يعهد بها إليه
ى عكس مـا     قد تبنّ   ١٩٧١ المصري النافذ لعام      الدستور وهكذا فإن 

 الذي  ، دور الحكومة لحساب رئيس الدولة      البرلماني، إذ همش   يقتضيه النظام 
 منفـردة ولـيس مـن خـلال     لبية العظمى من صلاحياته بصورةٍ  يباشر الغا 

فضلاً عن أنـه قـد    .ى مسؤولية تذكر أمام مجلس الشعب   وزرائه، ودون أدن  
 التنفيذيـة   المقتضيات الموضوعية لآلية ثنائية السلطة    ضرب عرض الحائط    

 إلا لجعل سلطات رئيس الدولـة       ، لهذه الآلية   وما تبنّيه  في النظام البرلماني،  
 فهي آليةٌ تقي رئيس الدولة حية، وغير مسؤولة من ناحية أخرى،ة من نامطلق

  .)٣( وتضفي عليه حصانةً كاملة تجعله فوق القانون،من المسؤولية
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٣٢١

  المبحث الثالث
  مسؤولية السلطة التنفيذية

   

ثلاثةُ أنواعٍ من المسؤولية وهي، المـسؤولية       من المعروف أن هناك     
 من تثبـت    لحقي ، ولكلٍ منها جزاء خاص بها     ية،والمدن ،الجنائيةو السياسية،

من المنصب بالنسبة لمن     الاعتزال    يوجب السياسية فتقرير المسؤولية    بحقه،
 إيقاع العقاب بحـق مـن        من شأنه  الجنائية وتحريك المسؤولية    .ثارت ضده 
أمـا المـسؤولية    . ... الغرامة السجن أو    وهذا العقاب قد يكون    ،ثَبتت إدانته 

  .)١( الضرر الذي يلزم فاعله بذلكفترتب التعويض حيال من أحدث ،المدنية
ؤوليتين  أحكام المـس   م قد نَظَّ  ١٩٧١لعام    المصري النافذ  دستورال نإ

تُثـار    بنوعيها الفردية والتضامنية   ،السياسيةلمسؤولية  فا السياسية والجنائية، 
هـا  ر قر قـد ف ،الجنائيـة  أما    أمام البرلمان،   أو أحد أعضائها   الحكومةحيال  

مجلـس  (  رئيس الجمهورية والحكومة    فرعي السلطة التنفيذية،   الدستور حيال 
  .)الوزراء

وبناء عليه سنتناول بالدراسة مسؤولية السلطة التنفيذية فـي النظـام           
  :لتقسيم الآتياً ل وفق١٩٧١الدستوري المصري النافذ لعام 

                                                 
لقواعـد المـسؤولية المدنيـة،      ) كلٌ على حـدة   ( يخضع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء،       - 1

د العامة، شأنهم شأن أي موظف، أو فرد فـي  ويلتزمون بتعويض ما يحدث من ضرر طبقاً للقواع       
الدولة، ولا علاقة للمسؤولية المدنية بالسلطة التشريعية، لأن أحكام هذه المسؤولية ينظمها القانون             

وتقـع المـسؤولية    . الإداري، أو الخاص، ويختص بتطبيق أحكامها المحاكم الإدارية أو العاديـة          
الوزير، فتجبره على دفع تعويضٍ للأخطـاء التـي         المدنية على أموال رئيس مجلس الوزراء أو        

ارتكبها، ويسأل الوزراء كالأفراد تماماً في المسؤولية المدنية عن أعمالهم الخاصة أمام المحـاكم              
وأساس المسؤولية المدنية هو القاعدة     . العادية، إذا أتى فعلاً مضراً بمصلحة أحد الأفراد أو الدولة         

  ).راً بالغير، يوجب إلزام فاعله بالتعويضأن كل فعل يحدث ضر (العامة 
الـنظم  « : تأبو اليزيد علي المتي   .  ؛ د  ٣٨٠-٣٧٩ ص   – مرجع سابق    –محمد قدري حسن    .  د

 – ١٩٨٩ عــام    – ٤ ط – مؤسسة شباب الجامـعة     –الإسكندرية. »السياسية والحريات العامة    
 .٢٩١-٢٩٠ص
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  .ية المسؤولية الوزارية السياس:المطلب الأول
  .ؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية المس:نيالمطلب الثا

  .ة الجنائية لأعضاء مجلس الوزراء المسؤولي:المطلب الثالث
  

  المطلب الأول
  المسؤولية الوزارية السياسية

  بين نوعين من المـسؤولية     ١٩٧١لعام  ميز الدستور المصري النافذ     
الفرق الواضح على الرغم من  لكن التضامنية،و المسؤولية الفردية، السياسية،

  لـذلك سـنتحدث    ، إلا أن هناك قواعد مشتركة بينهما،      بين هاتين الصورتين  
  . ندرس خصائص كل مسؤولية على حدة ثمغير مخلّ، بإيجازٍ عنها
 القواعد المشتركة في تحريـك المـسؤوليتين الـوزاريتين          -أولاً
  :دية والتضامنية أمام مجلس الشعبالفر

علـى   ١٩٧١ر المصري النافذ لعام     من الدستو ) ١٢٦(ت المادة   نص 
،  الشعب عن السياسة العامـة للدولـة       الوزراء مسؤولون أمام مجلس    ":الآتي

 ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة   .كل وزيرٍ مسؤول عن أعمال وزارته     و
 ولا يجوز   ، أو نوابهم،   أو أحد الوزراء   ،من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء     
ء على اقتراح عشر أعضاء      وبنا ،تجوابعرض طلب سحب الثقة إلا بعد اس      

ثلاثة أيام علـى    ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل           المجلس
  ".ب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس ويكون سحالأقل من تقديمه،

 لتحريـك المـسؤوليتين الفرديـة        المشتركة القواعد وبناء عليه، إن  
  :والتضامنية تتمثل بالآتي

 ويكـون   ،)١(طلب تحريك المـسؤولية مـسبوقاً باسـتجواب        أن يكون    -١ 
 بينما يوجه إلـى     ؤولية التضامنية موجهاً للحكومة،   الاستجواب في حالة المس   

                                                 
 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ١٢٦( المادة - 1



 

 

 

٣٢٣

 أي أنه لا يمكن لأعـضاء       ،)١(الوزير المستجوب في حالة المسؤولية الفردية     
اية، وإنمـا يلـزم أن يـسبقه        بدمجلس الشعب أن يتقدموا بطلب حجب الثقة        

 والمناقشة التي تجري حول موضوع الاستجواب هي التي تفـرز           ،استجواب
 وإن هـذه     إدانة من وجِه إليه الاسـتجواب،       متىَ ثُبت للأعضاء   ،هذا الطلب 

  .)٢(الإدانة تستوجب سحب الثقة منه
 فلا يجـوز    شة الاستجواب،  أن يكون مجلس الشعب قد انتهى من مناق        -٢   

 من قُدم طلب    مجلس من مناقشة استجواب   الأن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء        
 هي ،أي أن المناقشة التي تجري في موضوع الاستجواب، )٣(نهسحب الثقة ع

 وطلب تقريـر    لثقة في حالة المسؤولية الفردية،    التي يتولد عنها طلب سحب ا     
 متـى ثَبـت     ،مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في حالة المسؤولية التضامنية       

  .)٤( المؤاخذة عليهللمجلس توفر ما يمكن
 ، يجب أن يقدم طلب حجب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الـوزراء     -٣  

 موقعاً عليه من عـشر أعـضاء مجلـس          ، أو نوابهم كتابة   ،أو أحد الوزراء  
  .)٥(الأقل الشعب على

  ٤- ة على المجلس   عرض رئيس مجلس الشعب الطلب باقتراح سحب الثق        ي
 ويعتبر عدم قق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، بعد أن يتحفور تقديمه إليه، 

لكلام لأثنين من مقدمي  ويؤذن بام بالجلسة تنازلاً منه عن الطلب،     وجود أحده 
 ويجوز  لطلب إذا رأى المجلس محلاً لذلك،      ثم تجري المناقشة في ا     الاقتراح،

  .)٦(للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلى موعدٍ يحدده
                                                 

 .٥٦٢ ص - مرجع سابق –د د رجب السيسي.  د- 1

 .٣٨١-٣٨٠ ص- مرجع سابق –عبد االله إبراهيم ناصف .  د- 2
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من ) ١٢٦(والمادة  . ١٩٧٩ لسنةالشعب المصري   من اللائحة الداخلية لمجلس     ) ٢٤٠( المادة   - 5
 .١٩٧١ النافذ لعام الدستور المصري
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٣٢٤

 من مناقشة طلب حجب الثقة، لا يجوز أن يصدر قـرار             وبعد الانتهاء  -٥  
، وغايـة   )١(...ثة أيامٍ على الأقل من تقديمـه      المجلس في هذا الطلب قبل ثلا     

 ، وحتى يهدأ المجلس أمام الحكومة للدفاع عن كيانها، هي إتاحة الفرصة ذلك،
ِ لما له من آثارٍ خطيرة       ،حجب الثقة  دار قرار ويتريث قبل أن يقدم على إص     

سواء على الوزير الموجه ضده الاستجواب بوجه خاص، أم على العلاقة بين        
  .)٢(البرلمان والحكومة بوجهٍ عام

 سواء في حالـة  ،)٣( يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية أعضائه       -٦  
 والأغلبية الواجب توافرها هنا هي الأغلبية       ، أو الجماعية،  المسؤولية الفردية 

 أي أكثر من نصف الأعضاء الذين يتكون مـنهم          ،جلسالمطلقة لأعضاء الم  
 ولاشـك أن    .لمطلقة للأعضاء الحاضرين بالجلسة    وليس الأغلبية ا   ،المجلس

  .)٤(هذه الأغلبية المطلوبة هي أغلبيةٌ مشددة
ة المسؤولية الفرديـة     أي حال  ( الحالتين    كِلا  في  يتم أخذ رأي الأعضاء    -٧ 

 وهذا ما أكدته المـادة      عضاء بأسمائهم،  المناداة على الأ    بطريقة )والتضامنية
فـي   و .)٥ (١٩٧٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة         )٣٠٥(

                                                 
من ) ١٢٦(والمادة  . ١٩٧٩ لسنةمن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري       ) ٢٤٢( المادة   - 1

 .١٩٧١الدستور المصري النافذ لعام 

 .٨٢١ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 2

)  ١٢٦(والمـادة   . ١٩٧٩ لـسنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري       ) ٢٤٢( المادة   - 3
 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام 

 .٣٨٣ ص – مرجع سابق –عبد االله إبراهيم ناصف .  د- 4

 ١٩٧٩ئحـة الداخليـة لمجلـس الـشعب المـصري لـسنة             من اللا ) ٣٠٥( جاء في المادة     - 5
      اشتراط صـدور قـرار المجلـس      : أولاً: يؤدى الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال التالية       :"الآتي

: ثالثـاً . إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو الحكومة      : ثانياً. في الموضوع المعروض بأغلبيةٍ خاصة    
ولا يقبل هذا   . عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء       إذا قُدم بذلك طلب كتابي من عشرين        

 عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع       :رابعاً. الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة       
غير ( أو  ) موافق  ( ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة          . الأيدي والقيام والجلوس  

 ".دون أي تعليق) موافق 



 

 

 

٣٢٥

بر الموضـوع   تُ على المجلس، اع   حال تساوت الآراء في موضوعٍ معروض     
  .)١(مرفوضاً

  :وزارية الفردية أمام مجلس الشعب خصائص المسؤولية ال-ثانياً
الـوزراء  : "دستور المصري النافذ الآتي    ال  من )١٢٦(جاء في المادة    

 مسؤول   وكل وزير  ،مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة       
  علـى  الدسـتور  ذات مـن    )١٢٨(كما نصت المادة    ،  ...عن أعمال وزارته  

 أو  ،إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء          :" الآتي
  ...". اعتزال منصبهوجب عليه ، أو نوابهم،الوزراء

ينطبق على إجراءات تحريك المـسؤولية الوزاريـة الفرديـة ذات           
إلا أن الاختلاف يتجلى فـي الآثـار        ،  القواعد المشتركة التي سبق دراستها    

المترتبة على قرار مجلس الشعب في سحب الثقة عن أحـد نـواب رئـيس               
جلس الشعب   صدور قرار م   ، لأن  أو نوابهم  ، أو أحد الوزراء   ،مجلس الوزراء 

 وهذا   إعفائه من منصبه،   إلى يؤدي بقوة الدستور     ،بسحب الثقة من أي وزير    
 لا   و .الجمهورية استقالة الوزير  الاعتزال يتم فوراً دون انتظار قبول رئيس        
إلا عد ذلك    و ، اتخاذ أي تصرف   ،يجوز له اعتباراً من صدور قرار المجلس      

  .)٢(من الدستور) ١٢٦(، وهذا هو مفاد المادة منه غصباً للسلطة
 أمـام مجلـس      التـضامنية   الوزارية  المسؤولية  خصائص -ثالثاً

  :الشعب
علـى   ١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام      ) ١٢٧( المادة   تنص 

رئيس لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية          :"الآتي
 يجـوز أن  ولا. ر القرار بأغلبية أعـضاء المجلـس   ويصد ،مجلس الوزراء 

                                                 
 .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ٢٥٥( المادة - 1

 .٥٦٧-٥٦٦ ص – مرجع سابق –د د رجب السيسي.  د- 2
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 أيام على    وبعد ثلاثة  ،يصدر هذا القرار إلا بعد استجوابٍ موجه إلى الحكومة        
 يعد المجلس تقريراً يرفعه ، وفي حال تقرير المسؤوليةالأقل من تقديم الطلب،

يه مـن رأي     وما انتهى إل   ،إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع     
 أو أن   ،ة أن يقبل استقالة الـوزارة      ولرئيس الجمهوري  في هذا الشأن وأسبابه،   

 فإذا عاد المجلـس إلـى إقـراره    قرير إلى المجلس خلال عشرة أيام،   يرد الت 
 وإذا رفـض    .رئيس الجمهورية استقالة الـوزارة    بأغلبية ثلثي أعضائه قَبِل     

 فلا يجوز طلب سحب الثقة حاً بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء،   المجلس اقترا 
  ".أن فصل فيه في ذات دور الانعقادفي موضوعٍ سبق للمجلس 

ويقـدم  .. :"في هذا الخصوص على الآتي    ) ١٢٨( المادة   كما نصت 
ررت مـسؤوليته   إذا تق،رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية     

  ".أمام مجلس الشعب
 ـ   أ جدر الإشارة إلى  وت ك المـسؤولية الوزاريـة     ن إجـراءات تحري
واعد المشتركة لتحريك المسؤولية الوزارية      تسري عليها ذات الق    التضامنية،

  الـسابق  ، والفرديـة  ،السياسية أمام مجلس الشعب في صورتيها التـضامنية       
الآثار المترتبة على قرار مجلس الشعب      إلا أن الاختلاف يتجلى في      . ذكرها

  : وفقاً للآتي، وذلكئيس مجلس الوزراءفي تقرير مسؤولية ر
س الـشعب مـسؤولية رئـيس       بمجرد أن يقترح عشر أعضاء مجل     ف

  : فهنا نكون أمام أمرين اثنينء،مجلس الوزرا
قرير مسؤولية رئـيس     إذا انتهى المجلس إلى رفض اقتراح ت       :الأول

لـس   فلا يجوز عندها إعادة طرح هذا الاقتراح علـى المج          مجلس الوزراء، 
 إذا رفض " ... بأنه   )١٢٧( المادة    وهذا ما أكدته   ثانيةً في نفس دور الانعقاد،    

 فلا يجوز طلب سحب الثقة حاً بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء،   المجلس اقترا 
  ". فصل فيه في ذات دور الانعقادفي موضوعٍ سبق للمجلس أن



 

 

 

٣٢٧

 فمـن   رفض ليس من شأنه إعدام الاقتـراح،       ال والمفهوم من هذا، أن   
في غير دور الانعقـاد     طرح هذا الأمر ثانيةً على المجلس        الممكن للأعضاء 

  .تراح فيه الاقالذي رفض
 قرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء،  إذا انتهى المجلس إلى ت     :الثاني

 ،عندها يعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريراً يتضمن عناصر الموضوع          
لأسباب التي استند إليها في  وا،وما انتهى إليه المجلس من رأي في هذا الشأن 

  ويقـدم رئـيس المجلـس      ، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس      .ذلك
وعند عرض هذا    .)١( إلى رئيس الجمهورية    بعد موافقة المجلس عليه    التقرير

أعطته الحق في اختيـار      )١٢٧(التقرير على رئيس الجمهورية، فإن المادة       
  :بين أحد الفرضين

 قبول رئيس الجمهورية لاستقالة الوزارة، ويعتبر ذلك تأييـداً          :الأول
  .)٢(نية وينتهي الخلافمنه للأغلبية البرلما

 أن يعيد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئـيس          :الثاني
 خلال عشرة أيام من تاريخ ورود هذا التقريـر       ،مجلس الوزراء إلى المجلس   

  .)٣( النظر في القرار من جديد لإعادة،إليه
عندها إذا أقر المجلس هذا التقرير بأغلبية ثلثي أعـضائه، فعلـى            و

مجلس الوزراء أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وعلى الأخير          رئيس  
ويقـدم  ... " :بقولهـا ) ١٢٨(وهذا ما أكدته المادة     . أن يقبل استقالة الوزارة   

ررت مـسؤوليته   إذا تق،رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية     
 لس إلى إقـراره فإذا عاد المج  ... "بقولها) ١٢٧( والمادة   ".أمام مجلس الشعب  

 بأغلبية ثلثي أعـضائه قَبِـل   -  أي لتقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء –
  ...".ستقالة الوزارة رئيس الجمهورية ا
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٣٢٨

 لـيس رداً    لمجلس، أن رد رئيس الجمهورية التقرير إلى ا       والملاحظ
 واستئثار رئـيس الجمهوريـة فـي حـسم          ،مطلقاً من شأنه قبر هذا التقرير     

 مـن   ، بل هو رد توقيفي مؤقت      إرادة أغلبية ممثلي الأمة،    تجاهل و ،الخلاف
ل أغلبية ثلثي أعـضاء مجلـس       شأنه إيقاف هذا الاقتراح لحين إقراره من قب       

  .الشعب
  

  المطلب الثاني
  ؤولية الجنائية لرئيس الجمهوريةالمس

 النافذ لمسؤولية رئـيس الجمهوريـة        المصري لم يتعرض الدستور  
 ، فلا يجوز سحب الثقة منه لا أمام هذا المجلـس          ،سياسياً أمام مجلس الشعب   

 فالمـسؤولية لا    ، أو الدستورية،  ولا أمام غيره من مؤسسات الدولة السياسية      
  .)١(تُقرر إلا بنصٍ صريح

يكـون  ": ١٩٧١لعام  تور المصري النافذ     من الدس  )٨٥(لمادة  ووفقاً ل 
 بنـاء  ،ائيـة  أو بارتكاب جريمةٍ جن  ،اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى    

 ولا يصدر قرار ضاء مجلس الشعب على الأقل،على اقتراحٍ مقدم من ثلث أع
ن عملـه   ويقف رئيس الجمهورية ع  . إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس     الاتهام

 ،مؤقتاً نائب رئيس الجمهوريـة    بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة       
، أو تعـذر    يس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائبٍ لرئ        

 مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية مـن المـادة            نيابته عنه، 
 وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام       وذلك لحين الفصل في الاتهام،     )٨٢(

، ويحـدد    وإجراءات المحاكمة أمامهـا    ،محكمةٍ خاصة ينظم القانون تشكيلها    
عـدم الإخـلال بالعقوبـات      ي من منصبه مع      أُعف ، وإذا حكِم بإدانته   العقاب،
  ".الأخرى
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٣٢٩

 سنتحدث عن المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية فـي         وبناء عليه، 
 وإجراءات ، من خلال بيان الأعمال التي يسأل عنها رئيس الجمهورية       ،مصر
  : وفقاً للآتي، والحكم، والعقوبة، والمحاكمة،الاتهام

  :رئيس الجمهورية الأعمال التي يسأل عنها -أولاً 
رئيس الجمهورية من الناحية الجنائية عن الأعمال التي يقـوم          يسأل  

 أو ارتكاب جريمةٍ    ،الخيانة العظمى : همااشرة مهامه في حالتين،     بها أثناء مب  
  .)١( وقد تكون هذه الجريمة الجنائية إما جناية أو جنحة،جنائية

لـسنة  ) ٧٩(قم  قانون محاكمة الوزراء ر   من  ) ٥(وقد عرفت المادة    
 أو أمنهـا    ، كل جريمة تمس سـلامة الدولـة       :" الخيانة العظمى بأنها   ١٩٥٨

 ويكون منصوصاً عليهـا     الداخلي، أو نظام الحكم الجمهوري،     أو   ،الخارجي
 ومحدداً لها في أيٍ مـن هـذه القـوانين    ، أو المصرية،في القوانين السورية  

 أو الاعتقال المؤبـد     ، المؤقتة  أو ،عقوبات الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة     
  ".أو المؤقت

  : إجراءات الاتهام والمحاكمة-ثانياً
  : الاتهام-١

سلطة توجيـه الاتهـام بالخيانـة        إن    الدستور من) ٨٥(طبقاً للمادة   
 بناء علـى    يكون. مةٍ جنائية إلى رئيس الجمهورية    العظمى، أو بارتكاب جري   

اقتراحٍ مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يـصدر قـرار              
  .الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

وبذلك تشترط المادة نصاباً معيناً لتقـديم الاقتـراح باتهـام رئـيس         
 وهو ثلث الأعضاء المكونين للمجلس، وليس ثلـث الأعـضاء           ،الجمهورية
 ،لبية خاصة للموافقة على إصدار قـرار الاتهـام        كما تشترط أغ  . الحاضرين

  .)٢(تتمثل في ثلثي جميع أعضاء المجلس كذلك
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٣٣٠

 قـد نظـم     ١٩٥٦ لسنة   )٢٤٧(وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم       
 ١٩٥٨ لسنة   )٧٩( والوزراء، ولكن القانون رقم      ،محاكمة رئيس الجمهورية  

 خاصاً برئيس   )٢٤٧(أعاد تنظيم الأمر للوزراء فقط، فأصبح القانون الأول         
  .)١(الجمهورية وحده

 كل مـا قررتـه      :" من الدستور بالآتي   )١٩١(دته المادة   وهذا ما أكّ  
 ، يبقى صحيحاً ونافـذاً،    القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور       

راءات المقررة فـي     وفقاً للقواعد والإج   ، أو تعديلها  ،ومع ذلك يجوز إلغاؤها   
  ".هذا الدستور

ر تتم محاكمة رئيس الجمهورية أمـام محكمـةٍ خاصـة           وفي مص 
 ، تـشكيلها  ١٩٥٦ لـسنة    )٢٤٧( وقد نظم القانون رقم      ،)المحكمة العليا (

  :رد هذه الإجراءات وفقاً للآتي وسنو،وإجراءات المحاكمة أمامها
مجلس (إنه بمجرد تقديم اقتراحٍ باتهام رئيس الجمهورية يقوم مجلس الأمة  -أ

 بطريق الاقتراع   ،كيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه      بتش) الشعب حالياً 
. السري وفي جلسة علنية، لكي تتولى دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه          

 وترفعه إلى رئيس المجلـس      ،ويجب أن تقوم هذه اللجنة بإعداد نتيجة عملها       
 ويجوز للمجلـس أن يقـرر        من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع،     خلال شهر 

 ثم يحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير المقدم من          ،الميعادتقصير هذا   
 ويـصدر   إليه،لجنة التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير           
  .)٢(المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي كل أعضاء المجلس

وبعد صدور قرار الاتهام يقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويتـولى            -ب  
 أو رئيس مجلس الوزراء عند ،صورة مؤقتة نائب رئيس الجمهوريةالرئاسة ب

 أو عند وجود هذا الأخير إلا أن نيابته قد ،عدم وجود نائبٍ لرئيس الجمهورية
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٣٣١

 أن يطلـب    ،ويحظر على من ينوب عن رئيس الجمهورية      . تعذرت لسبب ما  
  أو إقالة الوزارة،   ، أو مجلس الشورى   ، مجلس الشعب   أو حل  ،تعديل الدستور 

  .)١(وذلك لحين الفصل في قرار الاتهام
 وبعد صدور قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بالأكثريـة           -ج

ن على رئيس مجلس الشعب أن يرسل قرار الاتهام إلى رئيس            يتعي المطلوبة،
 من أجـل إجـراء القرعـة    ،مجلس القضاء الأعلى في اليوم التالي لصدوره 

 ثـم يقـوم     ، وتعيين رئيـسها،    المحكمة العليا  لاختيار المستشارين لعضوية  
 على أن   أعضاء المحكمة العليا من أعضائه،    المجلس بإجراء القرعة لاختيار     

 وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام          ،يتم إجراء القرعة  
  .)٢(على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام

ا بعد ثلاثة أيام علـى الأكثـر مـن     أن يتلقى رئيس المحكمة العلي ويجب -د
 قرار الإحالـة مـع      ،)مجلس الشعب حالياً    ( تعيينه من رئيس مجلس الأمة      

صورة عن محضر الجلسة التي صدر فيها، والمداولات التي جرت بـشأنه             
 وكـذلك   راق والمستندات المؤيدة للاتهام،    وجميع الأو  ،وتقرير لجنة التحقيق  

  .)٣(لمجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمةأسماء الأعضاء الذين انتخبهم ا
  : المحاكمة-٢

 هي المحكمة المختصة بمحاكمـة      – كما ذكرنا    –إن المحكمة العليا    
  .)٤(برئيس الجمهورية الذي صدر حياله قرار الاتهام من مجلس الشع

                                                 
 .١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام ) ٨٥( الفقرة الثانية من المادة - 1

 بـشأن محاكمـة رئـيس       ١٩٥٦لسنة  ) ٢٤٧(من القانون رقم    ) ٣-١(الفقرتين  ) ١٣( المادة   - 2
 .الجمهورية

 بـشأن محاكمـة رئـيس       ١٩٥٦لـسنة   ) ٢٤٧(من القانون رقـم     ) ٤(رة  الفق) ١٣( المادة   - 3
 .الجمهورية

  . بشأن محاكمة رئيس الجمهورية١٩٥٦لسنة ) ٢٤٧( رقم من القانون) ١(المادة  - 4



 

 

 

٣٣٢

شكل هذه المحكمة من اثني عشر عضواً، يكون ستة منهم من           تُ حيث
 ، يختارون بطريقـة القرعـة،     )حالياً  عب  مجلس الش ( أعضاء مجلس الأمة    

 يتم اختيارهم بطريق ، ومحاكم الاستئناف،وستة من مستشاري محكمة النقض
 وأقدم ثلاثين مستشاراً من محاكم      ،القرعة أيضاً من مستشاري محكمة النقض     

الأمة ويختار أيضاً بطريق القرعة عدد مساوٍ من أعضاء مجلس          . الاستئناف
 أو ، وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصـليين حتياطية،والمستشارين بصفة ا 

 ، محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين         يحلُّ ،قيام مانعٍ به  
  .)١(وأكبر الأعضاء سناً إذا كان من أعضاء مجلس الأمة

 بترتيب الأقدميـة     فيكون :أما طريقة جلوس أعضاء المحكمة العليا     
، )مجلس الشعب ( السن بين أعضاء مجلس الأمة       وبترتيب   ،بين المستشارين 

 ويبدون أرائهم علـى     .، وهكذا على التوالي   ويكون جلوسهم عضواً فمستشار   
 وعلـى  ، أصغر أعضاء مجلس الأمة سناً،    على أن يكون الأول    ،هذا الترتيب 

حتياطيون معاً في    ويجلس الأعضاء الا   . يكون الرئيس آخر من يبدي رأيه      أن
  .)٢(جنبٍ يخصص لهم

هذا ويقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة 
 ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الـذين         ،)مجلس الشعب (

 ويجـوز أن يعـاونهم      ، وذلك بعد صدور قرار الاتهام،     يتكون منهم المجلس  
  .)٣()لشعبمجلس ا( طلب مجلس الأمة محام عام ينيبه النائب العام بناء على

  وبعد ذلك يعليا موعد انعقادها لنظر الـدعوى،     ن رئيس المحكمة ال   عي 
على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم بـصورة          

 وبالمكان الـذي    ،قرار الإحالة، وتقوم النيابة العامة إبلاغ المتهم بهذا الموعد        
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٣٣٣

 ويخطر رئيس   مانية أيام على الأقل،    المحدد بث  تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد    
  .)١(نعقادها قبله بيومين على الأقلالمحكمة أعضائها بالموعد المعين لا

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا تعقد جلـساتها فـي دار محكمـة             و
 وبما لا   ،، كما أنها تتبع القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون         )٢(النقض

حاكم الجنايات  د والإجراءات المقررة في القانون لم     يتعارض معها من القواع   
طات  ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لـسل        في مواد الجنايات،  

  .)٣(التحقيق
وفيما يتعلق بحدود سلطة المحكمة في المحاكمـة، فإنـه لا يجـوز             
للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة، ولا تشديد            

  :)٤( ومع ذلك يجوز،مة المستندة إليه بهذا القرارالته
 وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في          ، إصلاح كل خطأ مادي    -أ

  .أمر الإحالة
 بشرط ألا يحكم بعقوبةٍ أشد من ، تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم-ب

 .ةالعقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة في قرار الإحال

 الحكم على المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في قـرار              -ج
  . أو المرافعة في الدعوى،الإحالة بسبب ما ظهر من التحقيق

  : العقوبة والحكم-ثالثاً
  :لعقوبة ا-١

 أي  –إذا حكِـم بإدانتـه      .... :" من الدستور أنه   )٨٥( المادة   جاء في 
ع عدم الإخلال بالعقوبـات      م ،ن منصبه ُ أعفي م  –لرئيس الجمهورية المتهم    
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٣٣٤

 العقوبة الرئيسية التي تقع     ، وبذلك يمثل العزل من منصب الرئاسة      ".الأخرى
 أو جريمة جنائية عند ،على رئيس الجمهورية المتهم بارتكاب الخيانة العظمى

 مع ما قد تحكم به المحكمة العليا من عقوباتٍ أخرى وفقـاً للجريمـة               ،إدانته
  .)١(المرتكبة

وفي حال ارتكاب رئيس الجمهورية عمـلاً مـن أعمـال الخيانـة             
 أو  ،عدم الولاء للنظام الجمهـوري، فإنـه يعاقـب بالإعـدام            أو ،ىـالعظم

  .)٢(الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
  : الحكم-٢

 ويكون الحكم   لعليا بالإدانة بأغلبية الثلثين،   يصدر الحكم من المحكمة ا    
 على أنه تجوز إعادة  فيه بأي طريق من طرق الطعن،لطعننهائياً غير قابل ل

 ،النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكـم            
 ، أو أقاربه، أو من يمثله قانوناً، أو المحكوم عليه،بناء على طلب النائب العام   

 ـ   ،بالنسبة لمداولات المحكمة  أما  ،  )٣(أو زوجته بعد وفاته         ،شائُها فلا يجوز إف
، كمـا لا يجـوز العفـو عـن رئـيس            )٤(ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس    

 إلا بموافقـة    ،الجمهورية الذيَ صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليـا         
  .)مجلس الشعب حالياً  ()٥(مجلس الأمة

  المطلب الثالث
  ة الجنائية لأعضاء مجلس الوزراءالمسؤولي

حيث   من الدستور،  )١٦٠(و  ) ١٥٩(تان  نظمت هذه المسؤولية الماد   
 حق  ، ولمجلس الشعب  ، لرئيس الجمهورية  :"على الآتي ) ١٥٩(نصت المادة   
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٣٣٥

 عما يقع منه من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال            ،إحالة الوزير على المحاكمة   
 ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الـوزير بنـاء علـى            ، أو بسببها،  وظيفته
لا  ولا يـصدر قـرار الاتهـام إ        على الأقل،  مقدم من خُمس أعضائه      اقتراحٍ

  ".بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
 يوقف من يتهم من الوزراء عـن        :" الآتي )١٦٠(جاء في المادة    كما  

 ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الـدعوى         ، إلى أن يفصل في أمره     ،عمله
 ، وإجـراء المحاكمـة    ، وتكون محاكمـة الـوزير     ، أو الاستمرار فيها،   عليه
 هذه الأحكام على     وتسري ، على الوجه المبين بالقانون    ، والعقاب ،ماناتهاوض

  ".نواب الوزراء
، قد أحال فيما يتعلق      ١٩٧١ويلاحظ أن الدستور المصري النافذ لعام       

 إلـى قـانون     ، والعقوبات الجائز توقيعهـا    ، وضماناتها ،بإجراءات المحاكمة 
سـورية  ان الوحدة بـين      الصادر إب  ١٩٥٨ لسنة   )٧٩(محاكمة الوزراء رقم    

  .)١(ومصر
الهيئـة المختـصة     الـوزراء، و   تهام إجراءات ا  سنبين وبناء عليه، 

 لقانون محاكمة الـوزراء رقـم       استناداً ،راءات المحاكمة إجبمحاكمتهم،  ثم    
  :وفقاً للآتي ،١٩٥٨لسنة ) ٧٩(

  : إجراءات الاتهام-أولاً
  : حق الإحالة إلى المحاكمة-١ 

 ولمجلس الشعب حـق     ، لرئيس الجمهورية  :"فإن )١٥٩(وفقاً للمادة   
 أن حق إحالة الـوزير إلـى      والواضح هنا،  ...".اكمةإحالة الوزير على المح   

 حيـث لا    ، ومجلس الـشعب   ،المحاكمة مقتصر فقط على رئيس الجمهورية     
  .تشاركهم أي سلطة أخرى في ذلك
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٣٣٦

  : السلطة المخولة بتوجيه الاتهام-٢
ويكون قرار مجلـس الـشعب       :"...يعلى الآت ) ١٥٩( المادة   تنص 

 ولا ،باتهام الوزير بناء على اقتراحٍ مقدم من خُمس أعـضائه علـى الأقـل         
  ".ضاء المجلسيصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أع

فبمجرد تقديم اقتراح الاتهام يشكل المجلس لجنة للتحقيق من خمـسة           
  يرشـح   و .جلسةٍ علنية ختار أربعة منهم بالاقتراع السري في       من أعضائه، ي

رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلـس لاختيـار أحـدهما             
وتتولى لجنة التحقيـق دراسـة      . بالطريقة ذاتها ليكون عضواً في هذه اللجنة      

 وعلى هذه اللجنة أن تُعد تقريراً بنتيجـة         ،)١(موضوع الاقتراح والتحقيق فيه   
ل شهر من تاريخ تكليفها بحث       وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلا      ،أعمالها

أن يقرر تقصير هذا    ) مجلس الشعب حالياً    (لمجلس الأمة   ويجوز  . الموضوع
 ثم يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة التقرير خلال خمسة           .)٢(الميعاد

 ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقـاً         ،عشر يوماً من تاريخ رفعه إليه     
  .)٣(لأحكام الدستور

  :بمحاكمة الوزراء وطريقة تشكيلها الهيئة المختصة -ثانياً
 لـسنة   )٧٩(إن الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وفقاً للقانون رقم         

 تتشكل من اثني عشر عضواً، ستة منهم من أعضاء ، هي محكمة عليا١٩٥٨
ة مـن   وسـت . يختارون بطريق القرعة  ) مجلس الشعب حالياً    ( مجلس الأمة   

ويختار أيضاً بذات . يتم اختيارهم بذات الطريقة... ض مستشاري محكمة النق
 والمستشارين  ،)مجلس الشعب ( عدد مساوٍ من أعضاء مجلس الأمة        الطريقة

 ، أو قيام مانع بـه،     وفي حال غياب أحد الأعضاء الأصليين     . بصفة احتياطية 
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٣٣٧

 وأكبـر   ، محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان مـن المستـشارين          يحلُّ
 ويـرأس المحكمـة أعلـى       اً إذا كان من أعضاء مجلس الأمة،       سن الأعضاء

  .)١(المستشارين في الدرجة والأقدمية
 مـن   )٥( المادة    جاء في  أما بالنسبة لاختصاصات هذه المحكمة، فقد     

 مع عـدم الإخـلال      :" الآتي ١٩٥٨ لسنة   )٧٩(قانون محاكمة الوزراء رقم     
 الـوزراء بالعقوبـات      يعاقـب  ،بالعقوبات المقررة في القـوانين الأخـرى      

 إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظائفهم جريمة من        ،المنصوص عليها في هذا القانون    
  :الجرائم التالية

 أو  ، وتُعتبر خيانةً عظمى كل جريمة تَمس سلامة الدولة        :الخيانة العظمى  -أ
ويكون منـصوصاً   .  أو الداخلي، أو نظام الحكم الجمهوري      ،أمنها الخارجي 
 ، عقوبات الإعـدام ،هذه القوانين، ومحدداً لها في نين المصريةاعليها في القو 

  . أو المؤقت، أو الاعتقال المؤبد، أو المؤقتة،أو الأشغال الشاقة المؤبدة
 . مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور-ب

، من   أو لغيره  ، أو ميزة ذاتية لنفسه    ، للحصول على فائدة   استغلال النفوذ  -ج
 .، أو مؤسسة أو شركة، أو أية هيئةلطة عامة،أية س

 أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حـقٍ مـن   ،المخالفة العمدية للقوانين  -د
 .شخاص الاعتبارية العامة الأخرى أو أحد الأ،الحقوق المالية للدولة

 أو النقصان في أثمان ،التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة      -هـ
 أو الأوراق المالية    ، أو أسعار أوراق الحكومة المالية     ،أو العقارات البضائع،  

 بقصد الحصول على فائدةٍ     ، القابلة للتداول في الأسواق    والمقيدة بالبورصة، أ  
 .شخصية أو للغير

 أو أية هيئة خولها     ،الذي يقصد منه التأثير في القضاة     العمل أو التصرف     -و
 .فتاء في الشؤون القانونيةأو الإ ،القانون اختصاصاً في القضاء

                                                 
 .١٩٥٨لعام ) ٧٩( رقم من قانون محاكمة الوزراء) ١(المادة  - 1



 

 

 

٣٣٨

 أو إجراءاتهما بقصد التأثير في   ، أو الاستفتاء  ،التدخل في عملية الانتخاب    -ز
 سواء كان ذلك بإصدار أوامر، أو تعليماتٍ مخالفة للقـانون           ،نتيجة أيٍ منهما  

 .، أو باتخاذ تدابير غير مشروعةإلى الموظفين المختصين باتخاذهما

اعد الواردة في قانون محاكمة الـوزراء       ن القو ويرى بعض الفقه، أ   
 إن  لـذلك  . أو خارجهـا   ،هي الواجبة التطبيق سواء أكان الوزير في الخدمة       

ص المحاكم ت لا تخ، أو بسببها،الجرائم التي يرتكبها الوزير أثناء تأدية وظيفته
 سواء أُريد محاكمة الوزير عنها وهـو فـي          ،الجنائية العادية بالعقاب عليها   

  .)١(هذا المنصب أو بعد تركه ،زاريالمنصب الو
ولا يحول انتهاء   ... :"بأنه  من الدستور  )١٦٠(كدته المادة   وهذا ما أ  

  ...". أو الاستمرار فيها، عليهدون إقامة الدعوى) أي للوزير المتهم (خدمته 
  : إجراءات المحاكمة-ثالثاً

  : إبلاغ المتهم قرار الاتهام أو الإحالة وبموعد الجلسة ومكانها-١
إبلاغَ المتهم صورة قرار     . ..يابة العامة لدى محكمة النقض      تتولى الن 

عليـا   ثم يعين رئيس المحكمة ال     .)٢( وقائمة شهود الإثبات   ، أو الإحالة  ،الاتهام
 على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موعد انعقادها لنظر الدعوى،

 وتقوم النيابة العامة    و الإحالة، ، أ إبلاغ النيابة المتهم صورة عن قرار الاتهام      
 وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمـة قبـل الموعـد     ،بإبلاغ المتهم هذا الموعد   

 ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعـد المعـين         انية أيام على الأقل،   بثم
  .)٣(لانعقادها قبله بيومين على الأقل

  : القواعد والإجراءات-٢
 والإجراءات المقـررة  ،ة العليا القواعدتُتبع في المحاكمة أمام المحكم 

 ويكـون لهـا     حاكم الجنايات في مـواد الجنايـات،      في القوانين الأخرى لم   
  .)٤(الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق
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٣٣٩

  : حدود ولاية المحكمة-٣
بالنسبة لحدود ولاية المحكمة فلا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عـن           

 ولا تشديد التهمة المـسندة      ، أو الإحالة،  رار الاتهام بقواقعة غير التي وردت     
  )١(: ومع ذلك يجوز للمحكمة،إليه بهذا القرار

  . إصلاح كل خطأ مادي في نص القرار-أ 
 بشرط ألا يحكم بعقوبةٍ أشـد       ، تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم      -ب 

 أو  ،لاتهـام  عليها قانوناً للجريمة الواردة في قـرار ا        من العقوبة المنصوص  
  .الإحالة

  : العقوبة-٤
يعاقب على الخيانة العظمى  : جاء في قانون محاكمة الوزراء على أن      

 أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجـرائم        ، أو الأشغال الشاقة المؤبدة    ،بالإعدام
 وبالغرامـة التـي لا تتجـاوز ألـف     ، أو المؤقتـة   ،بالأشغال الشاقة المؤبدة  

انون على عقوبةٍ أشد، ويعاقب على الشروع في هذه      ما لم ينص الق   ..... جنيه
  .)٢(الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القـانون، يترتـب           
 وحرمانـه مـن الحقـوق       ،حتماً على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه       

ويجـوز  ).  الشعب حالياً    مجلس(  ومن عضويته في مجلس الأمة       ،السياسية
 بالحرمان مـن تـولي      ،للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة      

 أو  ، أو الـشركات   ، ومن عضوية مجـالس إدارة الهيئـات       ف العامة، الوظائ
التي تخضع لإشراف السلطة العامة، ومن أية وظيفة فـي هـذه            المؤسسات  

 أو  الحرة المنَظمـة بقـوانين،    بالمهن   وكذلك الحرمان من الاشتغال      .الهيئات
 أو المهـن ذات التـأثير فـي         ،المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العـام        
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٣٤٠

كمـا  . الاقتصاد القومي لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكـم           
  ـرد      ، ما أفاده المتهم من جريمته     يجوز الحكم بردوتقدر المحكمة مقدار ما ي  .

ويض ما حدث من ضـرر لأي شـخص مـن         ويجوز للمحكمة أن تحكم بتع    
  . )١(الأشخاص الاعتبارية العامة

  : المداولات-٥
 على أن يكون ،)٢(يبدي أعضاء المحكمة آراءهم وفقاً لترتيب جلوسهم

بدي ـر من ي  ـس آخ ـويكون الرئي  ول أصغر أعضاء مجلس الأمة سناً،     الأ
 ـ ـاء الاحتياطيون مع  ـس الأعض ـ ويجل ه،ـرأي ي جانـبٍ يخـصص     ـاً ف
  .)٣(لهم

،  من هذا القانون إفشاء مداولات المحكمـة       )٢٢(رت المادة   وقد حظّ 
  . بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنواتويعاقب على ذلك

  :  الحكم-٦
 وإن أحكـام    المحكمة العليا بأغلبية الثلثـين،    يصدر حكم الإدانة من     

  .)٤( فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن،محكمة الوزراء نهائية
  : التماس إعادة النظر-٧

يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل            
 أو مـن    ، أو المحكوم عليـه    ، بناء على طلب النائب العام     ،من صدور الحكم  

ويجـب أن يتـضمن الطلـب       .  أو زوجته بعد وفاته    ، أو أقاربه  ،يمثله قانوناً 
 والتي يبنى عليها طلب     ،صدور الحكم الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد       

                                                 
 .١٩٥٨لسنة ) ٧٩(من قانون محاكمة الوزراء رقم ) ٧( المادة - 1

 يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين، وبترتيب السن بين أعضاء مجلـس     - 2
 .ة، ويكون جلوسهم عضواً فمستشارمالأ

  .١٩٥٨لسنة ) ٧٩( رقم من قانون محاكمة الوزراء) ٢(المادة  - 3
 .١٩٥٨لسنة ) ٧٩(من قانون محاكمة الوزراء رقم ) ١٧( المادة - 4



 

 

 

٣٤١

 أُعيـدت   ، فإذا قضت بقبوله    الدائرة الجنائية بمحكمة النقض،    إعادة النظر إلى  
  .)١(المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون

  :  الحكم الغيابي-٨
صـدر   إذا   :"من قانون محاكمة الوزراء الآتي    ) ١٨( المادة   جاء في 

،  أُعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه      ،الحكم الغيابي في غيبة المتهم    
 أن  ، أو حضوره  ، وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه       أو ضبطه، 

، أو رئيس الجمهورية    )مجلس الشعب حالياً  (لس الأمة   يخطر بذلك رئيس مج   
 ،  هذا الإخطار ويجب أن تُعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ     حسب الأحوال، 

 حتى يعاد تشكيل المحكمة     ،وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه       
 وتنظر المحكمة العليا ولو فر المحكـوم        ا تراه في هذا الشأن،    العليا لتقرير م  

ي هذه الحالة بمثابة     ويكون الحكم ف   ، أو امتنع عن الحضور بعد إبلاغه،      عليه
  .حكم حضوري

  :م تنفيذ الأحكا-٩
يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تُـصدرها محكمـة الـوزراء            

، أو   وإذا صدر حكم بعقوبةٍ مانعـة      ،)٢(المشكلة طبقاً لما هو مقرر في القانون      
 فإن على المحكمة أن تُبين الجهة التي يتم فيهـا تنفيـذ هـذه               مقيدة للحرية، 

  .)٣(العقوبة
 سلطة توجيه الاتهـام      قد أعطت  )١٥٩( أن المادة     الفقه بعضيرى  و

  أعضاء المجلس حتى يصدر    ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وموافقة      خُمسإلى  
لطته هنـا ثلثـي      أن رئيس الجمهورية يعادل في س      ومعنى هذا . قرار الاتهام 

في نفس الوقت زعـيم الحـزب    وبما أن الرئيس هو    أعضاء مجلس الشعب،  
صدر الوحيد لـسلطة  أنه الم فهذا يعني  يم الأغلبية البرلمانية،   أي زع  الوطني،

                                                 
 .١٩٥٨لسنة ) ٧٩(من قانون محاكمة الوزراء رقم ) ١٧ ( المادة - 1

 .١٩٥٨لسنة ) ٧٩(من قانون محاكمة الوزراء رقم ) ٢٣( المادة - 2

 .١٩٥٨لسنة ) ٧٩(من قانون محاكمة الوزراء رقم ) ١٩( المادة - 3



 

 

 

٣٤٢

 لأن الأغلبية لن تُحيل وزيراً للمساءلة ويكون محـل رضـاء        اتهام الوزراء، 
  .)١( ورئيس الدولة،رئيس الحزب

 أو  ، أن المسؤولية الوزارية قـد تكـون سياسـية         ،خلص من ذلك  ون
 ترجع إلى عدم ثقة مجلـس الـشعب       السياسية فالمسؤولية ، أو مدنية،  جنائية

 الأمر الذي يـضطره     ها الوزير في إدارة شؤون وزارته،     يتبعبالسياسة التي   
 جماعية، موجهـة     تكون المسؤولية السياسية   أو .الوزارة الاستقالة من    لتقديم

 لأن المسؤولية التضامنية تُفصح عن سحب ثقة مجلـس     إلى الوزارة بأكملها،  
ئيس  وذلك بأن يقدم ر    كملها، ما يؤدي على سقوط الوزارة،     الشعب بالوزارة بأ  

 فتـرتبط   المدنية والمسؤولية. الوزراء استقالة وزارته إلى رئيس الجمهورية     
 وهي تختلف في ذلك عن مـسؤولية        يرٍ في إدارة وزارته،   بتصرفات كل وز  

 ، كتلـك المتعلقـة بعقـود البيـع        الخاصة به كفرد من أفراد الشعب،      الوزير
 التفريق يجب   إنهف ،الجنائية أما . ... والأحوال الشخصية  ، والإيجار ،والشراء

 ، أو بـسببها،   بين الجرائم المتعلقة بالوزير أثناء تأديته لأعماله في الـوزارة         
 كما  تي لا ترتبط بالوظيفة أو بسببها،      وال ،وبين الجرائم التي يرتكبها شخصياً    

      أو اعتدى بالضرب علـى أحـد        ،ةلو أصاب أثناء قيادته لسيارته أحد المار 
  .)٢(جيرانه في المسكن مثلاً

                                                 
 .٣٤٢ ص – مرجع سابق –رأفت فودة .  د- 1
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٣٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  لفصل الثانيا
  ثنائية السلطة التنفيذية في سوريةتطبيقات مبدأ 



 

 

 

٣٤٤



 

 

 

٣٤٥

أنجز مجلس الـشعب الـسوري فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ              
 وضع مـشروع دسـتور الجمهوريـة        ٢٠/٢/١٩٧٣ وتاريخ   ٣٠/١/١٩٧٣

 ثم عرِض علـى     ،١٩٧١ الدستور المؤقت لعام     حل محلّ  لي ،العربية السورية 
 والمتضمن دعوة   ،٣/٣/١٩٧٣ تاريخ   ١٩٩لمرسوم رقم    با الاستفتاء الشعبي 

المواطنين للاستفتاء على دستور الجمهوريـة العربيـة الـسورية بتـاريخ            
  .)١(فنال هذا الدستور تأييد الأغلبية الساحقة من هيئة الناخبين ،١٢/٣/١٩٧٣

بصورة مواد الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية       ن  تبي لكن لم 
 ـ فيما إذا كان      نظام الحكم،  واضحة طبيعة  اً أم برلمانيـاً، لأن     رئاسـي اً  نظام

حيث اعتنـق بعـض     .  من هذين النظامين   كلٍيات   أخذ ببعض آل    قد الدستور
آليات النظام الرئاسي، من خلال السلطات الحقيقية التـي يمارسـها رئـيس            
الجمهورية، فهو رئيس السلطة التنفيذية، والذي يضع السياسة العامة للدولـة           
بالتشاور مع مجلس الوزراء، ويشرف على تنفيـذها، فـضلاً عـن عـدم              

 ونفاذ قراراتـه    مسؤوليته السياسية كقاعدة عامة عن الأعمال التي يقوم بها،        
التي يصدرها دون حاجة للتوقيع الوزاري الإضـافي مـن قبـل الـوزير              

  .)٢(المعني
 النظـام   ببعض آليـات   ١٩٧٣كما أخذ الدستور السوري النافذ لعام       

ثلة بوجود رئيس الدولـة      والمتم من خلال ثنائية السلطة التنفيذية،     ،البرلماني
مام رئـيس الجمهوريـة، ومجلـس       غير مسؤول سياسياً، ووزارة مسؤولة أ     

  السلطتين التنفيذيـة والتـشريعية،      بين  المتبادل  وأخذ أيضاً بالتعاون   .الشعب
 حـق إعـداد     ،وريةلسلطة التنفيذية ممثلةً برئيس الجمه    با  الدستور أناطحيث  

                                                 
 فـي   ١٩٧٣بنشر دستور الجمهورية العربية الـسورية لعـام          المتعلق   )٢٠٨( المرسوم رقم    -1

 .ة والعمل به من تاريخ صدورهالجريدة الرسمي
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٣٤٦

 فـضلاً وإقرارها،  لمناقشتها   وإحالتها إلى مجلس الشعب      ،مشروعات القوانين 
 الدستور  وأجاز،   والإدلاء ببياناته أمامه   ، في مخاطبة مجلس الشعب    عن حقه 

 منح الدستور مجلـس     كما.  عضوية الوزارة، مجلس الشعب     الجمع بين  أيضاً
طة تشكيل لجان تحقيق لجمع      وسل  على أعمال الحكومة،   الشعب سلطة الرقابة  

 السلطتين التشريعية    وعلى صعيد التوازن بين    .ائق وتقصي الحق  ،المعلومات
 حـق   ،والتنفيذية، فقد منح الدستور السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية        

حل مجلس الشعب، وبالمقابل فقد منح مجلس الشعب حق حجب الثقـة عـن              
  .)١(الوزارة كلها، أو عن أحد أعضائها

 على   يقوم التنظيم السياسي في سورية   جوهر  أن   ،لفقهويرى بعض ا  
، فتقسيم سـلطات الدولـة إلـى        الإداريةو    السياسية ،ظيفتينالفصل بين الو  

أن الدستور يقوم علـى مبـدأ       ، يوحي    وقضائية ، وتنفيذية ،سلطاتٍ تشريعية 
دم  يشير مجمل التنظيم الدستوري إلى ع       التقليدي، لكن  بشكله لطاتفصل الس 

 ـ صل السلطات بشكله التقليدي، وإنما    الاعتراف بمبدأ ف   ي التفرقـة بـين      تبنّ
  .)٢(الإدارية، و السياسيةالوظيفتين

 تتولاها أساساً القيادة القطرية لحـزب البعـث         :فالوظيفة السياسية 
هي  دة القطريةفالقيا.  ورئيس الجمهورية ومجلس الشعب،،العربي الاشتراكي 

، وهذا الأخير، هو حجر الزاوية      س الجمهورية ترشيح شخص رئي    تملك التي
 ، لأنه في الوقت ذاته الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي          في الدولة، 

  .)٣(ى ما هو مألوف في النظام الرئاسيوسلطاته واسعة تتعد
 الهيئـة   ، بوصـفه  مجلس الـوزراء   تولاهافي :أما الوظيفة الإدارية  

 رئـيس    مـن قبـل    أعـضاؤه ن  عـي يلة، حيث   نفيذية والإدارية العليا للدو   الت
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٣٤٧

أمام مجلـس   ، وهم مسؤولون أمامه، و    يملك إقالتهم الأخير  هذا   و ،الجمهورية
أعمال  ن وطلب تقارير ع   ،الشعب، ويملك الرئيس دعوتهم للاجتماع برئاسته     

  .)١(الوزارة
ورية وفقـاً   ة التنفيذية في س    دراستنا قطبي السلط   ستتناولوبناء عليه   

  :الآتي وفقاً للتقسيم ١٩٧٣وري النافذ لعامللدستور الس
  .           الأحكام المتعلقـة بالسـلطة التنفيذية:المبحث الأول
  . صلاحيات السلطة التنفيذيـة :المبحث الثاني
  .  مسؤولية السلطة التنفيذيـة:المبحث الثالث
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٣٤٩

  لمبحث الأولا
   الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية

 من  ١٩٧٣نفيذية وفقاً للدستور السوري النافذ لعام       تتكون السلطة الت  
 مـن رئـيس مجلـس       ، وأعضاء مجلس الوزراء    ونوابه، ،س الجمهورية رئي

قاً للتقـسيم   وسوف نتناول بالدراسة كُلاً منهم وف     .  والوزراء ، ونوابه ،الوزراء
  :الآتي

  .رئيس الجمهوريـةب الأحكام المتعلقـة :المطلب الأول
  .نائب رئيس الجمهوريةبام المتعلقة  الأحك:المطلب الثاني
  ). الوزارة (  الأحكام المتعلقـة بمجلس الوزراء :المطلب الثالث

        

  المطلب الأول
   رئيس الجمهوريةب الأحكام المتعلقة

لدولـةٍ  و لأحد أجزاء الوطن العربي، رئيس  إن رئيس الجمهورية هو   
لقـانون، وهـو رئـيس      لا سلطان عليه إلا الدسـتور وا      ، و ذات سيادةٍ كاملة  
 ـ وهذا يعني، . رئيس جمهوري دستوري  و بي واشتراكي، ديمقراطي وشع   ه أن

حكيمـي بـين    ، ولا يأخذ الطـابع الت     ي قمة التنظيم الإداري المركزي    يأتي ف 
 من الفصل الثاني    )١( في البند    تهوقد وردت اختصاصا  . الأحزاب والأجهزة 

 مما يدلّ أن الرئيس هـو أول         من دستورنا الدائم،   )السلطة التنفيذية (بعنوان  
  .)١( فهو في قمة الهرمسلطة تنفيذية،

قة بمركـز    دراستنا الأحكام التنظيمية المتعل    اولوبناء عليه فإننا سنتن   
 ١٩٧٣ للدستور السوري النافـذ لعـام      استناداً ،رئيس الجمهورية في سورية   

  :للآتي وفقاً
                                                 

 -دار الكــتاب      – قـ دمش –الجزء الأول   . » مبادئ القانون الإداري   «: عبد االله طلبة  . د - 1
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٣٥٠

  :وريةة بالمرشح لمنصب رئيس الجمه المتعلقالشرائط -أولاً
، نلاحظ أنـه قـد      ١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام     لالرجوع  لدى  

اشترط عدة شروطٍ من الواجب توافرها فـي المرشـح لمنـصب رئـيس               
ن وسنبيسية،  تتعلق بالدين، والأهلية، والسن، والجن  الجمهورية، وهذه الشروط  

  :الشروط وفقاً للآتيهذه 
  : الدين–١

 ـ ـستور ال لدمن ا ) ٣(جاء في المادة      ـ ـسوري الن  ١٩٧٣ام  ـافذ لع
 الفقه الإسلامي مصدر رئيسي     -٢.  دين رئيس الجمهورية الإسلام    -١:الآتي

  .للتشريع
 - على حد قول بعض الفقـه      - يجب أن لا يفهم من نص هذه المادة       

اعتباره  ب ، وإنما أعطت للإسلام مكانةً معنوية مرموقة      ن دين الدولة الإسلام،   إ
 ، والإداريـة  ، أن جميع المناصب السياسية    عني مما ي  دين الأكثرية في الدولة،   

 ، باستثناء منصب رئيس الجمهورية،     مفتوحة أمام غير المسلمين    ،والقضائية
 لأنه لا بد من أن يكون رئيس الدولـة  ذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية،    وه

   .)١(منتمياً إلى الدين الذي تدين به أغلبية أفراد شعبه له
  : الأهلية–٢

رشـح   يشترط فيمن ي   :" فإنه ١٩٧٣اً للدستور السوري النافذ لعام      وفق
  .)٢(...". بحقوقه المدنية والسياسية متمتعاً...لرئاسة الجمهورية أن يكون

 فالتمتع بـالحقوق    ق المدنية والسياسية شرطٌ بديهي،    إن التمتع بالحقو  
 أفعالاً   فلا يأتي  ، معناه أن المرشح يحسن التصرف في حياته الخاصة        المدنية

 أما التمتع   . من الحجر عليه    ولابد ، أو سفيه  ،وه على أن أنه معت    يمكن أن تدلّ  
   أن المرشح يجب أن يكون جديراً بالثقة كعضوٍ في، فتعنيالسياسيةبالحقوق 
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٣٥١

 تؤدي إلى حرمانه مـن       أو غير جنائية،   وأنه لم يأتِ بأفعالٍ جنائية     ، الشعب
  .)١(جتمعالمشاركة في الحياة السياسية في الم

  : السن–٣
 يشترط فيمن يرشـح     :" فإنه ١٩٧٣ر السوري النافذ لعام     وفقاً للدستو 

  .)٢("لرابعة والثلاثين عاماً من عمرهمتماً ا..... لرئاسة الجمهورية أن يكون
قد جرى تعديل هذا الدستور للمرة الثالثـة فـي          أنه  وتجدر الإشارة   

وقد تناول  . سد رحمه االله   إثر وفاة الرئيس حافظ الأ     ٢٠٠٠عام  حزيران من   
 من الدستور، والمتعلقة بالسن الواجب      )٨٣(لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة      ا

قد كان النص الأساسي لهـذه      توافرها في المرشح لتولي رئاسة الجمهورية، ف      
وريـة أن يكـون عربيـاً       يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمه     " :الآتيالمادة  
 وبمقتضى هذا التعديل خُفـضت سـن        ". العمر متماً الأربعين من  ... سورياً

  .)٣(المرشح إلى الرابعة والثلاثين
لأن من   تحديد شرط السن هو أمر ضروري،         أن الفقهويرى بعض   

 والمقـدرة علـى     ، أن يتمتع بالنضج   يجبيشغل منصب رئيس الجمهورية،     
  .)٤( رئيس الجمهوريةسيقوم بهاتحمل المهام الجسيمة التي 

  : الجنسية–٤
 يـشترط   :" فإنه ١٩٧٣ر السوري النافذ لعام     اً لما جاء في الدستو    طبق

  .)٥( ..."رية أن يكون عربياً سورياًفيمن يرشح لرئاسة الجمهو
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٣٥٢

  المدة التي يجـب أن يتمتـع خلالهـا          لم يحدد   الدستور الملاحظ أن ف
 له الترشيح لمنـصب رئـيس        لكي يحقُّ  ، بالجنسية العربية السورية   المرشح

  .)١(الجمهورية
 سـنوات    خمس  المدة عن   أن لا تقلَّ   ، بوجوب  يرى بعض الفقه   لذلك

عامة للمرشح لعضوية    المحددة في قانون الانتخابات ال     على الأقل، وهي المدة   
 منذ  يجب عدم الاكتفاء بأن يكون المرشح متمتعاً بالجنسيةمجلس الشعب، كما

 يـاً سـورياً بـالميلاد، لا       بل يجب أن يكـون عرب      أكثر من خمس سنوات،   
 وطبيعة السلطات التي يمارسها رئيس      ، نظراً لأهمية هذا المنصب    بالتجنس،

  .)٢(الجمهورية
  : كيفية اختيار رئيس الجمهورية-ثانياً

م النظام الجمهوري أن يصل رئيس الجمهورية إلى منصبه عـن           يحتّ
 في سـورية  ف ف باختلاف الدساتير،   إلا أن هذه الطرق تختل     ب،الانتخاطريق  
 فـإن طريقـة اختيـار رئـيس         ،١٩٧٣ور السوري النافذ لعام     للدستووفقاً  

والتي جاء فيها من الدستور)٨٤(ت عليها المادة الجمهورية قد نص :  
 بنـاء    رئاسة الجمهورية عن مجلس الـشعب،       يصدر الترشيح لمنصب   -   

 ويعـرض   ية لحزب البعث العربـي الاشـتراكي،      على اقتراح القيادة القطر   
   .ين لاستفتائهم فيهح على المواطنالترشي

   .تفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب يجري الاس-   
المطلقـة   بحصوله علـى الأكثريـة   ، يصبح المرشح رئيساً للجمهورية -   

 َ رشَـح لمجموع أصوات المقترعين، فإن لم يحصل علـى هـذه الأكثريـة،      
 يتم   الإجراءات نفسها على أن    ، وانتخابه ، وتُتبع بشأن ترشيحه   المجلس غيره، 

  . من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول،ذلك خلال شهرٍ واحد
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٣٥٣

ية يمر بمراحل ثلاث وهـي،      ن اختيار رئيس الجمهور   وبناء عليه، إ  
،  أو عدمها على اسـم المرشـح       ،اتخاذ قرار بالموافقة  و اقتراح اسم المرشح،  

  :وسنبين ذلك وفقاً للآتي. والاستفتاء على المرشح
  :شح اقتراح اسم المر-١
يصدر الاقتراح للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقرارٍ من القيادة            

 فاقتراح القيادة القطرية يـتم مـن        ية لحزب البعث العربي الاشتراكي،    القطر
 يصدر قـرار     وبعد الموافقة على اسم المرشح،     ، حزبي اجتماعٍخلال انعقاد   

يرسل إلـى    و رشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية،    القيادة القطرية باسم م   
  .)١(مجلس الشعب لإتمام الإجراءات

 أمر منطقي لأن ترشيح القيادة القطرية لأحد أعضاء حـزب         هذا  إن  
 التي تُقـرر    ، من الدستور  )٨(نص المادة   البعث العربي الاشتراكي ينسجم و    

 ". والمجتمـع  ،هو الحزب القائد للدولة    ،حزب البعث العربي الاشتراكي   " :أن
ية لحزب البعث   أن يكون المرشح عضواً في القيادة القطر       هذا لا يعني     ولكن  

 والتـي   ، ففي آخر انتخاباتٍ لمنصب رئيس الجمهوريـة       العربي الاشتراكي، 
بتـاريخ   اقترحت القيادة القطرية في قرارها المتَخذ        ٢٠٠٠جرت خلال العام    

 ولم  ، ترشيح الدكتور بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية       ٢٠٠٠/ ٦/ ١١/
  .)٢(لك الوقت عضواً في القيادة القطريةيكن في ذ

  : بالموافقة أو عدمها على اسم المرشح اتخاذ قرار-٢
وهي المرحلة الثانية التي تبدأ فيها المداولة البرلمانية في موضـوع           
انتخاب رئيس الجمهورية، وقد أوضحها النظام الـداخلي لمجلـس الـشعب            

  :العربي السوري في مواده وفقاً للآتي
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٣٥٤

 الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية      عند ورود 
 يعرض على مجلس الشعب في أول جلسةٍ        ،لحزب البعث العربي الاشتراكي   

ة يشكل مكتب المجلس لجنةً خاص ثم، )١(يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس
 وعلى اللجنة أن تبتَ فيه خـلال مـدة أقـصاها ثمـانٍ              للنظر في الاقتراح،  

يعرض تقرير اللجنـة    ، ثم   )٢(ربعون ساعة من تاريخ إحالة الاقتراح إليها      وأ
  .)٣( به بالتصويت العلني ويبتّ،على المجلس

تتم الموافقة على الترشيح بأكثرية مجموع أعـضاء المجلـس          حيث  
 ،إذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة، يبلّغ رئـيس المجلـس          و ،)٤(المطلقة

أما إذا وافق  ،)٥( البعث العربي الاشتراكي قرار المجلسالقيادة القطرية لحزب
المجلس على الترشيح، يصدر قراراً بعرض الترشيح على المواطنين، ويـتم           
تحديد موعد الاستفتاء بقرارٍ من رئيس المجلس، ويبلّغ الرئيس هذا القرار إلى 

 .)٦(السلطة التنفيذية

  : الاستفتاء على المرشح-٣
 يجري الاستفتاء بدعوة مـن      ١٩٧٣ري النافذ لعام  وفقاً للدستور السو  

وذلك بعد أن تتم الموافقة على الترشـيح بأكثريـة          ،  )٧(رئيس مجلس الشعب  
 حيث يتم تحديد موعد الاستفتاء بقـرار        ،)٨(مجموع أعضاء المجلس المطلقة   

  .)٩( ويبلّغ الرئيس هذا القرار إلى السلطة التنفيذية،من رئيس المجلس

                                                 
 .٦/٦/١٩٧٤من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر بتاريخ ) ١٧٧( المادة - 1

  .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٧٨( المادة - 2
  .يمن النظام الداخلي لمجلس الشعب السور) ١٧٩( المادة - 3
 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨٠( المادة - 4

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨١( المادة - 5

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨٢( المادة - 6

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٢(الفقرة ) ٨٤( المادة - 7

 .م الداخلي لمجلس الشعب السوريمن النظا) ١٨٠( المادة - 8

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨٢( المادة - 9



 

 

 

٣٥٥

تعليمات العامة لقانون الاستفتاء على منصب رئـيس        وسنبين الآن ال  
 وفقـاً  ١٩٧٣/ ٣/ ١ تاريخ   )٨(الجمهورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم      

  :للآتي
  :حق الاستفتاء -أ

منصب رئاسة الجمهورية كل مواطن عربـي       ليتمتع بحق الاستفتاء    
محروماً ما لم يكن   الثامنة عشرة من العمر،       أتم ، والإناث ،سوري من الذكور  

من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى المواد المنصوص عنها فـي قـانون            
  .)١( والقوانين الأخرى النافذة،العقوبات

  : دوائر مراكز الاستفتاء-ب
 دائـرة   باشرةً من نواحٍ وقرى   يعتبر كل مركز محافظة وما يتبعها م      

ئرة استفتاء إلى   استفتاء، كما تُعتبر كل منطقة دائرة استفتاء، حيث تُقسم كل دا          
  .)٢( أو مدير المنطقة،محافظمراكز استفتاء بقرار من ال

 مركز استفتاء قبل سـبعة      يعلن قرار تحديد مراكز الاستفتاء في كلّ      
 مع الإشارة إلى أنه تُحدث بتعليماتٍ من        ام على الأقل من موعد الاستفتاء،     أي

اء خاصة بالقطعات استفتالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان   
 ، كما تُحدث مراكز ولجان استفتاء خاصة بقوى الأمـن الـداخلي           العسكرية،
 وتُكلـف أيـضاً بعثاتنـا       صدرها وزير الداخلية بهـذا الـشأن،      بتعليماتٍ ي 
 باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكـين المـواطنين فـي          ، والقنصلية ،الدبلوماسية
 وموافاة الوزارة ،وإحصاء نتائجه  الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء،الخارج من

  .)٣(بها بأسرع ما يمكن
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٣٥٦

  : لجان دوائر ومراكز الاستفتاء-ج 
  لجنة مركزيـة   ،تُشرف على عمليات الاستفتاء في كل دائرة استفتاء       

تؤلف بالنسبة لدائرة استفتاء المحافظة بقرار من وزير الداخليـة، برئاسـة             
 ،حد أعضاء المكتب التنفيذي    وأ ، وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل     ،المحافظ

أما بالنسبة لدائرة استفتاء المنطقة،     . يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه     
 وعضوية قاضي الصلح، وأحد العـاملين       ،فإنها تُؤلف برئاسة مدير المنطقة    

  .بالنسبة للجان دوائر الاستفتاء هذا .)١( المحافظ بقرار منههيسمي
نلاحظ أنه تشرف علـى كـل       : تفتاءأما بالنسبة للجان مراكز الاس    

 أو مدير المنطقـة حـسب       ، لجنة تؤلف بقرار من المحافظ     الاستفتاءمراكز  
 أو  ، برئاسة أحد العاملين في الدولة، وعضوية اثنين مـن العـاملين           ،الحال

  .)٢(المستفتين
  : عملية الاستفتاء-د

ينبغي على لجنة مركز الاستفتاء أن تكون حاضـرةً بكاملهـا فـي             
ى الأكثر مـن صـباح يـوم         في تمام الساعة السادسة والنصف عل      ،المركز

 ومهرها  ، حيث تُباشر اللجنة عملها بإحصاء عدد بطاقات الاستفتاء        الاستفتاء،
 وفـي   .بل الساعة السابعة صباحاً    بحيث تفرغ من هذه المهمة ق      ،بخاتم اللجنة 

 ،حاضـرين  تقوم اللجنة بفتح صندوق الاستفتاء أمـام ال     ،تمام السابعة صباحاً  
 وتبدأ بممارسة   ، ثم تُغلقه وتختمه بالشمع الأحمر     ،والتحقق من خلوه وسلامته   

  :)٤(الآتية وفق الإجراءات ،)٣(عملية الاستفتاء
عندما يحضر المستفتي إلى مركز الاستفتاء يتأكد رئيس اللجنة من مطابقة            -

تي  ثم يزود رئيس اللجنـة المـستف       قة الشخصية التي يحملها لأوصافه،    الوثي

                                                 
 .من التعليمات العامة لقانون الاستفتاء) ٢( الفقرة –) ٣( المادة - 1
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٣٥٧

 ـ     وفيهـا  قة استفتاء ممهورة بخاتم اللجنة،    ببطا داهما  دائرتـان مفرغتـان إح
 ويبـدي   ،)لعدم الموافقـة  ( ، والثانية رمادية اللون     )للموافقة( خضراء اللون 

 وفي حال عدم    فقته بملء فراغ الدائرة الخضراء،    المستفتي رأيه في حال موا    
فتي البطاقة ويضعها في    ت ثم يطوي المس   .موافقته بملء فراغ الدائرة الرمادية    

 ويعيد إليه وثيقته    اء، فيسجل رئيس اللجنة اسمه في جدول الاستفت       الصندوق،
  .الشخصية

تنتهي عملية الاستفتاء في الساعة التاسعة عشرة من يوم الاستفتاء، إلا إذا             -
 على ، فتستمر عندئذٍ عملية الاستفتاء حتى انقطاعهم،استمر حضور المستفتين

  .ساعة الثانية والعشرينألا تتجاوز ال
 إحصاء عدد الـذين مارسـوا الاسـتفتاء فـي         ،ويجب قبل فتح الصندوق    -

ثـم يفـتح    .  بالرجوع إلى الأسماء المدونة في جـدول الاسـتفتاء         ،المراكز
 ويثبت هـذا    ت الاستفتاء الموجودة فيه علناً،     ويباشر بتعداد بطاقا   ،الصندوق

 ثم يقارن بين عدد     محضر المذكور، قل المخصص له في ال    العدد أيضاً في الح   
 فإذا كان عدد البطاقات يزيـد       ، والمجموع الإجمالي للمستفتين،   هذه البطاقات 

دة دون الإطـلاع علـى       يتلف منها ما يعادل هذه الزيا      ،على عدد المستفتين  
، وتُثبت هذه الواقعة    هناك نقص فلا يؤخذ بعين الاعتبار      وإذا كان    مضمونها،

  .تفتاء في ذلك المحضر وقائع الاسفي حقل
 وتُفرز بطاقات   لاستفتاء في قاعة المراكز علناً،    ثم يتلى مضمون بطاقات ا     -

 ثم تُحصى كل فئة مـن       ، والبطاقات الباطلة،   وبطاقات عدم الموافقة   ،الموافقة
 وبعد الفراغ من الإجراءات     .)١( ويثبت مجموعها في المحضر    ،هذه البطاقات 

اء نتائج الفرز في الحقول المخصصة لهـا فـي          ن لجنة الاستفت   تدو ،السابقة
  . ثم تُمهر بخاتمها وتوقعه،المحضر

                                                 
 تُعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة، إذا لم تكن ممهورة بخاتم اللجنة، أو إذا كانـت بيـضاء أو كانـت                    - 1

  .إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاءالكتابة، أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي، أو 



 

 

 

٣٥٨

  : إعلان النتائج النهائية للاستفتاء-هـ
غ لجان مراكز الاستفتاء نتائج الاستفتاء في مراكزها إلى اللجنـة           تُبلِّ

 التابعة لها مباشرة بأسرع وسيلة ممكنة، ثم تُعيـد          ،المركزية لدائرة الاستفتاء  
ات الاستفتاء إلى الصندوق، وتختمه بالـشمع الأحمـر، وتُـسلّمه مـع             بطاق

  .)١(محضرها إلى اللجنة المركزية
اء فـي   وبعد أن تتلقى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء نتائج الاستفت        

تقوم بإرسـالها مـع     وتنظم محضراً إجمالياً بها،     سائر المراكز التابعة لها،     
ى المحافظ بعد تبليغـه النتيجـة الإجماليـة         الجدول التفصيلي الملحق بها إل    

  .)٢(للاستفتاء في دائرتها
وبعد أن يتلقى المحافظ نتائج الاستفتاء في سائر دوائـر الاسـتفتاء            

يرفعه إلى وزارة الداخلية بعد     و ينظم محضراً إجمالياً بها،      ،التابعة لمحافظته 
 لجنـة الإشـراف      تتولى ثم. للاستفتاء في محافظته  تبليغها النتيجة الإجمالية    

المركزية على عمليات الاستفتاء بوزارة الداخلية تلقي نتائج الاسـتفتاء فـي            
ترفعه إلى وزير  وتنظم محضراً إجمالياً بها ، وخارجه،سائر محافظات القطر 

  .)٣(ئيس مجلس الشعب نتيجة الاستفتاءوالذي بدوره يقوم بإبلاغ رالداخلية 
ستفتاء، وإذا نال المرشـح     حيث يعلن رئيس مجلس الشعب نتيجة الا      

 أصبح رئيـساً للجمهوريـة،      ،الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين    
 وإذا لـم ينَـل المرشـح        .)٤(ويدعوه رئيس المجلس لأداء القسم الدسـتوري      

                                                 
 .من التعليمات العامة لقانون الاستفتاء) ١(الفقرة ) ٦(  المادة - 1

  .من التعليمات العامة لقانون الاستفتاء) ٢(الفقرة ) ٦(  المادة - 2
  .من التعليمات العامة لقانون الاستفتاء) ٣(الفقرة ) ٦(  المادة - 3
) أ  ( الفقرة  ) ١٨٣(، والمادة   ١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام      ) ٤ (الفقرة) ٨٤( المادة   - 4

: هـو ) ٧(من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري، إن صيغة القسم الدستوري الوارد بالمـادة     
أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الـديمقراطي الـشعبي، وأن أحتـرم                

أن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف     الدستور، والقوانين، و  
 .الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية



 

 

 

٣٥٩

غ رئيس المجلس النتيجة إلى القيادة القطريـة لحـزب          الأكثرية المطلوبة، يبلِّ  
 ،تبع بشأن ترشـيحه    وتُ ،رشح المجلس غيره   ثم ي  .)١(البعث العربي الاشتراكي  

 الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهرٍ واحد مـن تـاريخ              ،وانتخابه
  .)٢(إعلان نتائج الاستفتاء الأول

  :ولاية رئيس الجمهورية وحقوقه مدة -ثالثاً
نتخب رئيس الجمهوريـة     ي ،١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام     وفقاً ا 

 وهـذه   ،)٣(دية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم       لمدة سبعة أعوام ميلا   
 إلا أنها قابلـة للتجديـد لمـدة    لة للتمديد بأي حالٍ من الأحوال،المدة غير قاب  

  .)٤(أخرى أي أنه يمكن انتخاب نفس الشخص لولايات متتالية وبدون حدود
 ـ    ،١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام      ا والواضح إن  ن  قد جاء خالياً م

 ولـيس   ، وهي مسألة متفاوتة من نظامٍ لآخر      منعٍ في التجديد لمدة أخرى،    أي  
  . تختلف بحسب طبيعة مجتمع الدولةفيها مقياس محدد فهي

 لم ينص   ١٩٧٣ أن الدستور السوري الدائم لعام        إلى وتجدر الإشارة 
  .)٥(على الفترة الزمنية التي يجب بعدها ألا يرشح الرئيس للرئاسة

يتقاضى خلال فترة ولايته    فإن الأخير   جمهورية،  رئيس ال  أما حقوق 
من ) ٩٢(وهذا ما أكدته المادة ، )٦(ما يتطلبه منصب الرئاسة من إنفاقٍ ومزايا     

يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهوريـة مـن          :" الدستور بقولها 
  ". كما تُحدد مخصصاته بقانون،والميزات ،المراسم

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ب(الفقرة ) ١٨٣( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٤(الفقرة ) ٨٤( المادة - 2

 .١٩٧٣الدستور السوري النافذ لعام من ) ٨٥( المادة - 3
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٣٦٠

  :ية خلو منصب رئيس الجمهور- رابعاً
 حالات الحلول محل رئيس     ١٩٧٣م الدستور السوري الدائم لعام      نظَّ
 أو  ، سواء أكان المانع الذي حال دون ممارسته لصلاحياته دائماً         ،الجمهورية

  :ن ذلك وفق الآتي وسنبيتاً،مؤق
  : الموانع المؤقتة-١

:"  الآتي ١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام      ) ٨٦(في المادة   جاء  
 أناب عنـه    ،انع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه       إذا قام م  

يمـارس  " : الآتـي  )٨٨(المادة   كما جاء أيضاً في      ".نائب رئيس الجمهورية  
 صـلاحيات رئـيس   ، أو النائب الذي يسميه،النائب الأول لرئيس الجمهورية  

  ...".ة حين لا يمكنه القيام بهاالجمهوري
 )كالمرض أو السفر للـسياحة      (   إذا حدث مانع مؤقت    والواضح أنه 

 عندئـذٍ  رية لمهامه المنوطة به دسـتورياً، يحول دون ممارسة رئيس الجمهو  
 صـلاحيات   ،يه أو النائب الذي يسم    ،يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية    

  .لجمهورية حين لا يمكنه ممارستهارئيس ا
ي  أو النائـب الـذ    ،ويمارس أيضاً النائب الأول لرئيس الجمهوريـة      

 عندما يصدر مجلس الشعب     ،يسميه رئيس الجمهورية صلاحيات هذا الأخير     
 يعتبر مانعاً ظمى، لأن قرار الاتهامقراراً باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة الع     

ته الفقـرة    وهذا ما أكد   مهورية يحول دون ممارسته لمهامه،    مؤقتاً لرئيس الج  
حكمـة الدسـتورية    ص بالم  الخا )١٩( من القانون رقم     )٣٥( من المادة    )ب(

 يعتبر قرار المجلس باتهام رئيس الجمهورية مانعاً مؤقتاً له من           :"العليا بقولها 
  ". المنع حتى صدور قرار المحكمة ويستمر،مباشرة مهامه

  : الموانع الدائمة- ٢
 ١٩٧٣ من هذا الدستور السوري النافـذ لعـام          )٨٧(جاء في المادة    

 كتاب الاستقالة إلى ورية استقالته من منصبه وجه إذا قدم رئيس الجمه:"الآتي



 

 

 

٣٦١

إذا :"...من هذا الدستور على أنه     )٨٨(وجاء أيضاً في المادة     ". مجلس الشعب 
 وفي حالتي الوفاة والاستقالة  يجري الاسـتفتاء علـى           كانت الموانع دائمة،  

 مـن هـذا     )٨٤(رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المـادة          
ور وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوز تسعين يوماً ، أما إذا كان المجلس منحلاً              الدست

أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمـارس نائـب الـرئيس الأول               
  ".س الجمهورية حتى اجتماع المجلسصلاحيات رئي

عند انتهاء ولايـة  :" من هذا الدستور الآتي)١٢٢(كما جاء في المادة  
 يـستمر   عن القيام بمهامه لأي سببٍ كان،     أو عجزه الدائم   ،رئيس الجمهورية 

      سمهورية الجديد  ي رئيس الجم  مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما ي
  ".الوزارة الجديدة

، أن الموانع الدائمة والتي تحـول دون مباشـرة           من ذلك  والواضح
 انتهاء مـدة  أو الاستقالة، أو  الوفاة،: رئيس الجمهورية لمهامه الدستورية هي    
والمبدأ الدستوري العام الذي حددته     . الولاية الدستورية أي مدة السبع سنوات     

 هو أن يجري الاسـتفتاء      ، عند تحقق إحدى هذه الموانع الدائمة      )٨٨ (المادة
 من هذا الدستور،    )٨٤(على رئيس جمهورية جديد مع مراعاة أحكام المادة         

حال كـان مجلـس      ه في  هذا كلُّ  .ل مدةٍ حدها الأقصى تسعين يوماً     وذلك خلا 
  .الشعب قائماً

 من   أو بقي لانتهاء ولايته الدستورية أقل      ،أما إذا كان المجلس منحلاً    
 وتحققت إحدى هذه الموانع، فعندئذٍ يمارس أيضاً النائـب الأول           ، يوماً تسعين

  .مهورية حتى اجتماع المجلس الجديدلرئيس الجمهورية صلاحيات رئيس الج
 لأنـه حتـى     ، قد جاء ناقصاً   )٨٨(قه أن نص المادة     ويرى بعض الف  

 وانتخـاب رئـيس   :"...الآتيـة  أن تضاف العبـارة       لابد ،يستقيم حكم النص  
  .)١("جمهورية جديد
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٣٦٢

 مـن الدسـتور   ) ٨٨( ي ذلك، لأن المـادة    ومن جانبنا نؤيد الفقه ف    
اقتصرت في شطرها الأخير على أن يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية 

دون أن  ،  ات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديـد فقـط         صلاحي
 وهي انتخـاب    ي اجتمع من أجلها المجلس الجديد،     تُكمل المعنى والغاية الت   

  .جود المانع الدائمرئيس الجمهورية نظراً لو
) ٨٧(، فقد أوضحت المادة      رئيس الجمهورية  باستقالةأما فيما يتعلق    
تـاب  ه ك س الجمهورية استقالته من منصبه، وج      رئي من الدستور بأنه إذا قَدم    

الاستقالة تُعتبر من الموانع الدائمة التي تحول       ف .الاستقالة إلى مجلس الشعب   
النظـام    وقد أوضح  مارسة مهامه الدستورية،  دون قيام رئيس الجمهورية بم    

  : وفقاً للآتيتقالةس الأحكام التفصيلية لكتاب الاالداخلي لمجلس الشعب
 ـ   ، رئيس الجمهورية استقالته مـن منـصبه       مإذا قد  اب ـ يوجـه كت

 )٨٩(و ) ٨٨(عب مع مراعاة أحكام المـادتين  ـس الشـالة إلى مجل  ـالاستق
ل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فـوراً فـي          حيث يسج  .)١(من الدستور 

 ثم يعقد المجلس جلـسةً      ،)٢( ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع    ،ديوان المجلس 
  .)٣(فيها كتاب الاستقالةخاصة يتلى 
 من قبـل    م هل مجلس الشعب ملزم بقبول كتاب الاستقالة المقد        ولكن

  . ؟رئيس الجمهورية أم لا
فـي  ، لكننا نرى     ذلك  أن الدستور قد التزم الصمت إزاء      من الملاحظ 

ينا أن ننظر إلى الظروف التي قُدم فيها كتـاب           إن عل  : الآتي هذا الخصوص 
                                                 

وتجدر الإشـارة أن    . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري     ) أ  ( الفقرة  ) ١٨٤( المادة   - 1
إذا شغر منـصب رئـيس      :" ت الآتي  قد نص  ١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام      ) ٨٩(المادة  

ارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته، وسلطاته، ريثما يتم         الجمهورية ولم يكن له نائب، يم     
 ".الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ب(الفقرة ) ١٨٤( المادة - 2

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٨٥( المادة - 3
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ت هذه الظروف لا تتناسب و الأوضاع العامة التي تحـيط            فإذا كان  الاستقالة،
 حلَّ  اً طارئ اً استثنائي  أو أن حدثاً   كأن تكون في حالة حربٍ مع العدو،       ،بالبلاد

 فعندئذٍ على رئيس مجلس الشعب أن يطلـب       بالبلاد من شأنه الإخلال بأمنها،    
عبة ضاع الـص  الأو و من الرئيس تأجيل هذا الأمر لحين انتهاء هذه الأزمات        

 وقبـل أي    ، الأولـى   لأن سلامة البلاد تأتي في الدرجة      التي تمر بها البلاد،   
يجعل الظـروف   مما   ، وحتى لا تقع البلاد في فراغٍ رئاسي أثناء ذلك         شيء،

 من  )٩٣( لأن رئيس الجمهورية ووفقاً للفقرة الأولى من المادة          تزداد سوءاً، 
  .العامة وبقاء الدولةظم للسلطات الدستور هو الذي يضمن السير المنت

 طبيعية السائدة في البلاد،   ال خلال الظروف  كتاب الاستقالة    أما لو قُدم  
     ر رئـيس الجمهوريـة حـول       فهم وجهة نظ  فعلى رئيس مجلس الشعب أن ي

 فـإذا أصـر رئـيس    منه التريث في اتخاذ قرارٍ كهذا، وأن يطلب  الاستقالة،
واجبة الاحترام وله ما     عندئذٍادة  ر فإن هذه الإ   ،على تقديم استقالته  الجمهورية  

  .يشاء
أوضحنا سابقاً أن مدة الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية هـي  كما  

قيـام   تمهيـداً لل   تهي هذه المدة،   من الطبيعي أن تن    لكن ،سبع سنوات ميلادية  
 الدسـتور الـسوري     دد ح ،بانتخاب رئيسٍ جديد للبلاد، وفي هذا الخصوص      

وهـذه    جديد للبلاد،  ة التي يجب خلالها انتخاب رئيسٍ     المد ١٩٧٣النافذ لعام   
 ، بـشرط ألا   للرئيس القائم المدة يجب أن تسري قبل انتهاء الولاية الدستورية         

  . ولا تزيد عن ستة أشهر، المدة المذكورة عن شهر واحدتقلّ
 يتم انتخـاب    :"ى أن  الفقرة الثالثة منها عل    )٨٤(وهذا ما أكدته المادة     

 واحد ، شهربل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدةٍ  لا تقل عنالرئيس الجديد ق
  .)١("ولا تزيد عن ستة أشهر

                                                 
1 -م لا تقل عن ثلاثين يوماً : .... النص القديم. ( ٣/٧/١٩٩١ريخ  تا )١٨( لة بالقانون رقم عد

  ). ولا تزيد عن ستين يوماً



 

 

 

٣٦٤

أنه وعند انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية        الجدير بالذكر و
 فـإن   يام بمهامه المنوطة بـه دسـتورياً،      أو إصابته بعجزٍ دائمٍ حال دون الق      

مال ريثما يتم تشكيل الوزارة     مجلس الوزراء يتحول إلى حكومة تصريف أع      
  ويحمد للمشرع الدستوري ذلـك،     .ة من قبل رئيس الجمهورية الجديد     الجديد

 أدائهـا   لـدى شـللٍ تـام     لدولة في   ل السلطات والمرافق العامة     تقعحتى لا   
  .لواجباتها

لعـام             من الدسـتور الـسوري النافـذ         )١٢٢(وهذا ما أكدته المادة     
 عجزه الدائم عن القيام     نتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو    د ا  عن :" بقولها ١٩٧٣

 يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما        ، كان بمهامه لأي سببٍ  
  ".هورية الجديد الوزارة الجديدةيسمي رئيس الجم

 الفتـرة    فـي   السلطة تبقى بيد الرئيس السابق     يرى بعض الفقه، أن   و
 وغالباً مـا يمنـع      ،مه لمهامه الدستورية   واستلا ،الممتدة بين انتخاب الرئيس   

 وإنما تسيير آلية مؤسسات الدولة      ،الرئيس السابق من اتخاذ قراراتٍ مصيرية     
  .)١(دون انقطاع

 مكـان  نائب الأول لرئيس الجمهورية يحـلُّ      ال  أن  إلى وتجدر الإشارة 
 بينـه وبـين أداء مهامـه     يحـول ،رئيس الجمهورية في حالة قيام مانعٍ لديـه  

 .أحدهم لقب النائب الأول   وذلك في حالةِ تعدد النواب، وأُطلق على        رية،  الدستو
 فعلى هذا الأخير أن يؤدي      ،أما إذا لم يوجد سوى نائب واحد لرئيس الجمهورية        

  .)٢( لأن هذا الوصف يصدق عليه،المهام المنوط ممارستها بالنائب الأول
ئـب  ولم يكن له نا    ،شغور منصب رئيس الجمهورية     في حال  ولكن

أنـاط  قـد    ١٩٧٣لنافذ لعـام     فهنا نجد أن الدستور السوري ا      على الإطلاق، 
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٣٦٥

 ،رئيس مجلس الوزراء الحق في ممارسته صلاحيات رئـيس الجمهوريـة          ب
 حيث  ورية جديد خلال مدة تسعين يوماً،     ريثما يتم الاستفتاء على رئيس جمه     

الة وفقـاً    هذه الح  ١٩٧٣الدستور السوري النافذ لعام      من   )٨٩(مت المادة   نظّ
 يمارس رئـيس  ، ولم يكن له نائب،إذا شَغَر منصب رئيس الجمهورية    :"للآتي

سعين  ريثما يتم الاستفتاء خلال ت     ، وسلطاته ،مجلس الوزراء جميع صلاحياته   
  ".يوماً على رئيس الجمهورية

� �

  المطلب الثاني
  نائب رئيس الجمهوريةبالأحكام المتعلقة 

ل البرلمانية في حالـة      السب تعاقبة الدساتير السورية الم    معظم انتهجت
 برئيس مجلس الـشعب     إما    سلطة ممارستها  ناطت حيث أ  ،ة الرئاسة خلو سد

 مـن   إذا كان المجلس منحلاً، أو بقـي أقـلّ         ،بمجلس الوزراء ، أو   )النواب(
  .)١(شهرين لانتهاء ولايته
نـواب  ب  الأحكام التنظيمية المتعلقة   سنتناول الحديث عن  وبناء عليه،   

  :للآتي وفقاً ١٩٧٣ النافذ لعام  السوريالجمهورية استناداً للدستوررئيس 
  :الجهة المختصة بتعيين نواب رئيس الجمهورية: أولاً

، يختار رئيس الجمهوريـة     ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
 ويعفيهم من   ، ويقبل استقالتهم  ، ويفوضهم ببعض صلاحياته   ،نائب له أو أكثر   

 وقبل مباشـرتهم    ،ؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام الرئيس      وي ،)٢(مناصبهم
 من الدستور السوري النافـذ      )٧( القسم الدستوري الوارد في المادة       ،لمهامهم

  .١٩٧٣لعام 
                                                 

دستور الـسوري لعـام     من ال ) ٨٩(؛ المادة   ١٩٥٠ من الدستور السوري لعام      )٨٨( المادة    - 1
 .١٩٦٩من الدستور السوري المؤقت لعام ) ٦٠(؛ المادة ١٩٥٣

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٥( المادة - 2



 

 

 

٣٦٦

ناط لها الدسـتور سـلطة      إذاً، إن رئيس الجمهورية هي الجهة التي أ       
 وإعفـائهم مـن     ،)١( ببعض صـلاحياته    وتفويضهم ، له أو أكثر   تعيين نائب 

نائب الرئيس القسم الدستوري قبل     أمامها  كما أنها الجهة التي يؤدي      صبهم  من
  .مباشرته لمهام منصبه

  :الشرائط الواجب توافرها في نواب رئيس الجمهورية: ثانياً
 المشرع لم يكن واضحاً في صياغة الأحكام التنظيمية من الواضح أن

 الواجـب   رائطالـش  ، لذلك نرى أن   المتعلقة بمنصب نائب رئيس الجمهورية    
 شأناً عن التي حـددها الدسـتور         يجب أن لا تقلّ    ،توافرها في نائب الرئيس   

  .لرئيس الجمهورية، والمتمثلة في الأهلية، والسن، والكفاءة
، فهذا شرط مسلم به حتماً ليس       الأهلية السياسية والمدنية  فمن حيث   

 ـ       ،فقط لنائب رئيس الجمهورية    ول أن   بل لجميع المناصب، فمن غيـر المعق
مٍ  أو حتى محكوم عليه بجر     ، أو غفلة  ،يكون نائب الرئيس محجور عليه لسفهٍ     

دة  لأن الأهلية تعني مدى التعقل الذي يتمتع به في قيـا           ،...سياسي أو جنائي  
  .المهام الموكولة إليه

 فلابد أن يكون نائب الرئيس شخـصاً يتمتـع          ،الكفاءةأما من حيث    
يـدرك   ،أن يكون رجلاً سياسياً مخـضرماً       يجب بخبرةٍ سياسية عريقة، أي   

 والأغلب أيضاً أن يكون نائـب الـرئيس         تبصراً أبعادها،  و م  ،دقائق الأمور 
  .رجلاً قد تسلسل بشكل تدريجي في السلّم الوظيفي خلال سنين كفاحه الطويلة

                                                 
نجاح العطـار   . ، والقاضي بتسمية د   ٢٣/٣/٢٠٠٦تاريخ  ) ١١٢(ومثال ذلك، المرسوم رقم       - 1

ةً لرئيس الجمهورية، وتفويضها بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية فـي إطـار توجيهـات رئـيس           نائب
  . الجمهورية

 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        
 – ٢٠٠٦ لعــام    – ١٢/٢٩ العـدد   – ٢٩/  الـسنة الثامنة والثمـانون   –والتنظيمية والتفسيرية   

 .٨٩٦ص 



 

 

 

٣٦٧

هذا الذي يجب أن يستوفيه من يتقلد و ،السنوعلينا أن لا ننسى شرط 
  ،صـ على مدى تعقل الـشخ  لأنه يدلُّ،وري جداً، فشرط السن ضر المنصب

  . أيضاً ونضوجه السياسي،حكمتهو
  :حقوقهموصلاحيات نواب رئيس الجمهورية : ثالثاً

       لـة لـه    يمارس نائب رئيس الجمهورية بعض الـصلاحيات المخو
م المشرع الدسـتوري حـالات      ، حيث نظَّ  ١٩٧٣بموجب الدستور النافذ لعام     
 ،دائمة وذلك في حال قيام موانع       ،ئيس الجمهورية حلول نائب الرئيس محل ر    

 وهذا  ،مهورية بممارسة مهامه الدستورية    تحول دون قيام رئيس الج     مؤقتةأو  
ام  وصـم   الرئيس عند وجوده،   جمهورية هو ظلُّ  يدلّ على أن نائب رئيس ال     

 رئـيس الجمهوريـة      ممارسة نائب  عنددليل ذلك يكمن     غيابه، و  وقتأمانٍ  
 ١٩٧٣ دستور السوري النافـذ لعـام      وفقاً لما جاء في ال     ،سلصلاحيات الرئي 

  .م حالات الحلولوالذي نظَّ
    يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لمهامـه،        مؤقتفإذا قام مانع 

 في حـالتي    ئمةداأما إذا كانت الموانع     ،  )١(أناب عنه نائب رئيس الجمهورية    
جمهورية وفقاً للأحكـام     يجري الاستفتاء على رئيس ال      فإنه الوفاة والاستقالة، 

خلال مدة لا تتجاوز تسعين      وذلك   ، من هذا الدستور   )٨٤(الواردة في المادة    
 ، أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يومـاً         ، فإذا كان المجلس منحلاً    يوماً،

 لرئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس حتـى اجتمـاع         النائب الأول فيمارس  
  .)٢(المجلس الجديد

 من الدسـتور    )١٢٠(ورد في المادة    وانسجاماً مع ما    والذي نراه،   
 يمنـع علـى نـواب     فإنه، والمتعلقة بالوزراء،  ١٩٧٣السوري النافذ لعام    

 في مجلـس    وليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء     رئيس الجمهورية أثناء ت   
                                                 

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٨٦( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام  ) ٨٨( المادة - 2



 

 

 

٣٦٨

 ، تجـاري   أو أن يشتركوا في أي عملٍ      ، أو وكلاء عنها،   إدارة شركة خاصة  
  وليس لنواب رئيس الجمهوريـة     ة أي مهنةٍ حرة،   لمزاو  أو ،ناعيـأو ص 

 أن يـدخلوا فـي      ،غير مباشرة أثناء توليهم مهـامهم      أو   ، مباشرة بصورةٍ
 أو  ، أو إدارات  ، أو المزاودات التي تُنفذها وزارات     ، أو المناقصات  ،التعهدات

  .، وشركات القطاع العاممؤسسات الدولة
 ومـا   ه من حقوق  ال ممارسة م   الرئيس ونرى أيضاً، بأن على نائب    

 ، ونوابـه  ، رئيس مجلـس الـوزراء     عليه من واجبات، شأنه في ذلك شأن      
بعـض المـسائل التـي      في   سيما وأنه يشترك معهم   لا ، ونوابهم، والوزراء

 وإعفـاءهم مـن     ، وقبول اسـتقالتهم    من حيث تسميتهم،   حددها الدستور، 
القسم  إضافة إلى تأديتهم جميعاً لذات       . من قبل رئيس الجمهورية    مناصبهم

  .١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام )٧(الدستوري الوارد في المادة 
  :مسؤولية نواب رئيس الجمهورية: رابعاً

 الأحكـام المتعلقـة     ١٩٧٣لم يورد الدستور السوري النافـذ لعـام         
 مادام الدستور    أنه ،قه لذلك يرى بعض الف    بمسؤولية نائب رئيس الجمهورية،   

الجمهورية، فإنهم يعتبـرون     بمسؤولية نواب رئيس     لم يتضمن أحكاماً تتعلق   
 باعتبار  ، وبالذات عن ممارسة اختصاصاتهم المختلفة      أمام الرئيس،  مسؤولين

ضـمن  و ،أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية نيابةً عـن الـشعب    
  . )١(سـتورالحدود المنصوص عليها في هذا الد

  

  المطلب الثالث
   ) الوزارة ( الوزراءمجلس بالأحكام المتعلقة 

دعلدستور السوري  اف  الفرع الثاني للسلطة التنفيذية،    مجلس الوزراء  ي
 إلا ل بين السلطات بمفهومه التقليـدي،   لم يأخذ بمبدأ الفص    ،١٩٧٣النافذ لعام   
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٣٦٩

  وأناط الوظيفة الأخيرة بمجلس     ،ن الوظيفتين السياسية والإدارية   ق بي أنه قد فر
  .)١(الوزراء

 ،ءمجلس الـوزرا   للأحكام المتعلقة ب    دراستنا شارة أنه لدى  وتجدر الإ 
 .فإننا سنستخدم التعابير الآتية، المجلس، رئيس المجلـس، الأمانـة العامـة           

الثاني فيقصد به رئـيس مجلـس       و ير الأول يقصد به مجلس الوزراء،     التعبف
  .)٢( بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء،الوزراء، أما الثالث

  لقـة بمجلـس    عليه، ستتناول دراستنا الأحكام التنظيميـة المتع      وبناء
  في ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم،      )الوزارة (الوزراء
      : وفقاً للآتيسورية

  :م المتعلقة بمجلس الوزراء الأحكا-أولاً
 مـن   ١٩٧٣يتكون مجلس الوزراء وفقاً للدستور السوري النافذ لعام         

 ويتولى رئيس الجمهورية تسمية ،)٣( والوزراء، ونوابه،الوزراءرئيس مجلس 
 ، وقبـول اسـتقالتهم    ، ونـوابهم  ، والوزراء ، ونوابه ،رئيس مجلس الوزراء  
  .)٤(وإعفاءهم من مناصبهم

 ، والـوزراء  ، ونوابه ، أن تسمية رئيس مجلس الوزراء     وعلى الرغم 
 أن الأخيـر     إلا حيات الدستورية لرئيس الجمهورية،    هي من الصلا   ،ونوابهم

يـة لحـزب البعـث العربـي        مقيد بالمرشحين الذين تتقدم بهم القيادة القطر      
بمراعاة تمثيل بقية أحزاب الجبهـة الوطنيـة التقدميـة فـي            الاشتراكي، و 

  .)٥( تنفيذاً لميثاق الجبهة الذي أُقِر من أطرافها،الحكومة
                                                 

 .من هذه الرسالة)  ٣٤٦(   راجع الصفحة - 1
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٣٧٠

ا  تشكيلها إلى مجلس الشعب ببيانٍ عـن سياسـته         لدىتتقدم الوزارة   
 وبرامج عملها، كما تتقدم أيضاً في كل سنة إلى مجلس الشعب ببيانٍ             ،العامة

  .)١(عما تم تنفيذه من خطط التنمية وتطوير الإنتاج
يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة عند انتهـاء ولايـة           و

 ريثمـا   ، أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان         ،رئيس الجمهورية 
  .)٢(الوزارة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية الجديديتم تسمية 

  فقد تم، وقراراته، وجلساته،أما بالنسبة لجدول أعمال مجلس الوزراء
  :وفقاً للآتي ٢٠٠٥ لعام )٤٠(تنظيمها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  :جدول أعمال مجلس الوزراء في سورية -١
 تتـولى   ،٢٠٠٥لعام   )٤٠(قم  وفقاً لما جاء في المرسوم التشريعي ر      

الأمانة العامة إعداد جداول عمل جلسات المجلس، وإعداد المقررات الصادرة         
  :)٣( الآتي وذلك على النحو،عنه

 والتعليمـات   ، مع الأسباب الموجبة   ،إلى المجلس  رفع مشاريع التشريعات     -أ
وصٍ  وينبغي أن تُرفق بجداول مقارنة إذا كانت تستهدف تعديل نص          ،التنفيذية
 ، كما يتعين أن تكون جميع المواضيع المرسـلة مؤيـدة بالوثـائق            ،قانونية

  .ومشفوعة برأي الوزارة المعنية
إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسـة     -ب  

 واللجان المختصة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعهـا إلـى    ،المجلس
 ، ومتابعـة الاجتماعـات    ، والتنظيم ،امة التنسيق وتتولى الأمانة الع  . المجلس

 محاضـر   م بالموائمة بين الـوزارات، كمـا تَعـد        وأعمال اللجان التي تقو   
 . ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً،الجلسات

                                                 
  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٨( المادة - 1
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٢( المادة - 2

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٣( المادة - 3



 

 

 

٣٧١

 ، بالتعـاون مـع مجلـس الدولـة        ،مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات    -ج
 .ا وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها قبل عرضه،والجهات العامة المختصة

 الذي يشتمل على ما يرى رئيس الجمهورية        ،إعداد جدول أعمال المجلس    -د
ورئيس المجلس عرضه من مواضيع، وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من         
الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة، وما يرى رئيس المجلس للنظر في           

 .إقراره

ت المجلس حـسب    ع التي يتضمنها جدول أعمال جلسا     ترتيب المواضي  -هـ
 :الأولويات التالية

  . التي يرى رئيس الجمهورية عرضهاالمواضيع  -
  .، وقضايا الساعةالأوضاع العامة -
  .مشاريع التشريعات وقضايا أخرى -
  .يذ خططها ومشاريعها الاستثمارية مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنف-
  .ما يستجد من شؤونمور الطارئة و الأ-

 أي موضـوع مطلـوب       الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يبـقَ        وتجدر
 .)١(عرضه على المجلس أكثر من شهرين دون أن يسجل في جدول أعمالـه            

إضافةً إلى أن الأمانة العامة تتولى توزيع جدول الأعمال على جميع الوزراء            
 ،ة على المجلـس    والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروض    ،مرفقاً بالنصوص 

 كما أن جداول أعمـال      .)٢(وذلك قبل ثلاثة أيامٍ على الأقل من موعد الجلسة        
جلسات مجلس الوزراء تُرفع إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلـس            

  .)٣(الوزراء
  

                                                 
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٤( المادة - 1

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٥( المادة - 2

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٦( المادة - 3



 

 

 

٣٧٢

  : جلسات مجلس الوزراء-٢
يعقد مجلس الوزراء جلساتٍ دورية أسبوعية، بناء على دعوة مـن           

 أيضاً لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو المجلس لعقـدِ           ويمكن ،رئيس المجلس 
 حيث تُعقـد جلـسات مجلـس الـوزراء          .)١(جلساتٍ استثنائية عند الاقتضاء   

 ، والأمين العام لمجلس الوزراء،     والوزراء ، ونوابه ،بحضور رئيس المجلس  
 رئـيس  ٢٠٠٥ / ٥ / ٤ تـاريخ )  ٤٠(وقد خول المرسوم التشريعي رقـم       

، من غير   ن يرى ضرورة حضوره لجلسات المجلس     مجلس الوزراء بدعوة م   
  .)٢( ولكن دون أن يكون له الحق في التصويتالوزراء،

فجلسات مجلس الوزراء تُعتبر قانونيـة وذلـك إذا حـضرها ثلثـا             
مع راراته بأغلبية أصوات الحاضرين،     حيث تُتخذ ق   ،الأعضاء المذكورين أنفاً  

 .)٣( عند تعادل الأصوات   العلم أن صوت رئيس مجلس الوزراء يكون مرجحاً       
، أو  ولا يتخذ المجلس أي قرارٍ يتعلق بأعمال أي وزارة إلا بحضور وزيرها           

 وعند الضرورة يجوز أن ينوب عن الـوزير الغائـب          من ينوب عنه قانوناً،   
  .)٤(وزيراً آخر بموجب مرسومٍ يكلفه بذلك

 ويتلو الأمـين العـام      ،ويتولى رئيس مجلس الوزراء إدارة الجلسات     
 ثم تجري مناقشته مـن      ، أو موضوع  ،جلس الوزراء خلاصة كل مشروع    لم

قبل الوزراء، وفي نهاية الجلسة يتلو الأمين العام لرئاسة مجلـس الـوزراء             
 حيث يصدر مجلـس     .)٥(القرارات التي تم اتخاذها في المواضيع المعروضة      

  .)٦(الوزراء قراراته في المواضيع المعروضة عليه ولكن بعد المداولة
                                                 

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٧( المادة - 1

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٨( المادة - 2

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٩( المادة - 3

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٠( المادة - 4

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢١( المادة - 5

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٢( المادة - 6



 

 

 

٣٧٣

ويحق داولات مجلس الوزراء تعتبر سرية،      در الإشارة إلى أن م    وتج
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر عدم الإعلان عن بعـض القـرارات فـي              

 فالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تكون ملزمة .)١(الأحوال التي يرتئيها
اء  إضافةً إلى أنه لا يجوز إجـر .)٢(لجميع الوزراء الذين يتعين عليهم تنفيذها  

أي تعديل في مضمون هذه القرارات إلا بعد عرض موضوع التعديل علـى             
  .)٣(المجلس مجدداً في جلسةٍ قانونية للنظر فيه

إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التي تنظم محاضـر جلـسات    
المجلس وتسجلها وتوثقها، ثم يقوم الأمين العام بتوقيعها، أما تصديقها فيـتم            

 إضافة إلـى أن إبـلاغ قـرارات      .)٤( حسب الأصول  من قبل رئيس المجلس   
 يقع على عـاتق الأمانـة       ، والجهات المعنية  ،مجلس الوزراء إلى الوزارات   

  .)٥(العامة التي تُشرف على متابعة تنفيذها
أن محاضر جلسات مجلس الوزراء يتم حفظها فـي         والجدير بالذكر   

 عليهـا مـن قبـل     مع جواز الإطلاع  ، لدى الأمانة العامة   ،مكتب أمانة السر  
 وجواز توزيعها علـيهم أيـضاً إذا اقتـضت          ،الوزراء عند الرغبة في ذلك    

  .)٦(ضرورة العمل ذلك
  : الأحكام المتعلقة برئيس مجلس الوزراء-ثانياً

يختار رئيس الجمهورية بعد موافقة القيادة القطرية لحـزب البعـث           
 ويقبـل   ، ويـسميه بمرسـوم    .)٧ (العربي الاشتراكي رئيس مجلس الوزراء    

  .)٨( ويعفيه من منصبه،استقالته
                                                 

  .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٣( المادة - 1
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٥( المادة - 2
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٤( المادة - 3
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٦( المادة - 4
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(م التشريعي رقم من المرسو) ٢٨( المادة - 5
 .٤/٥/٢٠٠٥ تاريخ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٧( المادة - 6
 .١٧١ ص- مرجع سابق – الجزء الأول – مبادئ القانون الإداري –عبد االله طلبة . د- 7
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام  ) ٩٥( المادة - 8



 

 

 

٣٧٤

يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحيات وسـلطات رئـيس          
 ولم يكن لـه نائـب علـى         ،الجمهورية في حال شغور منصب هذا الأخير      

 إلى أن يتم الاستفتاء      لا يكون بصورةٍ دائمة بل مؤقتة،      الإطلاق، إلا أن ذلك   
ين يوماً من تاريخ شغور هذا      على منصب رئيس الجمهورية وذلك خلال تسع      

 ذلك فإن رئيس مجلس الـوزراء يتـرأس اجتماعـات         ل وإضافةً   .)١(المنصب
 إلا في الحالات التي يدعو فيها رئيس الجمهوريـة          بصورة طبيعية، المجلس  

 لأنه في هذه الحالة يصبح رئيس مجلـس         .مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته   
أن رئيس مجلس الوزراء يـشرف       كما   .)٢(الوزراء عضواً كسائر الأعضاء   

 .)٤( فضلاً عن أنه مسؤول أمام رئـيس الجمهوريـة         ،)٣(على أعمال الوزراء  
  . من الدستور السوري النافذ)٧٢(وأمام مجلس الشعب وفق المادة 

 ـ         س ويلاحظ بعض الفقه أن الاختصاصات الدستورية لـرئيس مجل
ء يتمتـع بحـق      ففي ترؤسه لمجلس الوزرا    الوزراء قد جاءت محدودةً جداً،    

 وفـي   القواعد القانونية الناظمـة لـذلك،     إدارة جلسات المجلس كما توضح      
إشرافه على أعمال الوزراء تتوقف سلطته عند الحق في طلب تقارير مـنهم             

، والعمل علـى الفـصل فـي        وإصدار توجيهاته لهم   ،ل وزاراتهم عن أعما 
 ـ     .زاراتالخلافات التي تنشب بين الو      أي حـق    (ق ولا يمنحه كذلك هذا الح

 سلطة تبديل الحقائب الوزارية بين أعـضاء        )الإشراف على أعمال الوزارة   
ما جاءت فـي مرسـوم      أو حتى تغيير تسمية وزير من الوزراء ك       ،  الوزارة

 فهذا الأمر يدخل في اختـصاصه بالاشـتراك مـع رئـيس             تأليف الوزارة، 
سقط حقه  الوزارة ي   وبصدور مرسوم تأليف      ،الجمهورية أثناء تشكيل الوزارة   

                                                 
 .١٩٧٣لسوري النافذ لعام  من الدستور ا) ٨٩( المادة - 1

مـن الدسـتور    ) ٩٧(المـادة   . ٢٨٧ ص   – مرجع سابق    – سام دلّه . د. إبراهيم الهندي .  د - 2
 .١٩٧٣السوري النافذ لعام 

 .١٩٧٣الفقرة الثانية من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٥( المادة - 3

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٧( المادة - 4



 

 

 

٣٧٥

 في حين تبقى سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في هذا المجال           في هذا المجال،  
  .)١ (١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام )٩٥ (استناداً للمادة

  :متعلقة بنواب رئيس مجلس الوزراء الأحكام ال-ثالثاً
 ، يتكون مجلـس الـوزراء     ١٩٧٣ذ لعام   وفقاً للدستور السوري الناف   

 من نـواب رئـيس مجلـس        ، والوزراء ،يس مجلس الوزراء  إضافة إلى رئ  
 ، وقبـول اسـتقالتهم    ،حيث يتولى رئيس الجمهوريـة تـسميتهم      . )٢(الوزراء

  .)٣(وإعفاءهم من مناصبهم
 نلاحظ أن الوزارة    عراضنا لتاريخ الوزارات السابقة،   ومن خلال است  

ئب  ويسمى عادةً أحدهم نا    دداً من نواب رئيس مجلس الوزراء،     كانت تضم ع  
 ويمكـن   ئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، وآخر للشؤون الاقتصادية،       ر

 وبمقتضى  ،)٤(أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة معينة         
  تم إلغاء منصب نائـب       ٢٠٠٣التشكيل الوزاري الذي تم في أيلول من عام         

لدسـتور  رئيس مجلس الوزراء على الرغم من النص عليه صـراحةً فـي ا            
  ٢٠٠٦إلا أنه وفقاً للتشكيل الوزاري عـام          ،  )٥(١٩٧٣وري النافذ لعام      الس

 حيث لوحظ وجود نائب لـرئيس مجلـس         ،فقد تم إعادة إحياء هذا المنصب     
  .الوزراء للشؤون الاقتصادية

  لم تحـدد  ١٩٧٣وفي الحقيقة إن أحكام الدستور السوري النافذ لعام  
 ، وصلاحياتهم،  مجلس الوزراء  بشكل تفصيلي الأحكام المتعلقة بنواب رئيس     

 .، والوزراء رئيس مجلس الوزراءه ينطبق عليهم ما ينطبق على  نرى أن لذلك  
 يحضر اجتماع مجلس الـوزراء،      سيما وأن نائب رئيس مجلس الوزراء     ولا

                                                 
 .٨١٣ ص– مرجع سابق –  سام سليمان دلّه. د- 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام )  ١(الفقرة ) ١١٥( المادة - 2

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٥( المادة - 3

وزير الدفاع السابق كان يشغل منصب نائبـاً        " مصطفى طلاس " تجدر الإشارة إلى أن العماد       - 4
 . إضافة إلى كونه وزيراً للدفاعلرئيس مجلس الوزراء

 .٢٨٨ ص – مرجع سابق – سام دلّه. د. إبراهيم الهندي.  د- 5



 

 

 

٣٧٦

 لذات الأحكام المتعلقة    ،ه من منصبه  ؤ وإعفا ، وقبول استقالته  ، تسميته وتخضع
ستور السوري النافذ لعـام       من الد  )٩٥(ة     وفقاً للماد  ،برئيس مجلس الوزراء  

١٩٧٣.  
  : الأحكام المتعلقة بالوزراء-رابعاً

، يتولى رئيس الجمهوريـة     ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
 فرئيس مجلـس    .)١( وإعفاءهم من مناصبهم   ، وقبول استقالتهم  ،تسمية الوزراء 

ختيـار  أية سلطة في ا   لا يتمتع ب   ١٩٧٣لعام  ظل الدستور النافذ    راء في   الوز
 وذلك خلافاً لما هو معمولٌ بـه فـي النظـام            أعضاء حكومته بشكلٍ منفرد،   

 حيث يتمتع رئيس مجلس الوزراء بسلطاتٍ واسعة فـي اختيـار            رلماني،الب
 والأعباء الملقاة على    ، الذين سوف يحملون معه المهام     ،شركائه في الحكومة  

  .)٢(عاتقهم لتنفيذ السياسة العامة للدولة
وزراء الذين هم على رأس     ال: تتألف الوزارة من فئتين من الوزراء     و
بالنسبة لوزراء ). بدون حقائب ( ، ووزراء الدولة ) وزراء بحقائب(وزارات 

التخطيط، (س وزارة   على رأ ن أن تأتي تسمية وزير دولة لوزير        يمك: الدولة
لة للـشؤون    وزير الدو  (ير دولة لدى وزير لوزارة بحقيبة        أو وز  ،...)البيئة

 فيكون تحت تـصرف رئـيس       ، أو تأتي تسميته وزير دولة فقط،      )الخارجية
 يرى بعض الفقه أنه لا يمكن تغيير التـسمية للـوزير            وهنامجلس الوزراء،   

 لأن هذا يتطلب   ،على الرغم من تكليفه بمهام من قبل رئيس مجلس الوزراء         
  .)٣( جديد من قبل رئيس الجمهوريةمرسوماً

 ، يجوز للوزير أن يجمع بين عـضوية الـوزارة         أنهوتجدر الإشارة   
  . النظام البرلمانيمقتضيات انسجاماً مع .)٤(مجلس الشعبو

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٥( المادة - 1

 .٧١٢ ص– مرجع سابق –فيصل كلثوم .  د- 2

 .٨١٥ ص – مرجع سابق – سام سليمان دلّه.  د- 3

 .١٩٧٣النافذ لعام من الدستور السوري ) ١٢٥( المادة - 4



 

 

 

٣٧٧

  من الدستور السوري النافـذ     )١٢٠( أنه وفقاً للمادة     والجدير بالذكر 
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعـضاء فـي             ١٩٧٣لعام  

 أو أن يشتركوا فـي أي عمـلٍ          عنها، ، أو وكلاء  مجلس إدارة شركة خاصة   
 ولـيس للـوزراء بـصورةٍ       ، أو مزاولة أية مهنة حرة،      أو صناعي  ،تجاري

 أو  ، أو المناقـصات   ،مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا فـي التعهـدات         
 وشـركات   ،ات الدولة  أو مؤسس  ، أو إدارات  ،المزاودات التي تنفذها وزارات   

  .القطاع العام
  رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة الوزراء أمام يؤديإضافة لذلك،

، قبل مباشرتهم أعمالهم    وذلك ، من الدستور  )٧(جديدة القسم الوارد في المادة      
  .)١(أما في حالة تعديل الوزارة  فيقسم الجدد منهم فقط

 ،١٩٧٣فقاً للدستور النافذ لعـام   كما أن رئيس الجمهورية يحق له و     
مة عما يرتكبه من جرائم أثنـاء توليـه مهامـه أو            إحالة الوزير إلى المحاك   

 ، حيث يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهـام           ،)٢(بسببها
  .)٣( المحكمة في التهمة المنسوبة إليهإلى أن تبتّ

  :واب الوزراء ومعاونيهم الأحكام المتعلقة بن-خامساً
ع الـسوري   أحدث المشر  ١٩٦٩قاً للدستور السوري المؤقت لعام      وف

 الذين يعاونون الـوزراء مـن النـاحيتين         ،"الأمناء العامين " وظائف تسمى   
 وتُعتبر هـذه الوظـائف      ، حسب المهمة الملقاة على عاتقهم،      والفنية ،الإدارية

 غير أن المشرع الـسوري اسـتبدل        في كافة ملاكات الإدارات العامة،    ثابتة  
عتبرهم مـسؤولين أمـام      وا اء العامين بوظائف نواب الوزراء،    وظائف الأمن 

 أو  ، فيما يتعلق بسير جميع الإدارات     ، والفنية ،الوزراء من الناحيتين الإدارية   
  .)٤(المؤسسات العامة المرتبطة بالوزراء

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٦( المادة - 1
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٣( المادة - 2
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٤( المادة - 3
 ـ -  مطبعة الـداوودي   –دمشق  . »مبادئ القانون الإداري    « : زين العابدين بركات   . د - 4 ام  ع

 .١٦٨ ص -١٩٨٥



 

 

 

٣٧٨

سـتور  أما بالنسبة للأحكام التنظيمية المتعلقة بنواب الوزراء وفقاً للد        
مية نواب   نلاحظ أن رئيس الجمهورية يتولى تس      ،١٩٧٣السوري النافذ لعام    

 أو   نائب  فكل وزير لديه   ،)١( ويعفيهم من مناصبهم   ، ويقبل استقالتهم  ،الوزراء
، ونائب الوزير مسؤولٌ أمام الوزير من النـاحيتين          يساعده في أعماله   ،أكثر

 والمؤسـسات العامـة   ، والهيئـات ، والفنية عن سير جهاز الوزارة  ،الإدارية
  .)٢(المرتبطة بها

 القسم زراء يؤدون أمام رئيس الجمهوريةووتجدر الإشارة أن نواب ال
 وذلـك قبـل     ،١٩٧٣دستور السوري النافذ لعام      من ال  )٧(الوارد في المادة    
  . والوزراء، ونوابه، شأنهم في ذلك شأن رئيس الوزراء.)٣(مباشرتهم لمهامهم

                                                 
  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٥( المادة - 1
 .١٨٨ ص–  مرجع سابق– الجزء الأول – مبادئ القانون الإداري  –عبد االله طلبة .  د- 2

 تجدر الإشارة أن هذا القسم يؤدى عند تشكيل وزارة جديدة، أما في حالة تعديل الوزارة، فإن                 - 3
  .ر فقط على الوزراء الجددأداء هذا القسم يقتص

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٦(المادة 



 

 

 

٣٧٩

  المبحث الثاني
   صلاحيات السلطة التنفيذية

 رئـيس   ،مـن فـرعين    تتكون   أن السلطة التنفيذية في سورية    ذكرنا  
  الأحكام التنظيمية المتعلقـة بكـلٍ      رة، وتحدثنا أيضاً عن   والوزا،  الجمهورية

 ـ  التي يمارسها هذين الفرعين،    لصلاحياتبالنسبة ل  أما   ا،ممنه الملاحظ أن  ف
جمهورية على كفة الوزارة في ذلكح كفة رئيس الالدستور قد رج.  

 سياسية واسـعة   يمارس بموجب الدستور سلطاتٍ   رئيس الجمهورية   ف
 وبصفته الـضامن     للسلطة التنفيذية،   رئاسته ناتج عن  وهذا   بصورة حقيقية، و

لوزارة فهـي تُمـارس     ا أما   .)١(للسير المنتظم للسلطات العامة، وبقاء الدولة     
وبموجب الدستور وظائف إدارية، والتي لا تتساوى من حيث الأهمية مع ما            

  .يمارسه رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة
 للدسـتور   اسـتناداً وبناء عليه سنتناول صلاحيات السلطة التنفيذيـة        

  : وفقاً للتقسيم الآتي١٩٧٣لعام السوري النافذ 
  . صلاحيات رئيس الجمهورية:المطلب الأول
  ). الوزارة( صلاحيات مجلس الوزراء :المطلب الثاني

� �

  المطلب الأول
   صلاحيات رئيس الجمهورية

 ـ    وفقاًيتمتع رئيس الجمهورية      ،١٩٧٣ام   للدستور السوري النافذ لع
، فمنها   وهذه الصلاحيات حددها الدستور    بصلاحيات واسعة يمارسها بمفرده،   

  :وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي. إداريةما هو ذو طبيعة سياسية، و تشريعية، و
  

                                                 
  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٣(  المادة - 1
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  : صلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصبغة السياسية–أولاً 
لـسياسية   ا لعديد من الصلاحيات  ينهض رئيس الجمهورية بممارسة ا    

  :نوردها وفقاً للآتي. الخارجي وأ في المجالين الداخلي بموجب الدستور سواء
  :الخارجي في المجال -١
  :تعيين وعزل الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية -أ

رئيس الجمهورية الحق في     ١٩٧٣الدستور السوري النافذ لعام     خول  
 البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبيـة، وتقُّبـل اعتمـاد           اعتماد رؤساء 

  .)١(رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه
ل أوراق اعتماد الـسفراء      وتقب  اعتماد السفراء للدول الأجنبية،    فمبدأ

 وهو مـن الأعـراف       متعارفٌ عليه في حكومات العالم،      هو مبدأٌ  ،الأجانب
فـي  ، و ممثلاً لـسيادتها، و     هادولة رمزاً ل  الدستورية التي تجعل من رئيس ال     

 تجري بروتوكولات رسمية لرؤساء البعثات السياسية الأجنبيـة فـي           سورية
 أن يـؤدي اليمـين   ، وعلى رئيس البعثة الـسياسية الـسورية    صر الشعب، ق

 المنصب لدى إحدى الدول الأجنبية،القانونية أمام رئيس الجمهورية قبل توليه 
 رئيس الجمهوريـة    يختارهمٍ جمهوري للشخص الذي     ويكون الاعتماد بمرسو  

  .)٢( لأنه صاحب الاختصاص الدستوري في هذا المجالشخصياً،
                                                 

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٢( المادة - 1

ربية من أمثلة اعتماد رئيس الجمهورية الع     . ١٣٤ ص   – مرجع سابق    –مصطفى الأسعد   .  أ - 2
السورية لرؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية، عندما أدى اليمين القانونية أمام السيد             
الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب ثلاثةٌ من السفراء الجدد، وهم السادة علي محمد حاج حمود                 

مثـال تقبـل رئـيس    أمـا  ...". سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى المملكة الأردنية الهاشمية    
تقبـل   عنـدما : الجمهورية العربية السورية لأوراق اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه         

أيـون  "السيد الرئيس بشار الأسد في قصر الشعب أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد، وهم الـسيد                
                                                                   : رالمصاد...  . دوبريتش سفير رومانيا، والسيد بالاج بوكور، سفير هنغاريا

أمـام  " تحت عـنوان، – ١ ص – ٢٤/٢/٢٠٠٥ العدد الصادر بتاريخ     –صحيفة تشرين السورية    
  ".  ثلاثة سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية... الرئيس الأسد

 ـ"  تحت عنوان،    - ١ ص – ٢٧/١١/٢٠٠٠ العدد الصادر بتاريخ     –صحيفة البعث السورية     ل تقب
 ".أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد
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  أن صلاحية رئيس الجمهورية لا تقف عند حـد         وتجدر الإشارة إلى  
 ـ     وفقـاً للـنص   ات الأجنبيـة اعتماد رؤساء البعثات السياسية لـدى الحكوم

التـابعين لمـلاك     ( ،)١(دبلوماسي، بل يحق له نقل رجال السلك ال       الدستوري
 ـ     وإعفائهم من مناصب   ،)الجمهورية العربية السورية   ه هم أيضاً، فضلاً عن حقِّ

  .)٢(لجمهورية العربية السورية في الخارجلقناصل  وأسفارات، في إحداث 
  :إبرام وإلغاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية -ب

إبرامه وفقاً للإجراءات    يتم   ،كل اتفاق دولي مكتوب   " معاهدةبال"يقصد  
الشكلية التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهـدات، بحيـث لا            

 إلا بتدخل السلطة التشريعية التـي يعطيهـا النظـام           ،يكتسب وصف الإلزام  
 وتهدف المعاهدة   اف سلطة إبرام المعاهدات،   الدستوري لكل من الدول الأطر    

  .)٣(قة قانونية دولية بين دولتين أو أكثر، أو إنهاء علا أو تعديل،إلى إنشاء
الدسـتور  ونظراً لأهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقد أعطـى         

 ،الحق لرئيس الجمهورية في إبـرام المعاهـدات        ١٩٧٣السوري النافذ لعام    
                                                 

، والقاضي بنقل السفير محمد سـعيد       ٢٣/٧/٢٠٠٨تاريخ  ) ٢٣٩(ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 1
البني، المدير عام أول دبلوماسي في وزارة الخارجية، من الإدارة المركزية إلى سفارة الجمهورية             

  ...  .كشوطالعربية السورية في نوا
 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        

 .١٢٢٥ ص – ٢٠٠٨ لعام – ٣٤/٦ العدد – ٤/ السنة التسعون–والتنظيمية والتفسيرية 

، والقاضي بإحداث قنصلية فخريـة      ١٩/١٠/٢٠٠٨تاريخ  ) ٣٦٥(ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 2
وتـرتبط بـسفارة    "... كرواتيـا " ، فـي جمهوريـة      "زغرب"ية العربية السورية بمدينة     للجمهور

  ...  .الجمهورية العربية السورية في بودابست
 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريد الرسمية للجمهورية العربية السورية        

 . ١٥٦١ ص– ٢٠٠٨ لعام – ٢٩/ ٤٦ العدد – ٢٩/ السنة التسعون–والتنظيمية والتفسيرية 

بأنها اتفاقٌ دولي مبرم كتابةً بين دول، وخاضع        :  المعاهدة ١٩٦٩ لقد عرفت اتفاقية فيينا لسنة       - 3
للقانون الدولي سواء ورد في وثيقة وحيدة، أو اثنتين، أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأياً كانـت                 

  .التسمية التي تطلق عليه
 . ٤٤٢ – ٤٤١ ص – مرجع سابق –توراه  رسالة دك–حسن البحري.  د
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علـى   وهذه المعاهدات . )١(ة، وإلغاؤها وفقاً لأحكام الدستور    والاتفاقيات الدولي 
. عـد إقرارهـا مـن مجلـس الـشعب      تعتبر نافذة إلا ب لامعاهدات   نوعين،

 .لجمهورية دون تدخل من مجلـس الـشعب       معاهدات تبرم من قبل رئيس ا     و
  :وهذا ما سنوضحه وفقاً للآتي

  : المعاهدات التي لا تعتبر نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الشعب-*
 لعـام    النافـذ   الدستور الـسوري   من) ٧١ (المادتين  كلٌ من  حددت

 ، المعاهـدات  ،النظام الداخلي لمجلـس الـشعب     من  ) ١١٦(والمادة   ،١٩٧٣
 تندرج ضـمن إحـدى      ولية التي تتعلق بسلامة الدولة، والتي     والاتفاقيات الد 

، ن نافذة إلا بعد إقراره لهـا       والتي لا تكو   ،الصلاحيات التي يمارسها المجلس   
  :وهي الآتي

علـق بحقـوق     وجميع المعاهدات التي تت    ، والتحالف ،معاهدة الصلح 
 ، أو المؤسسات الأجنبية،   السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات      

وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقاتٍ غير واردة في           
 أو التي يتطلب نفاذها إصدار  ،موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة      

  .دتشريعٍ جدي
يس الجمهورية إلى مجلس الشعب مشروعات قـوانين        حيث يحيل رئ  

خاص بهذه   ثم يتلى البيان ال    تفاقيات الدولية،  المعاهدات والا   تلك التصديق على 
،  ويحال هذا البيان إلى اللجنة المختصة في أول جلسة         المعاهدات والاتفاقيات، 
 ير اللجنة عليها، أن يوافق عليهـا، أو يرفـضها، أو          وللمجلس بعد ورود تقر   

 وفي حالة الرفض    صها، وليس للمجلس أن يعدل في نصو      يؤجل النظر فيها،  
،  يبلَّغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل    ،أو التأجيل 

  .)٢(ولا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى المناقشة والتصويت مادةً مادة
                                                 

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٤( المادة - 1

ر من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الـصاد )  ج  – ب   –آ  ( الفقرات  ) ١١٦( المادة   - 2
 .٦/٦/١٩٧٤بتاريخ 
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ية دون تدخل من مجلـس   المعاهدات التي تُبرم من قبل رئيس الجمهور    -*
  :الشعب

بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى الخارجة عن نطـاق         
 فقـد أنـاط الدسـتور       ،١٩٧٣دستور السوري النافذ لعام      من ال  )٧١(المادة  
الأخير بإحالتها إلى مجلـس      حية إبرامها إلى رئيس الجمهورية، ثم يقوم      صلا

 وتودع لدى    بها في أول جلسةٍ له،     بيان الخاص  حيث يتلو المجلس ال    الشعب،
  .)١(مكتب المجلس

  : إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح-ج
 يستعمل فيهـا كـل      نضالٌ مسلح بين فريقين متنازعين،     حربإن ال 

 أو   حقوقه، وأ ، والهلاك للدفاع عن مصالحه    ،فريق ما لديه من وسائل الدمار     
  . )٢(لفرض إرادته على الآخر

رئيس الجمهورية الحق  ١٩٧٣دستور السوري النافذ لعام الل خووقد 
 وعقـد الـصلح بعـد موافقـة مجلـس           ، والتعبئة العامة  ،في إعلان الحرب  

  .)٣(الشعب
أما في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المحددة في                  

  : الآتيىننا نر مجلس الشعب، فإ بعد موافقة)١٠٠(المادة 
 فيه ب الواردة في هذه المادة،صول على موافقة مجلس الشع اشتراط الح إن-

باتخاذ قرارٍ مصيري حيال البلاد،     لرأي السلطة التشريعية فيما يتعلق       احترام 
لوضـع  إلا أن اللغة الدستورية تختلف تماماً عن اللغة الواقعية الممزوجـة با           

  .السياسي الراهن الذي نعيشه
                                                 

ال ذلـك، معاهـدة     ومث. من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري     ) د(الفقرة  ) ١١٦( المادة   - 1
الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، الموقعـة فـي          الأخوة والتعاون والتنسيق بين   

، والتي وقعها الرئيس الراحل حافظ الأسد عن سـورية، والـرئيس            ٢٢/٥/١٩٩١دمشق بتاريخ   
بموجب القانون  الراحل إلياس الهراوي عن لبنان، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني             

  .٢٧/٥/١٩٩١، ومن قبل مجلس الشعب السوري بتاريخ ٥٧/٩١رقم 
 .١٤٠ ص– مرجع سابق –مصطفى الأسعد .  أ- 2
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٠( المادة - 3
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  وهو علـى أتـم     ر على الحدود،  في حالة تماسٍ مباش   فإذا كان العدو    
 وكما يقال إن طبول الحرب ستقرع      ، والجاهزية العسكرية الميدانية،   الاستعداد

 ـ    ين ليلةٍ وضحاها، فمن غير الضروري أن      ب  ى يحصل رئيس الجمهورية عل
ق وقتـاً    لأن هذا سيـستغر    بإعلان الحرب، موافقة مجلس الشعب فيما يتعلق      

 ،  ثم الحصول على موافقتهم في ذلك،هم واجتماعلحين دعوة أعضاء المجلس،
وكما نعلم إن الحرب خدعة، وقوامها عنصر المباغتة والمفاجأة الذي سيحسم           

  .ويحدد حتماً مصير دولةٍ بأكملها ،الموقف
 أبـداً مـن     نطمئي لو كان المناخ السياسي السائد في المنطقة لا          أما

 لأفق من ناحية أخرى،   وح من وراء ا    وكانت بوادر الإخلال بالأمن تل     ،ناحية
     فعندئذٍ على رئيس الجمهورية أن يعد استعداداً  ،ة من خلال التعبئة العامة     العد 

 ولكن بعد الحـصول علـى       ، إذا دعت الظروف لذلك،    للإعلان عن الحرب  
  .وفقاً لما جاء في النص الدستوريموافقة مجلس الشعب 

 في الحصول على    صر التزام رئيس الجمهورية    إن النص الدستوري لم يقْ     -
 اشـترط    إعلان الحرب والتعبئة العامة فقط، بـل       لدىموافقة مجلس الشعب    

  . حال عقد معاهدة صلح مع الدول الأخرىموافقة المجلس في
ن للحـرب    فكمـا أ   بر من المسائل الهامة في البلاد،     فعقد الصلح يعت  

ى  لـذلك نـر    فإن الصلح له آثار خطيرة أيـضاً،       نتائج خطيرة على البلاد،   
بأن على رئيس الجمهورية أن يحـصل قبـل    النص الدستوري وانسجاماً مع 

 بـإعلان    أيـضاً، أسـوة    عقده لأي معاهدة صلح على موافقة مجلس الشعب       
  .الحرب والتعبئة العامة

  : في المجال الداخلي-٢
  : وضع السياسة العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء-أ

 يـضع   ،١٩٧٣سوري النافذ لعـام     ستور ال  من الد  )٩٤(وفقاً للمادة   
 امـة للدولـة،  رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الـوزراء الـسياسة الع   



 

 

 

٣٨٥

 وجـود   ،الدستور دراستنا لنصوص    لكن الملاحظ عند  . شرف على تنفيذها  وي
 والتـي خولـت      منه، )١٢٧( بين هذه المادة والبند الأول من المادة         تناقض

رية في وضع السياسة العامـة      مجلس الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهو     
  .قض بين مصطلي التشاور والاشتراك ويكمن التنالدولة وتنفيذها،ل

 ،زالتـه لإهذا التنـاقض ودعـا      ل حتى أن بعض الفقه قد أشار أيضاً      
  ومجلس الوزراء في رسم الـسياسة      ، دور كل من رئيس الجمهورية     لتوضيح

  . )١( للدولةالعامة
ارة عند تشكيلها تتقدم ببيان عن       بأن الوز  وجانب أخر من الفقه يرى    

كـام  ثمة تضارباً بين أح  و ، وبرامج عملها إلى مجلس الشعب،     سياستها العامة 
رية هو الـذي يـضع الـسياسة         رئيس الجمهو  الدستور في هذا الصدد، لأن    

 ومهمتها تقتصر على تنفيذ السياسة      أما الوزارة فلا تملك سياسة لها،      العامة،
 وبالتالي كيف تكون الوزارة مـسؤولة       .شاور معها امة التي توضع بعد الت    الع

  .)٢(ن سياسةٍ يضعها رئيس الجمهوريةأمام مجلس الشعب ع
عنـي أن   ت التـشاور   كلمـة   أن ،)انسجاماً مع رأي الفقه    ( والذي نراه 

على  ؛ ملزمة رئيس الجمهورية يقوم باستشارة مجلس الوزراء استشارةً غير       
 الجمهورية بما يصدر أو ينـتج عـن          فلا يلتزم رئيس   سبيل الاستئناس فقط،  

 ، أو معطيات حول موضوعٍ معـين،       أو مقترحات  ،مجلس الوزراء من آراءٍ   
رية منفرداً من الناحيـة      يعني أن هذه الصلاحية يمارسها رئيس الجمهو       مما

  .العملية
تعنـي أن   ف الدسـتور    من )١٢٧(  الواردة في المادة   الاشتراك كلمة أما

 أي ة في وضع السياسة العامة للدولة،      حقيقي مجلس الوزراء يشارك مشاركة   
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٣٨٦

، ومجلـس   رئيس الجمهورية  ( للطرفين   أن ممارسة هذه الصلاحية هي حقٌ     
 وبالتالي إن مجلس الوزراء يملك ما يملكه رئيس الجمهورية فـي            ،)الوزراء

  .، دون أن يجور أحدهما على الآخرممارسة هذه الصلاحية
توحيد المـصطلحات فـي     و  إزالة هذا التناقض،    نقترح ضرورة  لذلك

 كلٍ من  أو كلمة التشاور في      ،نصوص الدستور، فإما أن نضع كلمة الاشتراك      
  . الذكرلفتيالمادتين سا

 تسمية أعضاء مجلس الوزراء وقبـول اسـتقالاتهم وإعفـائهم مـن             -ب
 :مناصبهم

 ، ونوابـه  ،يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلـس الـوزراء        
سـلطة   وله .)١( وإعفاءهم من مناصبهم   ،استقالتهم ونوابهم، وقبول    ،والوزراء

 يراعي رئيس الجمهوريـة فـي       لكن عملياً ،  مطلقة في ذلك بموجب الدستور    
، الأوضاع السياسية    ونوابهم ، والوزراء ، ونوابه ،تعيين رئيس مجلس الوزراء   

أن سيما و ولاوى الممثلة في مجلس الشعب،       وخصوصاً الأحزاب والق   السائدة،
ن  وباعتبار أن رئيس الجمهوريـة يعـي    .ة أمام مجلس الشعب   الوزارة مسؤول 

رتبط ببقائه، لذلك جرى العرف أعضاء الحكومة ، فإن وجود الأخيرة م  جميع  
 أن تبقـى الـوزارة      رئيس القائم لفترة رئاسية جديدة،    في حالة تجديد ولاية ال    

 ـ ظى بثقة كل من الرئيس والبرلمان،     قائمة تمارس أعمالها طالما أنها تح      ع  م
العلم أن هذا لا يمنع الرئيس وبمجرد بدء فترة الولاية الدستورية الجديدة من             

 أما في حال انتهاء     ت العامة من تشكيل حكومةٍ جديدة،     تكليف إحدى الشخصيا  
 فمن المنطقي أن    ، ومجيء رئيسٍ جديد للبلاد،    المدة الدستورية للرئيس القائم   

ام هذا الأخيـر بتكليـف إحـدى         وقي ،تقدم الحكومة القائمة استقالتها للرئيس    
  .)٢(الشخصيات العامة في تشكيل وزارةٍ جديدة  تقوم بتنفيذ برنامجه السياسي
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٣٨٧

ئيس الجمهوريـة لأي     انتهاء ولاية ر    لدى مجلس الوزراء يصبح  كما  
 ريثمـا يـتم انتخـاب رئـيس جديـد           ،بمثابة حكومة تصريف أعمال   سبب  

وزراء يقـوم بتـصريف      أي أن مجلس ال    .وتعيينه وزارة جديدة  للجمهورية  
أعمال الحكومة خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين شغور منـصب رئـيس            

 هذا الأخير بتعيين وزارة      وقيام ، وانتخاب رئيس جمهورية جديد    ،الجمهورية
دة  وعلى الرغم من عدم تحديد موعدٍ محدد للفترة الانتقالية فإن هذه المجديدة،

، فإذا أراد    بعد انتخاب الرئيس الجديد     بحيث لا تطول   يجب أن تكون معقولة،   
 لابد له مـن إصـدار مرسـومٍ جديـد           ،الأخير الإبقاء على الوزارة السابقة    

  .)١(بتكليفها
  : دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وطلب تقارير من الوزراء-ج

، يحق لرئيس الجمهورية أن     ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
قاد برئاسته، كما يحق لـه طلـب تقـارير مـن            يدعو مجلس الوزراء للانع   

 الوحيدة والفاعلة التي تضع بين يديه الوسـائل          هي  السلطة ، وهذه )٢(الوزراء
  .)٣( وإيجاد العلاج لها،اللازمة لتقدير الأمور

س الـوزراء برئاسـة      انعقاد مجل   لدى فرئيس مجلس الوزراء يصبح   
رئـيس الجمهوريـة    ق  رئيس الجمهورية عضواً عادياً في المجلس، ويعد ح       

 حلاً وسطاً بين النظـام البرلمـاني        ،زراء للانعقاد برئاسته  بدعوة مجلس الو  
 والنظام البرلماني   ذا الحق مطلقاً لرئيس الجمهورية،    التقليدي الذي لا يعطي ه    

 ،المتطور الذي أعطى رئيس الجمهورية سلطة تـرؤس مجلـس الـوزراء           
  .)٤(١٩٥٨خامسة لعام كالوضع في فرنسا في ظل دستور الجمهورية ال
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٣٨٨

  : مجلس الشعب حق حل-د
لرئيس الجمهورية أن   ، فإن   ١٩٧٣ستور السوري النافذ لعام     وفقاً للد 

خلال تسعين   مجلس الشعب بقرارٍ معلل يصدر عنه، وتجري الانتخابات          يحلّ
الشعب أكثر من مـرة لـسببٍ        ولا يجوز حل مجلس      ،يوماً من تاريخ الحل   

  :الآتي النص الدستوري ويستفاد من هذا .)١("واحد
مجلـس   قد أناط حق حـل        ١٩٧٣النافذ لعام   إن الدستور السوري    

 أن الدستور قـد أخـذ بالحـل     وهذا يدلّ   برئيس الجمهورية حصرياً،   الشعب
 حيث يمارس رئيس الجمهورية هذا الحق بشكلٍ منفـرد دون أن            .)٢(الرئاسي

  في هذا الحل   ارة دور  ودون أن يكون للوز    ،)٣(يكون ملزماً بالتشاور مع أحد    
 يخول رئـيس الـوزراء   الذي البريطاني،  في النظام البرلماني  بع  كما هو متَّ  

 أن  علماً ول خلافٍ بين الوزارة والبرلمان،    بطلب حل البرلمان في حال حص     
  .)٤( بل مجلس العموم فقط لا يشمل مجلس اللوردات،هذا الحل

 مجلـس  إن سلطة رئيس الجمهوريـة فـي حـل      ه  ويرى بعض الفق  
السير المنتظم للسلطات    تنسجم مع سلطته السياسية المحددة بضمان        الشعب،

                                                                                                                   
شرفية أو شكلية، بل جديه بكل معنى الكلمة، إنها وظيفة قيادة وتوجيه حقيقيـة       رئاسته لها ليست    =

استشارة الأمين العام للحكومة، لأعمال المجلس، فالرئيس هو الذي يحدد جدول أعمال المجلس بعد 
يلعب دوراً فعالاً في سير عمل المجلس، و يعطي الكلام، ويقود المناقشات، ويتدخل فيها بفعالية،               و

ذي ينهي الاجتماع، وعملياً لا تظهر في نهاية الاجتماع إلا القرارات التي يكون الـرئيس قـد                 وال
أقرها، فلا يجوز للوزير الأول أن ينوب عن الرئيس إلا بشكل اسـتثنائي، وبتفـويضٍ صـريح،                 

  . واحدة، على الرغم إن النيابة عن الرئيس نادرة جداًو&23(ٍ.ولجدول أعمالٍ محدد، 
 .  ١٤٠ ص– مرجع سابق –نجم الأحمد . د. أحمد إسماعيل. د. قمحمد الحلا. د

  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٧(   المادة - 1
 دار النهـار  -بيـروت  . »تطور النظم السياسية والدستورية في سـورية        « : أمين أسبر  . د - 2

  .٢٠٢ ص – ١٩٧٩ عام -للنشر
 .٨٢ ص – مرجع سابق –مصطفى الأسعد .  أ– 3

 .من هذه الرسالة)  ٨٨(  راجع الصفحة - 4



 

 

 

٣٨٩

 يمكـن لـرئيس      خلافٌ بين مجلس الشعب والحكومة،      فعندما يحدث  ،العامة
 حـسب   ، وذلك  مجلس الشعب  الجمهورية إما أن يقيل الحكومة، وإما أن يحلَّ       

  .)١(الموقف السياسي الذي أدى إلى هذا الخلاف
مشرع بموجبها السلطة التنفيذية ممثلةً برئيس      التي قيد ال  أما الشروط   

  أن يكون القرار الذي يقـضي بحـل         هي،  في ممارسة حق الحل    الجمهورية
 وهـذه    المجلس،  بمعنى أن يتضمن الأسباب التي دعت لحل       المجلس معللاً، 

 كالتناقض المـستمر    يعتها إلى ظروف البلاد السياسية،    الأسباب تعود في طب   
 كما قد يكون مرد الأسباب إلى البرلمـان         .ة والتنفيذية طتين التشريعي بين السل 

 أو رغبته في منح السلطة التنفيذية       ،عدم قدرته  وأ ،نفسه بحكم طبيعة تكوينه   
 أو لأن البرلمان نفسه قد لا يمثل جمهور الناخبين ،)٢(أسباب القوة والاستمرار

  .بشكلٍ حقيقي
 أن يكون القرار الـصادر بالحـل      ورة  إضافةً إلى القيد المتعلق بضر    

 أن تجـري    ،الأولمعللاً، فإن النص الدستوري قد اشترط شرطين آخـرين          
  بأنه لا يجوز حـل ،والثـاني  ،الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل   

  .مجلس الشعب أكثر من مرة لسببٍ واحد 
 أن لا تبقى الحيـاة      هو  الأول الشرطويرى بعض الفقه إن الغاية من       

  البرلمان أ السلطة التنفيذية إلى حل    تلجلنيابية معطلة لفترة طويلة، وحتى لا       ا
  ويـرى  الحريات، و الحقوقبهدف الإفلات من رقابته، مما ينعكس سلباً على         

 لمنع التعسف في استعمال حـق       ،ضروري و  منطقي الشرط الثاني  أن   أيضاًً
 ،عمال هذا الحـق    است لأن تكرار   لاحترام القواعد الدستورية،    وضابطٌ الحل،

 والسيطرة من جانب الـسلطة التنفيذيـة علـى          ،يدل على الرغبة في التسلط    
  .)٣(البرلمان

                                                 
 .٨٠٨ ص – مرجع سابق – سام سليمان دلّه.  د- 1

 .٢٠٠ ص – مرجع سابق –أمين أسبر .  د- 2

 .٩٠٦-٩٠٥ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .   د- 3



 

 

 

٣٩٠

 خلال التسعين  أن الدعوة لانتخاب المجلس الجديد      إلى وتجدر الإشارة 
 تكـون بموجـب     ،) كـان  لأي سببٍ (  التي تلي انتهاء مدة مجلس القديم      يوماً

في حال وفاة أحد أعضاء مجلـس       ، و )١( صادر عن رئيس الجمهورية    مرسومٍ
 أو  ، نتيجة الوفـاة   ، فإن تحديد موعد الانتخابات في الدائرة الشاغرة       الشعب،
، فإذا شغر مقعـد     )٢( تكون بالأسلوب ذاته   ،، أو إسقاط العضوية عنه    الاستقالة
وره علـى أن لا تقـل        تسعين يوماً من شغ    ل انتخب له عضو خلا    ،لسبب ما 

 وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهـاء       ، أشهر المدة الباقية للمجلس عن ستة    
   .)٣( ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية،مدة المجلس

  : حق منح الأوسمة-هـ
يحـق   ١٩٧٣ستور السوري النافذ لعـام       من الد  )١٠٦(وفقاً للمادة   

هذا الحق هو بروتوكول دولـي قررتـه        ة، و لرئيس الجمهورية منح الأوسم   
 حيـث   لجمهورية في النُظم الديمقراطيـة،    عالم لرؤساء ا  دساتير معظم دول ال   

 جليلة للوطن من سـوريين  تُمنح الأوسمة بمرسوم جمهوري لمن قدم خدماتٍ  
، هو وشاح أمية الـذي       وأرفع وسام في سورية    .ن ومدنيين  عسكريي وأجانب،

                                                 
 :لى منه الآتي، والقاضي في المادة الأو٧/٣/٢٠٠٧تاريخ ) ١٠٠(  ومثال ذلك، المرسوم رقم   - 1

، موعداً لانتخاب أعـضاء مجلـس الـشعب للـدور           )م(٢٢/٤/٢٠٠٧يحدد يوم الأحد المصادف     
  . ٢٠٠٧التشريعي التاسع 

 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        
   . ١ ص– ٢٠٠٧لعام  – ١٠/١١ العدد – ٢٢/ السنة التاسعة والثمانون–والتنظيمية والتفسيرية 

، والقاضي بتحديد يـوم الجمعـة فـي         ٥/٨/٢٠٠٧تاريخ  ) ٣٣١( ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 2
 ، موعداً لإجراء الانتخاب في دائرة مدينة حلب الانتخابية، لإملاء المقعـدين اللـذين             ٧/٩/٢٠٠٧

 وهلال زين الـدين     شُغِرا بوفاة عضوي مجلس الشعب المرحومين عبد العزيز الشامي بن محمد،          
  ).قطاع آ( بن أحمد هلال 

 النصوص التشريعية   – الجزء الأول    – منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        
   . ١ ص– ٢٠٠٧ لعام – ٣٢/٦ العدد – ٢٣/ السنة التاسعة والثمانون–والتنظيمية والتفسيرية 

 .١٩٧٣م من الدستور السوري النافذ لعا ) ٥٩(  المادة - 3



 

 

 

٣٩١

 يمنح لرؤساء الدول، وأرفعها بالنسبة للعسكريين، وسام الفـارس العربـي،          
طل الجمهورية لمن أبلوا بلاء حسناً فـي حـرب تـشرين            وأضيف وسام ب  
 ـ ـ ووس ،١٩٧٣التحريرية عام    وري مـن الدرجـة     ـاق الـس  ـام الاستحق

 ـ ـدة لرئي ـها أمور تقليدية عائ    وكلّ ،الممتازة ياً لا  ـورية شخـص  ـس الجمه
 ـ ـ ويح ،)١(د فيها ـينازعه أح   ـالجرئيس  ـق ل  ـ ةمهوري  ـ ـ الت ي ـفويض ف

   .)٢(حهاـمن
  : أكثر لرئيس الجمهورية تسمية نائب أو-و

 ونظراً لأن  هو منصب تألفه النظم الرئاسية،   إن منصب نائب الرئيس   
 كانت سائدة قبـل الوحـدة بـين         السمة الغالبة على الدساتير السورية والتي     

 فمن الطبيعي أن تأتي تلـك الدسـاتير          ومصر هي السمة البرلمانية،    سورية
، )٣(١٩٥٨من دستور الوحدة لعـام        فبدءاً خاليةً من أي إشارة لهذا المنصب،     

، بدأ استحداث منصب نائب الرئيس، ومازال حتى يومنا    )ذو الطابع الرئاسي  (
  .هذا

لجمهوريـة   ا ، فإن لرئيس  ١٩٧٣ستور السوري النافذ لعام      للد ووفقاً  
 وقبـول    وتفويضهم بـبعض صـلاحياته،     ،صلاحية تسمية نائبٍ له أو أكثر     

                                                 
ومثال ذلك، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد       . ١٣١ ص – مرجع سابق    –مصطفى الأسعد   .  أ - 1

عميد الأسـرى   ( ، والقاضي بمنح السيد سمير القنطار     ٢٧/١١/٢٠٠٨تاريخ  ) ٤٤٣(المرسوم رقم   
  .وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة) العرب

 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    -ربية السورية   منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الع     
 .   ١٨٧٧ ص -٢٠٠٨ لعام -٥٣/٢٤ العدد -٢٦/ السنة التسعون–والتنظيمية والتفسيرية 

 ٢٠٠٧للعـام   ) ٤٤٩( ومثال ذلك، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم            - 2
 حيث قـام    وري من الدرجة الممتازة،   قاق الس والقاضي بمنح الموسيقار سهيل عرفة وسام الاستح      

  : انظر الموقع الالكتروني.  عن رئيس الجمهوريةوزير الثقافة بتقليد الفنان عرفة هذا الوسام نيابةً
-km65-htm/ara/Sana.www  

 لـرئيس :"  الآتـي  ١٩٥٨ / ٣/ ٥من دستور الوحدة الصادر بتـاريخ       ) ٤٦( جاء في المادة     - 3
 ".ويعفيهم من منصبهم الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر



 

 

 

٣٩٢

 حيث يؤدي نواب رئـيس الجمهوريـة    ،)١(هم من مناصبهم  ؤ وإعفا ،استقالتهم
 من )٧(في المادة  القسم الوارد ،أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم

  .)٢(الدستور
  :قيادة الجيش والقوات المسلحة -ز

أي رئـيس   ( من الطبيعي أن يكون ذلك الـشخص         إنه   بشكلٍ عام، 
 وممارستها نيابـةً    ،ه الدستور رئاسة السلطة التنفيذية    الذي خولّ ) الجمهورية  

، وسـير    وحمايتها ، والضامن لبقاء الدولة   تور،ن الشعب ضمن حدود الدس    ع
.لجيش والقوات المسلحة فـي الدولـة       قائداً عاماً ل   سلطاتها بانتظامٍ واطراد،  

هذه الصلاحية من أهم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، ف  
ما أننا دولة مواجهـة ضـد        وب تعلق بأمن ومصير الوطن والمواطن،    لأنها ت 

ضـبط   فإن رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص علـى          ،العدو الصهيوني 
 ع ومنظمـات الـدفا    ،زمام المؤسسة العسكرية بيده، لأن القـوات المـسلحة        

تكـون   ،١٩٧٣ لعـام     النافـذ  رمن الدستو ) ١١( وبموجب المادة    ،الأخرى
وحدة والحرية  مسؤولة عن سلامة أرض الوطن، وحماية أهداف الثورة في ال         

  .والاشتراكية
جعـل مـن رئـيس     قد ١٩٧٣عام إن الدستور السوري النافذ ل  لذلك  

 ، ويصدر جميع القرارات   ، والقوات المسلحة،  الجمهورية القائد الأعلى للجيش   
 وله حق التفـويض بـبعض هـذه         ،والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة    

  .)٣(السلطات
القوات ب القائد العام للجيش و    يوجد إلى جانب رئيس الجمهورية نائ     و

 وهذا الأخير الذي ترد تسميته على هذا الشكل في المسلحة وهو وزير الدفاع،

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٥( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٦( المادة - 2

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٣( المادة - 3



 

 

 

٣٩٣

ف عادةً من قبل رئيس الجمهورية ليمثلـه فـي           يكَلّ كيل الوزارة، مرسوم تش 
، والمـدارس   حضور حفل تخريج طلاب ضباط الكليات     ك ،بعض المناسبات 

أو  يش للوقوف على مطالبهم العسكرية،ة الج أو الاجتماع بكبار قادالعسكرية،
 أو زيارة ضريح الجندي المجهول لوضع       حضور إحدى المشاريع العسكرية،   

  .اليل الورد بمناسبة عيد الشهداء، أو تفقد الوحدات العسكريةأك
 ـ           و ذه من جانبنا نؤيد تماماً ما يراه بعض الفقه في ضرورة وجود ه

من والـدمار   في عالمٍ قد يتلاقى فيه الأ  لأننا الصلاحية بيد رئيس الجمهورية،   
وهذا من شأنه أن يجعل سلطة إصدار القرار السريع          خلال لحظاتٍ معدودة،  

  .)١(لمواجهة ذلك بيد شخصٍ واحد هو رئيس الجهورية
  : حق اقتراح تعديل الدستور–ح 

م مما تتمتع به من احتـرامٍ        وعلى الرغ   الدساتير من صنع البشر،    إن
 فإذا ألزمت جيلاً من     عني أنها صالحة لكل زمانٍ ومكان،     ا لا ي   إلا أن هذ   بالغ،

روف الحياة فـي تحـولٍ    فظها، يعني أنها ملزمة للأجيال كلّ     فهذا لا  ،الأجيال
   من جعل هذا الدستور نموذجاً مرناً يمكن تعديله لمواكبة تلك           دائم، لذلك لا بد 

زمين،  واحترامٍ متلا   لهذا الدستور من قدسيةٍ    التغيرات، ولكن دون المساس ما    
 وتوجيه السلطات العامة التي تقوم بـإدارة        ، قدرةٍ خلاقة في تنظيم    لمِا له من  

  .ة الحكم في البلاددفّ
، عندما خـول    ١٩٧٣وهذا ما عبر عنه الدستور السوري النافذ لعام         

رئيس الجمهورية صلاحية اقتراح تعديل الدستور، بحيث يتـضمن اقتـراح           
حيـث يـشكل     . والأسباب الموجبة لـذلك    ،مراد تعديلها التعديل النصوص ال  

مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنةٌ خاصة لبحثه، حيث يناقش            
المجلس اقتراح التعديل، فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه، اعتُبر التعديل 
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٣٩٤

نهائي شريطة اقترانه بموافقة رئـيس الجمهوريـة، وإدخالـه فـي صـلب        
  .)١(الدستور

  : بالخطوات الآتية تمروبناء عليه، فإن إجراءات تعديل الدستور
- يبعد تسجيله   ، وذلك )٢(م اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس مجلس الشعب       قد 

 حيـث   جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه،      وإدراجه في    ،في ديوان المجلس  
ل طلـب    ثـم يحـا    خاصة للبحث في اقتراحات التعديل،    يشكل المجلس لجنة    

 علـى أن يراعـى فـي اختيـار أعـضائها            ،التعديل هذا إلى هذه اللجنـة     
  .)٣(الاختصاص

ثم يتوجب على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تُقـدم تقريرهـا              -
 ولها أن تطلب من المجلس تمديد       خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً،      ،عنه

لس اقتراح التعـديل فـور ورود        ثم يناقش المج   ،)٤(هذه المدة خمسة أيام أُخر    
 فـإذا أُقِـر هـذا    مدة المعطاة إليها لدراسـته،  أو بانتهاء ال،تقرير اللجنة إليه 

 شريطة اقترانـه    راح بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه، اعتُبر التعديل نهائياً       الاقت
 .)٥(بموافقة رئيس الجمهورية

 عليه ثانيةً قبل وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل، فلا يجوز إعادة عرضه -
علم بأنـه إذا انتهـت دورة        مع ال  ،)٦(مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديمه      

 تُمدد الدورة بقرارٍ من رئيس المجلـس        ، ولم يقترن التعديل بنتيجة    المجلس،
  .)٧(لبحث التعديل فقط

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٤٩( المادة - 1

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨٦( المادة - 2

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٨٧( المادة - 3

 . لمجلس الشعب السوريمن النظام الداخلي) ١٨٩( المادة - 4

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) أ ( الفقرة ) ١٩٠(ادة  الم- 5

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ب(الفقرة ) ١٩٠( المادة - 6

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٩١( المادة - 7



 

 

 

٣٩٥

  :دار العفو ورد الاعتبارإص -ط 
ة الحق في    رئيس الجمهوري  ١٩٧٣ل الدستور السوري النافذ لعام      خو

  :وسنبين ذلك وفقاً للآتي. )١( ورد الاعتبار،إصدار العفو الخاص
  : العفو الخاص-*

يـاً   لإعفاء المحكوم عليه كل    ،هو امتياز شخصي يعطى لرئيس الدولة     
 ويكون ذلك بنـاء علـى       أو جزئياً من تنفيذ العقوبة، أو إبدالها بعقوبةٍ أخف،        

تعلق بشخصٍ أو أشخاصٍ محـددين       ويكون فردياً أي ي    المحكوم عليه، طلب  
ع رأي لجنة   يمنح العفو الخاص من قبل رئيس الدولة بعد استطلا          و .)٢(بذاتهم

ولا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفـو          العفو بوزارة العدل،    
 أو بإسـقاط    ، ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة     ، فهذا العفو شخصي،   )٣(الخاص

 والعفـو   ، أو تخفيضها كليـاً أو جزئيـاً،       ير الاحترازي  أو التدب  ،مدة العقوبة 
 أو التـدابير الاحترازيـة      ، أو الإضافية  ،الخاص لا يشمل العقوبات الفرعية    

 إلا بموجب نصٍ صـريحٍ فـي        ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية    ،المقضي بها 
  .)٤(المرسوم يمنحه

 كما لا   ، يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً      لا ينال العفو الخاص من لم     و
 ويفقد منحة العفو    ،)٥( أو وقف الحكم النافذ دون نيل العفو       ،يحول وقف التنفيذ  

الخاص كل محكومٍ عليه أقدم ثانيةً على ارتكاب جريمةٍ تُعرضـه لعقوبـات             
  .)٦(التكرار

                                                 
  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٥( المادة - 1
 .٨١٢ ص – مرجع سابق – هسام سليمان دلّ.  د- 2

من قانون العقوبـات الـسوري الـصادر بالـمرســوم          )  ٢ - ١(الفقرتين  ) ١٥١( المادة   - 3
 .٢٢/٦/١٩٤٩تاريخ ) ١٤٨(التشريعي رقم 

 .من قانون العقوبات السوري) ١٥٢( المادة - 4

 .من قانون العقوبات السوري)  ١٥٣( المادة - 5

 .ات السوريمن قانون العقوب) ١٥٥( المادة - 6



 

 

 

٣٩٦

 مناطاً بالتزامٍ أو أكثر من       أو ،مكن أن يكون شرطياً   العفو الخاص ي  و
أو أن يخـضع    . لمحكوم عليه كفالةً احتياطية   م ا أن يقد ك ،)١(الالتزامات التالية 

 أو بعضه فـي     ،هأن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كلّ      أو  . للرعاية
 أو ثـلاث    ،)٢( أو الستة أشهر في المخالفة     ،مدةٍ لا تتجاوز السنتين في الجنحة     

  .)٣(سنوات في الجناية
 ـ       خـضع للإجـراءات    ت اأما بالنسبة لأصول منح العفو الخاص فإنه

  :تيةالآ
أو بواسطة وزير ،رفع طلب العفو الخاص إلى رئيس الدولة مباشرة       ي 

 أو أحد أفراد أسرته،     ، أو وكيله  ،العدل بموجب استدعاءٍ يوقعه المحكوم عليه     
  .)٤(ويعفى هذا الاستدعاء من الطوابع والرسوم

 لجنة مؤلفة من خمـسة      ،تنظر في جميع طلبات العفو الخاص     حيث  
 ويمكن  ،)٥( يعينون جميعهم بمرسوم   ،لى أحدهم الرئيس  قضاة من المرتبة الأو   

للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفـو             
  .)٦(عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة

اق الـدعوى حـالاً   فعند صدور حكم الإعدام  يحيل وزير العدل أور      
المحكمة التي أصدرت الحكم   مرفقةً بتقرير النائب العام لدى       على لجنة العفو،  
 أو إبـدالها    ، وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعـدام        ،فيها، فتنظر فيها  

  .)٧( وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر،بغيرها
                                                 

 .من قانون العقوبات السوري) ٣(الفقرة ) ١٥١( المادة - 1

 .من قانون العقوبات السوري) ١٦٩(  المادة - 2

 .من قانون العقوبات السوري) ٤(الفقرة ) ١٥١( المادة - 3

 .١٣/٣/١٩٥٠من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بتاريخ ) ٤٦٠( المادة - 4

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٥٩( المادة - 5

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٦٥( المادة - 6

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٦١(  المادة- 7



 

 

 

٣٩٧

ثم يضع رئيس اللجنة أو من ينيبه عنه من أعضائها تقريراً مـوجزاً             
طلب العفـو أو     وعن أسباب    ، والأدلة المسند الحكم إليها    ،عن وقائع القضية  

تنظر اللجنة   ثم   .)١( أو لإبدالها بغيرها   ،الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام    
 والأدلة التـي    في التهمة ) بعد سماع بيان مقررها وإطلاعها على الأوراق        ( 

، أو   أو مقتضيات إنفاذ عقوبة الإعـدام      ، وفي أسباب طلب العفو    ،قامت عليها 
 بالإجماع أو بالأغلبية في قبول طلب العفو        ،اً وتبدي رأيها سر   .إبدالها بغيرها 

 وذلك بموجـب    ، أو إبدالها بغيرها،    وفي وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام     ،أو رده 
. والذي بدوره يرفعه إلى رئيس الجمهورية      .)٢(تقريرٍ ترفعه إلى وزير العدل    

فإذا استجاب رئيس الدولة لطلب العفو أصدر مرسـوماً فـي هـذا               
ة قـد نظـرت      رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجن        وإذا رد . )٣(الشأن
 أو لمدة عشر سـنوات      ، فلا يمكن للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة       فيه،

 ، أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالـة الأولـى             ،فأكثر
  .)٤(لة الثانية على إبلاغه قرار الردوسنتين في الحا

امة  إذا قضى الحكم بالغر،ه التماس العفو ثانيةولا يجوز للمحكوم علي   
 ولا يحول دون استعمال رئيس الدولة حقه في الأمر       أو الحبس سنة فما دون،    

 أما في الأحوال الأخرى فيسوغ للمحكوم عليه تجديـد     .)٥(بعرض طلب العفو  
  .)٦(طلب العفو بعد انقضاء سنة

*-الاعتبار رد :  
يستتبع بعد الإفراج عنه عدداً مـن       ،  المحكوم عليه بإن تنفيذ العقوبة    

 يحولان دون تنفيذ العقوبـة      ، والتقادم ،النتائج الهامة، كذلك فإن العفو الخاص     
وهذا معناه بقـاء    . الرئيسية فقط، ولكنهما يبقيان الجريمة والحكم على حالهما       

                                                 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٦٣( المادة - 1
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٦٤ ( المادة- 2
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٤٦٨( المادة - 3
 .    من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ١(الفقرة ) ٤٦٧( المادة - 4
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٢(الفقرة )٤٦٧( المادة - 5
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٣(الفقرة ) ٤٦٧( المادة - 6



 

 

 

٣٩٨

 محرومـاً مـن الحقـوق       كذلك الذي سقطت عقوبته بالتقادم،     و ،المعفو عنه 
  .)١( التي حرمه منها القانون،لإضافية وا،ياسية الفرعية والس،المدنية

 والسياسية يكون مؤبداً أحياناً، وهذا من       الحرمان من الحقوق المدنية   ف
 أيـة   ن يجد  لأنه ل  ، في وجه المحكوم عليه أبواب إصلاح نفسه       شأنه أن يغلق  

  .)٢( إعادة الاعتبارأوجد القانون موضوع لذلك فائدة،
لعقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم       ز قانون ا  يملقد     
  )٣(: الاعتبار بين نوعين لرد ٢٢/٦/١٩٤٩ تاريخ )١٤٨(

 والمقصود به رد اعتبار كل محكـوم        : الاعتبار القضائي   رد :الأول
 المحكوم   وذلك بعد أن يستوفي    ، أو جنحية بقرار قضائي،    عليه بعقوبة جنائية  

  .)٤( العقوباتعليه الشرائط التي حددها قانون
 رد اعتبار كل محكـوم      هو: )الحكمي( الاعتبار القانوني     رد :الثاني

 تحيط  هذا النوع  و  أو مقيدة للحرية بصورة حكمية،     ،ه بعقوبة جنحية مانعة   علي
  . )٥(به أيضاً ضوابط يجب مراعاتها ليصار إلى منحه

  :أعضاء المحكمة الدستورية العليا تسمية  -ي
 يكـون أحـدهم     دستورية العليا من خمسة أعضاء،    التتألف المحكمة   

  .)٦( عنه صادرٍرئيساً، ويتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية بمرسومٍ
                                                 

زء من العفو الخاص، ثم انفصلت عنه، وصار لها كيان خاص بهـا،   إعادة الاعتبار ج     كانت  - 1
وأصبح موضوع العفو الخاص العقوبة الرئيسية، وموضوع إعادة الاعتبار العقوبـات الفرعيـة             

                                                                                     .والإضافية، مدنية كانت أم سياسية
 -بلا دار نـشر   . »  القسم العام  - قانون العقوبات  - المفصل في الشرح  « : عبد الوهاب حومد  . د

 .١٠٦٨ ص -١٩٦٠عـام 

 .١٠٦٨ ص – مرجع سابق –عبد الوهاب حومد .  د- 2

 .      وما بعدها١٠٧٠ ص – مرجع سابق –عبد الوهاب حومد .  د- 3

 .   من قانون العقوبات السوري) ١٥٨(اجع المادة    للتفاصيل ر- 4

 . من قانون العقوبات السوري) ١٥٩(   للتفاصيل راجع المادة - 5

) ٤٨٣(ومثال ذلك، المرسـوم رقـم       . ١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام       )١٣٩( المادة   - 6
فى عبـد الحميـد     ، والقاضي بتسمية السادة أحمد عبداالله العبداالله، ومـصط        ٢٥/١٢/٢٠٠٦تاريخ  

 كامل موسى المعلم، أعضاء في المحكمة الدستورية العليـا بـدء مـن تـاريخ                رالحزوري، وبد 
٢٥/١٢/٢٠٠٦.=                                                                               



 

 

 

٣٩٩

إن مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا هي أربع سنوات قابلة           
 أمـام  ،، حيث يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليـا وأعـضاؤها      )١(للتجديد

ور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القـسم          وبحض ،رئيس الجمهورية 
 وأقوم بواجبي   ، وقوانينها ،أقسم باالله العظيم أن أحترم دستور البلاد      " :الآتي

  . )٢("بتجردٍ وأمانة
  : الآتيةورية العليا الاختصاصاتتمارس المحكمة الدستو

 ثـم   ة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الـشعب،      التحقيق في الطعون الخاص    -
. )٣(مة الدستورية العليا تقريراً بنتيجة تحقيقاتها إلى مجلس الشعب        تحيل المحك 

قيقـات  الذي يفصل في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضـوء تح           
 يبدأ من تاريخ تبلّغ مجلس      ، واحد  وذلك خلال شهرٍ   المحكمة الدستورية العليا،  

فـي   مع العلم إن عضوية العـضو        تقرير المحكمة الدستورية العليا،   الشعب ل 
 .)٤(ر المجلس ذلك بأكثرية أعضائهبطل إلا إذا قرمجلس الشعب لا تُ

أو ربـع   ،   فإذا اعترض رئيس الجمهوريـة     :النظر في دستورية القوانين    -
 فهنا يوقف إصدار    ب على دستورية قانون قبل إصداره،     أعضاء مجلس الشع  

ل خمـسة   وذلك خـلا  ،  هذا القانون إلى أن تبت المحكمة في هذا الاعتراض        
 إذا كان للقانون صفة      أما  من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها،      تبدأ شر يوماً، ع

 فهنا يتوجب على المحكمة الدستورية العليا أن تَبت فيـه خـلال             الاستعجال،
  .)٥(سبعة أيام

                                                                                                                   
ص التـشريعية   النصو– الجزء الأول –منشور في الجريد الرسمية للجمهورية العربية السورية      =

 .١٢٤ ص-٢٠٠٧ لعام – ٣/٢٤ العدد – ٥/ السنة التاسعة والثمانون–والتنظيمية والتفسيرية 

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٤١( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٤٣( المادة - 2

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٤٤( المادة - 3

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ  لعام ) ٦٢( المادة - 4

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام )  ١(الفقرة ) ١٤٥( المادة - 5



 

 

 

٤٠٠

 فإذا اعترض ربع أعضاء مجلس    : في دستورية المراسيم التشريعية    النظر -
  تبـدأ  لال خمسة عشر يوماً،    وذلك خ  الشعب على دستورية مرسومٍ تشريعي    

 فهنا يتوجب على المحكمـة الدسـتورية        من بدء انعقاد دورة مجلس الشعب،     
 وذلك خلال خمسة عشر يوماً  تبـدأ مـن        ، في هذا الاعتراض   العليا أن تبتَّ  

  .)١(تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
إبداء الرأي في دستورية مـشروعات القـوانين، ودسـتورية المراسـيم             -

ة، وقانونية مشروعات المراسيم، وذلك بناء على طلب من رئـيس           التشريعي
  .)٢(الجمهورية

 إن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولاً عـن         :محاكمة رئيس الجمهورية   -
 إلا في حالة الخيانـة العظمـى،   ،الأعمال التي يقوم بها عند مباشرته لمهامه     

 ـ حيث يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أ           ـ عضاء مجل عب شس ال
 وبأغلبيـة   جلس الشعب بتصويتٍ علني على ذلـك،       وقرارٍ من م   على الأقل، 

 فـضلاً علـى أن      ، ولكن بجلسة خاصة سـرية،     ثلثي أعضاء مجلس الشعب   
  .)٣(محاكمة رئيس الجمهورية لا تجرِ إلا أمام المحكمة الدستورية العليا

  :رئاسة مجلس القضاء الأعلى -ك 
، فإن السلطة القضائية تتمتع     ١٩٧٣عام  وفقاً للدستور السوري النافذ ل    

بالاستقلال، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس          
       حيث يترأس رئيس الجمهورية مجلس القـضاء الأعلـى،       .)٤(القضاء الأعلى 

  .)٥( وقواعد سير العمل فيه، واختصاصاته،ويبين القانون طريقة تشكيله

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٢(الفقرة ) ١٤٥( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٤٧( المادة - 2

 .١٩٧٣ور السوري النافذ لعام من الدست) ٩١( المادة - 3

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٣١( المادة - 4

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٣٢ ( المادة- 5



 

 

 

٤٠١

  :)١(ء الأعلى على الوجه الآتيف مجلس القضايؤلو
  رئيساً    .لجمهورية ينوب عنه وزير العدلرئيس ا - 
 عضواً      .رئيس محكمة النقض - 

 عضواً  .بان الأقدمان لرئيس محكمة النقضالنائ - 

 عضواً     .معاون الوزير لوزارة العدل - 

 عضواً         .النائب العام - 

  عضواً    .رئيس إدارة التفتيش القضائي - 
كمـل النـصاب    ي، أو رئيس التفتيش،ب معاون الوزير  في حال تغي  و

 يكمل النصاب   ، وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين      مدير إدارة التشريع،  
 مع العلم بأن المجلس يعقـد جلـساته         ،)٢(أقدم المستشارين في محكمة النقض    

 ويمـارس أيـضاً عـدداً مـن         ،)٣(صدر قراراته بالأغلبية   وي ،بصورةٍ سرية 
  .)٤(الاختصاصات

 تنظيم الدستور للعلاقة بين رئيس الجمهوريـة        ويرى بعض الفقه إن   
  يشابه إلى حدٍ كبير ما ورد في الدستور الفرنـسي لعـام            ،والسلطة القضائية 

من الدستور الفرنسي، علـى أن رئـيس        ) ٦٤(، حيث نصت المادة     ١٩٥٨
قضاء،  الأعلى لل  يعاونه المجلس،الجمهورية ضامن لاستقلال الهيئة القضائية

ى التسعة،  ن كل أعضاء مجلس القضاء الأعل      يعي فرئيس الجمهورية الفرنسية،  
  .)٥(بالتوقيع الوزاري المجاور وحق التعيين مقيد وله رئاسة هذا المجلس،

                                                 
تـاريخ  ) ٩٨(من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التـشريعي رقـم           ) ٦٥(  المادة    - 1

١٥/١١/١٩٦١.  
 .لطة القضائيةمن قانون الس) ٦٥( المادة - 2
 .الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية) ٦٦( المادة - 3
من قانون السلطة القضائية الاختصاصات التي يمارسـها مجلـس          ) ٢(الفقرة  ) ٦٧( حددت المادة    -4

 إعطاء القرار بتعيين القضاة، وترفيعهم، وتأديبهم، وعزلهم بناء علـى           -١:القضاء الأعلى وهي الآتي   
إحالة القـضاة علـى      -٢.ير العدل، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو ثلاثة من أعضائه          اقتراح وز 

التقاعد، أو الاستيداع، وقبول استقالتهم، وكل ما يتعلق بمهمتهم، والإشراف على اسـتقلال القـضاء،               
 ـ           م، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وبحصانة القضاة، وأصول تعيينهم وترفيعهم، ونقله

 .وتأديبهم، وعزلهم، وتحديد أقدميتهم، ومنح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر
 .  ١٤٦ ص – مرجع سابق –نجم الأحمد . د. أحمد إسماعيل. د. محمد الحلاق.  د- 5



 

 

 

٤٠٢

  :هة الوطنية التقدميةب رئاسة الج-ل 
أت الحركة التصحيحية مناخاً إيجابياً وجواً من الثقة داخل الحزب          هي

 والقوى الوطنية التقدمية، مما أتاح      ، الحزب بالجماهير  جتمع، وفي علاقة  والم
الفرصة لهذه القوى أن تدخل في حوارٍ فيما بينها، استناداً إلى بيـان القيـادة              

، ١٦/١١/١٩٧٠ والصادر بتاريخ    القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي،    
، التقدميةهة الوطنية    التزمت القيادة من خلاله بالعمل من أجل إقامة الجب         حيث

  .)١(للشعب من أجل تحقيق أهدافهوتعزيز الوحدة الوطنية 
ع ممثلو القوى الوطنية التقدمية في سـورية         وقَّ ٧/٣/١٩٧٢وبتاريخ  

ميثاق الجبهة، تعبيراً عن الوعي النضالي الذي وصـلت إليـه التنظيمـات،             
مات الطليعية  تقتضي توحيد فصائل المنظ ، نضالية ملحة  واستجابةً لضروراتٍ 

، وبذلك أصبحت الجبهـة     )٢(التقدمية التي تعمل على ساحة النضال السياسي      
نسيجاً أساسياً لبنية المجتمع السوري، وأحد المبادئ السياسية التي نص عليها           

  . في مواده١٩٧٣الدستور النافذ لعام 
 حزب البعـث    " :من هذا الدستور على الآتي    ) ٨(ت المادة   حيث نص

 وطنية  هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهةً،لاشتراكيالعربي ا
الشعب، ووضعها في خدمة أهداف      تعمل على توحيد طاقات جماهير       ،تقدمية

  .)٣("الأمة العربية

                                                 
. »حافظ الأسد وتحرير الجبهة الوطنية التقدمية فـي سـورية           « : ادرياض سليمان عو  .   د  - 1

  .٥ ص – ١٩٩٢ عام –جد  دار الم-دمشق
حزب البعث العربي :  من ستة قوى أو أحزاب، وهي الجهة الوطنية التقدمية في سورية تتألف- 2

الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، وحزب الوحـدويين           
  .ربالاشتراكيين، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الاشتراكيين الع

 .٥  ص – مرجع سابق –اد رياض سليمان عو.  د

 رحمه االله في الكلمة التي ألقاها في أول اجتماعٍ لمجلـس            حافظ الأسد  من أقوال القائد الخالد      - 3
إن الصيغة الحالية للجبهة هي     : "  في الجبهة الوطنية التقدمية    ٩/٦/١٩٧٣الشعب المنتخب بتاريخ    

وقد جاءت متلائمة مع مقتـضيات      .  واضحة لمصلحة الوطن   حصيلة جهود بذِلت في إطار رؤية     
= المرحلة الراهنة التي يمر فيها القطر، وعندما يحين الوقت لتطوير هذه الصيغة، سيكون التطوير             



 

 

 

٤٠٣

 هو الأمين العام لحزب البعث      ،وبناء على ذلك، إن رئيس الجمهورية     
لجبهـة الوطنيـة    دولة، ول لمجتمع وال هو القائد ل  الأخير  والعربي الاشتراكي،   

 يمارس  ،من الدستور ) ٩٢( وبما أن رئيس الجمهورية استناداً للمادة        .التقدمية
، فإن هذا يستتبع دستورياً أن يكون رئـيس          نيابةً عن الشعب   ةالسلطة التنفيذي 

  . رئيساً للجبهة الوطنية التقدمية؛الجمهورية
 طنيـة التقدميـة،   من ميثاق الجبهة الو   ) ٩(  ذلك، هي المادة     دوما أكّ 

والتي أناطت برئيس الجمهورية العربية السورية، الأمين العام لحزب البعث          
هة الـصلاحيات   ب حيث يمارس رئيس الج    .العربي الاشتراكي، رئاسة الجبهة   

  :)١(الآتية
 يرأس الاجتماعات الدورية والاستثنائية للقيادة المركزية للجبهة، ويـدعو          -

  .، ويضع جدول أعمال الجلسات)٢(لجلساتها، ويدير اجتماعاتها
- شرف على تنفيذ قرارات القيادة المركزية، ونـشاطات قيـادة الفـروع           ي، 

  . واللجان،والمكاتب
  . هو الناطق الرسمي باسم الجبهة، والموقع لقراراتها، وبياناتها-
 والنظام الأساسي، وهو المرجـع فـي        ،يشرف على تطبيق أحكام الميثاق     -

ا يقع إشكال، أو اختلاف في التفـسير بـين أطـراف            تفسير النصوص عندم  
  .الجبهة

                                                                                                                   
منسجماً مع مقتضيات المرحلة المقبلة، وفي إطار نفس الرؤيـة الواضـحة لمـصلحة الـوطن                =

قدرةً أوفر على استيعاب جماهير الـشعب، وتطـوير         والشعب، وبما يوفر للجبهة شمولاً أوسع، و      
  ". نضالها

. » الجبهة الوطنية التقدمية والتعددية السياسية في القطر العربـي الـسوري          « : شيوسف مري . أ
 .١٩ ص -١٩٩٣ عام – ١ ط– دار النعمة –دمشق 

 .٧/٣/١٩٧٢در بـتاريخ من ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الصا) ١٣( المادة - 1

الاجتماع الدوري  ) ٨/١٢/٢٠٠٩(  برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، يفتتح اليوم          مثال ذلك،  - 2
: ، المـصدر  ...التاسع لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية، والقيادات السياسية لأحزاب الجبهة         

تحـت . ١ ص – ١٢/٢٠٠٩/ ٨الصادر بتاريخ   ) ١٠٦٦٧(  العدد رقم    -صحيفة تشرين السورية    
  ".الاجتماع الدوري لقيادات فروع الجبهة اليوم... برعاية الرئيـس الأسـد " وان عنـ



 

 

 

٤٠٤

  . في الحدود التي تقررها القيادة المركزية، والنفقات،ع أوامر الصرفيوق ت-
  . يحتفظ بسجل وقائع جلسات القيادة المركزية ووثائقها-

حـد  نيـب عنـه أ     أن ي  )رئيس الجمهورية  (  لرئيس الجبهة  كما يحقُّ 
وذلك بقرارٍ صـادرٍ     ، بمهماته، أو ببعضٍ منها    للقيامأعضاء القيادة المركزية    

 .)٢( بقرارٍ صادر عنـه    د مهماتهم حدهة، وي ب الج  سر ي أمناء سم كما ي  .)١(نهع
ويفتتح رئـيس   . )٣(ويحق له دعوة القيادة المركزية للجبهة لجلساتٍ استثنائية       

  .)٤(المقررعرض جدول الأعمال الجبهة الجلسة ب
  : المحاكمةلىإ حق إحالة الوزير -م 

، فإن لـرئيس الجمهوريـة      ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
 أثنـاء توليـه   ،الحق في إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جـرائم       

  . )٥(مهامه، أو بسببها، وفقاً لأحكام الدستور والقانون
 وقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام، إلـى  حيث ي

 مـن   ، أو إقالته  ،تَّ المحكمة في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته        بأن ت 
  .)٦( وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون،محاكمته

فالدستور السوري النافذ قد أعطى رئيس الجمهورية الحق في إحالة          
 إحدى الجرائم   ا، أثناء قيامه بمهامه أو بسببه     الوزير إلى المحكمة، إذا اقترف    

عاقب عليها القانون، أما القانون الذي ينظم محاكمة الوزراء فهو القـانون            الم
 وهذا ما أكدته    ،وذلك لعدم وجود تشريع لاحق يعدله      ،١٩٥٨لعام  ) ٧٩(رقم  

ت على أن تبقـى التـشريعات        نص يوالتمن الدستور النافذ،    ) ١٥٣(المادة  
                                                 

  .٧/٣/١٩٧٢در بـتاريخ من ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الصا) ١٤(المادة  - 1
  .٧/٣/١٩٧٢در بـتاريخ من ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الصا) ١٥(المادة  - 2
 .٧/٣/١٩٧٢در بـتاريخ  الوطنية التقدمية الصامن ميثاق الجبهة) ١٨(المادة   - 3

  .٧/٣/١٩٧٢در بـتاريخ من ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الصا) ٢١(المادة   - 4
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٣(  المادة - 5

  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٤(  المادة - 6



 

 

 

٤٠٥

ل بمـا   عددستور سارية المفعول إلى أن تُ     بل إعلان هذا ال   قالنافذة والصادرة   
  .)١(يوافق أحكامه

  : صلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعية–ثانياً
 ١٩٧٣ينهض رئيس الجمهورية وفقاً للدستور السوري النافذ لعـام          

يمارسها الرئيس سـواء فـي      لصلاحيات ذات الصبغة التشريعية،      من ا  بعددٍ
  :نوردها وفقاً للآتي. نائيةالظروف العادية، أو الاستث

  : في الظروف العادية-١
  :اقتراح مشروعات القوانين -أ

هي المرحلة الأولى التي يبدأ فيها هذا التشريع يأخذ طريقـه إلـى             و
 ،الظهور والوجود، وهذه المرحلة تتم منذ إعداد المشروع الأولـي للتـشريع           

  .)٢( والتصويت عليه،وتقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته
، فإن لرئيس الجمهورية أن     ١٩٧٣ووفقاً للدستور السوري النافذ لعام      

عد٣( ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها، مشاريع للقوانيني(.  
فإذا رفض مجلس الشعب مشروع قانون، فلا يعاد عرضه عليه قبل           

       بلّ    انقضاء ستة أشهر على رفضه، أما إذا أقرلـى  غ إ  مجلس الشعب قانوناً، ي
  .)٤(رئيس الجمهورية لإصداره

ية في أي وقت أن يطلب من       وتجدر الإشارة إلى أن لرئيس الجمهور     
 أو تأجيلـه    ، استرداد مشروع القانون المقدم منه     ، بكتابٍ معلل  مجلس الشعب 

                                                 
  .شيء من التفصيل للمسؤولية الجنائية للوزراء لاحقاًسنتطرق ب تجدر الإشارة أنه  - 1
 إن حق اقتراح التشريعات يعود إلى رئيس الجمهورية بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية من جهة،               -2

وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الشعب من جهةٍ ثانية، حيث يسمى الاقتراح الصادر عن رئيس    
ا الاقتراح الصادر عن أحد الأعضاء فيسمى اقتراحـاً       الجمهورية في هذا الشأن مشروع قانون، أم      

                                                                                       .بقانون
 -٢٠٠٦  عـام     -٧ ط –منشورات جامعة دمشق    . »المدخل إلى علم القانون     « : هشام القاسم .  د

  .١٢٥ص
 .١٩٧٣السوري النافذ لعام من الدستور ) ١١٠( المادة - 3
 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١١٠( المادة - 4



 

 

 

٤٠٦

 كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مـدةً              ،مدةً معينة 
  .)١(معينة

  :وانين الاعتراض على الق-ب
 يحق لـرئيس الجمهوريـة      ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      

 بقرارٍ معلل خلال شهر من تاريخ ورودهـا إلـى           ،الاعتراض على القوانين  
 أصـدرها  ،رئاسة الجمهورية، فإذا أقرها المجلس ثانيةً بأكثرية ثلثي أعضائه        

  .)٢(رئيس الجمهورية
لحق في الموافقـة علـى      وهكذا فإن رئيس الجمهورية لا يملك فقط ا       

 بل يملك أيضاً حق الاعتراض ها مجلس الشعب،القوانين التي يقر مشروعات  
 التنفيذية،سيما وأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة        لا ،على تلك القوانين  

منتظم للسلطات العامة فـي   والضامن للسير ال،والساهر على احترام الدستور   
 المصلحة العامـة    و قد لا ينسجم      قانونٍ ىالاعتراض عل  فإنه من حقه     الدولة،

  .دهلبلا
إلا أن حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين لم يـأتِ            

 وهي أن يصدر رئـيس      تور،مطلقاً، بل جاء مقيداً بشروطٍ معينة حددها الدس       
الجمهورية قراراً معللاً بهذا الاعتراض خلال شهرٍ واحد من تـاريخ ورود            

 فإذا أصر مجلـس الـشعب علـى          رئاسة الجمهورية،  وع القانون إلى  مشر
مشروع القانون المعتَرض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وذلك من خـلال          
إقرار مجلس الشعب لهذا المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر القانون نهائياً 

  .)٣(ويتوجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون
                                                 

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٠٨( المادة - 1
  .١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام )٩٨( المادة - 2
إذا اعتـرض   : من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على الآتـي        ) ١١١( تنص المادة    - 3

من الدستور، يـدرج قـرار   ) ٩٨(رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة          
الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة، ويحال إلى اللجنة المختصة، ولجنة الشؤون              

 =ضوع خلال الدستورية والتشريعية مجتمعين لبحثه، وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول المو          



 

 

 

٤٠٧

تطيع تعطيل التشريعات التي تُرسـل       إن رئيس الجمهورية لا يس     إذاً،
إليه لإصدارها، بل يحدد له الدستور عادةً مهلة يتوجب عليه خلالها إصـدار             

وحـين  .  ليعيد فيه النظر من جديـد      ، أو إعادته إلى مجلس الشعب     ،التشريع
وهي أغلبية ثلثـي    (  ويقره ثانية بأغلبيةٍ معينة      ،يصر المجلس على التشريع   

  .)١(جب رئيس الجمهورية إصداره، فإن من وا)أعضائه 
ن اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات      أوما يجدر ملاحظته    

 بـل هـو      إعدام شهادة ميلاد هذا التـشريع،       من شأنه  مطلقاًليس اعتراضاً   
ه  من شأنه إيقاف هذا التشريع لفترةٍ مؤقتة لحين إقرار   مؤقتاعتراض توقيفي   

  .من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشعب
  :دار القوانين ونشرها إص-ج

 يصدر رئيس الجمهوريـة     ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري الحالي لعام      
  .)٢( ..."نين التي يقرها مجلس الشعبالقوا

 هو العمل الذي يتم به إثبـات وجـود التـشريع            :فإصدار القوانين 
بمثابة شهادة الميلاد التي    إنه   أو هو كما يقول بعض الفقهاء،     . يةبصورةٍ رسم 

ع من قبل رئيس السلطة التنفيذية، وهـو فـي بلادنـا رئـيس              لتشريتُعطى ل 
لسلطة التـشريعية   والتي تؤكد وجود هذا التشريع وصدوره عن ا    الجمهورية،

 وتطبيـق   ، كما تتضمن أمر السلطة التنفيذية باحترامـه       المختصة من جهة،  
  .)٣(أحكامه من جهةٍ ثانية

                                                                                                                   
أسبوع على الأكثر، ويجب أن يكون التقرير معللاً، وموضـحاً رأي اللجنـة، ورأي المؤيـدين                =

والمخالفين،  ثم يأمر الرئيس بطبع التقرير، ويوزع على السادة الأعضاء، ويـدرج فـي جـدول             
تقرير، ثم تجري المداولة العامة في الو. انقضاء ثلاثة أيام على توزيعهأعمال أول جلسة تعقب بعد 

. يجري التصويت، ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه، موافقة ثلثي أعضاء المجلـس            
  .ويبلّغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية

 .١٢٧ ص – مرجع سابق –هشام القاسم .  د- 1
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٨( المادة - 2
تـاريخ  ) ٣٨(ومثـال ذلـك، القـانون رقـم         . ١٢٦ ص   –ابق   س  مرجع –هشام القاسم   .  د - 3

٢٦/١٢/٢٠٠٧             والقاضي بتصديق اتفاقية إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنميـة الـذي تـم ،
                                     =).السنغال( بمدينة داكار٢٩/٥/٢٠٠٧إعلان انطلاقته بتاريخ 



 

 

 

٤٠٨

 دةٌ تتمثـل فـي     له فائ   التشريع من قبل رئيس الجمهورية     إن إصدار 
 ، من إصدار أمره إلى السلطة التنفيذية التي يعتبر رئيساً لهـا           تمكين الرئيس 

 وبـذلك   ، وأن تُنفذ أحكامه،   ق التشريع الذي أقرته السلطة التشريعية     بأن تُطب 
 وليس من قبـل     ،ت أوامرها من رئيسها مباشرةً    تكون السلطة التنفيذية قد تلقَّ    

 ،إلى حدٍ كبير مع مبدأ الفصل بين الـسلطات        مما ينسجم   السلطة التشريعية،   
  .)١(وبصورةٍ خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ورية يتم اختتامهـا     أن القوانين التي يصدرها رئيس الجمه      والملاحظ
 يقصد به أن    فالإصدار". في الجريدة الرسمية  وينشر هذا القانون    " عادة بعبارة 

 فالمقصود بـه  ،قانون، أما النشر على ال  أو وافق  ،رئيس الجمهورية قد صدق   
  : بعض الفقهمن وجهة نظر

 ويقصد بها إخطار  عملية مادية لاحقة على الإصدار،بأنه عبارةٌ عن"
لقـانون إلـى الكافـة      أي إبـلاغ ا  ر بنفاذ القانون في تاريخٍ معـين،      الجمهو

 ـ   م الكافة بالتشريع بعد النشر،     حيث يفترض عل   وإعلامهم به،  د  فلا يصح بع
هله  ولا يقبل من أحدٍ الاعتذار بج      ،ذلك لأي فردٍ الادعاء بعدم معرفة القانون      

إلا  والتشريع لا يكـون معلومـاً للمكلفـين بـه     به، إذ لا تكليف إلا بمعلوم،     
 والوسيلة القانونية الوحيدة المعتمدة اليوم لإشهار       بإشهاره بينهم وإذاعته فيهم،   

 ومن ثم فلا    لجريدة الرسمية للدولة،  صوصه في ا   هي نشر ن   ،التشريع وإذاعته 
   .)٢("ينفذ القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية

                                                                                                                   
 النصوص التشريعية   – الجزء الأول    -العربية السورية   منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية      =

  . ٢٠٧ ص– ٢٠٠٨ لعام - ٤/٢٣ العدد – ١٤/ السنة التسعون–والتنظيمية والتفسيرية 
 .١٢٦ ص – مرجع سابق –هشام القاسم .  د- 1

وتجدر الإشارة أنه لا تُغني عـن النـشر فـي           . ١٩١ ص - مرجع سابق    –محسن خليل   . د - 2
أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، كالنشر في الصحف العادية، أو الإذاعة في             الجريدة الرسمية   

كمـا أن العلـم     . الراديو، أو التلفزيون، أو غيرها، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للناس للعلم بالتشريع           
الشخصي بالتشريع لا يغني عن النشر في الجريدة الرسمية، فإذا كان التشريع لم ينشر بعد، فإنه لا        

ق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علماً أكيداً بوجوده        يمرجـع سـابق    –هشام القاسم    .د .طب - 
 .١٢٨-١٢٧ص



 

 

 

٤٠٩

 ، ومرور الفترة المحددة لنفاذه،    التشريعوتجدر الإشارة، أنه بعد نشر      
 يكـون واجـب     ، والإطلاع عليـه،    الناس العلم به   بإمكانأي بعد أن يصبح     

المهم العلـم بالتـشريع     س   فلي يق عليهم، ولو لم يعلموا بالفعل بوجوده،      التطب
 تطبيق أي تـشريع      وإنما إتاحة الفرصة للعلم به، ولولا ذلك لما أمكن         فعلاً،

 ثم التهرب ، ولكان بإمكان الكثيرين من الناس مخالفة التشريعتطبيقاً صحيحاً،
 ومن هنا جاءت القاعدة التـي       ،من توقيع الجزاء عليهم بادعائهم جهلهم إياه      

  .)١( "انون لا يعتبر عذراًالجهل بالق :"تقضي بأن
  :دعوة مجلس الشعب لأول مرة في الدور التشريعي الجديد -د

رئيس الجمهورية الحق في     ١٩٧٣ل الدستور السوري النافذ لعام      خو
وذلك خلال خمسة عـشر  لشعب للاجتماع بمرسومٍ يصدر عنه دعوة مجلس ا  

ة، ويجتمع حكمـاً فـي   ن نتائج الانتخابات البرلمانييوماً، تبدأ من تاريخ إعلا   
، حيث ينتخب المجلس فـي      اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته       

  .)٢( وأعضاء مكتب المجلس، رئيس المجلس،اجتماعه الأول
وهنا نلاحظ أن المشرع لم يجعل اجتماع مجلس الشعب لأول مـرة            

 بل إن المجلـس     ومٍ بذلك من قبل رئيس الجمهورية،     متوقفاً على صدور مرس   
مع وكما هو واضح من النص الدستوري بشكلٍ حتمي في اليوم الـسادس          يجت

  وذلك في حال لـم يـدع       ،عشر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية      
رئيس الجمهورية المجلس للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً التالية لإعـلان           

جيـه   وذلك حتى لا تتراخى السلطة التنفيذية فـي تو         ، وفي هذا حق   .النتائج
  . وحرصاً على سلامة الحياة الدستورية في البلاد،الدعوة للمجلس

 واحدة كل أربع سنوات هذه الدعوة توجه من رئيس الجمهورية مرةً      و
 اء مجلس الشعب مدتها أربع سـنوات،       لأن الولاية الدستورية لأعض    ميلادية،
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 النظام الـداخلي لمجلـس      مـن) ٣(المادة   و ١٩٧٣من الدستور السوري النافذ     ) ٦٠( المادة   - 2
 . الشعب السوري



 

 

 

٤١٠

مـدة   ولا يجوز للأخير تمديد هذه ال   ،فهي تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس      
 حيث تجري الانتخابات البرلمانية خلال الأيام .)١( بقانون،إلا في حالة الحرب 

 والقانون النافذ هـو     ،)٢(تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب    ل  يوماً التالية  التسعين
 بشرط  جلس الشعب،  إضافةً إلى عدد أعضاء م     ،الذي يحدد الدوائر الانتخابية   

  .)٣(الفلاحينأن يكون نصفهم على الأقل من العمال و
 يعلـن وزيـر     ،وبعد الانتهاء من جميع مراحل العملية الانتخابيـة       

 ويصدر مرسوم من رئيس    ،)٤(الداخلية أسماء الفائزين لعضوية مجلس الشعب     
عوة المجلس   إضافة إلى مرسوم د    مية الفائزين لهذه العضوية،   الجمهورية بتس 

 ثم يؤدي رئيس ماعٍ له،لا المرسومين في أول اجت ويتلى كللانعقاد لأول مرة،
 ويدعو أعضاء المجلس لأدائهـا      اليمين الدستورية، ) بعد انتخابه   ( المجلس  

أيضاً دون أن يكون للعضو الحق في الاشتراك في أعمـال المجلـس قبـل               
في أغلب الأحيان يحضر رئـيس الجمهوريـة الجلـسة          و مع العلم    .)٥(أدائها

 لهـم   تهنئتهم بالثقة التي منحت    ول ،على أعضاء المجلس   الأولى لإلقاء التحية  
  .)٦(من قبل الشعب

                                                 
 .١٩٧٣ور السوري النافذ لعام من الدست) ٥١( المادة - 1

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١(الفقرة ) ٥٨( المادة - 2

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٥٣( المادة - 3

) ٢٦(من قانون الانتخابات البرلمانية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          ) ٤٦( المادة   - 4
 .١٤/٤/١٩٧٣تاريخ 

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ج - ب(الفقرتين ) ٤(دة  الما- 5

  ومثال ذلك، الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس بشار الأسد في الجلسة الأولى لمجلـس الـشعب     - 6
 في الدور التشريعي التاسع، حيث وجه التحية إلى أعضاء مجلس الـشعب،             ١٠/٥/٢٠٠٧بتاريخ  

هم إياها جماهير شعبنا، حيث أكد الرئيس الأسد أن مجلس الشعب هـو        وبارك لهم بالثقة التي منحت    
المؤسسة التشريعية العريقة التي كانت على مدى التاريخ لوطننا، ومدرسةً رائـدة فـي النـضال                

  :لمزيد من التفاصيل أنظر الموقع الالكتروني ...).الوطني
-ara=newland&55=topicid&shownews=req&htm.section/sy.sana.www 



 

 

 

٤١١

 فـي الـدور     للمرة الأولـى  وفي معرض حديثنا عن دعوة المجلس       
 التي يعقـدها مجلـس      الدورات العادية التشريعي الجديد، تجدر الإشارة إلى      

النافـذ  ور السوري    من الدست  )٦١(المادة   حيث أشارت    ،الشعب خلال السنة  
لـثلاث دورات عاديـة فـي    يـدعى المجلـس   " :   لذلك بقولها   ١٩٧٣لعام  
  ...". مواعيد الدورات ومددها ويحدد النظام الداخلي للمجلس...السنة

 من النظام الـداخلي لمجلـس       )أ( الفقرة  ) ٢(وإذا نظرنا إلى المادة     
 ت العاديـة   ومدد هذه الـدورا    ،ددت مواعيد  نجد أنها قد ح    ،الشعب السوري 

  :الآتيخلال السنة الواحدة، على الشكل 
 وحتى نهايـة    ، تبدأ من أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول        :الدورة الأولى  -

  .شهر كانون الأول
 . وحتى نهاية شهر آذار، من منتصف شهر شباط:الدورة الثانية -

 . وحتى نهاية شهر حزيران، شهر أيار من منتصف:الدورة الثالثة -

 أمـا الـدورة     ،وهذا يعني أن مدة الدورة الأولى حوالي ثلاثة أشهر        
 والثالثة أيضاً شـهر ونـصف، وأن الـدورات          ،الثانية فمدتها شهر ونصف   

 ، قليلة ي ستة أشهر، وهذه المدة    العادية لمجلس الشعب خلال السنة الواحدة ه      
 أن المجلس لا ينعقد فعلياً في جلـسات خـلال           إذا ما أخذنا بالحسبان   خاصةً  

  .)١(يقررها رئيس المجلس إلا في المواعيد التي ،فترات دورات الانعقاد
 فإنه يجوز دعـوة المجلـس إلـى         ،للدورات الاستثنائية  ةأما بالنسب 

  : )٢(دوراتٍ استثنائية وذلك
  .بقرار من رئيس المجلس -
 .بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية -

 .بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء مجلس الشعب -
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  .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ب (الفقرة) ٢(المادة   - 2



 

 

 

٤١٢

  .)١(ستثنائيةويحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الا
 دوراتيعقد  إضافة للدورات العادية والاستثنائية، فإن مجلس الشعب        

  :؛ وذلك وفقاً للآتي)٢(حكمية، وجلسات خاصة
 ومـ مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسدعىي: لدورات الحكميةا -

يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج      
 في اليوم السادس عـشر إذا لـم يـصدر مرسـوم            ماًحكالانتخاب، ويجتمع   

   .)٣(دعوته
مـدد   تُ ، بنتيجـة  تعديل الدستور وإذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن       

   .)٤( من رئيس المجلس لبحث التعديل فقطالدورة بقرار
حيث يعلن رئيس المجلس نتيجة الاستفتاء وإذا       : الجلسات الخاصة  -  

موع أصوات المقترعين، أصـبح رئيـساً       نال المرشح الأكثرية المطلقة لمج    
 كما يعقـد المجلـس      .)٥( المجلس لأداء القسم الدستوري    ويدعوهللجمهورية،  

  .)٦(جلسة خاصة لتلاوة كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية
 بعض كبار الشخـصيات مـن ضـيوف         يدعوولرئيس المجلس أن      

عقـد لهـذا     خـاص ي   اعٍالجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس، ويتم ذلك باجتم       
  .)٧(الغرض دون جدول أعمال

  
  

                                                 
  . السوريمن النظام الداخلي لمجلس الشعب)  ج( الفقرة ) ٢(المادة  - 1
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  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام  ) ٦٠( المادة  - 3
  .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٩١(المادة   - 4
 . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري)أ (  الفقرة  )١٨٣( المادة  - 5

 .لنظام الداخلي لمجلس الشعب السوريمن ا ) ١٨٥( المادة  - 6

  .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ) ٢٠٠( المادة  - 7



 

 

 

٤١٣

وة مجلس الشعب لانعقادٍ استثنائي ومخاطبة المجلـس برسـائل    دع -هـ   
  .والإدلاء ببياناتٍ أمامه

الجمهوريـة  ، فإن لـرئيس     ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
لـس  ، وله الحق في أن يخاطب المج      الحق في دعوة المجلس لانعقادٍ استثنائي     

  .)١(برسائل، وله الحق في أن يدلي ببياناتٍ أمامه
  :ويستفاد من هذا النص الدستوري الآتي

  الفقـرة  )٢(من ذات الدستور، والمادة     ) ٦١( إضافة لهذا النص، إن المادة       -
 قد أجازتـا    من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري،     ) ٣-١( البندين   )ب(

 أو بناء   ، وذلك بقرارٍ من رئيس المجلس     ،دعوة المجلس إلى دوراتٍ استثنائية    
  . ثلث أعضاء مجلس الشعب، أوطلبٍ خطي من رئيس الجمهوريةعلى 

 فإن رئيس   ،أما فيما يتعلق بمواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية       
  .)٢(المجلس هو الذي يحددها

 الجمهورية توجيه رسائل إلى مجلس الشعب، يلفت نظره من          يحق لرئيس  -
للمسائل العاجلة، أو التشريعات التي يراها الرئيس ضرورية، ولاسيما         خلالها  

وأن الدستور قد خوله المشاركة في العملية التشريعية، من خـلال اقتـراح             
  .القوانين، والاعتراض عليها، وإصدارها

 كما خول الدستور رئيس الجمهورية بالإدلاء ببيان أمام مجلس الـشعب،            - 
ماع البرلمان الجديد لتهنئته، حيث يبين مـن خلالـه          ويكون هذا إما بعد اجت    

القضايا الضرورية التي على المجلس الوقوف عندها، وملامح السياسة العامة  
من الدستور، يضع الرئيس السياسة العامة      ) ٩٤(للدولة، لأنه وبموجب المادة     

أو يـأتي هـذا     . للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويشرف على تنفيذها       

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠٨(  المادة - 1

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ج(الفقرة ) ٢ ( المادة- 2



 

 

 

٤١٤

ان أثناء الأزمات، والأحداث الهامة، ليوضح لعامة الشعب حقيقة بعـض           البي
  .المسائل الحساسة على الصعيدين، القطري أو القومي

مع الإشارة، أنه لا يعقب بيان رئيس الجمهورية أي نقاش من مجلس            
الشعب، على عكس نظيره المصري الذي أعطى لمجلس الشعب الحق فـي            

    .مناقشة بيان رئيس الجهورية
  : استفتاء الشعب-و

 ،١٩٧٣دستور السوري النافذ لعـام      يتمتع رئيس الجمهورية وفقاً لل    
تي تتعلق بمصالح البلاد العليا،     بصلاحية استفتاء الشعب في القضايا الهامة ال      

 وينـشرها رئـيس     ، ونافذة من تاريخ إعلانها،    وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمةً   
  .)١(الجمهورية

قد خول رئيس الجمهوريـة ممارسـة هـذه          الدستور   والملاحظ إن 
د رئـيس الجمهوريـة      فإذا أرا  ولكن بقيود لم تكن واضحة تماماً،      ،الصلاحية

 لقضايا الهامـة،   فيجب أن يكون موضوع الاستفتاء متعلقاً با       استفتاء الشعب، 
لهامـة لا يمكـن    فالقـضايا ا رة الأخيرة لا تحمل معنى واضـحاً،    فهذه العبا 

 ومـا   ، قد لا يعتبر كذلك فيما بعد      ،ا يعتبر هاماً الآن   متحديدها أو حصرها، و   
هاماً فـي دولٍ أخـرى والعكـس         مثلاً قد لا يعتبر      ،يعتبر هاماً في سورية   

  .صحيح
ومن جانبنا نؤيد المشرع الدستوري في ذلك، فلـو حـددنا معنـى             
القضايا الهامة، فلن يستطيع رئيس الجمهورية عندئذٍ استفتاء الشعب فـي           

سـيما وأن اسـتفتاء رئـيس     لايخرج عن إطار ما تـم تحديـده،          أمرٍ هام 
 أو إصدار ،الجمهورية لن يكون متعلقاً بقضايا عادية يمكن حلها بسن قانونٍ

، وإنما يجـب أن يكـون       ... أو تشكيل لجنةٍ خاصة بهذا الأمر أو ذاك        ،قرارٍ
  .كلٍ مباشر بمصالح البلاد العليامتعلقاً بأمرٍ مصيري يتصل بش

                                                 
 .١٩٧٣ النافذ لعام من الدستور السوري) ١١٢( المادة - 1



 

 

 

٤١٥

 ليس بأفرادٍ   موضوع الاستفتاء، يتعلق بمصير أمةٍ بأكملها،     إن  إذاً،  
عب مـسؤولية نتـائج هـذا        حيث يتحمل جميع أفراد الـش      ،معنيين بذاتهم 

 لأنهم الفيصل في صنع القرار المتعلق بموضوعه، فضلاً عن أن           الاستفتاء،
 بالنسبة   ونافذة أيضاً  تكون ملزمة حتماً لجميع الأطراف،    نتيجة الاستفتاء س  

  .هم من تاريخ إعلانهال
ور السوري النافذ لعام      من الدست )١٤٦(وتجدر الإشارة إلى أن المادة      

١٩٧٣  أنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين          :" تقد نص
  . وتنال موافقة الشعب،التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي

 ـ    ويتعـي  م منطقي، ى بعض الفقه إن هذا الحك     وير ه فـي   ن الأخـذ ب
الشعب وقد كشف عن إرادته صراحة، فإنه        لأن   الدساتير التي لم تنص عليه،    

 كان القـانون الـذي أقـره الـشعب           وإذا من اللازم الخضوع لهذه الإرادة،    
 ر قد عدل بمقتضى هذا القانون،      فإن الدستور يعتب   ،بالاستفتاء مخالفاً للدستور  

ذي تمت الموافقة عليه بالاستفتاء إلـى مرتبـة القـانون           مما يرفع القانون ال   
  .)١(الدستوري

 فمـا   الذي نهجه المشرع في هذه المادة،      نؤيد المسلك    ومن جانبنا، 
           عليـه   هي الفائدة في ما لو طعنت المحكمة الدستورية العليا بقانونٍ أصـر 

  فهل نجعل من هذا الطعن حائلاً دون تحقيـق         الشعب في عملية الاستفتاء،   
نون مخـالفٌ لأحـدى     وحتى لو فرضنا جدلاً أن هذا القـا       ،  الإرادة الشعبية 

أن الدستور لا يجـب أن تتـصف        نصوص الدستور، إلا إننا قد ذكرنا آنفاً        
 التي تحول دون تعـديلها بمـا يتناسـب والإرادة           ،أحكامه بالجمود المطلق  

                                                 
تعـديلٌ صـريح بالطريقـة    :  وهذا الحل ينتهي عملاً إلى وجود طريقتين لتعـديل الدسـتور    - 1

  .المنصوص عليها فيه، وطريقةٌ غير مباشرة عن طريق الاستفتاء على القانون المخالف للدستور
السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفـي الفكـر الـسياسي            « : سليمان الطماوي . د

 .   ٥٦ ص- ١٩٩٦ عام - ٦ ط–  دار الفكر العربي- القاهرة. » دراسة مقارنة -سلاميالإ



 

 

 

٤١٦

لدستور، الشعبية، فإن تطلب الأمر التعديل، نقترح أن يشمل ذلك الجزء من ا          
  .والمخالف للقانون الموافق عليه بالاستفتاء الشعبي

  : إصدار المراسيم والقرارات والأوامر-ز
رئيس الجمهورية الحق في     ١٩٧٣ الدستور السوري النافذ لعام      خول

 وقد وضع   .)١( والقرارات وفقاً للتشريعات النافذة    ، والأوامر ،إصدار المراسيم 
هو أن لا تخرج هذه يداً عند إصداره لها، وة قالدستور أيضاً لرئيس الجمهوري 

دد للتشريعات النافذة فـي      عن النطاق المح   ، والأوامر ، والقرارات ،المراسيم
 ، أو أمـرٍ   ، أو قرارٍ  ، وإن أي مرسومٍ    والقوانين النافذة،   وهي الدستور  البلاد،

 ، فهو معرض للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا       ،يصدر خلافاً للتشريعات  
  .)٢(أو مجلس الدولة

 حـسب   ، والأوامـر  ، والقرارات ،وبناء عليه سنتناول هذه المراسيم    
  :من هذا الدستور وفقاً للآتي) ٩٩(ورودها في المادة 

  : المراسيم– *
، والتنظيميـة،   )العاديـة (، المراسيم الفرديـة     وهي على ثلاثة أنواع   

  .والتشريعية
  ):العادية (  المراسيم الفردية -

 إدارية فردية تصدر عن رئيس الجمهوريـة، وتحمـل          هي قراراتٌ 
تسمية مرسوم فقط، لأنها صادرة عن رئيس الجمهورية، ولا تختلـف مـن             

 ونظامها الحقوقي عن بقية القرارات الإدارية الصادرة عن         ،عتهاـحيث طبي 
وتتناول المراسيم الفرديـة إمـا تعيـين        . مختلف الجهات الإدارية في الدولة    

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٩٩( المادة - 1

 .١٢٤ ص – مرجع سابق – الأسعد مصطفى.  أ- 2



 

 

 

٤١٧

 ،)٢()مـإعفاءه(هم  ـ، أو إنهاء خدمت   )١(خاص معينين بذاتهم   أش صٍٍ أو عدة  شخ
  .)٣(من الدستور) ١٠٩(موجب المادة ـب
  : المراسيم التنظيمية- 

هي قراراتٌ إدارية تنظيمية تتضمن قواعد قانونية عامة تصدر عن          
 أو بموجـب سـلطته      ، إما لوضعِ قانونٍ موضع التنفيـذ،      رئيس الجمهورية 

 بهدف ضمان الـسير المنـتظم للـسلطات         ،لدستورالتنظيمية المستمدة من ا   
 ولا تختلف المراسيم التنظيمية الصادرة عـن رئـيس          ، وبقاء الدولة،  العامة

 ونظامها الحقوقي عن بقية القرارات الإداريـة  ،الجمهورية من حيث طبيعتها   
، الصادرة عن مختلف الجهات الإدارية في الدولة التي تملك سلطاتٍ تنظيمية          

 إحـدى   ، أو حـل   )٤(ث الجهات العامة ذات الطابع الاقتـصادي      وتتناول إحدا 
  .)٥(المجالس المحلية

 إدارية تتضمن قراراتٌهي  ويرى بعض الفقه إن المراسيم التنظيمية،  
 تصدر عن رئيس الجمهوريـة ضـمن        ، غير شخصية  ،قواعد قانونية عامة  

                                                 
، والقاضي بتسمية السيد نضال خليل      ٢٠/٤/٢٠٠٩تاريخ  ) ١٧١( ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 1

  . سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التركيةقبلان
 النـصوص التـشريعية     – الجز الأول    –منشور في الجريد الرسمية للجمهورية العربية السورية        

  .٤١٠ ص-٢٠٠٩ لعام – ١٧/٢٩ العدد – ٥/ السنة الواحد والتسعون–والتنظيمية والتفسيرية 
، والقاضي بإعفاء السادة، نبيل مصطفى  ١١/٢/٢٠٠٩خ  تاري) ٨٦( ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 2

  ...  .عمران من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق
 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        

  .١٨٣ ص – ٢٠٠٩ لعام ١٨/ ٧ العدد – ٢٢/ السنة الواحد والتسعون–والتنظيمية والتفسيرية 
 .٢٨١ ص – مرجع سابق – سام سليمان دلّّه. د. إبراهيم الهندي.  د- 3

، والقاضي بإحداث شركة عامة تسمى      ٢٠/٧/٢٠٠٩تاريخ  ) ٣٢٩( مثال ذلك، المرسوم رقم      - 4
  .ومركزها الرئيسي محافظة طرطوس ...الشركة العامة لتعبئة المياه

 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    - منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية      
 .  ٧٩٩ ص– ٢٠٠٩ لعام -٣٠/٢٩ العدد – ٧/ السنة الواحد والتسعون–والتنظيمية والتفسيرية 

 .٢٨١ ص – مرجع سابق – سام دلّه. د. لهنديإبراهيم ا.  د- 5



 

 

 

٤١٨

 ،)١( لاستكمال الأحكام القانونية بأحكامٍ أخـرى تفـصيلية        ،حدود اختصاصاته 
  .)٢(بهدف تأمين تطبيقها وتنفيذها

  : المراسيم التشريعية-
 المراسيم التي تتضمن أحكاماً لها صفة أو قوة القـانون، وهـي             هي

، وفق أحكام الدستور فـي      )رئيس الجمهورية   ( تصدر عن السلطة التنفيذية     
 في بعض ،بعض الدول، أو بتكليفٍ من السلطة التشريعية في أحوالٍ استثنائية       

  .)٣(ول الأخرىالد
الرئيس ممارسـة سـلطة      أن الدستور قد أناط ب      إلى تجدر الإشارة و
مسلّم بها للبرلمـان، دون      وال ، والتي تُعتبر إحدى الوظائف الطبيعية     التشريع،
 فنظرية التفويض التشريعي تُبرر إصـدار       ، بذلك أي تفويضٍ تشريعي  وجود  

، مـن   برئيس الجمهوريـة  المراسيم التشريعية من قبل الهيئة التنفيذية ممثلة        
القيام بجزءٍ مـن    ب  التشريعية يخول الرئيس    تفويضٍ صريح من الهيئة    خلال

   .)٤(لم من النقد النظرية لم تَسعي، لكن هذهالعمل التشري

                                                 
، والقاضي في المادة الأولـى منـه        ١٠/٧/٢٠٠٦تاريخ  ) ٢٥٠(  ومثال ذلك، المرسوم رقم       - 1
  ...  . المرافقة٢٠٠٦لعام ) ٦( التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ةيعمل باللائح: تيالآ

 النصوص التـشريعية    – الجزء الأول    –منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        
 .١٦٧١ ص -٢٠٠٦ لعام – ٣٠/٢ العدد – ٨/ السنة الثامنة والثمانون–والتنظيمية والتفسيرية 

 .  ١٥٥  ص – مرجع سابق – الجزء الأول – مبادئ القانون الإداري –عبد االله طلبة . د - 2

ومثـال ذلـك، المرسـوم      . ٩٤٥ ص   – مرجع سابق    – رسالة دكتوراه    –حسن البحري   .  د - 3
 ، والقاضي بتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي       ١/٢/٢٠٠٩تاريخ  ) ٥(التشريعي رقم   

                                               . عن طريق المسابقة حصراًفي وزارة الخارجية
التـشريعية   النصوص   – الجزء الأول    -منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية        

  .  ١٢٦ ص– ٢٠٠٩ لعام -٤ /مكرر /٥ العدد –٨/ السنة الواحد والتسعون–والتنظيمية والتفسيرية
قد إن التشريع اختصاص ورد في صلب المبادئ الدستورية، وتخصـصت بـه              تجلى هذا الن   - 4

ولم يرد في الدستور إمكان التفويض فيه، فهو من النظـام العـام،             . الهيئة التشريعية دون سواها   
  .والتفويض فيه باطل ولو شاءت الهيئة التشريعية، ويقع باطلاً كذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات

 .١٦٨ ص – مرجع سابق – الجزء الأول –مبادئ القانون الإداري  –عبد االله طلبة .  د



 

 

 

٤١٩

 ـ        حيث يرى بعض الفقه، بأنه     رئيس  لما كانـت الـسلطة الجديـدة ل
 نفـسه،  الدستور السوري منطقيا مع      فقد كان  الجمهورية أوسع من التفويض،   

  .)١(إذا أغفل النص على ظاهرة التشريعي
 فلماذا يذكر المـشرع الـسوري نظريـة التفـويض           وهذا منطقي، 

التشريعي، طالما أن هناك نصوصاً دستورية تـسمح لـرئيس الجمهوريـة            
بإصدار تشريعاتٍ، لها ما للتفويض التشريعي من قوة قانونية، وذات الأثـر            

  .المترتب على إصدارها
  : القرارات– *
 علـى   ١٩٧٣ر السوري النافذ لعـام       من الدستو  )٩٩( المادة   نصت   

  ". وفقاً للتشريعات النافذة...القرارات... يصدر رئيس الجمهورية": الآتي
 قراراتٍ لا ترتدي وبناء عليه، يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار   

 ـ    ، من أجل  )٢(إلى جميع أجهزة الدولة    شكل مراسيم  ام  حسن سير المرفق الع
  .بانتظام واطراد

  : الأوامر–*
 علـى   ١٩٧٣ر السوري النافذ لعـام       من الدستو  )٩٩( المادة   نصت

  ".وفقاً للتشريعات النافذة... الأوامر... الجمهوريةيصدر رئيس ": الآتي
  )٣(:ينيرى بعض الفقه أن للأوامر نوعو 
ما وأن  سيولا. ، والجيش مثل الدفاع المدني   ،عسكرية الأوامر   إما أن تكون   -

ى الفعلـي للجـيش والقـوات     القائد الأعلالدستور قد جعل رئيس الجمهورية  

                                                 
 .٧٥ ص – مرجع سابق – السلطات الثلاث – الطماوي سليمان.  د- 1

 .١٢٧ ص – مرجع سابق –مصطفى الأسعد .   أ- 2

، الموجه للعاملين في مؤسـسات التنميـة،        ١٦/٣/١٩٧٤تاريخ  ) ١(ومثال ذلك، الأمر رقم      - 3
 المزيد من جهودهم لتسيير هذه المؤسسات، ورفـع مـستواها تحـت طائلـة     يحثهم فيه على بذل   

  .المسؤولية
 . ١٦٢  ص– مرجع سابق – الجزء الأول – مبادئ القانون الإداري –عبد االله طلبة .  د



 

 

 

٤٢٠

 فبـسبب مـا لهـذه     لا تسير بمراسيم لها صفة البطء،      وهي أجهزة  المسلحة،
 وهي أوامر قد لا     ، أباح الدستور له إصدار إرادته بالأمر      ،الأوامر من سرية  

  .تُنشر في الجريدة الرسمية
 ولا  ،ت ليست مـن التـشريع      توجيها ، الأوامر أو يكون المقصود من هذه     -

  .القرارات في شيء
 والأوامر التي ،أن المقصود بالأوامر هي القراراتوجانب أخر يرى   
ى للجيش والقوات المـسلحة،      بوصفه القائد الأعل   ،يصدرها رئيس الجمهورية  

 ويملـك   ، والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة     ، يملك إصدار القرارات   فهو
  .)١( التفويض ببعض هذه السلطاتحقَّ

  : ممارسة سلطة التشريع ضمن قيودٍ معينة-ح
 رئيس  ١٩٧٣ن الدستور السوري النافذ لعام       م )١١١(منحت المادة   

، سلطة التشريع في حـالاتٍ ثـلاث      ) إلى جانب مجلس الشعب    ( الجمهورية
مراسـيم   وتسمى التشريعات الصادرة عن رئيس الجمهورية في هذه الحالات 

  .)٢ (ريعيةتش
 ١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعـام      )١١١(حيث جاء في المادة     

  : على أن
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خـارج انعقـاد دورات مجلـس             -

الشعب، على أن تُعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس فـي            
  .أول دورة انعقادٍ له

 إذا  ،ثناء انعقاد دورات المجلـس    يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أ      -
 أو  مـصالح الـبلاد القوميـة،     استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقـة ب      

                                                 
مرجـع   -١٩٩٧ عام – ٨ط  – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية  – كمال الغالي .  د - 1

 .٥٦٩ ص - سابق

 .٢٨٣ ص – مرجع سابق – سام دلّه. د. براهيم الهنديإ.  د- 2



 

 

 

٤٢١

عات على المجلس فـي   على أن تُعرض هذه التشري،بمقتضيات الأمن القومي 
  .أول جلسةٍ له

لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقـرتين            -
 وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور       قانون،، أو تعديلها ب   السابقتين

دون أن يكـون لهـذا        على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة        ،الجلسة
 اعتُبـرت   ، أو يعدلها  ، وإذا لم يلغها المجلس    ، أثر رجعي،   أو الإلغاء  ،التعديل

 .، ولا حاجة لإجراء التصويت عليهامقرة حكماً

 التشريع في المدة الفاصـلة بـين ولايتـي      يتولى رئيس الجمهورية سلطة    -
 ويكون حكمها في    ،عرض هذه التشريعات على مجلس الشعب      ولا تُ  ،مجلسين
  . حكم القوانين النافذة، أو الإلغاء،التعديل

  :حالات الثلاث وفقاً للآتي هذه الالحديث عنوسنتناول 
  .بممارسة سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشع: الحالة الأولى

، يتولى رئيس   ١٩٧٣وفقاً لما نص عليه الدستور السوري النافذ لعام         
الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلـس الـشعب، علـى أن             
تُعرض جميع التشريعات التي تصدر على المجلس فـي أول دورة انعقـادٍ             

  .)١(له
 ووفقاً لما ورد في نظامه      ذكرنا سابقاً، أن مجلس الشعب في سورية      

 تبدأ فـي أول     الأولى وراتٍ عادية خلال السنة الواحدة،    لداخلي يعقد ثلاث د   ا
 تبـدأ  والثانية ، وحتى نهاية شهر كانون الأول،ثلاثاء من شهر تشرين الأول    

 تبدأ من منتـصف     والثالثة ف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار،      من منتص 
  .شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران

ود ثلاثة أشهر، والثانيـة بحـدود شـهر          الأولى مدتها بحد   فالدورة
 ويتضح من ذلـك أن مجلـس        ، والثالثة بحدود شهر ونصف أيضاً     ونصف،

تة أشهر فقـط خـلال الـسنة        الشعب ينعقد في دوراته العادية الثلاث لمدة س       
                                                 

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١(الفقرة ) ١١١( المادة - 1



 

 

 

٤٢٢

ة خارج   ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في الفترات الواقع        الواحدة،
الفترات قد تصل في مجموعها إلى سـتة   وهذه انعقاد دورات مجلس الشعب،  

        دعوبالتالي فإن   إلى عقد دوراتٍ استثنائية،   أشهر على فرض أن المجلس لم ي 
  .)١(رئيس الجمهورية يتقاسم مع مجلس الشعب سلطة التشريع

وعلى كل حال، فإن النص الدستوري لم يقتصر على ممارسـة رئـيس                 
رات مجلس الشعب، بل اشـترط      الجمهورية لسلطة التشريع خارج انعقاد دو     

أيضاً خضوع هذه التشريعات لرقابة المجلس، وذلك من خلال عرضها على           
  .مجلس الشعب في أول دورة انعقادٍ له

  .ممارسة التشريع أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب: الحالة الثانية
 يتولى رئـيس الجمهوريـة      ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      

 إذا اسـتدعت ذلـك الـضرورة         أثناء انعقاد دورات المجلس،    تشريعسلطة ال 
 على أن ، أو مقتضيات الأمن القومي،القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية

  .)٢(تُعرض هذه التشريعات في أول جلسةٍ له
 إن الدستور السوري النافذ لم يكتـفِ بتخويـل رئـيس            وبناء عليه، 

لمجلس أياً كانت أسباب هذه الغيبة،      الجمهورية حق التشريع في حالة غياب ا      
، بشرط أن يكون هناك     وإنما منحه حق التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس       

 تقدير ما ينـضوي      أنه يترك لرئيس الجمهورية    وهذا يعني . ضرورة قصوى 
 النص يجسد ظـاهرة طغيـان الـسلطة          هذا  أن ، ولاشك تحت هذا الوصف  

  .)٣(التنفيذية على السلطة التشريعية
وكما يرى بعض الفقه، إن الدستور الـسوري لـم يـورد ظـاهرة              

ض  التـشريع المفـو    مع نفسه، لأن   وكان بذلك منطقياً     التفويض التشريعي، 
 تخـول الـرئيس ذات       إذا تضمن الدستور أحكاماً    ،يصبح غير ذي موضوع   
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٤٢٣

 من الدستور السوري، )١١١( الفقرة الثانية من المادة   الصلاحيات الواردة في  
 إذا استدعت ذلـك     ،ارسة سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس       مم وهي

 أو بمقتـضيات الأمـن      ،الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية     
ولـم   عائداً لـرئيس الجمهوريـة،   ضرورةال ، فهذا النص جعل تقدير  القومي

 مما ورد عليه في الدسـاتير التـي   ، أو موضوعية،يفرض عليه قيوداً زمنية  
  .)١(مت حالة التفويض التشريعيظّن

 عرض هذه التـشريعات     الدستوري، فقد أوجب المشرع     إضافةً لذلك 
 علـى مجلـس     ،الصادرة عن رئيس الجمهورية أثناء انعقاد دورات المجلس       

  . وذلك في أول جلسةٍ له،الشعب
   فإننا نلاحظ أن المـشرع الدسـتوري قـد          ، ذكره وترتيباً على ما تم 

 .، من خلال عرضها على المجلس     ة على هذه التشريعات   فرض رقابة برلماني  
وذلك حرصاً على عدم تعسف السلطة التنفيذية في استعمال حقها في المجال            

  .شريعيالت
 لدسـتور،  من ا  )١١١(لفقرة الثالثة من المادة     ولمجلس الشعب وفقاً ل   

ا ، أو تعديلهالحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
 علـى أن لا     ، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة       بقانون،

 ، أثر أو الإلغاء، دون أن يكون لهذا التعديل  ، عن أكثرية أعضائها المطلقة    يقلَّ
لا حاجـة    و ،ة حكمـاً   اعتبرت مقر  ،لها أو يعد  ،لغها المجلس  وإذا لم ي   ،رجعي

  .لإجراء التصويت عليها
  :ص الآتيويستفاد من هذا الن   
 الدستور السوري بالأغلبية العادية لتعديل التشريعات الـصادرة          لم يكتفِ  -

 وهي أغلبية ثلثي    ، أو إلغائها، بل تطلب أغلبية مشددة      ،عن رئيس الجمهورية  

                                                 
 .٩٤٨ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 1



 

 

 

٤٢٤

 هذه الأغلبية عـن أكثريـة       الحاضرين من أعضاء المجلس، بشرط ألا تقلَّ      
   .)١(الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس

- أو التعديل   ، بأن الإلغاء  من الدستور، ) ١١١( من المادة    )٣( الفقرة   رتعب 
الحاصل على هذه التشريعات الصادرة عن رئـيس الجمهوريـة بموجـب            

سـريان  أي   رجعـي،    لا يكون لها أثـر    ) ١١١(من المادة   ) ٢-١(الفقرتين  
 هما أو التعديل بأثر فوري من تاريخ حدوثه، ودون أن يكون لأيٍ من            ،الإلغاء

   .بة الناتجة عن هذه التشريعاتأثر على الحقوق المكتس) لغاء أو التعديلللإ(
، وأراد الأخير إحـداث  هذا في حال عرض التشريعات على المجلس    

 هذه الـتشريعات على المجلــس دون أن       ترض أما في حال ع    .تعديلٍ فيها 
 ودون  ،ة حكمـاً   أو يلحق فيها أي تغيير، عندئذٍ تعتبر التشريعات مقر         ،يلغيها

  .حاجة لإجراء التصويت عليها
 بأنه ينبغي أن لا ننسى أن رئيس الجمهورية هو          ،ويرى بعض الفقه  

 وأن هـذا    ام لحزب البعث العربـي الاشـتراكي،       الأمين الع  ،في الوقت ذاته  
  ومعنـى  ، ويقود جبهةً وطنية تقدميـة،     الحزب هو القائد في المجتمع والدولة     
 المجلـس تـشريعاً أصـدره رئـيس         ذلك أنه من غير المتـصور أن يلـغِ        

  .)٢(الجمهورية
 ممارسة سلطة التشريع في المدة الفاصـلة بـين ولايتـي            –الحالة الثالثة   

  :مجلسين
إذا كانت الحياة النيابية معطلة لسببٍ أو لآخر، فإن البرلمان عـضو            

 من سلطةٍ تتولى مهام موجوداً، وفي هذه الحالة لابدالتشريع الأصيل لا يكون 
  .)٣( أو من يقوم مقامه،وهذه السلطة تكون عادةً رئيس الدولة. شريعالت
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٤٢٥

م وتلك النتيجة الحتمية قد عبر عنها الدستور الـسوري النافـذ لعـا            
 يتولى رئيس الجمهوريـة     : "بالآتي) ١١١(من المادة   ) ٤( في الفقرة    ١٩٧٣

عـرض هـذه    سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلـسين، ولا تُ          
الإلغاء، حكـم    و ، ويكون حكمها في التعديل    ،تشريعات على مجلس الشعب   ال

  ".القوانين النافذة
  : الآتيواستناداً إلى ما سبق فإنه من الجدير تقديم الإيضاح 

 هـي أربـع     ريعية لأعضاء مجلس الشعب في سورية     إن مدة الولاية التش    -
اء هذه المدة تجري     تبدأ من تاريخ أول اجتماعٍ له، وعند انته        ،سنوات ميلادية 

تي تلي تاريخ انتهـاء مـدة        ال ،انتخابات برلمانية جديدة خلال الأيام التسعين     
 وبالتالي فإن البلاد ستبقى بدون مجلس تشريعي خلال الفترة الواقعة           .المجلس

 وبداية انعقاد المجلس الجديـد      ،بين المجلس القديم بعد انتهاء مدته الدستورية      
 المشرع الدستوري الـسوري رئـيس       لحالة أعطى لمنتخب، ولمعالجة هذه ا   ا

  .)١(الجمهورية سلطة التشريع كاملةً خلال هذه المدة الفاصلة بين المجلسين
) ٤(قبل رئيس الجمهورية بموجب الفقرة      إن هذه التشريعات الصادرة من       -

فظة علـى    هي نصوص مقررة لوضعٍ يفرضه مجرد المحا       )١١١(من المادة 
 وهنا تصبح القوانين الصادرة عن السلطة الحاكمة        ا،كيان الدولة واستمراره  

 سواء نص الدستور علـى هـذه        ية قوانين تشريع  ،والتي بيدها مقاليد الأمور   
 لا يكون ثمةَ داعٍ     نتيجة أم لا، وعند عودة الحياة النيابية، وانعقاد البرلمان،        ال

ة ومنتجة   ونافذ  هذه القوانين قائمة   لإعادة طرح هذه التشريعات عليه، بل تظلُّ      
 للإجراءات المقررة في الدستور، لها السلطة التشريعية طبقاً    حتى تُعد  لآثارها،
إذا مارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصـلة بـين            أي أنه   

 أي بين فصلين تشريعيين، فإن تشريعات رئيس الجمهورية         ،ولايتي مجلسين 
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٤٢٦

ها على البرلمـان، ويكـون       ولا حاجة لعرض   ،تصبح بمثابة التشريع العادي   
  .)١(تعديلها بذات الطريقة المتبعة في تعديل التشريعات العادية

  : في الظروف الاستثنائية-٢
 لرئيس الجمهورية ممارسة    ١٩٧٣ السوري النافذ لعام      الدستور أفرد
اق الخطر بالدولـة، بحـسبانه      ستثنائية درء لكل ما من شأنه إلح      صلاحيات ا 

مين المؤتمن على    والأ ، ورئيس السلطة التنفيذية فيها    ،دلأول في البلا   ا الرمز
 .بانتظـام واطـراد    والضامن لحسن سير السلطات العامة       احترام الدستور، 

  :يويمكن أن نوردها وفقاً للآت
  : إعلان حالة الطوارئ-أ

ير السلطات   ينظم س  ن لكل دولة من دول العالم دستوراً      من المعلوم أ  
حدث ظروفٌ طارئة من شـأنها أن توقـف الـسير            إلا أنه قد ت    العامة فيها، 

المنتظم لعجلة تلك السلطات، أو تهدد أمنها، وتبعاً لذلك فقد مـنح الدسـتور              
السوري النافذ رئيس الجمهورية سلطة إعـلان الطـوارئ لمواجهـة هـذه             

  .الحوادث غير المتوقعة
سنتناول الحديث عن حالة الطوارئ في سـورية وفقـاً           عليه، وبناء 

  :للآتي
  : تعريف حالة الطوارئ–*

 قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية، حمايةً للمـصالح          نظام هي
  طارئة لا    لمواجهة حالاتٍ  ، ومؤقتة  استثنائية  إلا بصفةٍ  اإليهلجأ  الوطنية، ولا ي 

  .)٢(م والقوانين العاديةتتلاء
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٤٢٧

   :طة المختصة بإعلان حالة الطوارئ السل–*
 ـ ـوفقاً للدستور الس    ـ ـوري الن  ـ ١٩٧٣ام  ـافذ لع  رئـيس لن  ـ يع
 ويـنظم   ،)١(ن في القانون   ويلغيها على الوجه المبي    ،الجمهورية حالة الطوارئ  

 ـ       ـورية ال حالة الطـوارئ فـي س تـاريخ  ) ٥١(وم التـشريعي رقـم      مرس
  .٩/٣/١٩٦٣ تاريخ) ١(ل بالمرسوم التشريعي رقم المعدو ،٢٢/١٢/١٩٦٢

تحديـد الجهـة     علـى    )٥١(مرسوم التشريعي رقـم     لم يقتصر ال  و
 ،د أيـضاً القيـود     وإلغاء حالة الطوارئ فحسب، بل حـد       ،المختصة بإعلان 

 )٤(والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها، والمنصوص عنها في المادة 
  .)٢(من هذا المرسوم

ن نائـب   عي ي ،)رئيس الجمهورية   ( حاكم العرفي    إن ال  إضافةً لذلك، 
 حيث يمارس أولئـك النـواب       ،)٣( بمرسوم  وذلك ،أو أكثر مرتبطين به   ه  ـل

الاختصاصات التي يفوضهم بها الحاكم العرفي ضمن المناطق التي يحـددها         
  .)٤(لهم

 أصدر رئيس الجمهورية عدة مراسيم بتسمية نواب للحاكم العرفي    لقد
 إلا أنه لـم يـصدر أي        حياته المنصوص عنها في القانون،    وتفويضهم بصلا 

 وهذا ما يجعل ممارسة نائب الحاكم      ئ في البلاد،   بإعلان حالة الطوار   مرسوم
العرفي للصلاحيات المحددة في قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطـوارئ            

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٠١ ( المادة- 1

 .١٩٦٢لعام ) ٥١(لتشريعي رقم من المرسوم ا) ب(الفقرة ) ٢( المادة - 2

، والقاضي بتسمية اللواء سعيد محمـد       ٣/٥/٢٠٠٩تاريخ  ) ١٩٣( ومثال ذلك، المرسوم رقم      - 3
سمور وزيراً للداخلية ونائباً للحاكم العرفي، ويتمتع بالصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها 

  .في قانون الطوارئ، والقوانين النافذة
 النـصوص التـشريعية     - الجزء الأول  -مية للجمهورية العربية السورية   منشور في الجريدة الرس   

 .٤٩٣ ص– ٢٠٠٩ لعام – ١٩/١٣ العدد – ١٩/  السنة الواحد وتسعون–والتنظيمية والتفسيرية 

 .  ١٩٦٢لعام ) ٥١(من المرسوم التشريعي رقم )  ج-ب(الفقرتين ) ٣( المادة - 4



 

 

 

٤٢٨

 واعتداء علـى    ، والقضائية ، التشريعية ،اعتداء منه على صلاحيات السلطتين    
  .)١(الحرية والملكية

  :  حالات إعلان حالة الطوارئ–* 
الحالات التي يجـوز  ١٩٦٢ لعام )٥١(  المرسوم التشريعي رقم   حدد 

قيام حالة تُهدد بوقوع     أو   قيام حالة حرب،   ، وهي حكام العرفية فيها إعلان الأ  
في أراضي الجمهورية في جـزءٍ       أو النظام العام     ،ض الأمن تعر أو   الحرب،

  .)٢( أو وقوع كوارث عامة، بسبب حدوث اضطراباتٍ داخلية، للخطرمنها

ل إ
	ن ا���ارئ العرفية  مدى سلطات الإدارة–* � ��:   

على أن   ١٩٦٢لعام  ) ٥١(وفقاً لما جاء في المرسوم التشريعي رقم        
 أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود والتدابير         ، أو نائبه  ،للحاكم العرفي 

القيـود   وهـذه     مخالفيها إلى المحاكم العسكرية،    وأن يحيل ،  الآتية أو بعضها  
   )٣(:تيوالتدابير تتجلى بالآ

 ، والتنقـل  ، والإقامـة  ،وضع قيود على حرية الأشخاص فـي الاجتمـاع         -
 أو الخطرين على الأمـن      ، وتوقيف المشتبه فيهم   ،والمرور في أوقاتٍ معينة   

والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن فـي           
  .أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عملٍ من الأعمال

 ، ومراقبـة الـصحف  ، والمخابرات أيـاً كـان نوعهـا،    مراقبة الرسائل - 
 وجميع وسـائل    ، والإذاعات ، والمطبوعات ، والرسوم ، والمؤلفات ،والنشرات

 ، وتعطيلها  ومصادرتها، ، وضبطها ،، والإعلان، قبل نشرها    والدعاية ،التعبير
  .، وإغلاق أماكن طبعهاوإلغاء امتيازها

                                                 
  أو تسمية الحاكم العرفي ونوابه، وتطبيق الأحكام        يرى بعض الفقه أن إعلان حالة الطوارئ،       - 1

العرفية، هي في جوهرها من الأعمال السياسية، وهذه لا يملكها مجلس الوزراء وفـق الدسـتور                
  . النافذ، والذي اعتبر مجلس الوزراء مجرد هيئة تنفيذية إدارية

 .٢١٤ ص –ق  مرجع ساب– الجزء الثاني – مبادئ القانون الإداري –عبد االله طلبة . د

 .١٩٦٢لعام ) ٥١(من المرسوم التشريعي رقم ) ١( المادة - 2

 .١٩٦٢لعام ) ٥١(من المرسوم التشريعي رقم ) ٤ ( المادة- 3



 

 

 

٤٢٩

 .ن العامة وإغلاقهايد فتح الأماكتحديد مواع -

، والمفرقعـات    والمواد القابلة للانفجار   ، والذخائر ،سحب إجازات الأسلحة   -
 .، وإغلاق مخازن الأسلحة وضبطها، والأمر بتسليمهاعلى اختلاف أنواعها،

 وحصر المواصلات   ، وعزلها، وتنظيم وسائل النقل    ، إخلاء بعض المناطق   -
 .وتحديدها بين المناطق المختلفة

 أو منقول، وفـرض الحراسـة المؤقتـة علـى           ،تيلاء على أي عقار   الاس -
 والتي تُستحق   ، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة    ، والمؤسسات ،الشركات

 .على ما يجري الاستيلاء عليه

 على ألا تزيد على     ،تحديد العقوبات التي تُفرض على مخالفة هذه الأوامر        -
 . أحدهماوتى ثلاثة آلاف ليرة، أالحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة ح

إذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقـب علـى مخالفتهـا               -
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليـرة              

  .سورية أو إحدى هاتين العقوبتين
 ـ           - وانين كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الق

  .الأخرى
جمهوريـة توسـيع     أنه يجوز بمرسوم من رئيس ال      وتجدر الإشارة، 
عرض هذا المرسوم على مجلس الشعب في       على أن ي  سلطات هذه الضابطة،    

 يكون على حساب السلطة التشريعية      ،فالاتساع في السلطات  .  له أول اجتماعٍ 
  .)١( والقضائية،والتنفيذية

                                                 
 تتسع سلطات الضابطة على حساب السلطة القضائية، لأن الأخيرة في الحالة الطبيعية تهـتم               - 1

فالمهم صحة حيازة صاحب السلاح لسلاحه،      مثلاً، إذا كان حامل السلاح يحمل ترخيصاً به أم لا،           
فتـرة   قاف هذه الحيازة طيلـة    يأما في حالة إعلان حالة الطوارئ، فإن للسلطة العرفية أن تقرر إ           

   وتتـسع سـلطات ضـابطة     . الطوارئ، فيما لو شعرت أنها خطر على السلامة والأمـن العـام           
ات الإدارية أن تسحب جواز سفر      الطوارئ تتسع على حساب السلطة الإدارية، فلا تستطيع السلط        

في حـين أن    . سبق لها أن منحته لأجنبي لأنه يفترض فيها أنها بتت بقضية الاشتباه وانتهى الأمر             
         =. الحاكم العرفي يستطيع سحب الجواز في حالة الاشتباه و لا يجبر على تسبيب قراراته



 

 

 

٤٣٠

  : ة الطوارئ الرقابة على أعمال ضابطة حال–* 
 لا تُحرر السلطة    ، وتطبيق الأحكام العرفية   ،إن إعلان حالة الطوارئ   

و تتـسع    دائمة،   الذي يبقى قائماً بصفة    الإدارية من الخضوع لمبدأ الشرعية    
 أو الظـروف    ، أو حالـة الـضرورة     ، ما دامت حالة الدفاع المشروع     دائرته

 تحت ستار ، والاستبداد،غيانا أمام بابٍ مفتوح للط وإلا كنّضيه،الاستثنائية تقت
  .)١( ونظامها العام،حماية أمن الدولة

وتتجلى الرقابة على أعمال السلطات التي تمارسها الإدارة العرفيـة          
  . وبالرقابة القضائية،بالرقابة الإدارية التسلسلية

O- الرقابة التسلسلية :  
 وهي رقابة السلطات الوصائية أو العليا على سلطة ضابطة الطوارئ         

 وتأتي في رأس    .س على المرؤوس في الجهاز الواحد     ورقابة الرئي ،  المذكورة
 الـذي منحـه     ،السلطات ذات الحق بممارسة هذه الرقابة رئيس الجمهورية       

سلطةً متروكـة لتقـدير      ٩/٣/١٩٦٣ تاريخ   )١٠(المرسوم التشريعي رقم    
 أو  ، بأن يحفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل محاكم أمن الدولة           ،الرئيس

 مـن المرسـوم   )٦( فـي المـادة    عليه منصوص وهذا   ،المحكمة العسكرية 
 من   ولا يقتصر هذا الأمر على رئيس الجمهورية، فكلّ        ).٥١(التشريعي رقم   

 يأمر بحفظ الـدعوى لأنـه        يمكنه أن  ، أو قد يفوضه بذلك    ،ينوب عنه قانوناً  
  .)٢(يملك ذلك

  فـلا يـصح    ،ويض مطلق بالتف  إلا أن رئيس الجمهورية ليس له حقٌ      
  .)٣(إمكان تفويضهتفويضه إلا لمن نص القانون على 

                                                                                                                   
 دراسة فقهية وقانونية، نظرية وعملية      –ية  نظام الطوارئ والأحكام العرف   « : عبدالآله الخاني . د= 

منشورات . » ١٩٧٣ في القطر العربي السوري حتى نهاية عام         ةلنظام الطوارئ والأحكام العرفي   
 مبـادئ القـانون     - عبد االله طلبة  . د؛  ٢٨٥ ص – بلا تاريخ    -مجلس فرع تقابة المحامين بدمشق    

 .٢١٦ ص – مرجع سابق – الجزء الثاني –الإداري 

  .٢١٧ ص – مرجع سابق – الجزء الثاني – مبادئ القانون الإداري -  عبد االله طلبة. د- 1
 . ٢٩٦ ص– مرجع سابق – الخاني عبدالآله.  د- 2

 .٢١٧ ص– مرجع سابق –  الجزء الثاني–  مبادئ القانون الإداري– عبد االله طلبة.  د- 3



 

 

 

٤٣١

 من المرسوم التـشريعي المـذكور علـى أن          )٩(ت المادة    نص كما
ذ إلا إذا صادق عليهـا  فَّلا تُن.  والتي تُصبح مبرمة،الأحكام القاضية بالإعدام "

. لعـدل  هي لجنة العفو في وزارة ا      ،الحاكم العرفي بعد أن يستطلع رأي لجنة      
والمقصود من ذلك، أن السلطة العرفية تمارس الحق بالرقابة علـى أعمـال             

  .ضابطة الطوارئ
O-الرقابة القضائية :  

رفية تتجسد بـصيغة    إن التدابير التي تُتخذ بصدد تطبيق الأحكام الع       
 فإذا  . لرقابة القضاء الإداري    وهذه القرارات الإدارية تخضع    قرارات إدارية، 

 أو مخالفـة القـانون، أو الانحـراف         ، أو الـشكل   ،اصشابها عيب الاختص  
 أو  ، أما إذا ألحقـت أضـراراً ماديـة        .، فإنها تكون عرضةً للإلغاء    بالسلطة

ولكـن يجـب    .  المسؤولية الإدارية بـالتعويض     فإنها تُرتب  ،معنوية بالأفراد 
  .)١(رئ غير خاضعة لنظام وقف التنفيذأن قرارات ضابطة الطواالتنويه 

  : الجمهورية عند حدوث خطرٍ جسيمس سلطات رئي-ب
 أو وجـود حالـة   ، كوقوع أزمة حـادة  إذا طرأت ظروفٌ استثنائية،   

 مـن مواجهتهـا بتـدابير       بحيث تصبح السلامة العامة مهددة، فلابد      ،حرب
المجتمع هي القانون    ودرء الأخطار التي تُحدق ب     سلامة الوطن  لأن   ،استثنائية
 وتجاهل ،برر تعليق الضمانات الدستورية فهذه الظروف الاستثنائية تُ  الأسمى،

                                                 
) ٥٦٢(، مؤكداً ذلك بالقرار رقم       مارس القضاء الإداري السوري رقابته على الأوامر العرفية        - 1

إن سلطات الحاكم العرفي تبررهـا      : " والذي جاء فيه   ١٩٧٦لعام  ) ٨٩٠(الصادر في القضية رقم     
وعلى اعتبار أن هذه الـسلطات      . نظرية الضرورة ابتغاء الحفاظ على أمن وسلامة الدولة وكيانها        
لذلك فإن للقضاء حـق  . م الضرر هي الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه الظروف الطارئة لمنع قيا         

 وجِد أن هذا التدخل لا يحمـل       إذاي تُبرر تدخل الإدارة العرفية، و     الرقابة على قيام المسوغات الت    
مسوغاته، ولم يكن لازماً لمواجهة حالاتٍ معينة، ولدفع خطرٍ جسيم يهدد الأمن، والنظـام العـام                

  ".أُبِطل قرار التدخل
  .٢١٨ ص– مرجع سابق –  الجزء الثاني– قانون الإداريمبادئ ال  – عبد االله طلبة. د



 

 

 

٤٣٢

 وتبرر أيـضاً تركيـز   مه الدستور بفصل السلطات من جهة،   التنظيم الذي أقا  
  .)١(السلطة بيد السلطة التنفيذية
ت حيث نـص   ١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام     وهذا ما عبر عنه ا    

 ،حـالّ  و،لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جـسيم ":  على الآتي )١١٣(المادة  
أو يعوق مؤسسات    ، أو سلامة واستقلال أرض الوطن     ،هدد الوحدة الوطنية  ي 

 أن يتخذ الإجراءات الـسريعة التـي        ،الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية    
  ".لظروف لمواجهة الخطرتقتضيها هذه ا

  : وسنتناول شرح هذه المادة وفقاً للآتي
  ): ١١٣( شروط تطبيق المادة – *

، خطرمن الدستور السوري ضرورة وجود      ) ١١٣( المادة   طتراشت
إلا أنها لم تلزم الصمت إزاء تحديد صفات هذا الخطر، بـل اشـترطت أن               

  :)٢(يكون هذا الخطر جسيماً وحالاً
 أي يخـرج عـن إطـار        ، هو خطر غير مـألوف     :فالخطر الجسيم 

 كوقـوع عـدوانٍ     ،المتوقعة، كما أنه خطر كبير من حيث المـدى         المخاطر
  .مسلح

  أو هو وشيك   ، الخطر قد بدأ فعلاً     والمقصود به أن   :ا الخطر الحال  أم
لذلك يمكن القول أن بداية . ن ألا يكون قد انتهى    يتعي ،الوقوع، وإذا كان قد بدأ    

ترك لتقدير السلطة القائمـة      من المسائل التي تُ    ، وانتهائه ،الخطر واستمراره 
  .على الضرورة

 أو الجـرائم التـي      ،كالإرهاب ، أن يكون داخلياً    يستوي وهذا الخطر 
 ،أو خارجيـاً  . ر الصفاء بين عناصر الأمة     أو تعكّ  ،تنال من الوحدة الوطنية   

                                                 
 مرجع  - ١٩٩٧ عام   – ٨ ط   – مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية       –كمال الغالي   .  د - 1

  .١٣٣ص -سابق 
. » رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكـر الـسياسي الإسـلامي          « :  العبودي محسن.  د - 2

 . ٩٦ص  – ١٩٩٠ عام – دار النهضة العربية –القاهرة 



 

 

 

٤٣٣

 كوجود  ،داخلياً وخارجياً لة معادية على أراضي الإقليم، أو       كهجوم تقوم به دو   
حـاق الأذى   بعض العناصر المخربة التي تتعامل مع دولة معادية من أجل إل          

  .)١(والضرر بالدولة
 توافر الخطر الجـسيم  )١١٣(لا يكفي لتطبيق ما ورد في المادة         كما

 أن يرد هذا الخطر على موضوعٍ معين مـن  ، وإنما يلزم إضافة لذلك    والحال
 وهذه سبيل الحصر،الموضوعات التي ورد ذكرها في النص الدستوري على     

، مؤسـسات الدولـة   و ،سلامة الـوطن  و ، الوحدة الوطنية  :الموضوعات هي 
  :)٢(رحها وفقاً للآتيوسيكون ش

   : خطر يهدد الوحدة الوطنية-
وقـوع   لدى )١١٣(ر المشرع الدستوري إباحة اللجوء إلى المادة        قر 

   .مقصود بالوحدة الوطنية اللكنه لم يحدد ما هو خطرٍ يهدد الوحدة الوطنية،
 الوحدة الوطنية تعني الوحدة بين قطاعات       يرى جانب من الفقه، أن    و

 ـ      ، وعقائده،  وأقاليمه ، وطوائفه ،الشعب ر  وهي تتعرض للخطر في حال تعكّ
 وذلك من خلال زعزعة كيان هذه الأمة بإثـارة          الصفاء بين عناصر الأمة،   

 وإثارة الكراهية بين فئاتهـا عـن        ، وبث الفرقة بين طوائفها،    الحرب الأهلية 
 أو الحض على النـزاع بـين        ، أو العنصرية  ،طريق إثارة النعرات المذهبية   

  .)٣(ف ومختلف عناصر الأمةالطوائ
                                                 

 .٥١ص - مرجع سابق - أحمد مدحت علي.  د- 1

  . وما بعدها٩٥٧ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 2
قد نص على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الـداخلي،        ) ١٤٨( إن قانون العقوبات السوري رقم       - 3

شغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة         يعاقب بالأ : الآتي) ٢٩٨(حيث جاء في المادة     
الحرب الأهلية، أو الاقتتال الطائفي، بتسليح السوريين، أو بحملهم على التسلح بعضهم ضـد الـبعض               

كما . الآخر، وإما بالحض على التقتيل، والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء              
كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب، يقصد منها أو ينتج عنها إثـارة              :على أن ) ٣٠٧(نص في المادة    

النعرات المذهبية، أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف، ومختلف عناصر الأمة، يعاقب              
عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ليرة إلى مائتي ليرة، وكذلك بـالمنع مـن                   

 ).٦٥(الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ممارسة 



 

 

 

٤٣٤

  : خطر يهدد سلامة واستقلال أرض الوطن-
 ضمان سلامة   وطن واستقلال أراضيه بصفةٍ عامة،    ويقصد بسلامة ال  

 ،إن تعرض إقليم الدولة للخطـر     ، لذلك    وصيانته من أي اعتداء    ،إقليم الدولة 
أن  ولكن بـشرط     ،)١١٣(يبيح لرئيس الجمهورية اللجوء إلى استخدام المادة        

 بالقوانين العاديـة، وإنمـا   مواجهته    هذا الخطر جسيماً، بحيث لا يمكن      يكون
  .الإجراءات الاستثنائية

    أو  ، بإقليم الدولة فـي المجـال البـري        لذلك، فإن التهديد الذي يمس 
 داخلية تهدف    أو اضطراباتٍ  ، سواء أكان الغزو خارجياً    ، أو الجوي  ،البحري

 أمـا حـدوث     .ن يبرر تطبيق هذه المـادة     ن شأنه أ   م المساس بإقليم الدولة،  
  العادية إلى التهديد بالخطر الذي تستطيع القوانين لا يصل أو مساسٍ  ،عصيان

  .)١( لا يبرر اللجوء إلى تطبيق هذه المادة،أن تواجهه
  :ولة عن مباشرة مهامها الدستورية خطر يعوق مؤسسات الد-

 والحال  ، الجسيم  أن يكون من شأن الخطر     )١١٣(يلزم لتطبيق المادة    
.  مؤسسات الدولة عن مباشـرة مهامهـا الدسـتورية      إعاقةالذي يتهدد الأمة    

 ، من الدستور الفرنـسي    )١٦(وبمقارنة هذا الشرط بنظيره الوارد في المادة        
 ولـم   ،مؤسسات الدولـة  يلاحظ أن المشرع الدستوري قد استخدم اصطلاح        

ع الدسـتوري   ل المشر  كما فع  ،السلطات الدستورية العامة  يستخدم اصطلاح   
 ، لمؤسسات الدولـة   إعاقة بحدوث   اكتفى السوري   عالمشركما أن   . الفرنسي

 وهـو مـا     ، هذه المؤسسات عن السير المنتظم     توقف أو انقطاع  ولم يستلزم   
  .)٢( من الدستور الفرنسي)١٦(تطلبته المادة 

                                                 
  .١٢٨ ص - مرجع سابق –المطلب السيد ممدوح عبد الحميد عبد .  د- 1
عندما تـصبح مؤسـسات     :  على الآتي  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام       ) ١٦( تنص المادة    - 2

فيذ تعهداتها الدولية، مهـددة بخطـر     الجمهورية، أو استقلال الأمة، أو سلامة أرض الوطن، أو تن         
جسيم وحال، وينشأ عن ذلك انقطاع السير المنتظم للسلطات العامـة الدسـتورية، فـإن لـرئيس               

 =الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التـشاور مـع الـوزير الأول               



 

 

 

٤٣٥

المقصودة، هي التي يكـون لهـا       ا الأساس فإن المؤسسات     وعلى هذ 
 وتلك التي    كالسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية،     ،يدور دستور 

ع هذا الدور الدستوري، مثـل المحكمـة الدسـتورية العليـا،             يعطيها المشر
  .)١(والقوات المسلحة، والشرطة

  إذا ما حدث عصيان مـسلح ضـد        ،أن نتصور هذه الإعاقة    ويمكن
سة وظائفها المستمدة  ممار  بقصد منعها من   ،السلطات القائمة بموجب الدستور   

 أو الحيلولة دون عقد     ، من الوزراء   ونجم عن ذلك اعتقال لعدد     من الدستور، 
  من عقد جلساته وممارسة واجباته،      أو عرقلة القضاء   ،اجتماع مجلس الشعب  

وعدم القدرة المؤقتة الذي يفرض على أية سلطة من الـسلطات الدسـتورية             
لجوئه إلى تطبيق المـادة      و ،لجمهورية هو الذي يبرر تدخل رئيس ا      ،الثلاث

)١١٣.(  
فلـم يحـدد المـشرع    " الإجـراءات الـسريعة     " أما بالنسبة لعبارة    

  هل هي إجـراءاتٌ عـسكرية،      جراءات،الدستوري ما هو المقصود بهذه الإ     
ة علـى    والـسيطر  ،كإصدار أوامر إلى الجيش والقوات المسلحة بـالتحرك       

 أو قرارات من شانها فـرض       ،راسيم كإصدار م  الموقف، أم إجراءات مدنية،   
 تحد من بعض الحريات الشخـصية لريثمـا تعـود الأوضـاع             ،قيودٍ مؤقتة 

  .رية إلى ما كانت عليهالدستو
فبعض الفقه يرى أن عبارة الإجراءات السريعة الواردة في الـنص           

 ، والمالية ، والأعمال الإدارية  ، والاحتياطات ، لا تفيد معنى التدابير    ،الدستوري
                                                                                                                   

، وكـذلك المجلـس     )أي رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الـشيوخ        ( ورؤساء مجلس البرلمان    =
ويجب أن تكون هذه الإجراءات مـستوحاة مـن         . الدستوري، ويوجه الرئيس بياناً بذلك إلى الأمة      

الرغبة في تمكين السلطات العامة الدستورية من وسائل القيام بمهمتها في أقرب وقت، ويستـشار               
 الجمعيـة   يجوز حل لمان بقوة القانون، ولا     الدستوري بشأن هذه الإجراءات ويجتمع البر      المجلس

 .الوطنية أثناء ممارسة هذه لسلطات الاستثنائية
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٤٣٦

 فـرئيس   عته في اختـصاص الـسلطة التنفيذيـة،        مما يدخل بطبي   ،رهاوغي
 بل إنـه    اره رئيس السلطة التنفيذية وحدها،    الجمهورية هنا لا يتصرف باعتب    

، واستقلال وسلامة   باعتباره رئيس الدولة المسؤول عن بقاء الدولة      يتصرف  
 ومن هنا يجب أن نعترف له بالحق في إصدار قـرارات فرديـة              أراضيها،

  .)١(رات بقوانينوقرا
  ):١١٣( المدة التي تُطبق فيها المادة –* 

يجب أن تكون الإجراءات السريعة التي يتخذها رئيس الجمهوريـة           
ن هذه المادة ينتهي العمـل بهـا بانتهـاء       خطر فقط، أي إ   مكرسةً لمواجهة ال  

  .، أو حالة الضرورةالخطر
إيجاد حالةٍ   أن هذه الظروف الاستثنائية تُبرر       حيث يرى بعض الفقه،   

 ، هذه الحالة التي اقتضتها ظروف استثنائية      لا تتمشى مع الدستور أو القانون،     
 جهة الظـروف التـي أدت إليهـا،        تستمر إلا للمدة اللازمة لموا     أن لا ينبغي  

 ويتعـين فـور زوال الظـروف    ،وبعبارةٍ أخرى فإن الضرورة تُقدر بقدرها 
  .)٢(الاستثنائية العودة إلى الحالة العادية

 وإن دة متروك لتقدير رئيس الجمهورية،في الواقع إن تحديد هذه الم  و
ء الخطر   بمجرد جلا  ،كان الواجب هو العودة إلى الأوضاع الدستورية العادية       

فـي هـذا     ولكن القـرار     ة السير المنتظم للسلطات العامة،     وعود عن البلاد، 
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في جوهرها ليـست سـوى      ) ١١٣(والمادة  . بمصالح البلاد القومية، أو بمقتضيات الأمن القومي      
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  .٩٥٩ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د
مرجع  - ١٩٩٧ عام    –٨  ط – الدستوري والنظم السياسية      مبادئ القانون  –كمال الغالي   .  د - 2

  .١٣٤ ص - سابق



 

 

 

٤٣٧

 ـ " كما حدث عندما أعلن الجنـرال        .الخصوص يعود أيضاً للرئيس      "ول ديغ
  .)١(ةحالة الظروف الاستثنائي

  :مال الرئيس لسلطاته الاستثنائية مدى الرقابة على استع–* 
علـى   من الدستور أي نوعٍ من أنواع الرقابة         )١١٣(لم تحدد المادة    

أن القـرارات التـي    رئيس الجمهورية عند تطبيقها، إلا أن بعض الفقه يرى          
 من الدستور )١١٣(طبيقاً للمادة سيتخذها رئيس الجمهورية العربية السورية ت   

يجـب أن   ،  ١٩٥٨ الدستور الفرنسي لعـام       من )١٦( والمماثلة للمادة    ،النافذ
 أمـا إذا كـان       إذا كان موضوعها تشريعاً،    تخرج عن ميدان دعوى الإلغاء    

  .)٢( فتدخل في ميدان دعوى الإلغاء،مضمونها تنظيمياً

                                                 
  حدث عصيان مسلح قام به بعض الضباط الفرنسيين فـي الجزائـر،            ٢١/٤/١٩٦١ بتاريخ   - 1

، وعلى الرغم أن هذا العصيان لم       ٢٣/٤/١٩٦١فأعلن الجنرال ديغول الظروف الاستثنائية بتاريخ       
، لكن ديغول استمر فـي تطبيـق هـذه المـادة حتـى              ٢٥/٤/١٩٦١يستمر إلا أربعة أيام حتى      

فانتقد الفقـه الفرنـسي بـشدة       ،  ٣٠/٩/١٩٦١عمل بها اعتباراً من     ، وأعلن انتهاء ال   ٢٩/٩/١٩٦١
، أخذين على هـذا الإجـراء مخالفتـه         ٢٩/٩/١٩٦١استمرار ديغول في تطبيق هذه المادة حتى        

تاريخ القضاء على تمرد الجيش الفرنـسي  ( ، ٢٥/٤/١٩٦١للدستور، تأسيساً على أنه اعتباراً من    
عاد السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية، بالتالي كان يتعين على رئيس الجمهورية            ) بالجزائر

 لم من النقد قرار رئـيس كما لم يس.  تطبيق هذه المادة  ٢٥/٤/١٩٦١أن يوقف منذ ذلك التاريخ أي       
أصـدرها   مرار العمل ببعض القرارات التي كان قد   باست ٢٩/٩/١٩٦١الجمهورية الصادر بتاريخ    

 ٢٦بتـاريخ    من الدسـتور، كـالقرار الـصادر      ) ١٦(استناداً إلى السلطة التي تخولها له المادة        
من الدستور، والتي تنص على عـدم قابليـة رجـال    ) ٦٤( والذي يوقف تطبيق المادة  ٤/١٩٦١/

لجزائر، فقد أُُخِذ عليه أنه     ا لذين يعملون في  القضاء للعزل، و المقصود بذلك القرار رجال القضاء ا        
 ٩/١٩٦١/ ٣٠مجرد من كل أساس قانوني، لأنه كان يجب على رئيس الجمهورية، وقـد حـدد                

، أن يكفَّ اعتباراً من هذا التـاريخ عـن تطبيـق الإجـراءات             )١٦(ميعاداً لانتهاء العمل بالمادة     
  . السلطة التي تخولها له هذه المادة أيضاًالاستثنائية التي كان قد اتخذها، استناداً إلى 

أحمد مدحت  . ؛ د ١٤٩ ص   – مرجع سابق    –نجم الأحمد   . د. أحمد إسماعيل . د. محمد الحلاق . د
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٤٣٨

لس الدولة الفرنسي الذي    الموقف تبنّاه الفقه استناداً إلى موقف مج      هذا  
  :)١(ميز في هذا الشأن بين حالتين

 أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر تطبيقـاً للمـادة         : الأولى
 المشار إليها موضوعاً تشريعياً مما يختص به أصلاً البرلمان وحينئـذٍ            )١٦(

  .يخرج مثل هذا القرار عن ميدان دعوى الإلغاء
الجمهورية مجرد ممارسـة لـسلطته       أن يكون قرار رئيس      :الثانية

  . في الدستور وحينئذ يخضع هذا القرار لدعوى الإلغاء التنظيمية المقررة
 لم يستخدم مـن      أن رئيس الجمهورية في سورية      إلى ةتجدر الإشار و

 من الدسـتور    )١١٣(الناحية العملية سلطاته الاستثنائية المستمدة من المادة        
  . )٢( وحتى الآن١٩٧٣ة النافذ منذ صدور هذا الدستور سن

روف الاسـتثنائية   سلطة رئيس الجمهورية في الظ    الحديث عن   وبعد  
 ،)٣( ١٩٥٨ من الدستور الفرنسي لعـام       )١٦( بما أن المادة     :فإننا نرى الآتي  

 فإنـه  ،١٩٧٣ من الدستور النافذ لعـام       )١١٣(هي المصدر التاريخي للمادة     
 النهج الذي سلكته المـادة       أن ينهج ذات   ،حري بالمشرع الدستوري السوري   
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بالنسبة لرقابة القضاء الإداري، أما بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري ورقابة البرلمان على رئيس             
  : فإنها على الشكل الآتي١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ١٦(الجمهورية عند تطبيق المادة 

يث يجب على الرئيس استشارته في كل التدابير التي يتخذها ولكن            ح : رقابة المجلس الدستوري   -
  .                   دون أن تُلزمه هذه المشورة بشيء

 أن الرئيس أساء استخدام سلطاته الاستثنائية اتهامـه       قُدر والذي يستطيع إذا ما      : رقابة البرلمان  - 
  .بالخيانة العظمى ومحاكمته

 .١٤٩ ص – مرجع سابق –نجم الأحمد .  د. إسماعيلأحمد. د. محمد الحلاق.  د
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قد اشـترطت شـروطاً    ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ١٦(ة   الإشارة إلى أن الماد     تجدر - 3
ه شكلية لتطبيقها وهذه الشروط هي، أن يلتزم رئيس الجمهورية بالمشورة الرسمية قبل تطبيق هـذ          

رئـيس   (المادة من بعض الشخصيات السياسية وهي الوزير الأول، ورئيسي مجلسي البرلمـان             
 .والمجلس الدستوري، وإعلام الأمة بهذا الأمر)  الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ



 

 

 

٤٣٩

 وذلك بضرورة وضع شروطٍ شـكلية يتوجـب          من الدستور الفرنسي،   )١٦(
  )١١٣(أي المادة ( على رئيس الجمهورية الالتزام بها قبل تطبيقه لهذه المادة      

 ،استشارة رئيس مجلس الـوزراء     كأن يقيد الرئيس بضرورة      ،)من الدستور 
 إضـافة إلـى     دستورية العليـا،  ورئيس المحكمة ال   ،ورئيس مجلس الشعب  

  .ضرورة إعلام الأمة بهذا الأمر
أن هذه الاستشارة ليست مـن قبيـل الفتـاوى          مع الأخذ بالحسبان     
 كما أنها ليست مـن       الرئيس بطلبها والعمل بمضمونها،     حيث يلتزم  ،الملزمة

 بل هي ترك للرئيس حرية العمل بمضمونها، حيث ي،قبيل الفتاوى الاستشارية
 ، واختيارية من حيث العمل بهـا،       أي ملزمة من حيث طلبها     ،باريةفتاوى إج 

كما أنها وسيلة لتبصير رئيس الجمهورية بالنتائج المحتملة للإجراءات التـي           
  .)١( على أن تقع بعد ذلك مسؤولية تصرفاته على عاتقه وحده،يتخذها

 ،أما من ناحية إعلام الأمة بالأمر، فإن المقصود بهذا الإجراء الشكلي
إلـى تطبيـق     الأسباب التي دفعته     ،أن يوضح رئيس الجمهورية للرأي العام     

  .)٢( وليحظى بتأييد الشعب له في القرار الخطير الذي اتخذه،)١١٣(المادة 
  : الصرفة صلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصبغة الإدارية–ثالثاً

الـسياسية   إضافة للـصلاحيات      دستورياً، ينهض رئيس الجمهورية  
ة صلاحياتٍ ذات صبغة إدارية، يمكن إيرادهـا علـى          ارسممب،  يةوالتشريع

  :النحو الآتي
  : وعزلهمين الموظفين المدنيين والعسكريينـ تعي-١

ابةً ـهورية نيـس الجمـارسها رئيـفيذية يمـلطة التنـا أن السـبم
 فإنه يشرف ويشارك عمليـاً فـي   ،)٣(تورـدود الدسـمن حـعن الشعب ض 
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٤٤٠

، قد مـنح    ١٩٧٣الدستور السوري النافذ لعام       ، و )١(يةأعمال الوظيفة الإدار  
 وإنهـاء   ، والعسكريين ،رئيس الجمهورية الحق في تعيين الموظفين المدنيين      

  .)٢(خدماتهم وفقاً للقانون
 الموظفين المـدنيين    جميعن   لا يعني أن رئيس الجمهورية يعي      وهذا

 والقـادة   ،نيين المـد  كبـار ن فقط    رئيس الجمهورية يعي   عسكريين، بل إن  وال
 مع  ،)٣( الذين نص القانون على تعيينهم بقرارٍ أو مرسوم من قبله          ،العسكريين

   بأمرٍ من القائـد     ، ونقلهم ، وفرزهم ،اط الجيش يتم تعيينهم   الإشارة إلى أن ضب 
  . والذي هو رئيس الجمهورية،العام للجيش والقوات المسلحة

  : رئيس السلطة التنفيذية -٢
فإن رئـيس الجمهوريـة     ،  ١٩٧٣سوري النافذ لعام    وفقاً للدستور ال  

 وبقاء ر المنتظم للسلطات العامةييسهر على احترام الدستور، وهو يضمن الس 
ويمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضـمن          . الدولة

  .)٤(دود المنصوص عليها في هذا الدستورالح
 ويـشارك   يـشرف والواضح من هذا النص، أن رئيس الجمهورية        
 ، والمقصود بـذلك   بصورة فعلية في الأعمال التي تتعلق بالوظائف الإدارية،       

 لأنه يسهر على حفظ النظام العـام،        أنه يأتي في قمة الهرم الإداري للدولة،      
فضلاً عن   والصحة العامة،    ، والراحة العامة  ،وهذا الأخير يشمل الأمن العام    

  .)٥(ةالاقتصاديية، ولمرافق العامة الإدار سير ا تأميندوره
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٤٤١

، قد نظَّم في ٦/١٢/٢٠٠٤تاريخ ) ٥٠(فقانون العاملين الأساسي رقم 
 حيث تُحدث الجهـات العامـة ذات        كيفية إحداث الجهات العامة،   ) ٢(المادة  

 ذات الطـابع الاقتـصادي       العامـة  ، وتُحدث الجهات  بقانونالطابع الإداري   
قد أناط لـرئيس الجمهوريـة       إن الدستور النافذ     ن وفي كلا الحالتي   .بمرسوم

  .، كما ذكرنا آنفاً)١(سلطة إصدار القوانين والمراسيم
استناداً للدستور دعـوة مجلـس     ووبما أن رئيس الجمهورية يحق له       

 جميـع    لتـشمل  الوزراء للانعقاد برئاسته، فهذا يعني أن سلطة الرئيس تمتد        
مـن تنفيـذ    ، مما يفرض عليه التأكد الـصحيح        )٢( الدولة الجهات العامة في  

جميع سلطات  رئيساً ل  القوانين، ليس بوصفه رئيساً للدولة فحسب، بل بوصفه       
  .)٣(رئيساً للسلطة التنفيذية أيضاًالحكومة، و

  
  المطلب الثاني

  ) الوزارة ( مجلس الوزراءصلاحيات 
 أن تعمل على سيادة النظام      – عموماً   – للوزارةإن المهمة الأساسية    

 طبقاً للمبادئ والأسس والتشريعات     ،عامة في الدولة   وتسيير المرافق ال   ،العام
 ولكن  ، حرةٌ في التصرف   فهي.  عن البرلمان  الصادرة و ،المقررة في الدستور  

في نطاق القواعد القانونية المقررة، بحيـث إذا تجـاوزت حـدود القواعـد              
ها إلـى   مشروع، وحق لكل ذي مصلحة أن يرد       كان تصرفها غير     ،القانونية

  .)٤(ة بالوسائل المقررةجادة المشروعي

                                                 
  .٦/١٢/٢٠٠٤تاريخ ) ٥٠(من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم ) ٢(المادة   - 1
 ــ مرج–الأول زء ـج ال– انون الإداريـ مبادئ الق – ةبـد االله طلب ع. د - 2 ص  – قـع ساب

١٥٤-١٥٣. 
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٤٤٢

 مجلـس    بهـا  يتمتـع لصلاحيات التي   دراستنا ل اول  وبناء عليه ستتن  
 ،لتشريعاتوا ،١٩٧٣السوري النافذ لعام  للدستور  استناداً،)الوزارة( الوزراء

  :اً للآتي وفق،والقوانين النافذة
  : صلاحيات مجلس الوزراء-أولاً

هـا مـا هـو       من ،تيمارس مجلس الوزراء نوعين من الـصلاحيا      
في القوانين           منصوص التـشريعات   وأ عليه في الدستور، ومنها ما هو وارد

  : وفقاً للآتينذكرها. النافذة
  :لاحيات الدستورية لمجلس الوزراء الص-١

 ويتكون ا للدولة، إن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العلي       
 على تنفيذ القـوانين      ويشرف ،، والوزراء  ونوابه ،من رئيس مجلس الوزراء   

  .)١( ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها،والأنظمة
 ١٩٧٣ستور السوري النافـذ لعـام        من الد  )١٢٧(وقد حددت المادة    

  :مجلس الوزراء وفقاً للآتيختصاصات ا
  .السياسة العامة للدولة وتنفيذهاالاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع  - أ
 وجميع الإدارات والمؤسسات    ،مال الوزارات توجيه وتنسيق ومتابعة أع    -ب

 .العامة التابعة للدولة

 .ع مشروع الموازنة العامة للدولةوض -ج

 .إعداد مشروعات القوانين -د 

  وكل ، واستثمار الثروات القومية   ، وتطوير الإنتاج  ،إعداد خطط التنمية   -هـ
 . وزيادة الدخل القومي،من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد ما

 .وض ومنحها وفقاً لأحكام الدستورلقرعقد ا-و

 .المعاهدات وفقاً لأحكام الدستورعقد الاتفاقيات و -ز

 ـ ، والمحافظة على أمن الدولـة     ،ملاحقة تنفيذ القوانين   -ح ة حقـوق    وحماي
 .المواطنين ومصالح الدولة

                                                 
 .١٩٧٣ستور السوري النافذ لعام  من الد)١( الفقرة )١١٥(  المادة- 1



 

 

 

٤٤٣

 ومراقبـة   ، وفقاً للقوانين والأنظمة   ، والتنفيذية ،إصدار القرارات الإدارية   -ط
  .تنفيذها

  :لوزراء وفقاً للتشريعات النافذة صلاحيات مجلس ا- ٢
إن ،  ٤/٥/٢٠٠٥الصادر بتاريخ    )٤٠(وفقاً للمرسوم التشريعي رقم     

،  والقوانين النافذة،مجلس الوزراء يمارس الاختصاصات المحددة في الدستور
لأخرى المحددة فـي  الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة ا    بما لا يتعارض و   

  )١(:لك وفقاً للآتيالدستور، وذ
وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولـة الإداري، وتبـسيط هيكلـه،             -أ

  .وتسهيل طريقة عمله
 ويصدر رئيس مجلس الـوزراء      ل لجان تكلف القيام بمهام محددة،     تشكي -ب

 وله أن يفوضها بالاستعانة بمـن       مها، وآلية عملها،  قرار تشكيلها وتحديد مها   
 وترفع  ها من إنجاز المهام المكلفة بها،      تمكيناً ل  ترى من الجهات والأشخاص   

ولى عرض تلك النتـائج     تقاريرها بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يت       
  .على المجلس

 لعـام  )٤٠( أنه وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم  وتجدر الإشارة 
 ، كان يساعد مجلس الوزراء فـي أعمالـه ثـلاث لجـان دائمـة              ،٢٠٠٥

 يلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء،نبثق عنه، ويتم تشك وهي ت،ومتخصصة
وتتولى كل لجنة دراسـة مـا       . الخدمات، والثقافية، و  وهي اللجنة الاقتصادية  
 والعمل على التنسيق بين مختلف القطاعـات التابعـة   ،يدخل في اختصاصها 

 فيصدر قراراتٍ    أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء،      وترفع نتيجة  رافها،لإش
 أو يحيلهـا إلـى      ، أو يعيدها إليها لإعادة للنظر فيهـا       ،ن اختصاصه بها ضم 

  .)٢(مجلس الوزراء حسب الاختصاص
                                                 

 .٤/٥/٢٠٠٥خالصادر بتاري) ٤٠(م  من المرسوم التشريعي رق)٢(  المادة- 1
ن اللجنة  أ  إلى  وتجدر الإشارة  .١٥٥ ص   – مرجع سابق    – الإدارة العامة    –عبد االله طلبة    .  د - 2

 = وسياسـة  ، ودراسة المشروعات الاقتصادية   ، تتولى مهمة مناقشة مشروع الموازنة     ،الاقتصادية



 

 

 

٤٤٤

 نص فقد   ،٢٠٠٥ لعام   )٤٠(أما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم       
مجلس الوزراء لجنـة تـسمى اللجنـة      عنينبثق: على الآتي ) ٤(في المادة   

  .وزراء يحددهم المجلسالاقتصادية، حيث تُؤلف هذه اللجنة من عدد من ال
تتـولى   ٢٠٠٥لعام  ) ٤٠(ووفقاً لما جاء في المرسوم التشريعي رقم        

  :)١(الآتيةهذه اللجنة الاقتصادية المهام 
، لمقترحات لتطوير الاقتـصاد الـوطني      وتقديم ا  إيجاد الوسائل اللازمة،   -أ

  .وتحقيق مهامه الأساسية
لـى رئـيس مجلـس      التوصيات إ  ورفعه مع    ،مناقشة مشروع الموازنة   -ب

 .الوزراء

 ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الـصناعة        ، والخطط ،وضع المناهج  -ج
 .والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء

 ورفع التوصيات   ،دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس       -د
  .نهابشأ
 والبطالـة، وتقـديم المقترحـات       ، والتـشغيل  ،بحث مشاكل العمـل    -هـ

  . اللازمة لمعالجتهاوالتوصيات
 .، والمقترحات لرفع مستوى المعيشةتقديم التوصيات -و

 وقـضايا   ، والأرباح ، وحالة الأسواق  ،دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج     -ز
لمقترحـات   وتقـديم ا   ، وقوى العمل وغيرهـا    ، والعقود الإنمائية  ،الاستهلاك

 .والتوصيات بشأنها
                                                                                                                   

اللجنـة  و، والتموينيـة  ،الـسياسية  و ، والتوظيفات الماليـة   ، والاستثمارات ،الاستيراد والتصدير =
 وتطـوير   ، وتـشجيع البحـث العلمـي      ، فيقع على كاهلها مهمة دراسة القضايا التعليمية       ،الثقافية

 ،ووضع سياسة إعلامية ناجعـة .  والقضاء على ظاهرة الأمية   ، وأجهزة التعليم المختلفة   ،الجامعات
 وتـشجيع   ،تطوير مرافـق الـسياحة     و ، وإحياء التراث الشعبي   ، والإعلام ،وتطوير مراكز الثقافة  

 تختص بدراسة القضايا الكفيلة بتطـوير المرافـق         ،الخدمات  لجنة أما. لية السياحية واستثمار العم 
 ، ومعالجة قضايا الـسكن    ، تامة  وبسرعةٍ ، للمواطنين بنوعية جيدة   ، من أجل تأمين الخدمات    العامة

  .ف والنهوض به ودراسة أفضل الوسائل في تطوير الري، والصحة،والمواصلات
  .١٨٢ ص – مرجع سابق – الجزء الأول – مبادئ القانون الإداري –عبد االله طلبة .  د
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠( من المرسوم التشريعي رقم )٥( المادة - 1



 

 

 

٤٤٥

 . مختلف الصناعات الاقتصاديةالعمل على إيجاد التنسيق اللازم بين -ح

 وعـن   ،العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج         -ط
 ، ودراسـة الأسـعار  ، والتقنية في الاقتصاد الوطني،  تطور الخطوات العلمية  

 .وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها ، والادخار وغيرها، والفائدة،والتسليف

والتوصيات  ،وتقديم المقترحــات التصدير،  د و  دراسة سياسة الاستيرا   -ي
  .التي تؤدي إلى تنشيط التصدير وتطوير العلاقات الاقتصادية

  .، ورفع التوصيات بشأنها دراسة مشاريع مناقلات الموازنة-ك 
ــة، دراســة الاســتثمارات-ل ــديم المقترحــات               ، والتوظيفــات المالي  وتق

  .اللازمة بشأنها
                واقتــراح الحلــول المناســبة لمــشاكل،ة التنمويــة دراســة الــسياس-م

  .التموين الأساسية
  .ي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء دراسة المواضيع الت-ن

  : صلاحيات رئيس مجلس الوزراء- ثانياً
  :ورية لرئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الدست-١

 ، أنـه  ١٩٧٣ تور السوري النافذ لعام    من الدس  )١٢٨(جاء في المادة    
 ، يمارس رئـيس مجلـس الـوزراء       ،إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء    

 بمـا لا    ، الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافـذة       ،والوزراء
  . الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستورويتعارض 

  :الآتيةورية وبناء عليه يمارس رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات الدست      
يختص رئيس مجلس الوزراء وكما تدل تسميته دستورياً، برئاسة مجلس           -أ

  .)١(الوزراء
  .)٢(يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء -ب

                                                 
 إلا فـي حالـة تـرؤس رئـيس          ، رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسات مجلس الوزراء        إن - 1

 من الدستور، لأنه في هذه الحالـة يـصبح رئـيس            )٩٧(مادة  الجمهورية لمجلس الوزراء وفقاً لل    
 .٨١٣ ص – مرجع سابق –سام سليمان دلّه .  د.مجلس الوزراء عضواً كسائر الأعضاء

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٢(الفقرة ) ١١٥( المادة - 2



 

 

 

٤٤٦

 ـ         ال وهذا مفاده أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع الإشراف على أعم
 ، نقصاً  فإذا لمس  ، فهو يطلب منهم تقديم تقارير عن نشاط وزاراتهم        الوزراء،
 وهو يراقب  ، أشار بما يجب عمله،     في نشاط إحدى هذه الوزارات     ،أو تقاعساً 

 التي يضعها رئـيس     ،مدى تقيد الوزراء بالقوانين والأنظمة والسياسة العامة      
التي يرسمها مجلس    وخطة التنفيذ    ،الجمهورية بالمشاركة مع مجلس الوزراء    

يفصل في الخلافات التـي      ، ومفاده أيضاً أن رئيس مجلس الوزراء      .الوزراء
 أو خلافات الـرأي     ،يمكن أن تنشب بين الوزارات في موضوع الاختصاص       

 ، ويستطيع أيضاً من خـلال إشرافه على أعمـال الـوزراء         ،)١(بين الوزراء 
 ، والتجـاوزات  ، ويكشف عن المخالفـات    ،أن يراقب أجهزة الدولة المختلفة    
  .)٢(ويحقق التنسيق والانسجام بينها

  :ت رئيس مجلس الوزراء وفقاً للتشريعات النافذة صلاحيا-٢
 )٤٠( من المرسـوم التـشريعي رقـم         )٣(وفقاً لما جاء في المادة      

 إن رئيس مجلس الوزراء يتولى الاختصاصات       ،٤/٥/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   
 بمـا لا    ، والأنظمـة النافـذة    ، والقوانين ،والصلاحيات المحددة في الدستور   

لأخرى المنصوص عليهـا    ة لسلطات الدولة ا   نوحمالصلاحيات الم ويتعارض  
  :، كما يتولى المهام الآتية)٣(في الدستور

  .الإشراف على عمل الوزراء -أ
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 من) ٣( إن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كانت منظمة بموجب أحكام المادة             - 3
 من المرسوم التـشريعي  )٢-١(، والمادتان ٢٣/١٠/١٩٦٧تاريخ ) ١٤٧(المرسوم التشريعي رقم  

 أما الآن فهذه الصلاحيات منظمة بموجب أحكـام المرسـوم           ،٢٣/١٠/١٩٦٧تاريخ  ) ١٤٨(رقم  
 ،الوزراءو ،المتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء    و ،٤/٥/٢٠٠٥تاريخ  ) ٤٠(التشريعي رقم   

 وهـذا يعنـي أن المرسـوم        لوم أن النص اللاحق ينسخ الـسابق،       ومن المع  ،واللجنة الاقتصادية 
 ،ه والذي أكد ذلك كلَّ    ،هو الأولى بالتطبيق   ) ٤/٥/٢٠٠٥تاريخ  ) ٤٠(أي رقم   (  التشريعي اللاحق 
ت على أن يلغـى كـل نـصٍ         والتي نص ) ٤٠( من المرسوم التشريعي رقم      )٢٩(هو نص المادة    

 ).٤/٥/٢٠٠٥تاريخ )  ٤٠(شريعي رقم أي المرسوم الت(  لفٍ لأحكام هذا المرسوم التشريعي،مخا



 

 

 

٤٤٧

 وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان، ويدعو إلـى         ،إدارة جلسات المجلس   -ب
 والاستثنائية، ويعتمد جدول الأعمال، ويعهد علـى        ،جلسات المجلس العادية  

 .يم خطة عمل المجلس المقبلةالأمانة العامة بتعم

والمسؤوليات الملقاة   بكامل المهام    ، واللجان ،العمل على أن يقوم المجلس     -ج
 .على عاتقهم

  .مجلس الأساسية في جميع المجالاتالعناية بإنجاز مهمات ال -د
عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس، ولو لـم      -هـ

  .رد في جدول الأعمالتَ
  : الاحتياطية لرئيس مجلس الوزراءلصلاحيات ا-٣

ستور السوري النافذ لعـام       من الد  )٨٩(وفقاً لما جاء في نص المادة       
 يمارس رئيس   ، ولم يكن له نائب،     إذا شغر منصب رئيس الجمهورية     ،١٩٧٣

تـسعين   ريثما يتم الاستفتاء خلال ،مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته   
  .ةيوماً على رئيس الجمهوري

والمفهوم من هذا النص الدستوري، أن رئيس مجلـس الـوزراء لا            
 إلا عند توافر شـرطين متلازمـين،        ،يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية   

هـو أن لا     والثـاني  هو أن يكون منصب رئيس الجمهورية شاغراً،         ،الأول
  .نائب) الشاغر منصبه(يكون لرئيس الجمهورية 

اء يستطيع أن ينهض بكل     ويرى بعض الفقه أن رئيس مجلس الوزر      
 والتي لم يرد لها ذكر فـي        ، والخاصة ،المهام المناطة به في القوانين العامة     

  ، أو قام بها رئيس مجلس الـوزراء       فه بها رئيس الجمهورية،   ور إذا كلّ  الدست
   .)١(الجمهوريةولم يعارضه بها رئيس 

  
  

                                                 
 .١٧٤ ص – مرجع السابق –  الجزء الأول– اري مبادئ القانون الإد– عبد االله طلبة . د- 1



 

 

 

٤٤٨

    : صلاحيات الوزراء- ثالثاً
  :راء الصلاحيات الدستورية للوز-١ 

، فإن الوزير هـو الـرئيس       ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيمـا يخـتص            

  .)١(بوزارته
 أن الوزير يدير ولا يحكـم،   )من وجهة نظر بعض الفقه    ( وهذا يعني 

سوى منفذ لهذه السياسة  وليس الوزير ،فالحكم للقيادة السياسية، وهي الموجهة
التي تُرسم خطوطها العريضة القيـادة القطريـة لحـزب البعـث العربـي              

  .)٢(الاشتراكي
  :لوزراء وفقاً للتشريعات النافذة صلاحيات ا- ٢

 الـوزراء    يمـارس  ،١٩٧٣ النافـذ لعـام      وفقاً للدستور الـسوري   
مـع   بما لا يتعارض     ،الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة     

 وقد حـدد    .)٣(الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور       
 هـذه الـصلاحيات وفقـاً       ٤/٥/٢٠٠٥ تاريخ   )٤٠(المرسوم التشريعي رقم    

  :للآتي
 وعليه ضمن حدود القوانين رته،كل وزير مسؤول مباشرةً عن أعمال وزا -أ

  .)٤(ا والتعليمات الناظمة لأعماله، إصدار القرارات،والأنظمة
 ويتحمـل   الة،يشارك كل وزير في أعمال المجلس بصورة إيجابية وفع         -ب

 كما يقوم بتقديم    نفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته،      وت ،مسؤولية تسيير العمل  
لمجلس بشأن وضـع وزارتـه       إلى رئيس ا   ، وغير الدورية  ،التقارير الدورية 

 .)٥( ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلةوأعمالها،

                                                 
 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١١٩( المادة - 1
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  .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ١٢٨( المادة - 3
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(لتشريعي رقم من المرسوم ا) ٦( المادة - 4

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٧( المادة - 5



 

 

 

٤٤٩

يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم، ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيحٍ   -ج
 على ضوء سياسة الدولة، كما      ، والقرارات ، والأنظمة ، ودقيق للقوانين  ،شامل

 ومراقبـة هـذا     ، كلٌ فيما يخص وزارتـه     ، والقرارات ،ينبغي تنفيذ المراسيم  
الإداري فـي   التنفيذ في مختلف مراحله، وكذلك تأهيـل وتـدريب الجهـاز            

 .)١(وزارتهم

 بالأمور غير العاديـة     ، أو المجلس  ،يقوم الوزراء بإعلام رئيس المجلس     -د
 .)٢(ولو وقعت خارج نطاق وزارتهم

 أية قضية عاجلة    ، أو اللجنة المختصة   ،للوزير أن يعرض على المجلس     -هـ
 .)٣( إذا وافق المجلس على عرضها،رد في جدول الأعماللم تَ

 يطلب فيها ،ية قضية ضمن اختصاصاته إلى رئيس المجلس     للوزير رفع أ   -و
 وتُعاد  وبشكلٍ واضح وكامل،   ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطياً       ،التوجيه

 .)٤(كل قضية لا تتضمن هذا الرأي

 ويتحمـل جميـع المـسؤوليات       ،يمارس الوزير جميـع الـصلاحيات      -ز
 لا يتعارض مع أحكـام       بما ، والأنظمة النافذة  ،المنصوص عليها في القوانين   

  .)٥(هذا المرسوم التشريعي
  : صلاحيات نواب الوزراء- رابعاً

 بـشكلٍ واضـح   ١٩٧٣ الـسوري النافـذ لعـام        رلم يبين الدسـتو   
 والذي كان يسمى الأمـين      ، إلا أن نائب الوزير    . الوزراء  نواب ختصاصاتا

تـضي منـه     وذلك لأن عمله يق    ، يعتبر من الرؤساء الإداريين المهنيين     ،العام
  )٦(:الآتيةور ـالأم

                                                 
 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٨( المادة - 1

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٩( المادة - 2

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٠( المادة - 3

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١١( المادة - 4

 .٤/٥/٢٠٠٥تاريخ ) ٤٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ١٢( المادة - 5
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٤٥٠

  . عالية في دقائق الإدارة العامةخبرة -أ
 والكفاءة الإداريـة    ، والخبرة ،العمل على تكوين حصيلة من المعلومات      -ب
  .متعلقة بدقائق الإدارة الحكوميةال
بر فاعلية ممكنة فـي     المحافظة على سير الأعمال المتعلقة بالوزارة بأك       -ج

 .جميع الظروف

 بـصرف النظـر عـن الوضـع         ،يةظة على سير الأعمال الإدار    المحاف -د
 إلا  ، يقوم نائب الوزير بالتوقيع على المعـاملات       ، وإضافة إلى ذلك   السياسي،

توقيعها مـن    فيؤشَر عليها قبل     ،ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية     
. ض بجزء من اختصاصاته إلى نوابـه       أن يفو  ، ويمكن لهذا الأخير   .الوزير
  يتعرض له نوابهم سواء بـسواء، ،اء أن ما يستهدف له الوزر     به المسلمومن  

 على أن   ١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام       )١٢٦(وهذا ما أكدته المادة     
  .تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء



 

 

 

٤٥١

  المبحث الثالث
   مسؤولية السلطة التنفيذية

ني التقليدي يقوم على مبدأ الفصل بـين        ذكرنا سابقاً أن النظام البرلما    
 بروح التعاون   برشَ بل هو فصلٌ م    ، إلا أن هذا الفصل ليس جامداً      ،السلطات

 ومن أهم ما يميز عمل هاتين الـسلطتين          السلطتين التشريعية والتنفيذية،   بين
تطيع إحداها أن تجور على الأخرى، هي أدوات التـوازن فيمـا            دون أن تس  

  . البرلمان أي حل،، وحق الحللة بالمسؤولية الوزارية والمتمثبينها،
 تستطيع حجب   ، السلطة التشريعية ممثلةً بالبرلمان    هذا يعني، بما أن   و

 أو عن أحد الوزراء، فإن السلطة التنفيذيـة ممثلـةً           ،الثقة عن الوزارة ككل   
الحل ب  يطلق عليه   البرلمان، وهذا الحل   ع أيضاً أن تطلب حل     تستطي ،بالوزارة

لوزارية المقررة أمام فسلاح الحل هو السلاح المقابل للمسؤولية ا    . )١(وزاريال
 تقوم عملية التوازن بين الـسلطتين التـشريعية         ، وبهذين السلاحين  البرلمان،
  .والتنفيذية

 إزاء فقد كان واضحاً     ١٩٧٣أما بالنسبة للدستور السوري النافذ لعام       
 إن رئـيس    ،الـسياسية  الناحية    فمن ية السلطة التنفيذية عن أعمالها،    مسؤول

وإنما المسؤولية تقع على عاتق      ،الجمهورية غير مسؤول سياسياً عن أعماله     
 فإن الدستور قد رتَّـب      ،الجنائية أما الناحية    .الوزارة المسؤولة أمام البرلمان   

لة الخيانة العظمـى    مسؤولية جنائية تقع على عاتق رئيس الجمهورية في حا        
 وذلك من خلال إعطاء ب مسؤوليةً جنائية على الوزراء، كما رتَّ،)٩١المادة (

الحق لرئيس الجمهورية بإحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جـرائم            
وقف الوزير المتهم عن العمل فـور        حيث ي  ،)١٢٣المادة  (أثناء توليه مهامه    

دة المـا (همة المنـسوبة إليـه      التب المحكمة   ، إلى أن تبتَّ   صدور قرار الاتهام  
١٢٤.(  

                                                 
 .رسالةمن هذه ال ) ٨٨(  راجع الصفحة - 1



 

 

 

٤٥٢

 سؤولية السلطة التنفيذية في سورية    وبناء عليه سنتناول الحديث عن م     
  :وفقاً للتقسيم الآتي

  . المسؤولية الوزارية السياسية:المطلب الأول
  .ؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية المس:المطلب الثاني
  . المسؤولية الجنائية للوزراء:المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  لوزارية السياسيةالمسؤولية ا

 البرلمان في سحب الثقة عن يقصد بالمسؤولية الوزارية السياسية حقّ
س على خطأ    وهي لا تتأس   عن أحد الوزراء،  ، أو   ها كوحدة واحدة  الوزارة كلّ 

سياسـية يـرتبط تقـديرها     وإنما تقوم على مخالفة  جنائية،  أو جريمةٍ  ،مدني
ماتـه وأركانـه    وأحد دعا،لماني فهي حجر الزاوية في النظام البر    بالبرلمان،

وصف نظـام    لا يمكن أن ي    ،ف هذا الركن   بحيث إذا تخلَّ   الجوهرية الأساسية، 
  .)١(الحكم بأنه برلماني

وبناء عليه، سنتحدث عن المسؤولية الوزاريـة الـسياسية اسـتناداً           
  : وفقاً للآتي١٩٧٣ر السوري النافذ لعام للدستو

 ـ   : أولاً ك المـسؤوليتين الـوزاريتين     القواعد المشتركة في تحري
  :الفردية والتضامنية أمام مجلس الشعب

نه لا يجوز حجب الثقـة       فإ ،١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام     وفقاً ل 
 ويكـون طلـب     ، أو إلى أحد الوزراء،    إلا بعد استجوابٍ موجه إلى الوزارة     

مس أعضاء مجلس الـشعب علـى       خُ يقدم من    حجب الثقة بناء على اقتراحٍ    
، بأغلبيـة أعـضاء      أو أحد الـوزراء    ، حجب الثقة عن الوزارة     ويتم الأقل،

  .)٢( ...المجلس
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 .١٩٧٣من  الدستور السوري النافذ لعام ) ٧٢( المادة - 2



 

 

 

٤٥٣

  :ويستفاد من هذا النص الدستوري الآتي
 اشترط المشرع الدستوري عدم جواز قبول طلب حجـب الثقـة عـن              -١

 أو أحـد    ، موجه إلى الـوزارة    ، إلا بعد استجوابٍ    أو أحد أعضائها   ،الوزارة
 مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في        الوزراء، والاستجواب هو  

 بدون أن ينطوي على ما يدل التـدخل فـي أعمـال             ، أو الغاية منه،   أمرٍ ما 
 أو أكثـر مـن   ،على أن كل عضو أراد استجواب عضوٍ    . )١(السلطة التنفيذية 
   .)٢( أن يوجه استجوابه بصورةٍ خطية،السلطة التنفيذية

 ثم يجيب عضو    ،وع الاستجواب حيث يشرح مقدم الاستجواب موض    
 فإذا اكتفـى    ،)ي الوزير الموجه له الاستجواب      أ( السلطة التنفيذية المختص    
 ، وفي حال عدم اكتفائـه     الموضوع منتهياً،  اعتُبر   ،مقدم الاستجواب بالجواب  

 ولثلاثـة مـن     ، ولاثنين مـن مؤيـدي الاسـتجواب       ،يعطى حق الكلام له   
دم الاستجواب علـى عـدم الاكتفـاء بعـد          ولكن إذا أصر مق   ،  )٣(معارضيه
  .)٤( كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة،المناقشة

                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٥١( المادة - 1

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٥٢( المادة - 2

 .الشعب السوريمن النظام الداخلي لمجلس ) ١٥٥( المادة - 3

وتجدر الإشارة أنه فـي جلـسة       .  من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري      )١٥٦( المادة   - 4
 دعا  ،مناقشة طلب استجواب وزير التموين والتجارة الداخلية حول مختلف جوانب الواقع التمويني           

ئـيس   لتوضيح موضوع طلب الاستجواب، ثم بعد ذلك أعطى ر         ،رئيس المجلس مقدم الاستجواب   
    ثم بعد ذلك قـال رئـيس        ، على ما جاء في طلب الاستجواب      المجلس الكلمة لوزير التموين للرد 

هـل  من النظام الداخلي لمجلـس الـشعب،        ) ١٥٥(استناداً لنص المادة    ... زميلالمجلس أسأل ال  
 نع لأنه غير مق   ، بالجواب لا لم اكتفي  : سيد وزير التموين ؟ فأجاب العضو     اكتفيت بالجواب وبرد ال   

 .، وسأتقدم بطلب بهذا الخـصوص     وعلى هذا الأساس أطلب حجب الثقة عن السيد وزير التموين         
  .علوهو ما حصل بالف
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٤٥٤

 إن هـذا    ، أو أحد أعضائها،   ها بالنسبة لطلب حجب الثقة عن الوزارة كلّ       -٢ 
 ،الطلب يقدم بصورةٍ خطية موقعة من خُمس أعضاء المجلس علـى الأقـل            

 ، والـوزير المعنـي    ،يس الوزراء غ الرئيس الطلب فور تلقيه إلى رئ      حيث يبلّ 
ويحـق   جلسة تُعقد بعد يومين مـن تقديمـه،       درج في جدول أعمال أول      وي 

 طلب تأجيل المناقشة مـدة لا       ، أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه      ،للوزارة
  .)١(تتجاوز ثلاثة أيام

 ، أو عن أحد الوزراء، يـتم      والتصويت على حجب الثقة عن الوزارة     
، حيث يعطى الرأي مجـرداً عـن        )٢(يقة المناداة بالاسم   بطر بصورةٍ علنية، 

 أو بكلمة تـؤدي     ،)نعم أو لا    (  ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة       ،الأسباب
 ويكون قـرار    ،)٣( ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي       ،هذا المعنى 

 وعند تحقق ذلك فعلى رئيس      .)٤(المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس     
 إلـى رئـيس     ، أو الـوزير   ،غ قرار حجب الثقة عن الوزارة     أن يبلّ المجلس  

  .)٥(الجمهورية فور صدوره
                                                 

وتجدر الإشارة . من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري)  ب –أ  (  الفقرتين   )١٥٧( المادة   - 1
ية في الطلب المقدم بهذا      هو ضمان الجد   ، الشعب سمة من اشتراط خمس أعضاء مجل     إلى أن الحك  

الشأن، فوجود عدد من الأعضاء غير راضٍ عن أداء الحكومة القائمة قد يقابله اتفاق من أغلبيـة                 
تقديم طلب حجب   وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى الحد من الإسراف في           . الأعضاء على ذلك  

 ،ب مضي مدة محددة بين تقديم طلب حجب الثقة         ومن جهة أخرى إن المشرع تطلّ      ،الثقة من جهة  
 أو الـوزير  ، وفي حال تقـدمت الـوزارة  ، وهذه المدة يومان فقط،   وبين مناقشته والتصويت عليه   

حوال يجب ألا تتجـاوز      فإن المدة في جميع الأ     قة عنه بطلب تأجيل هذه المناقشة،     المراد حجب الث  
 وإبداء الرأي بعـض     ، والقصد منه تأخير المناقشة    ا القيد هو ضمانة إجرائية هامة،     ذ وه ثلاثة أيام، 

،  والتفكيـر  ، وتصدر القرارات في جوٍ هادئ بعد كثيـرٍ مـن التريـث            ،الوقت حتى تهدأ النفوس   
  . ٨٣١ – ٨٣٠ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د. والتدبير

  .ظام الداخلي لمجلس الشعب السوريلن من ا)أ(  الفقرة )٦٤( المادة - 2
 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ٦٦( المادة - 3

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٥٨( المادة - 4

 .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري) ١٥٩( المادة - 5



 

 

 

٤٥٥

  : أمام مجلس الشعبالتضامنيةخصائص المسؤولية : ثانياً
في حال حجـب    " ...  فإنه   ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      

إلـى  الثقة عن الوزارة، يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة            
  .)١(رئيس الجمهورية

 بأغلبية أعضائه حجـب     إذا قرر مجلس الشعب   والمقصود بذلك، أنه    
 إلى  رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالة الوزارة     فإن على   ،  الوزارةالثقة عن   

 بموجب المـادة     لا سيما وأن الرئيس هو الجهة المختصة       .رئيس الجمهورية 
، وإعفائـه مـن     لـوزراء رئيس مجلـس ا   قبول استقالة   من الدستور ب  ) ٩٥(

  .منصبه
  : أمام مجلس الشعبالفرديةخصائص المسؤولية : ثالثاً

يجب على الـوزير    "... فإنه   ١٩٧٣وفقاً للدستور السوري النافذ لعام      
٢(بت الثقة عنه تقديم استقالتهجِالذي ح(.  

 أنه إذا قرر مجلس الشعب حجـب الثقـة          ،والواضح من هذا النص   
، فإن على هذا الوزير تقديم استقالته إلـى         وزراءالبأغلبية أعضائه عن أحد     

 بموجب المادة   لا سيما وأن الرئيس هو الجهة المختصة       .)٣(رئيس الجمهورية 
  .هم من مناصبهم، وإعفاءِالوزراءقبول استقالة من الدستور ب) ٩٥(

                                                 
  .١٩٧٣من  الدستور السوري النافذ لعام ) ٧٢(المادة  - 1
  .١٩٧٣من  الدستور السوري النافذ لعام ) ٧٢(لمادة ا - 2
 الإشارة إلـى    تجدرو .من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري     ) ج(الفقرة  ) ١٥٧(المادة   - 3

 فيها حجب الثقة عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وكان ذلك في الدور التشريعي           تم حالةٍ
ففي مساء يوم    )٢٦/٢/١٩٩٠ ولغاية   ٢٧/٢/١٩٨٦ الواقعة من    في الفترة ( الرابع لمجلس الشعب    

شعب السوري علناً برئاسة رئيـسه،       اجتمع مجلس ال   ،٢٦/١٠/١٩٨٧ والمصادف بتاريخ    ،الاثنين
صة أعمال   وخلا ، والمجازين ، وتلا أمين السر أسماء الغائبين     ،وأعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة    

ك انتقل المجلس إلى مناقشة طلب حجب الثقة عن السيد وزير           ثم بعد ذل  الجلسة السابقة، فصدِقت،    
 =ورفاقه" إسماعيل عبد الغني    "  المقدم من السيد     ،"رياض الحاج خليل  " ،التموين والتجارة الداخلية  



 

 

 

٤٥٦

وبناء على ذلك، فإن بعض الفقـه يـرى أن المـسؤولية الوزاريـة         
س الوزراء، والوزراء، مسؤولون أمام رئـيس  السياسية تعني، أن رئيس مجل 

     مكن لرئيس الجمهورية إعفائهم من     الجمهورية، وأمام مجلس الشعب، حيث ي
 أو أحـد    ،مناصبهم، ويمكن لمجلس الشعب حجـب الثقـة عـن الـوزارة           

  .)١(الوزراء
  

  المطلب الثاني
  ؤولية الجنائية لرئيس الجمهوريةالمس

 لا يكـون    ١٩٧٣ري النافذ لعام     من الدستور السو   )٩١(وفقاً للمادة   
، إلا  رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه          

 ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراحٍ مـن ثلـث           في حالة الخيانة العظمى،   
 ،، وقرارٍ من مجلس الـشعب بتـصويتٍ علنـي          على الأقل  أعضاء المجلس 

                                                                                                                   
 وقد ذكر رئيس المجلس أن عملية التصويت على الطلب ستبدأ بقيام أمـين              ،من أعضاء المجلس  =

 وغير الموافـق يـشير   ،"نعم  "  والموافق يشير بكلمته     اء المجلس، لاوة أسماء السادة أعض   السر بت 
 فإن عدد أعضاء    ، كما تعرفون  ، أيها الزملاء  :، قال رئيس المجلس   وبنهاية التصويت  بعدم موافقته، 

وعضو واحد غير موافـق، فيكـون       ،  عضواً) ١٩( وعدد الغائبين     عضواً، )١٩٥(مجلس الشعب   
  عـضواً غيـاب،    )١٩( و ، وعضو واحد غير موافـق     ،ةعضواً موافقين على حجب الثق    ) ١٧٥(

الثقـة   يكون قرار المجلس بحجـب    ":  والتي تقول  )١٥٨(، فإننا نذكر المادة     واستناداً لهذه النتيجة  
مـن النظـام    ) ١٥٩( النتيجة أكثر من النصف بكثير، أما المادة            إذاً، ،"بأغلبية أعضاء المجلس  

 إلـى رئـيس     ، أو الـوزير   ،ر حجب الثقة عن الوزارة    يبلّغ رئيس المجلس قرا   "  :الداخلي فتقول 
 وبالتالي سنبلّغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل أن يقدم ،"الجمهورية فور صدوره    
وبناء على ما تم ذكره، أصدر رئـيس        . لأحكام الدستور، والنظام الداخلي   الوزير استقالته استناداً    
 والقاضي بقبول استقالة وزير التمـوين       ،١٠/١٩٨٧ /٢٧ريخ  تا) ٢٣٣( الجمهورية المرسوم رقم  

  .الذي سحبت منه الثقة
 . وما بعدها٨٣٣ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري . د

 .٧١٤ ص – مرجع سابق –فيصل كلثوم .  د- 1



 

 

 

٤٥٧

 ولا تجري محاكمته إلا     ،خاصة سرية وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسةٍ      
  .العلياأمام المحكمة الدستورية 

الدستوري الآتيستفاد من هذا النصوي :  
  : الأعمال التي يسأل عنها رئيس الجمهورية-أولاً 

إن هذا النص يقرر مبدأ عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة عـن           
 رئيس   ومع ذلك يسأل   ته، وظيف  ممارسته لشؤون  عندكافة الأعمال التي يأتيها     

أن هذا   المشرع الدستوري رأى      ولعلَّ ،خيانةً عظمى  إذا ما شكّل عمله      الدولة
 بحيث لا يتصور في الأمور المعتادة أن يأتي من قبـل            العمل بالغ الخطورة،  

 فإذا ما صدر عنه فيجـب        الذي يمثل قمة النظام السياسي،     رئيس الجمهورية 
 لـم يعـرف     ،أن الدستور وكما هو ملاحـظ      إلا   أن يحاسب عليه شخصياً،   

  .)١( الخيانة العظمىمصطلح
 وعقابها ، هي جريمةٌ سياسية،إن بعض الفقه يرى أن الخيانة العظمى

، أو الرئيس يجب أن ينبع أساساً من الرأي العام الذي قد يطالب بإطاحة الملك
لمـادة لـم    ه ا قال هذ  لا تقع تحت أي نصٍ تشريعي حتى ي         فهذه العبارة  عادةً،
، وبالتالي مادام النص التـشريعي مفقـوداً فقـانون           عكسها قَ، أو طُب  تُطبق

 وفي قانون العقوبات السوري كما نعلم       .)٢(العقوبات لا يحدد عقاباً لهكذا جرم     
  .)٣(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصٍ قانوني

 بأنه لمـا كـان لزامـاً علـى رئـيس            ، من الفقه  جانب أخر ويرى  
قـسم   ال ،أن يؤدي قبل استلام مهام منصبه كـرئيس جمهوريـة         الجمهورية،  

                                                 
 –" القانون الدسـتوري "  النظم السياسية والقانون الدستوري    –حسين عثمان محمد عثمان     .  د - 1

 .١٥٩ ص – مرجع سابق - ١٩٩١عام 

 مـع مـوجز     ١٩٩٥-١٩٢٠تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني     «: بيان النويهض .  د - 2
 - بـلا دار نـشر  - بيـروت . »للتاريخ السياسي من عهد الفينيقيـين حتـى القـرن العـشرين         

 .٣٧٧ ص -١٩٩٦عـام

 .١٩٧٣من الدستور السوري النافذ لعام ) ٢٩( المادة - 3



 

 

 

٤٥٨

الـشعب،   من الدستور السوري أمام مجلس       )٧(الدستوري الوارد في المادة     
 أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهـوري        ،أقسم باالله العظيم   والذي صيغته، 

 فإن عدم وفاء رئيس الجمهورية  ،...الدستورالديمقراطي الشعبي، وأن أحترم     
طلبات هذا القسم، يعتبر من قبيل الخيانة العظمى، خاصـةً فيمـا يتعلـق              بمت

 سواء علـى الـصعيد      ، وحماية أمن وسلامة الوطن    ،برعاية مصالح الشعب  
  .)١( أو الخارجي،الداخلي

 جريمةٌ غير محددة    ، أن الخيانة العظمى،   ويرى فريقٌ ثالث من الفقه    
 وقـد    العليا التي تنظر بها،    أو الهيئة  ،متروكة لتقدير المحكمة  ، بل   وموصوفة

 مخالفة خيانة العظمى تكون مقترفة في حال      أن ال  ،استقر الاجتهاد الدستوري  
،  أو إذا تجاوز حدود صلاحياته الدستورية      ،حكام الدستور مهورية لأ رئيس الج 

  .)٢( أساء التصرف بمصالح البلاد العلياأو
حية السياسية  نا هو عدم مسؤولية رئيس الجمهورية من ال       ،فالمبدأ إذاً 

 إلا أن عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية لـيس          أمام مجلس الشعب،  
 لأنه يمكن مساءلة الرئيس ومحاسبته سياسياً بشكلٍ غير مباشر أمـام   ً،  مطلقا

بعدم الموافقة على اقتراح ترشيحه إذا رشـح لولايـة          وذلك   ،مجلس الشعب 
 من ،ياً بشكلٍ غير مباشر من الشعب ويمكن أيضاً معاقبته سياس انتخابية ثانية، 

ح  إذا ما رشِّ   ،خلال عدم الموافقة في الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية        
 ـ      ، ويمكن للشعب معاقبته سياسياً    لولايةٍ ثانية،  ى الـشعب    إذا مـا طـرح عل

 وجاءت نتيجة   ، من الدستور  )١١٢( بموجب المادة    موضوعاً للاستفتاء عليه  
  .)٣(عكس ما يريدالاستفتاء الملزمة على 

                                                 
 .٨٤١ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –حسن البحري .  د- 1

  –العلم للملايـين     دار   -  بيروت .»يط في القانون الدستوري العام      الوس « :أدمون رباط .  د - 2
 .٤٨٠- ٤٧٩ ص - ١٩٦٤عام 

 .٨٠٢ ص – مرجع سابق – دلّهسام سليمان .  د- 3



 

 

 

٤٥٩

    :محاكمةال  الاتهام وجراءات إ-ثانياً
 فإن المحكمـة الدسـتورية   ،١٩٧٣لدستور السوري النافذ لعام   وفقاً ل 

 حيـث يجـري     ،)١(العليا هي المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية      
ق المحكمة   طب وتُ لقانون أصول المحاكمات الجزائية،   التحقيق والمحاكمة وفقاً    

 ،رية العليا العقوبات المنصوص عليها في قـانون العقوبـات العـام           الدستو
  .)٢(والقوانين النافذة الأخرى

يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية         حيث  
 وجميـع   ،ثلثي أعضائه، ويرسل رئيس المجلس القرار مع مذكرات المجلس        

شارة أن قرار المجلـس      مع الإ  تعلقة بالقضية إلى رئيس المحكمة،    الوثائق الم 
نعاً مؤقتاً له من مباشـرة      يعتبر ما ،  باتهام رئيس الجمهورية  ) مجلس الشعب (

  .)٣( ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمةمهامه،
وبعد ذلك يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى              

 وملـف   ،ر الاتهام  وعليه إقامة دعوى الحق العام فور استلامه قرا        ،المحكمة
الدستورية العليا أحد أعضائها للقيام بوظيفـة        ثم تنتخب المحكمة     .)٤(القضية

الإطـلاع  مـن    ، ومحاميه ، هذا لا يمنع المدعى عليه     لكن. )٥(قاضي التحقيق 
  .)٦(على أوراق القضية في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة

                                                 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن المحكمـة     . ١٩٧٣ من الدستور السوري النافذ لعام) ٩١( المادة   - 1

الدستورية العليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية، والـشركاء، و المتـدخلين، والمحرضـين،             
  .والمخبئين بالجرم الأصلي، والجرائم المتلازمة معه

 .٢/٧/١٩٧٣تاريخ ) ١٩(من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٣٣ ( المادة

 .قانون المحكمة الدستورية العليامن ) ٣٤( المادة - 2

  .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٣٥( المادة - 3
 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٣٦( المادة - 4

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٣٧( المادة - 5

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٣٨( المادة - 6



 

 

 

٤٦٠

لعة النيابـة   وبعد أن يتم القاضي المحقق إجراءات التحقيق وأخذ مطا        
 يصدر قراراً معللاً بإحالة المدعى عليه مـع ملـف القـضية إلـى               ،العامة

  .)١( وذلك لا يحول دون اشتراكه في المحاكمة،المحكمة
 إلا إذا رأت المحكمة جعلها      كمة فهي علنية،  أما بالنسبة لجلسات المح   
 أو في الأحوال الأخـرى التـي يقررهـا          ،سرية محافظةً على النظام العام    

  .)٢( ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال بجلسةٍ علنية،لقانونا
 أو  ،حكمهـا بالإجمـاع   ) الدستورية العليـا    ( حيث تصدر المحكمة    

 وإعادة ،بالأكثرية، وهو حكم مبرم لا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض     
  .)٣(المحاكمة

 وأبالإجمـاع    "لفقه أنه لا مبرر من ذكـر عبـارتي          ويرى بعض ا  
 ولأن القـرار     يفي بـالغرض،   ،، لأن ذكر عبارة بالأكثرية وحدها     "كثريةبالأ

  .)٤( يمكن من بابٍ أولى اتخاذه بالأكثرية،الذي يمكن اتخاذه بالإجماع
 ، أو أحد أعـضائها ، رئيس المحكمةالجدير بالذكر بأنه لا يجوز رد   و

   .)٥(أو حتى مخاصمتهم
  

  المطلب الثالث
  لس الوزراءلأعضاء مجالمسؤولية الجنائية 

 مجلس الـشعب    ن الوزراء يتحملون بشكلٍ جماعي أمام     ذكرنا سابقاً أ  
 أو أحـد    جب الثقة عن الوزارة كلَّهـا،     تبعة السياسة العامة للوزارة، وعند ح     

                                                 
  .انون المحكمة الدستورية العليامن ق) ٣٩( المادة - 1
 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٤٠( المادة - 2

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٤١( المادة - 3

  .٨٠٣ ص – مرجع سابق –  سام سليمان دلّه. د- 4
 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٤٢( المادة - 5



 

 

 

٤٦١

 ، أو علـى الـوزير المقـصود       ، يتوجب على الحكومـة    ،الوزراء على حده  
 أمـا   ة للـوزراء،  لق بالمسؤولية السياسي   هذا فيما يتع   .)١(منصبهالاستقالة من   

 ـ       بالنسبة لمسؤوليتهم الجنائية،   ذ لعـام    فقد عبر عنها الدستور الـسوري الناف
  : وفقاً للآتي١٩٧٣

رئـيس مجلـس الـوزراء      " من الدستور أن     )١١٧(جاء في المادة    
  ". مسؤولون أمام رئيس الجمهوريةوالوزراء

لرئيس الجمهورية حـق    " من الدستور أن     )١٢٣(كما جاء في المادة     
الة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها    إح

  ".وفقاً لأحكام الدستور والقانون
ف وقَالوزير المتهم  ي   "  من الدستور أن   )١٢٤(وجاء أيضاً في المادة     

لمحكمـة فـي التهمـة       ا  إلى أن تَبـتَّ    ،عن العمل فور صدور قرار الاتهام     
 ، وتكون المحاكمـة   ، من محاكمته  ، أو إقالته  ، استقالته  ولا تمنع  المنسوبة إليه، 

  ".تها على الوجه المبين في القانونوإجراءا
  : المسائل التالية يجدر بنا توضيحوبعد الإطلاع على هذه المواد،

  : إجراءات الاتهام-أولاً
هورية حق إحالة لرئيس الجم" ،)١٢٣(كما هو واضح من نص المادة 

لها الدستور حـق     خو هورية هو الجهة الوحيدة التي     الجم رئيسف ،..."الوزير
 أثنـاء توليـه     ، المحاكمة عما يرتكبه من جـرائم       إلى  وإحالته ،اتهام الوزير 

هوريـة   تقررت لرئيس الجم   ، أو تلك السلطة   ، وهذا الحق  ، أو بسببها،  مهامه
 عهِد إليـه بعمـلٍ   ، فالوزير كموظف عام  سياسيبناء على حقه في الرقابة، 

ي خدمة وزارة تديرها الدولة عن طريق التعيين من السلطة التي تملك            دائم ف 
 وهـو  يخضع لرقابتها وإشرافها،، و– رئيس الجمهورية    وهو -عيينه قانوناً   ت
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٤٦٢

م أثناء تأدية وظيفتـه أو  يسأل عن الإهمال والتقصير، وعما يرتكبه من جرائ      
 رئيس مجلس   :"ن من الدستور بقولها بأ    )١١٧( المادة   قصدته وهذا ما    بسببها،
  . هذا من جهة)١(". مسؤولون أمام رئيس الجمهورية،اء والوزر،الوزراء

 أن   الـسالفة الـذكر قـد بينـت        )١٢٣(من جهة ثانية، فإن المادة      و
موضوع الاتهام الذي يخول رئيس الجمهورية حـق إحالـة الـوزير إلـى              

 ـ           ،المحاكمة  أو  ،ه يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الـوزير أثنـاء توليـه مهام
  .)٢(بسببها

فـإن رئـيس     الدستور،    من )١٢٣( أنه وفقاً للمادة     وتجدر الإشارة، 
 فيما يتعلق بالجرائم التي     ،الجمهورية له الحق في إحالة الوزير إلى المحاكمة       

، أو بسببها، إضافة إلى ذلك إن المـادة         يرتكبها هذا الوزير أثناء توليه مهامه     
قد أوضحت بأنـه     ) ...هم عن العمل  يوقف الوزير المت  ( من الدستور ) ١٢٤(

 عليه التوقف عـن      عندها يتوجب  د صدور قرار الاتهام بحق الوزير،     وبمجر
 في هـذه التهمـة التـي     المحكمة المختصة، وذلك حتى تبتّ أداء عمله فوراً  

 وإجراءاتهـا   ، علماً إن هذه المحاكمة مستمرة ماضية في سيرها        نُسبت إليه، 
 ،ت إقالته من رئيس الجمهورية     أو تم  ،م استقالته  سواء قد  ،بحق الوزير المتهم  

هم مـن   ئ وإعفـا  ،باعتبار أن هذا الأخير مخولٌ في قبول استقالة الـوزراء         
  . من الدستور)٩٥( المادة وفقاً ،مناصبهم

دليلٌ واضح على احترام الدستور لعمل المؤسسة القـضائية   وفي هذا 
 حجب  قد ينتج عن إثارتها    التي   المسؤولية السياسية من جهة، والتفريق بين     

والخطـأ   ، وتـرك المقاعـد الوزاريـة،      الثقة عن الوزير المعني بهذا الشأن     
في  والذي ينتج عنه تفعيل دور السلطة القضائية         ، المسبب للضرر  الشخصي

  .عملية المحاسبة من جهةٍ أخرى
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٤٦٣

ي  يرى ضرورة التفريق بـين الخطـأ الـوظيف         حتى إن بعض الفقه   
 وبين الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الوزير         الدولة، سأل عنه للوزير الذي تُ  

 وهذه هي المـسؤولة     الناشئ من ماله الشخصي،   لزم بالتعويض    وي ،شخصياً
  .)١(المدنية

  :الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء -ثانياً
 ـ ـور الس ـمن الدست ) ١٢٤(ادة  ـاً للم ـوفق  ـنافذ لع ـوري ال ام ــ

  ".تكون على الوجه المبين في القانونالمحاكمة وإجراءاتها " ... فإن ،١٩٧٣
 على   قد أحال  ١٩٧٣ م النافذ لعا   السوري روالمقصود بذلك أن الدستو   

 وصـولاً   ، وضماناتها ، وإجراءاتها ،القانون المسائل المتعلقة بمحاكمة الوزير    
 صـدر   ،٢٢/٦/١٩٥٨ ، بتـاريخ  وتأكيداً لـذلك  . نتهي إليه من عقوبات   لما ت 

 التطبيق  ب وهذا الأخير هو الواج    اكمة الوزراء، محبشأن  ) ٧٩(القانون رقم   
  .)٢( أو تعديله،إلغاء هذا القانون جديد من شأنه  صدور تشريعٍلعدم

تبقـى التـشريعات    "  بـأن    ١٩٧٣ الدستور النافذ لعام     دهوهذا ما أكّ  
 سارية المفعول إلى أن تُعدل بمـا  ، والصادرة قبل إعلان هذا الدستور ،النافذة

  .)٣("يوافق أحكامه
فإن القـانون الواجـب       وانسجاماً مع رأي بعض الفقه،     وبناء عليه، 

، ١٩٥٨لعام  ) ٧٩( محاكمة الوزراء في سورية هو القانون رقم         عندالتطبيق  
الهيئة المختـصة   قبل  نحيل الأحكام المتعلقة بمحاكمة الوزير من       لذلك فإننا س  

لعقوبـات   وا ، وإجراءات المحاكمـة   ، واختصاصاتها ،طريقة تشكيلها ، و بذلك
  في مصر، إلى ما سبق شرحه في المسؤولية الجنائية للوزراء  ،الصادرة عنها 

   .)٤(وذلك منعاً لحدوث التكرار
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٤٦٤

ونخلص إلى القول، أن الواقع العملي لم يؤدِ إلى تطبيـق القواعـد             
، )سواء في سورية أو مصر    (  الواردة في قانون محاكمة الوزراء،       ةالسابق

 فـي سـورية أو      –ولية الجنائية الوزاريـة     حيث أن تطبيق قواعد المسؤ    
، فضلاً عن أن المحكمة العليا      )١( لم تتم على أساسا القانون المذكور      -مصر

 قانون محاكمة الوزراء على اختصاصها في محاكمة الوزراء لـم           التي نص 
 منذ صدور قانون إنـشائها حتـى      – في أي من البلدين المذكورين       –تنعقد  

هذه المحكمة في طي النسيان، مما يعني أن قـانون        الآن، وبالتالي أصبحت    
 على ورق، لـذلك  عد له وجود عملياً، وغدا مجرد حبرٍمحاكمة الوزراء لم ي   

فقد كان حرياً بالمشرع سواء في مـصر أو سـورية، أن يتعـرض لهـذا                
    العمل بأحكام وقواعد قانون محاكمة       صراحة الموضوع بجدية، فإما أن يقر 

ي عهد الوحدة بين سورية ومصر، أو أن يعمل علـى           الوزراء الذي صدر ف   
عمل جاهداً على إصدار تشريع جديد       أو أن ي   إدخال التعديلات المناسبة عليه،   

ينظم من خلاله موضوع المسؤولية الجنائية لكل من رئـيس الجمهوريـة            
     .)٢(والوزراء، وذلك امتثالاً لحكم الدستور وإعمالاً لقواعده ونصوصه

                                                 
) محكمة الغدر، ومحكمة الثورة، ومحكمـة الحراسـة       (  تولّت المحاكم الاستثنائية     مصرففي   - 1

أما فـي   .  الوزارية الجنائية  ةوالمحاكم الجنائية العادية تطبيق القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولي       
 . تولّت محكمة الأمن الاقتصادي هذه المهمةفقد سورية
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٤٦٥

  الخاتمة
مبدأ ثنائيـة الـسلطة     " ا وبعد أن انتهينا من دراستنا لموضوع        وهكذ

". التنفيذية والعلاقة بين رئيس الدولة والحكومة في النظم السياسية المعاصرة        
  :لا بد أن نورد بعض النتائج الهامة

   
   البريطانيبالنسبة للنظام البرلماني -أولاً

لطتين التـشريعية   الـس ( فصل بين السلطات    ل مبدأ ا  هذا النظام ى  تبنّ
 ، فصلٌ نسبي  لم يكن جامداً، بل هو    هومه التقليدي، وهذا الفصل     بمف) والتنفيذية

التنفيذية، فكلٌ منها تستطيع    و ، التشريعية ، بروح التعاون بين السلطتين    مشَرب
في ممارسـة صـلاحياتها      إحداها  تعسفت  إذا ما   طغيان الأخرى،  من الحد ، 
ممثلةً ( السلطة التنفيذية     حقّ والتي تتمثل في    من خلال أدوات التوازن،    وذلك

ها،  حجب الثقة عن الوزارة كلّ      البرلمان، وحق البرلمان في     في حل  )بالوزارة
     .أو عن أحد الوزراء

لة مـن الـصراع   بعد سلسلةٍ طوي  شأ مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية      لقد ن 
 مان مـن جهـة،    المرير بين الملوك الذين تعاقبوا على عرش إنكلترا؛ والبرل        
 بهـم   وانتهـى ،وبين أولئك المستشارين الذين أصبحوا فيما بعد وزراء للتاج   

  . من جهة أخرى؛المعنى المعروفب الأمر إلى تشكيل الوزارة
 .يقه في عالمنا المعاصـر     النموذج الأمثل لتطب   حتى أضحت بريطانيا  

لمقتضيات  ألتزمت بالمقتضيات الشكلية والموضوعية لهذا المبدأ، وتتجلى ا     فقد
 رئـيس   ، وهـو   في أن السلطة التنفيذية تتكون من جهازٍ مـزدوج         ،الشكلية
 فتعني وجود رئيس دولة غير      الموضوعيةأما المقتضيات   .  والوزارة ،الدولة
  :وهذا ما سنبينه وفقاً للآتي.  ووزارة مسؤولة أمام البرلمان،ولمسؤ

  
  



 

 

 

٤٦٦

  ):الملك( رئيس الدولة  -١
 وفقاً لخط خلافةٍ     يتم ضمن العائلة المالكة    انجلتراإن اختيار الملك في     

محدد بشكلٍ مسبق، فنظام خلافة العرش في انجلترا يتم عن طريق التوارث،            
التاج ينتقل كملكية خاصـة، والنـساء لـسن         وفقاً لقانون توارث العرش، و    

 فإن  ، من الوراثة، ولكن في حال تساوت درجة القرابة مع الرجال          مستبعداتٍ
وهناك تفرقة واضحة بين الملكة المالكة التي تملك        . د الرجال النساء يأتين بع  

ملكـة  ( لنسبة للملكة إليزابيث الثانية     بموجب حقها الخاص، كما هو الحال با      
لقب الأمير الشريك بموجـب     " فيليب"، والتي يحمل زوجها الأمير      )بريطانيا

  .  صادر عن الملكة، وبين الملكة الشريكة زوجة الملكقرارٍ
لاهـا  وإنمـا تتو   فيها بنفسه،    سمية لا يبتُّ  ا بحقوق   هذا الملك ويتمتع  

 أو فخرياً بـصفة     ، ويمارس دوراً شرفياً   ، أدبي مركزالوزارة المسؤولة، فله    
 قـول    فهو وعلـى حـد     دوراً فعالاً في الحياة السياسية،     أي ليس له     .أساسية
فيما بينها  كالحكم الرياضي العادل بين السلطات، حيث يقوم بالتوفيق          ،البعض

  . خلافعند حصول
 ،ن أعضاء الوزارةعيسمية، فهو يا بصورةٍصلاحياته  يمارس أنه كما

ديق علـى    مـن خـلال التـص      ،ويعزلهم، ويتدخل في سير العمل البرلماني     
 خطبة العرش عند الافتتاح الرسمي      ءوإلقاالقوانين، وفض جلسات البرلمان،     

إسـداء  و ،وإعلان حالة الطـوارئ    ، البرلمان  الحق في حل   لهكما   .للبرلمان
ولكن هذه الصلاحيات لا يمارسها إلا بصورة شرفية، بعـد          . المشورة أيضاً 

قال أنه يمارسها وفق نصيحة موافقة الوزارة المسؤولة أمام البرلمان، أو كما ي
   . وزارية

ير مـنغمس فـي    وغرفع عن الصراعات الحزبية،   مت إضافةً إلى أنه  
ن أهم ما يقوم عليه النظام البرلماني هو تهميش دور          لأ. الاتجاهات السياسية 

 فأي ،رئيس الدولة غير المسؤول على حساب الوزارة المسؤولة أمام البرلمان



 

 

 

٤٦٧

، لأن  )الوزير المسؤول  (يع رئيس الوزراء   يجب أن يكون ممهوراً بتوق     قرارٍ
  .الوزارة هي التي تمارس السلطة التنفيذية

  إلى  النظام البرلماني التقليدي    في ويعود اضمحلال دور رئيس الدولة    
 أو  ، أو جنائيـاً   ،فهو غير مسؤول سياسـياً    ،  ة رئيس الدول  مبدأ عدم مسؤولية  

حيث توجد الـسلطة     و ، وذاته مصونة لا تُمس،    لا يخطئ   كما أنه  ،حتى مدنياً 
  السلطات تمارسوهذا يعني انتقال سلطاته إلى الوزارة التي  ،توجد المسؤولية

 مسؤولة  ة رئيس الدولة بحسبانها   تها على كفّ   والتي تُرجح كفَّ   ،حقيقيةبصورةٍ  
  .أمام البرلمان

  ):الوزير الأول(  رئيس الوزراء -٢
فضلاً عـن    الوزارة،)  الوزير الأول  (يرأس رئيس مجلس الوزراء        

 لأصـحاب المقاعـد     ة يمثل الوزارة بأكملها، ورضاؤه هو الوسيلة الوحيد       أنه
 الوزارية، لأن الوزير الأول بمقـدوره أن يقـدم          الخلفية في تبوء المناصب   

استقالته، وهذا سيودي بالوزارة التي تترأس السلطة التنفيذيـة، وتمارسـها           
  .وتضع السياسة العامة للبلاد، وتقوم بتنفيذها

  ):مجلس الوزراء( الوزارة  -٣
 ثنائية السلطة التنفيذية، أخذت الـوزارة فـي          مبدأ تبلور ظهور بعد  
 في  ةي السياس ، على صعيد الحياة    ومحورياً ، وبارزاً ،عب دوراً هاماً  بريطانيا تل 

  متحررة من القيود التي وضعها الملوك في مرحلة الملكية المطلقة،          ،بريطانيا
 الـسيادة الـشعبة     ، فقد بدأ مفهوم   ١٦٨٩ إعلان الحقوق عام     خ بعد  ترس وهذا

عد مجلس العموم،   مقا الحزب الذي يفوز بأغلبية       من خلال  ،يظهر شيئاً فشيئاً  
 الحصول  بعدوالتي من خلالها ستنبثق الوزارة التي ستتولى مقاليد حكم البلاد     

  .على ثقتها
 وذاته مـصونة لا     ، غير مسؤول  )كما ذكرنا  ( وبما أن رئيس الدولة   

    وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية، فإنه لا ب ،من وجود هيئة تتحمل تمس د



 

 

 

٤٦٨

 ،رئيسة السلطة التنفيذية  بحسبانها  ،  الطبع الوزارة هذه المسؤولية، وهذا يعني ب    
  قول البعض    لأنه وعلى حد  )      مطلـق،   السلطة بلا مسؤولية هـي اسـتبداد 

  ).والمسؤولية بلا سلطة هي ظلم محقق
يطـاني متمتعـاً بـصلاحياتٍ      أصبح البرلمان البر   ومنذ ذلك الحين  

ين، ولـه دور فـي       القوان هو الذي يحدد خط خلافة العرش، ويسن       ف واسعة،
  جهـةٍ  ، ودون أن يحق لأي    إلغائها، وتعديلها، وتفسيرها دون رقابةٍ على ذلك      

مهما كانت امتيازاتها، أو سلطاتها، أن تتدخل في العملية التشريعية للبرلمان،           
 ة، ولكن نتيج  إلا بناء على تفويضٍ من البرلمان صاحب الاختصاص الأصلي        

 وتدخل الوزارة في تنظـيم الـشؤون        ،عيةانشغال البرلمان في شؤونه التشري    
كافـة  لوقت الكـافي لفحـص   ، وعدم امتلاك البرلمان االمتعلقة بحياة الأفراد  

البرلمان بعض سلطاته إلـى     ض   فقد فو  قرب للمجتمع،  والأ ،التفاصيل الدقيقة 
، وبموجب ذلـك    التفويض التشريعي طلق عليه بظاهرة     وهذا ما ي   الحكومة،

الصلاحيات التـي يتمتـع البرلمـان بممارسـتها،       أصبحت الوزارة تمارس    
بة السلطة  ححتى أضحت الوزارة في بريطانيا هي صا      .  مسبق منه  وبتفويضٍ

 بأغلبية مقاعد مجلس سيما وأن الحزب الفائزلا، الفعلية في إدارة شؤون البلاد
 عن تقديم الدعم المستمر لهـذه       يتردد لا   عنة، تنبثق الحكومة الذي  و العموم،

 أطلق البعض   لدرجة أن . تها، ومدها بسلطاتٍ غير محدودة    ومؤازرالحكومة  
   .بحكومة الوزارةعلى النظام السياسي في بريطانيا 

اف قد نشأت وفقاً للأعـر    وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة       
التي أدت إلى تبلورها على الشكل الذي نعرفه اليـوم،          والسوابق التاريخية،   
 ها، والثانيـة   الوزارة كلّ  تطال جماعية قد    ،الأولىتان،  رولهذه المسؤولية صو  

، إلا أن المسؤولة الفردية قد تتحـول إلـى          الوزراء أحد   تقع على  قد   ،فردية
  .جماعية إذا ما تضامن رئيس الوزراء مع الوزير المسؤول



 

 

 

٤٦٩

 لا   البريطـاني،  إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني      : إذاً
 ، بين رئيس الدولة والحكومـة     ، أو المساواة  ،حوال الندية تعني بحالٍ من الأ   

  .لأنها فرقت بينهما في الدور الذي ينهض به كلٌ منهما
  

  )ة سوري–مصر ( ظم السياسية المختلطةبالنسبة للنُ -ثانياً
 ومه التقليدي علـى     النظم مبدأ الفصل بين السلطات بمفه       هذه لم تتبن

  والإداريـة،  ، الـسياسية  ،بين الـوظيفتين   ت، بل فرق   النظام البريطاني  غرار
 فقد أناطت سلطة    ،فأسندت الوظيفة السياسية لرئيس الجمهورية، أما الإدارية      

  .ممارستها للوزارة
ه  وهذ مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية،   ة المختلط ة السياسي النظم تلقد عرف 

مجلـس   ( ة، والـوزار )الجمهوريـة رئيس ( تتألف من رئيس دولة  الأخيرة  
 مين المصري والسوري في تبني هذه     ن تشابه النظا   وعلى الرغم م   ،)وزراءال

 هـا،  من  كـلٍ   والاختلاف في تطبيقاتها لدى     الشبه الثنائية، إلا أنه يوجد بعض    
  :نوردها وفقاً للآتي

  الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية -١ 
  : كيفية اختيار رئيس الجمهورية-أ

   :مصرفي 
لعام السري المباشر،    طريق الاقتراع ا   نتخب رئيس الجمهورية عن   ي

ويلزم لقبول المرشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقـدم للترشـيح مائتـان           
وخمسون عضواً على الأقل من الأعـضاء المنتخبـين لمجلـسي الـشعب             
والشورى، والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين          

س الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء      عن خمسة وستين من أعضاء مجل     
مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة مـن            
أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعـضاء            



 

 

 

٤٧٠

كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الـشعبية المحليـة            
دة على عدد أعضاء أي من هذه       للمحافظات، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيا       

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر مـن مرشـح،          . المجالس
  .هوينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كلَّ

 صب رئيس الجمهورية فـي يـومٍ واحـد،        يجري الاقتراع على من   و
ة المطلقة لعدد   ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبي       

 فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبيـة،           الأصوات الصحيحة، 
أُعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علـى             

حيحة  فإذا تساوى مع ثانيهما في عدد الأصوات الص        ،أكبر عدد من الأصوات   
ل على أكبر  وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحص اشترك في انتخابات الإعادة،   
  .عدد من الأصوات الصحيحة

 حة الداخلية لمجلس الشعب المـصري،      من اللائ  )١٠٠(ووفقاً للمادة   
 يعقـد   رية، وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهو       ،فإن هذا المجلس  

 )٧٩(جلسةً يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة           
  .رمن الدستو

  :سوريةفي 
 بنـاء    رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب،     ر الترشيح لمنصب  يصد

 ويعـرض   ية لحزب البعث العربـي الاشـتراكي،      على اقتراح القيادة القطر   
تفتاء بـدعوة مـن     يجري الاس حيث   .ح على المواطنين لاستفتائهم فيه    الترشي

يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحـصوله علـى        ثم   .رئيس مجلس الشعب  
ويدعوه رئيس المجلـس لأداء      قة لمجموع أصوات المقترعين،   المطلالأكثرية  

 المجلـس غيـره،    َ رشَح  فإن لم يحصل على هذه الأكثرية،      ،القسم الدستوري 
 الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهرٍ ، وانتخابه،وتُتبع بشأن ترشيحه

  . من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول،واحد



 

 

 

٤٧١

  :مدة الرئاسة -ب 
  :في مصر

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ مـن تـاريخ إعـلان نتيجـة              
  .نتخاب رئيس الجمهورية لمددٍ أخرىالاستفتاء ويجوز إعادة ا

وتبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهـاء مـدة           
 بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع           ةرئيس الجمهوري 

 فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب        .على الأقل 
  .كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار سلفه

  :في سورية
نتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ مـن تـاريخ            ي

  .انتهاء ولاية الرئيس القائم
قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة ويجري انتخاب الرئيس الجديد 

  . ولا تزيد عن ستة أشهر،لا تقل عن شهر واحد
  :شغور المنصب -ج 

  :مصرفي 
-     يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختـصاصاته       مؤقتإذا قام مانع ، 

 أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود        ،أناب عنه نائب رئيس الجمهورية    
 ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس و تعذر نيابته عنه،، أنائب لرئيس الجمهورية

 ، أو مجلس الشورى   ، مجلس الشعب   أو حل  ، طلب تعديل الدستور   ،الجمهورية
  .أو إقالة الوزارة

 يتولى ، عن العملالدائم أو عجزه ،في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية      -
لـه   مح  حـلَّ  ، وإذا كان المجلس منحلاً    الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب،    

 مـع   لك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة،     وذرئيس المحكمة الدستورية العليا،     
، ويعلـن   )٨٢(التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المـادة           



 

 

 

٤٧٢

 ويتم اختيار رئيس الجمهورية     الجمهورية،مجلس الشعب خلو منصب رئيس      
  .سةاً من تاريخ خلو منصب الرئاخلال مدةٍ لا تتجاوز ستين يوم

  :سوريةفي 
-     أناب عنه    يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه      مؤقتإذا قام مانع ،

  .نائب رئيس الجمهورية
 يجري الاسـتفتاء    ، والاستقالة ، وفي حالتي الوفاة   ،دائمةكانت الموانع   إذا   -

 من هـذا    )٨٤(على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة          
 ، أما إذا كان المجلس منحلاً،سعين يوماًك خلال مدةٍ لا تتجاوز ت وذل،الدستور

 فيمارس نائـب الـرئيس الأول       ،أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً       
  .س الجمهورية حتى اجتماع المجلسصلاحيات رئي

  :صلاحيات رئيس الجمهورية -د 
 مصر وسـورية، بأنهمـا يمارسـان         في رئيس الجمهورية  يشترك

سيما وأن الرئيس فـي هـذين       لا لدستور،قيقية وواسعة استناداً ل   تٍ ح صلاحيا
النظامين هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجـه المبـين فـي             

  .الدستور
  علـى تنفيـذها،    ة العامة للدولة ويـشرف    فكلٌ منهما يضع السياس    

 ،ءا والوزر ، ونوابه ،سمي نائباً له أو أكثر، ويسمي رئيس مجلس الوزراء        يو
 وله حق دعوة مجلـس الـوزراء للانعقـاد         ويعفيهم من مناصبهم،     ،ونوابهم
وتعيـين المـوظفين   . اته، وطلب تقارير من الوزراء  وحضور جلس  ،برئاسته
 واعتماد ممثلي الدول    ، وعزلهم ، والممثلين السياسيين  ، والعسكريين ،المدنيين
  و . مباشـرة  ةٍ وأداء القسم الدستوري قبل تولي مهام منصبه بصور        .الأجنبية

  وإعلان الحـرب   ،، وقيادة الجيش والقوات المسلحة    إصدار العفو عن العقوبة   
 واستفتاء الشعب في المـسائل الهامـة المتعلقـة          بعد موافقة مجلس الشعب،   

واقتـراح أو     والاتفاقيات الدوليـة،   ،وإبرام المعاهدات  .بمصالح البلاد العليا  



 

 

 

٤٧٣

ة مجلس الـشعب لانعقـادٍ      ودعو  مجلس الشعب،  وحلطلب تعديل الدستور،    
 .عادي أو استثنائي، ومخاطبة المجلس برسـائل، والإدلاء ببيانـات أمامـه           

، واتخـاذ الإجـراءات      على الوجه المبين في القانون     وإعلان حالة الطوارئ  
 واقتـراح القـوانين، وإصـدارها،       . جسيم وحـال   السريعة لمواجهة خطرٍ  

 أو  ، الإداريـة  ،رافق العامـة   وإصدار اللوائح لتنظيم الم    .والاعتراض عليها 
وإصدار تشريعات لها قوة القانون سواء كان المجلس قائمـاً، أو            .الاقتصادية

  .غائباً
ورغم ذلك التشابه في ممارسة الصلاحيات، إلا أن أوجه الخـلاف           

   :تكمن في الآتي
 ، ونوابـه  ، رئـيس مجلـس الـوزراء      مصر في   رئيس الجمهورية  يعين   -

، وذلـك بموجـب     أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء     بعد   ، ونوابهم ،والوزراء
 ينفرد في  ، وبموجب الدستور  ،رئيس الجمهورية  فإن   سوريةأما في   . الدستور

   .ممارسة هذه الصلاحية
- عدد من أعضاء مجلس الشعب على ألا        مصر في   رئيس الجمهورية عين   ي 

 لم ترد مثل هذه الصلاحية لـرئيس    ةسوري أما في    .يزيد على عشرة أعضاء   
لأن عضوية مجلس الشعب لا     حمد للمشرع السوري في ذلك،      مهورية، وي الج

تأتي إلا من خلال الانتخابات العامة، وهذا يدل أيضاً على احتـرام الـسلطة        
  .ية لرغبة الشعب في اختيار أعضاءه الذين يمثلوهالتنفيذ

 في مصر رئيس الجمهورية التسمية اللوائح التي يصدرها     حيث  تختلف من  -
 والقرارات  ، ولوائح الضبط  ، يطلق عليها اللوائح التنفيذية    مصرففي  وسورية،  

 ، فيقابلهـا، المراسـيم    سوريةاللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة، أما في        
رئـيس   ولكـن إن     . وفقاً للتشريعات النافـذة     الصادرة  والأوامر ،والقرارات
س الوزراء  مارس هذه الصلاحية إلا بعد موافقة مجل       لا ي  مصر في   الجمهورية



 

 

 

٤٧٤

وبموجب الدستور    الجمهورية  رئيس  ينفرد ،سوريةبموجب الدستور، أما في     
   . الصلاحيةفي ممارسة هذه

 نظيرهأما   في منح الأوسمة،رئيس الجمهورية  حق   السوريأورد الدستور    -
  . في الدستوررئيس الجمهورية مثل هذا الحق ل يذكر النافذ لمالمصري

- حالة الطوارئ على الوجه المبـين فـي         صرم في   رئيس الجمهورية علن  ي 
 ، فينفرد الرئيس  سوريةأما في   .  مجلس الوزراء  رأي ولكن بعد أخذ     ،القانون

  . ن في القانون على الوجه المبيوبموجب الدستور في إعلان حالة الطوارئ
 الحـصول   وسورية مصر في   رئيس الجمهورية  على   إنبموجب الدستور    -

 ، والتجارة ، والتحالف ،ند إبرام معاهدات الصلح    ع على موافقة مجلس الشعب،   
 أو التي يترتب عليهـا تعـديل فـي          والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة،    

 .أو التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في ميزانيتها          أراضي الدولة، 
 مجلس الوزراء إذا    رأي أخذب رئيس الجمهورية  ألزم   المصريولكن الدستور   

  .رام هذه المعاهداتما أراد إب
 سـلطة   ، وبـصورة منفـردة    ،رئيس الجمهورية  ل السوري رالدستو أناط   -

بـين  لمدة الفاصلة    وفي ا  ،التشريع خارج وأثناء دورات انعقاد مجلس الشعب      
 يحق له إصدار    رئيس الجمهورية  فإن   أما نظيره المصري،  . ولايتي مجلسين 

وة القانون، ولكن بعد     على تفويض من المجلس إصدار تشريعات لها ق        وبناء
 أيضاً سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون        كما له  مجلس الوزراء،    رأيأخذ  

 موافقـة ولكن بعد   لمواجهة الأزمات التي قد تحدث في غيبة مجلس الشعب،          
  .مجلس الوزراء

 أن يتخـذ    ، وبموجـب الدسـتور    مصر وسـورية  في   رئيس الجمهورية  ل -
   أو سلامة ،جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية الإجراءات السريعة إذا قام خطر 

 أو يعـوق مؤسـسات الدولـة عـن أداء دورهـا             ،واستقلال أرض الوطن  
 يمارس وبموجب الدستور    سورية في   رئيس الجمهورية ولكن إن   . الدستوري



 

 

 

٤٧٥

 رئـيس الجمهوريـة    فإن على    مصرأما في   .  منفردة هذه الصلاحية بصورةٍ  
رئيسي مجلسي الشعب    و ،وزراء رئيس مجلس ال   رأيوبموجب الدستور أخذ    
 إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخـذه مـن           والشورى، وتوجيه بيان  

تخاذها، ولا يجوز حـل مجلـسي الـشعب         إجراءات خلال ستين يوماً من ا     
  .والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات

  وبموجب الدستور حقه فـي     مصر وسورية  في   رئيس الجمهورية يمارس   -
 ـ المـصري  مجلس الشعب، ولكن الدسـتور       حلب إصدار قرارٍ  قي رئـيس   د
لا يكون إلا عند الضرورة، مع  بأن اللجوء إلى استعمال هذا الحق   الجمهورية

 جديـدة    على دعوة الناخبين لإجراء انتخابـاتٍ       قرار الحل  وجوب أن يشتمل  
.  صدور قرار الحل    لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ       في ميعادٍ  ،لمجلس الشعب 

  .مع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التاليـة لإتمـام الانتخـاب          حيث يجت 
  :رئيس الجمهوريةمسؤولية  -هـ

 عـن   ياًسياس إن رئيس الجمهورية في مصر وسورية غير مسؤول       
، فهو مسؤول في حالـة      جنائياً أما   .الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه      

 الخيانـة    جرم أضاف إلى  مصر ، لكن المشرع الدستوري في    الخيانة العظمى 
  ." جنائية ارتكاب جريمةٍأو"العظمى، عبارة 

  
  )الحكومة(  الأحكام المتعلقة بالوزارة -٢ 

 هي الهيئة التنفيذية  وبموجب الدستور،  مصر وسورية  في   الوزارةإن  
 ،الوزارةرئيس مجلس الوزراء يشرف على أعمال        و والإدارية العليا للدولة،  

  يجمعوا بين الوزارة وعضوية مجلس الـشعب،       ويجوز لأعضاء الوزارة أن   
 أو  ، صناعي  من مزاولة أي عملٍ    ، وأثناء توليهم لمهامهم   كما منعهم الدستور  

أن يكونوا أعـضاء فـي مجلـس إدارة        و حرة،    أو مزاولة أي مهنةٍ    ،تجاري
 أو غير مباشرة ، أو وكلاء عنها، أو أن يدخلوا بصورة مباشرة،شركة خاصة



 

 

 

٤٧٦

 أو المزايدات التي تنفـذها      ، أو المناقصات  ، في التعهدات  أثناء توليهم مهامهم  
 أو أن    وشركات القطـاع العـام،     ، أو مؤسسات الدولة   ، أو إدارات  ،وزارات
.  أو يقايض شيئاً من أموال الدولـة       ، أو يستأجر  ، أو يؤجر  ، أو يبيع  ،يشتري

 القسم الدستوري قبل مباشـرة      مصر وسورية يؤدي أعضاء الوزارة في      كما
  .ئفهممهام وظا

 هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته،      مصر وسورية  الوزير في    إن
 يكمن  بين مصر وسورية   إلا أن الخلاف   .ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة    

  :في النواحي الآتية
 ، ونوابـه  ،ن مجلس الوزراء يتكون من رئيس مجلس الوزراء       إ مصرفي   -

س مجلـس    هـم رئـي    ،زارة فإن أعضاء الو   سورية ، ونوابهم، أما  والوزراء
  .الوزارة دون أن يكون نواب الوزراء أعضاء في ، والوزراء فقط،الوزراء

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنـامج الـوزارة         للدستور،   وفقاً و في مصر  -
 أو في أول اجتماعٍ له      ،خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب        

 قَبِل  ،على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه    وإذا لم يوافق المجلس     . إذا كان غائباً  
وإذا لم يوافق المجلـس علـى برنـامج         . رئيس الجمهورية استقالة الوزارة   

، أو يقبل اسـتقالة      كان لرئيس الجمهورية أن يحلَّ المجلس      ،الوزارة الجديدة 
 أو  ،ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيانٍ أمام مجلس الـشعب         الوزارة،  

 داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنـة         ضوعٍموإحدى لجانه عن    
  .بدي ما يراه من ملاحظاتٍ بشأنه وي،هذا البيان

 تشكيلها إلى مجلس    لدىتتقدم الوزارة    للدستور   وفقاًأما في سورية،    
 وبرامج عملها، كما تتقدم أيضاً في كل سنة  ،الشعب ببيانٍ عن سياستها العامة    
تنفيذه من خطط التنمية وتطوير الإنتاجإلى مجلس الشعب ببيانٍ عما تم .  

  
  



 

 

 

٤٧٧

  ):مجلس الوزراء( صلاحيات الوزارة  -أ  
 وفقاً للدستور الصلاحيات    مصر وسورية  مجلس الوزراء في     يمارس

 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع الـسياسة العامـة للدولـة             :الآتية
 وجميع  ،ارات ومتابعة أعمال الوز   ، وتنسيق ،وتوجيه. لى تنفيذها والإشراف ع 

عقـد القـروض    و . والمؤسسات العامة التابعة للدولـة     ، والهيئات ،الإدارات
.  والقـرارات  ،إعداد مـشروعات القـوانين    و .ومنحها وفقاً لأحكام الدستور   

وإصدار القرارات الإدارية   . وضع أو إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة      و
 ملاحقة أو ملاحظة تنفيذ     .تنفيذها ومراقبة   ، والأنظمة ،والتنفيذية وفقاً للقوانين  

 ومـصالح   ، وحماية حقوق المواطنين   ، والمحافظة على أمن الدولة    ،القوانين
  .الدولة

ل قـد خـو    المـصري لكن الخلاف يكمن في أن المشرع الدستوري        
 هأمـا نظيـر   . مجلس الوزراء سلطة إعداد مشروع الخطة العامـة للدولـة         

قد الاتفاقيات والمعاهـدات وفقـاً      مجلس الوزراء سلطة ع   ل  خو فقد   السوري
 ، والـوزراء  ، إضافة إلى ممارسة رئيس مجلس الـوزراء       لأحكام الدستور، 

الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بمـا لا يتعـارض و            
  .الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور

  : المسؤولية الوزارية-ب
O- ن الناحية السياسيةم:  

لـوزارة ل   المسؤولية الجماعيـة   المصري والسوري الدستور  ر  قر، 
لا يمكن أن تُثار إلا بعد اسـتجوابٍ         و أمام البرلمان، والفردية لأحد الوزراء    

 والتي يترتب على تقريرهـا بالنـسبة         أو أحد الوزراء،   ،موجه إلى الوزارة  
 ـ       للوزارة كلّ  س تقالته إلـى رئـي    ها وجوب تقديم رئيس مجلس الـوزراء اس
أما في حال تقريرها حيال الوزير المسؤول، فنلاحظ أن المشرع          . الجمهورية

وهذا الاعتزال يتم فوراً  .قرر وجوب اعتزال هذا الوزير منصبه    قد   المصري
 فقـد  السوريأما نظيره . الجمهورية استقالة الوزيردون انتظار قبول رئيس     



 

 

 

٤٧٨

    ته إلـى رئـيس     بت الثقة عنـه تقـديم اسـتقال       جِأوجب على الوزير الذي ح
  .الجمهورية

O- ئيةجنامن الناحية ال:    
المـسؤولية الجنائيـة     مصر وسـورية  ر المشرع الدستوري في     قر 

حق إحالـة الـوزير إلـى       منهما رئيس الجمهورية     ل كلٌ لوزراء، حيث خو  ل
 ولكن   أو بسببها،  ،المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته        

شعب إلى جانب رئـيس     ول هذا الحق أيضاً لمجلس ال      قد خ  المصري المشرع
  .الجمهورية

   النتائج المستخلصة من البحث–ثالثاً 
، وأخـرى   شـكلية  إن لمبدأ ثنائية الـسلطة التنفيذيـة مقتـضياتٌ        

، وعلى الرغم من أن النظام البرلماني البريطاني، والنظم السياسية موضوعية
ه المقتضيات قـد اختلـف تطبيقهـا،        المختلطة قد تبنت هذا المبدأ، إلا أن هذ       

 وبما أنه مهد هذه الثنائية، فقد أخذ بالمقتـضيات          البريطانيفالنظام البرلماني   
 التي تقوم على تقسيم السلطة التنفيذية إلى قطبين، هما رئيس الدولة            الشكلية

 التي تقوم علـى وجـود       الموضوعية توالوزارة، كما أخذ أيضاً بالمقتضيا    
 مأي أن النظـا . نؤول، ووزارة مسؤولة أمـام البرلمـا  رئيس دولة غير مس  

البريطاني قد قرر مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسياً، و جنائياً، ومدنياً            
  .عن أعماله
المسؤولية تتحملها الوزارة المسؤولة أمام البرلمان، استناداً للمبـدأ         ف 

جود هيئة تتحمل    ولا بد من و    الإنجليزي، أن الملك لا يستطيع العمل منفرداً،      
 فحيث توجد السلطة توجد      وهي الوزارة المسؤولة أمام البرلمان،     ،المسؤولية
سيما وأن الوزارة هي الجهـة التـي تملـك الـسلطة التنفيذيـة         . المسؤولية
وما السلطات التي يمارسها رئيس الدولـة إلا سـلطات اسـمية،            . وتمارسها

لة أمام البرلمـان، وهـذه   يمارسها بعد الحصول على موافقة الوزارة المسؤو    



 

 

 

٤٧٩

 التي تثار حيال الـوزير      الفرديةالمسؤولية الوزارية السياسية لها صورتين،      
  . التي تثار حيال الوزارة بأكملهاالتضامنيةالمعني، و

 لهـذا   الشكلية ت فقد أخذت بالمقتضيا   النظم السياسية المختلطة   أما  
 فلـم تـسر  ، يةالموضـوع المبدأ، من حيث وجود رئيس دولة، ووزارة، أما  

 هذه النظم على غرار ما هو عليه الحال في بريطانيـا، لأن رئـيس               دساتير
 وإن كان غير مسؤول سياسياً، إلا أنـه مـسؤولٌ           ،الدولة وبموجب دساتيرها  

لأن المسؤولية السياسية تقع علـى       ،جنائياً عند ارتكابه لجرم الخيانة العظمى     
نـصت هـذه الدسـاتير علـى        كما  . عاتق الوزارة المسؤولة أمام البرلمان    

المسؤولية الجنائية للوزراء، حيث يحق لرئيس الدولة فيها وبموجب الدستور          
 عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته          المحاكمةإحالة الوزير إلى    

  . أو بسببها
 من جهة أخرى، يمارس رئيس الدولـة فـي النظـام البرلمـاني             

بعد موافقة الوزارة، لأن أحد المقتضيات      صلاحيات اسمية، أي أنه يمارسها      
الهامة للنظام البرلماني التقليدي هي تهميش دور رئيس الدولة غير المسؤول           

  .على حساب الوزارة المسؤولة، وصاحبة السلطة التنفيذية
 فقد أناطت دساتيرها صلاحية ممارسة الـسلطة        النظم المختلطة أما  

مارس سلطات حقيقة واسعة على غرار    التنفيذية لرئيس الدولة، وهذا الأخير ي     
ما هو عليه الحال في النظام الرئاسي، أما الحكومة أو الوزارة فإنها تمارس             

والتي لا تقارن بحجم الصلاحيات التي يمارسها رئـيس         . الوظائف الإدارية 
  .الدولة

واحـداً مـن     قى مبدأ ثنائية الـسلطة التنفيذيـة      ، يب وصفوة القول 
 في النظم السياسية     العمل به  م البرلماني، ونموذجاً تم   لامات البارزة للنظا  الع

 ـ قطبين وجود    هو ،المختلطة، وأولى متطلبات هذا المبدأ     سلطة  على رأس ال
 وتتجلـى ملامـح هـذا       ومنفصلين عضوياً عن بعضهما البعض،    التنفيذية،  



 

 

 

٤٨٠

 أمـام    ووزارة مـسؤولة   ،الانفصال في وجود رئيس دولة غيـر مـسؤول        
  رئيس  اختصاصات  كأن يجعل من   ، آلية تطبيقه   في لالٍ، وإن أي إخ   البرلمان

  أو يجعل من رئيس الدولة ممارساً      ،اختصاصات الوزارة  الدولة راجحة على  
 ما هـو  ،ع الوزاري المجاور  ودون حاجة للتوقي   ،لصلاحياته بصورة منفردة  

  . وجنوح نحو النظام الرئاسي،إلا ابتعاد عن أحد أركان النظام البرلماني
  

 فـي اختيـاره،     ينا بحثنا آملين من االله التوفيـق      كون قد أنه  وبذلك ن 
   .وتقسيمه، وعرضه

  
أفـضل ممـا قالـه      شـيئاً نقولـه     ولا نجد في ختام هذه الرسالة       

لـو   ، كتاباً في يومه، إلا قال في غيـره        كتب أحد لا ي  ﴿ :هـهاني أن ـالأصف
م هـذا    ولو قُد  ،غيرتُ هذا لكان أحسن، ولو زيـد هذا لكـان يستحــسن        

 وهـذا دليـــلٌ علـى       ،لكان أفضل، ولو تُــرِك هذا لــكان أجمــل      
  .﴾استـيلاء النقــص على جمــلة البشــر



   ﴾قائمة المراجع﴿ 
  

  

  :العربيةباللغة  -أولاً

  :الكتب والمؤلفات العامة والخاصة -١
مركز . »الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي      «  :الأزهر بوعوني . د

  .٢٠٠٢عام  – النشر الجامعي
طـور النظـام     بحث تحليلي لنشأة وت    –حكومة الوزارة   « : السيد صبري . د

  .١٩٥٣ عام – دار النهضة العربية –القاهرة . » البرلماني في انجلترا
القاهرة  - المطبعة العالمية . » الدستوري   مبادئ القانون « : السيد صبري  .د
 .١٩٤٩عام  – ٤ ط–

  الإسكندرية .»نظم السياسية والحريات العامة     ال« : تأبو اليزيد علي المتي   . د
  .١٩٨٩ عام – ٤ ط– مؤسسة شباب الجامعة –
الاختصاص التشريعي لرئيس الدولـة فـي النظـام          « :مة بدر أحمد سلا . د

 دار  – القـاهرة    .» إنجلتـرا    – فرنـسا    - مصر - دراسة مقارنة  -البرلماني
  .٢٠٠٣ عام –النهضة العربية 

دراسة مقارنـة فـي      –نظرية الظروف الاستثنائية    « : أحمد مدحت علي   .د
. »الاسـتثنائية    القـوانين    -  حالة الضرورة  -  سيادة القانون  -فرنسا ومصر 

  .١٩٧٨ عام - ابـة للكتـ الهيئة المصرية العام-القاهرة 
 دار  -يروتـ ب .»ام  ـيط في القانون الدستوري الع    الوس « :أدمون رباط . د

  .١٩٦٤عام  –ين ـلايـلم للمـالع
 مطالعات ومشاهدات عن المجتمع     – كما عرفتهم    الإنجليز« : أمين المميز . أ

 مطبعـة الـسكك الحديـدة للحكومـة        – بغداد   –ل  الجزء الأو . »البريطاني  
  .١٩٤٥ عام –العراقية 



يروت ـب. »تطور النظم السياسية والدستورية في سورية       « : أمين أسبر  .د
  .١٩٧٩ عام -نهار للنشرـ دار ال-
منشورات جامعـة   . »القانون الدستوري    « :هسام دلّ . د. إبراهيم الهندي . د

  .٢٠٠٤ عام –الجامعـية ديرية الكتب والمطبوعات  م– حلب
 - الكتـاب الأول   -الوسيط في القانون الدسـتوري       « :إبراهيم أبو خزام  . د

 عام  – دار الكتاب الجديد المتحدة      –بيروت  . »الدساتير والدولة ونظم الحكم     
٢٠٠١.  

اهرة ـ الق .»ظم السياسية والدستورية في مصر    تطور الن « : إبراهيم شلبي . د
  .١٩٧٤ام  ع- دار الفكر العربي –
 تحليل النظام الدستوري - القانون الدستوري « :  شيحا  عبد العزيز  إبراهيم. د

 - الدار الجامعية    – بيروت. » المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة     
  .١٩٨٣عام 

 الـدول   - مبـادئ الأنظمـة الـسياسية     « :  شـيحا   عبد العزيز  إبراهيم. د
  .١٩٨٧عام  - الدار الجامعية -بيروت . »والحكومات 

 -بيـروت . »القانون الدستوري والـنظم الـسياسية       «  :إسماعيل غزال  .د
  .١٩٨٧ عام –المؤسسة الجامعية للدراسـات 

 - ١٩٢٠ تطور النظام الدستوري والسياسي اللبنـاني      « :بيان النويهض . د
 .»الفينيقيين حتى القرن العشرين     مع موجز للتاريخ السياسي من عهد        ١٩٩٥
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 دار  -القـاهرة   . »كام المحكمة الدستورية العليـا      دراسة مقارنة مدعمة بأح   

  .٢٠٠٦ عام –الكتب القانونية 
 دار  -الإسـكندرية  .»القانون الدستوري   «  :حسين عثمان محمد عثمان   . د
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 منشورات  – روتـبي. »النظم السياسية   « : حسين عثمان محمد عثمان   . د
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 –النظم السياسية والقـانون الدسـتوري       « : حسين عثمان محمد عثمان   . د
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قاتها في ـالنظرية العامة للقانون الدستوري وتطبي« : رمضان محمد بطيخ. د
  .١٩٩٢ عام – ٢ ط – دار النهضة العربية –بيروت . »مصر 

الوطنية التقدمية في   حافظ الأسد وتحرير الجبهة     « : ادرياض سليمان عو  . د
 .١٩٩٢ عام – دار المجد - دمشق. »سورية 

 مطـابع   - بيروت. » القانون الدستوري والنظم السياسية   « : زهدي يكن . د
  .١٩٥٧ عـام –جوزيـف سـليم صيقلي 

مطبعـة   –دمـشق   . »مبادئ القـانون الإداري     « : زين العابدين بركات   .د
  .١٩٨٥ عام - الداوودي



مديرية . »نون الدستوري والنظم السياسية     مبادئ القا « : هسام سليمان دلّ  . د
 .٢٠٠٥ عام – منشورات جامعة حلب -الكتب والمطبوعات الجامعية 

 نظرية الدولة   - النظم السياسية والقانون الدستوري   «  :سامي جمال الدين  . د
وأنظمة الحكم فيها في عصر العولمة السياسية والقانون الدستوري المصري          

 .٢٠٠٥عام  – منشأة المعارف – الإسكندرية .» ة الدستوريةوالشرعي

 دراسة  - لقضائيةالوائح الضرورة وضمانة الرقابة     « : سامي جمال الدين  . د
 ومدى سلطة القضاء في الرقابة  ،تحليلية للقرارات بقوانين والأوامر العسكرية    

أة  منـش – الإسـكندرية . »عليها بالمقارنة مع النظم المماثلـة فـي فرنـسا        
  .٢٠٠٣ عام –عارف ـالم
 – الجزء الأول    –أوروبا العصور الوسطى    « : سعيد عبد الفتاح عاشور   . د

 عـام   – ١٠ ط – مكتبة الأنجلـو المـصرية       –القاهرة  . » التاريخ السياسي 
١٩٨٦.  

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي        « :سليمان الطماوي . د
 –  دار الفكر العربي   - القاهرة.»  ة مقارنة  دراس - الفكر السياسي الإسلامي  

  .١٩٩٦ عام - ٦ط
 - عالم الكتـاب   – القاهرة. »القانون الدستوري   « :  علي رغنيشمس م . د

 .١٩٧٨عام 

 .» دراسة مقارنـة     –اختصاصات الحكومة المستقيلة     « :عادل الطبطبائي . د
م  مؤسـسة الكويـت للتقـد      – الكويت   –طعيمة الجرف   . د.مراجعة وتقديم أ  

  .١٩٨٦ -١ ط– إدارة التأليف والترجمة -العلمي 
 – القاهرة   . »١٩٩٤- ١٩٥٢مصر  اة الدستورية في    الحي«  :عادل أمين . د

 .١٩٩٥ عام – ١ ط–سينا للنشر 



 دراسة للنظم الرئيسية المعاصرة ونظـم       -النظم السياسية    «: عادل ثابت . د
-لجامعة الجديدة للنشر   دار ا  –الإسكندرية  . » الحكم في بعض البلدان العربية    

 .١٩٩٩عام 

 – تطورهـا  – نـشأتها   –الأنظمة النيابية الرئيسية    «  :عادل كامل عفيفي  . د
 عـام   – منشاة المعارف    – الإسكندرية. » دراسة تحليلية مقارنة     –تطبيقاتها  

٢٠٠٢.  
القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنـة       « : عبد الحميد متولي  . د

 منشأة المعارف   –الإسكندرية  . »ستورية في الشريعة الإسلامية     بالمبادئ الد 
  .١٩٨٩ عام – ٦ ط–
 – الإسـكندرية    .»الوسيط في القانون الدسـتوري      «  :عبد الحميد متولي  . د

  .١٩٥٦ عام – ١ ط–دار الطالب للنشر 
سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظـام       « :عبد الغني بسيوني عبد االله    . د

حث تحليلي مقارن في سلطة ومسؤولية رئيس الدولـة ومـدى            ب - البرلماني
 المؤسسة  –بيروت  . »التوازن بينهما في النظام البرلماني التقليدي والمتطور        

  .١٩٩٥ عام – ١ ط–الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
 مبادئ في النظم السياسية    « :نعمان أحمد الخطيب  . د. عبد المنعم محفوظ  . د
. »ة السياسية الديمقراطـية المعاصرة      صور الأنظم  - كومة الح – الدولة   -

  .١٩٨٧عام  -١  ط– دار الفرقان للنشر والتوزيع
 القـسم   -  قانون العقوبـات   - المفصل في الشرح  « : عبد الوهاب حومد  . د

  .١٩٦٠ عـام -بلا دار نشر. » العام
يـة   دراسـة فقه   –نظام الطوارئ والأحكام العرفيـة      « : عبدالآله الخاني . د

وقانونية، نظرية وعملية لنظام الطوارئ والأحكام العرفي في القطر العربي          
قابـة المحـامين    ات مجلس فرع ن   منشور. »١٩٧٣السوري حتى نهاية عام     

  . بلا تاريخ-بدمشق



 مع المسؤولية في مدى توازن السلطة السياسية« : عبد االله إبراهيم ناصف  . د
 عـام   –معة القاهرة والكتاب الجامعي      مطبعة جا  –القاهرة  . » الدولة الحديثة 

١٩٨١.  
منـشورات جامعـة    . » دراسة مقارنة    -لإدارة العامة   ا « :عبد االله طلبة  . د

  .١٩٩٩ عام - ٦ ط–دمشق 
دار  – دمشق –الجزء الأول    .» مبادئ القانون الإداري   « :عبد االله طلبة  .د

 .١٩٩٢عام  -٥ط - الكـتاب

زراء بين القضاء العدلي والقـضاء      محاكمة الو  « :عصام نعمة إسماعيل  . د
  .٢٠٠٦ عام – ١ ط– منشورات الحلبي الحقوقية –بيروت . » السياسي

 .»انون الدستوري والـنظم الـسياسية     مبادئ الق  « :علي يوسف الشكري  . د
  .٢٠٠٤ عام – ١ ط– أيتراك للطباعة والنشر–القاهرة 

 ـ      « :عمر حلمي فهمي  . د ي النظـامين    الوظيفة التشريعية لرئيس الدولـة ف
 ــالق. »  دراسـة مقارنـة    -الرئاسي والبرلمـاني   ـ  - رةـاه كر ـ دار الف

  .١٩٨٠ عام -١ ط-عربي ـال
المؤسـسات الـسياسية والقـانون       « :علي عواضة .د. غسان بدر الدين  . د

  .٢٠٠٠ عام -  منشورات دار الحقيقة–بيروت . »الدستوري 
 دار  . »حيـاة الـسياسية    المفاهيم الحديثة للأنظمة وال    « :فوزي أبو دياب  . د

  .١٩٧١ عـام –  بيروت- النهضة العربيـة
 ـ  . د. يوسف شـباط  . د. صل كلثوم ـفي. د  ـ. د. اعيلـأحمـد إسم م ـنج

  .٢٠٠٤ عام –منشورات جامعة دمشـق . » القانون الدستوري« : مدـالأح
 ـ   « :فيصل كلثوم . د  ـ ـدراسـات ف  ـ ـي الق  ـ ـانون الدس ظم ـتوري والن

  .٢٠٠٥ عام – كلية الحقوق –معة دمشق منشورات جا .»ة ـياسيـالس
الحريات العامة فـي الأنظمـة الـسياسية        « : اشكريم يوسف أحمد كشّ   . د

 ألمانيا الاتحادية   – فرنسا   – المملكة المتحدة    – أمريكا   – الإسلام   –المعاصرة  



 –الإسـكندرية   . » الأردن   – مـصر    – يوجوسـلافيا    – الاتحاد السوفيتي    –
  .١٩٨٧ عام –منشأة المعارف 

 -دمـشق . » مبادئ القانون الدستوري والنظم الـسياسية      « :كمال الغالي . د
  .١٩٧٢ عام – ٣ ط–المطبعة الجديدة 

منـشورات  . »مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية « :كمال الغـالي  . د
  .١٩٩٧ عام – ٨ ط–جامعة دمشق 

 القانون -ي دراسة موجزة في مادة النظم السياسية والقانون الدستور    :  مؤلف
 عـام   – دار مجـدلاوي    – عمان. »  قسم الدراسات والأبحاث   - الدستوري

١٩٨٨.  
 التـاريخ   - المبادئ العامـة  . »القانون الدستوري    « :ماجد راغب الحلو  . د

 -  النظـام الانتخـابي    -  التمثيل النيـابي   -  الأحزاب السياسية  - الدستوري
 – الحريات العامة    - طة القضائية  السل -  السلطة التشريعية  - السلطة التنفيذية 

 .١٩٨٦ عام - دار المطبوعات الجامعية–الإسكندرية 

 الإسـكندرية . »النظم السياسية والقانون الدستوري     « : ماجد راغب الحلو  . د
  .٢٠٠٥ عام - ١ ط– منشأة المعارف –
رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكـر الـسياسي        «  :محسن العبودي . د

  .١٩٩٠ عام – دار النهضة العربية – القاهرة .» الإسلامي
 الدار  -بيروت  . » الطائفية والنظام الدستوري في لبنان    «  :محسن خليل . د

  .١٩٩٢عام  – الجامعية
 دراسة قانونية حول دستورية     - سيادة الدستور في لبنان   «  :محسن سليم . د

  .١٩٩٩ عام –بيروت . » القوانين في لبنان
 .»النظم الـسياسية  « : نجم الأحمـد .د. أحمد إسماعيل . د. محمد الحلاق . د

  .٢٠٠٤ عام –منشورات جامعة دمشق 



القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنـان وأهـم         «  :محمد المجذوب . د
 منشورات الحلبي الحقوقية    -بيروت  . »النظم الدستورية والسياسية في العالم      

  .٢٠٠٢عام  - ٤ ط–
 -بيــروت . » الأنظمــة الــسياسية«  :محمــد رفعــت عبــد الوهــاب .د

  .٢٠٠٤ عـام –منشــورات الحـلبي الحــقوقية 
 المبـادئ الدسـتورية     - القانون الدستوري «  :محمد رفعت عبد الوهاب   . د

 ـ من – الإسـكندرية  .»  دراسة النظام الدستوري المـصري     - العامة شأة ـ
 .١٩٩٠ عام – المعارف

 المـبادئ الدسـتورية   –دستوري   القانون ال  «:  محمد رفعت عبد الوهاب    .د
 دار الجامعـة    - الإسكندرية .» دراسة النظام الدستوري المصري      -العامة  

 .٢٠٠٧ عام –الجديدة 

 –بيـروت   . »مبـادئ الـنظم الـسياسية        « :محمد رفعت عبد الوهاب   . د
 .٢٠٠٢ عام –منشورات الحلبي الحقوقية 

. » دراسة مقارنـة  -بي  المجلس النياحلّ « :محمد عبد الحميد أبو زيـد  . د
  .١٩٨٨ عام – دار النهضة العربية –القاهرة 

 –بيـروت  . »في النظريات والنظم الـسياسية  «  :محمد عبد المعز نصر . د
 .١٩٧٢ عام –دار النهضة العربية 

 – القاهرة   .»القانون الدستوري   الوجيز في    « :محمد علي محمد أبو زيد    . د
  .٢٠٠٨عام   –مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر 

 دراسة  - رئيس الدولة في النظام الفيدرالي    « : محمد فتوح محمد عثمان   . د
تحليلية مقارنة وفقاً لأحدث الوثائق بالولايات المتحـدة الأمريكيـة واتحـاد            

 الهيئة المـصرية  –القاهرة  . » الإمارات العربية واتحاد الجمهوريات العربية    
  .١٩٧٧ عام –العامة للكتاب 



 دار  –القاهرة  . » الدولة والحكومة    –النظم السياسية    « :ل ليلة محمد كام . د
 .١٩٧١ عام -ربيـكر العـالف

 ـ –ية  ـفي الـنظم الدسـتورية والـسياس        «:محمد نصر مهنا  . د ة ـ دراس
 .٢٠٠٥  عام- الحديث المكتب الجامعي -ة ـكندريـالإس. »قية ـتطبي

 ـ أحمد. د. محمود سعيد عمران  . د  ـ ـ أم  ـ. د. مـين سلي  ـ مدـمح ي ـ عل
 – النهضة العربية   دار – بيروت   .»النظم السياسية عبر العصور      «: القوزي

  .١٩٩٩عام 
 دار الفكر   –القاهرة  . »الوسيط في النظم السياسية      « :محمود عاطف البنا  . د

  .١٩٨٩ عام -١ ط–العربي 
. »الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري        « :مصطفى أبو زيد فهمي   . د

  .٢٠٠٦ عام – لمطبوعات الجامعية دار ا– الإسكندرية
الطـوارئ فـي ضــوء   ون ـى قان ـيق عل ـالتعل«  :مصطفى هرجـه  . د

  .١٩٨٩ عام – دار الثقافة للطباعة والنشر –القاهرة . » الـفقه والقضاء
 ـ ـ المب –ام  ـالقانون الدستوري الع  «  :نزيه رعد . د عامة والـنظم   ـادئ ال

  .١٩٩٩ عام –١ط - للكتاب  المؤسسة الحديثة– سلـطراب. » ـاسيةالسي
 – الصادر عن وزارة الخارجية الكومونولـث        – نظام الحكومة في بريطانيا   

 عـام   – آب   –  لنـدن  – قسم المراجع    –إعداد المكتب المركزي لمعلومات     
١٩٩٢.  

 –منشورات جامعة دمـشق     . »المدخل إلى علم القانون      « :هشام القاسم  .د
 .٢٠٠٦ عام - ٧ط

السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة      « :وجدي ثابت غبريال  . د
 مقارنة  ةدراسة تحليلي  -  من الدستور المصري والرقابة القضائية عليها      )٧٤(

  من الدستور الفرنسي شاملة الإجراءات المتخذة تطبيقاً للمادتين        )١٦(بالمادة  



منـشأة   –الإسـكندرية   . »الظـروف الاسـتثنائيــة    في  ) ٧٤(و  ) ١٦( 
 .١٩٨٨عام  –لمعارف ا

 المطبعة –القاهرة . »القانون الدستوري  « : وايت إبراهيم . د. وحيد رأفت . د
 .١٩٣٧ عام –العصرية 

 دار النهضـة   - بيروت   .» الأنظمة السياسية المعاصرة   « :ليحيى الجم . د
  .١٩٦٩ عـام - العربـية

ة في القطـر    الجبهة الوطنية التقدمية والتعددية السياسي    «  :يوسف مريش . أ
  .١٩٩٣ عام – ١ ط– دار النعمة –دمشق . » العربي السوري

  

  : الرسائل-٢
دور رئـيس الدولـة فـي النظـام          « :أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد    . د

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة       . » دراسة مقارنة    –البرلماني  
 .١٩٩٦عين شمس عام 

بادلة بين الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة         المت الرقابة«  :حسن البحري  .د
 مقدمة   دكتوراه رسالة. » دراسة مقارنـة    - كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية   

 .٢٠٠٦عام إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس 

 – الجامعة الـسورية     -رسالة دكتوراه   . »النظم البرلمانية    « :حنين حاتم . د
 .١٩٥٤ عــام –كلية الحقوق العامة 

رسـالة  . » في النظام النيابي البرلمـاني       حق الحلّ  « :خالد عباس مسلم  . د
 .١٩٩٧دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس عام 

 –المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة  « :دد رجب الـسي   سي. د
لحقوق  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية ا      .»رنة بالنظام السياسي الإسلامي     مقا

  .١٩٨٧ عام - ١ ط–بجامعة القاهرة 



رلمانيـة  رئيس مجلس الـوزراء فـي الـنظم الب         « :محمد قدري حسن  . د
رسالة دكتوراه مقدمة إلـى كليـة الحقـوق         . »  دراسة مقارنة  -المعاصرة  

 .١٩٨٧بجامعة القاهرة عام 

عربية الـسورية فـي     صلاحيات رئيس الجمهورية ال    « :مصطفى الأسعد . أ
 – الجامعة اللبنانيـة     –رسالة دبلوم في القانون العام      . » ١٩٧٣دستور عام   

  .١٩٩٥ عام –كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
 سلطات الضبط الإداري فـي      « :ممدوح عبد الحميد عبد المطلب السيد     . د

 ـ    . » دراسة مقارنة    –الظروف الاسـتثنائية    ة رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلي
  .١٩٩١الحقوق بجامعة عين شمس عام 

  

  :دوريات مقالات و– ٣
دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظـام         « : حسن البحري . د

 – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيـة         .» البرلماني البريطاني 
  .٢٠٠٨ عام – العـدد الأول – ٢٤المجلد 

ور في النظام البرلمـاني  ة التوقيع الوزاري المجا  قاعد« : عادل الطبطبائي . د
مجلـة الحقـوق    . »  مع الإشارة إلى الدستور الكـويتي      - دراسة مقارنة    -

 التاسعة   السنة - والشرعية فصلية تعني بالدراسات القانونية       مجلة -الكويتية  
   .١٩٩٧ -٢ط – العدد الثالث –
 بين مـذهب روسـو      سلطاتفكرة الجمع بين ال   « : عدنان حمودي الجليل   .د

 –مجلة الحقوق الكويتية    . » دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة    -ومذهب ماركس   
 الـسنة الثانيـة   -الـشرعية  حكمة تعني بالدراسات القانونية و   مجلة فصلية م  

  .١٩٨٨ عام – كلية الحقوق بجامعة الكويت – العدد الأول –عشرة 
ت وحقيقـة أفكـار     لـسلطا مبدأ الفصل بـين ا    « : عدنان حمودي الجليل  . د

 مجلة فصلية تعني بالدراسات القانونية      –مجلة الحقوق الكويتية    . » مونتسكيو



 كلية الحقوق بجامعـة الكويـت     - العدد الثاني  - السنة التاسعة    -والشرعية  
   .١٩٩٧ عام – ٢ ط-

  

  : مؤلفات مترجمة إلى العربية-٤
 ـ: يفـ تأل :زيةـانية الإنجلي ـالديمقراطية البرلم  -  ـ.  د يـسدن  –لي  ـباي

محمـد فـتح االله      . مراجعة وتقـديم د    – فاروق يوسف يوسف أحمد      :ترجمة
  .١٩٧٠ عام – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة –الخطيب 

مترجم عـن   . » الملكية الدستورية في بريطانيا      «: أرنست باركر . السير -
  –الإنجليزية ونشرته وزارة الاستعلامات البريطانية في الـشرق الأوسـط           

  . بلا تاريخ-  مطبعة النيل–القاهرة 
الدستور البريطاني ونظام الحكم في مجموعة الأمم       « : يرون الكسندر أ.  أ -

 –حافظ عفيفي باشا     .نيـس ريتـس و د   .تقدمة الكولونـيل د  . »البريطانية  
يوسف .محمد بدران و أ   .  أبو طائلة و أ    محمد. محمد الهمشري و د   . ترجمة أ 
  . بلا تاريخ-  نشر بلا دار– الريدي

محمد عادل  . ترجمة أ . »أصول الحقوق الدستورية     « :البروفسور أيسمن  -
  . بلا تاريخ– المطبعة العصرية – القـاهرة –زعيتر 

 – أحمد السمان . تعريب د . »موجز الحقوق الدستورية     « :جاك أستيف . أ -
  .١٩٣٩ عام –مطبعة الجامعة الـسورية 

جـورجن  . روبـرت غريـدي   . فـار كـاس   ريتشارد  . لورانس غراهام  -
 ـ مقدمة للأنظمة السياسية     -السياسة والحكومة   « : راسموسن ي الولايـات   ف

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسـيا وأوروبـا الـشرقية واليابـان            
 – عبداالله بن فهد عبـداالله اللحيـدان      . ترجمة د . » والمكسيك والعالم الثالث  

 .٢٠٠٠ عام – جامعة الملك سعود - الرياض



 اللجنـة الدوليـة     –ترجمة عادل زعيتر    . »روح الشرائح   « : مونتسكيو -
 عـام   - القـاهرة    – الأونـسكو    - المجلد الأول    –لترجمة الروائع الإنسانية    

١٩٥٣.  

  

  : متفرقات-٥

  :في جمهورية مصر العربية -أ
الصادر بتـاريخ   ) بين سورية ومصر   ( دستور الجمهورية العربية المتحدة    -
١٩٥٨ /٣/ ٥ .  
 مع  ١٩٧١ سبتمبر سنة    )١١(، الصادر في    دستور جمهورية مصر العربية    -

  .تعديلاته
 أكتوبر سـنة    )١٦(اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الصادرة في         -

١٩٧٩.  
ة  لسن )٣٧(ل بالقانون رقم     والمعد ١٩٥٨ لسنة   )١٦٢(قانون الطوارئ رقم     -

١٩٧٢.  
 الخاص بمحاكمـة رئـيس الجمهوريـة        ١٩٥٦ لسنة   )٢٤٧(القانون رقم    -

 .والوزراء

  . بشأن محاكمة الوزراء٢٢/٦/١٩٥٨  تاريخ)٧٩(القانون رقم  -
ل بالقانون  ، والمعد ١٩٧٩ لعام   )٤٨( رقم   المحكمة الدستورية العليا   قانون   -

  .١٩٩٨لعام ) ١٦٨(رقم 

  :في الجمهورية العربية السورية -ب 
  .٥/٩/١٩٥٠بتاريخ  دستور الجمهورية السورية الصادر -
  .١٦/٦/١٩٥٣ دستور الجمهورية السورية الصادر بتاريخ -
   .١/٥/١٩٦٩ الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ -



تاريخ  )٢٠٨( الصادر بالمرسوم رقم     دستور الجمهورية العربية السورية،    -
  . وتعديلاته١٣/٣/١٩٧٣

 ٦/٦/١٩٧٤وري الـصادر فـي      النظام الداخلي لمجلـس الـشعب الـس        -
  .وتعديلاته

التعليمات العامة للاستفتاء على منصب رئاسـة الجمهوريـة والـصادر            -
 . ١/٣/١٩٧٣ تاريخ )٨(بالمرسوم التشريعي رقم 

تعلـق  م و ال  ٥/٢٠٠٥/ ٤  الصادر بتـاريخ   )٤٠(المرسوم التشريعي رقم     -
 .تصاديةبصلاحيات رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء واللجنة الاق

 )١٤٨(التـشريعي رقـم     قوبات السوري الصادر بالـمرسـوم     قانون الع  -
  . وتعديلاته٢٢/٦/١٩٤٩تاريخ 

قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التـشريعي          -
  .١٩٥٠/ ٣/ ١٣ تاريخ )١١٢(رقم 

 تـاريخ   )٩٨(قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم          -
  . وتعديلاته١٥/١١/١٩٦١

ل ، المعـد  ١٩٦٢/ ١٢ / ٢٢/  تـاريخ    )٥١(المرسوم التـشريعي رقـم       -
الخاص بإعلان حالـة    .( ١٩٦٣/ ٣ / ٩  تاريخ )١(بالمرسوم التشريعي رقم    

  ). في سوريةالطوارئ
  .٢/٧/١٩٧٣ تاريخ )١٩(قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  -
 ـسة  ـ مؤس – الموسوعة العربية العالمية     - نـشر  ـال الموسـوعة لل   ـأعم

  . الجزء الثالث–والتزويد 
  .٢٧/١١/٢٠٠٠ العدد الصادر بتاريخ –صحيفة البعث السورية  -
  .٢٤/٢/٢٠٠٥ العدد الصادر بتاريخ –صحيفة تشرين السورية  -
ادر بتاريخ  ـالص) ١٠٦٦٧( م  ـدد رق ـ الع -ورية  ـ صحيفة تشرين الس   -
١٢/٢٠٠٩/ ٨.  



 منشور في الجريدة الرسمية     :١٨/٩/٢٠٠٨ ختاري) ٣٣٦( المرسوم رقم    -
 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      

 لعـام   – ٤١/٢٤ العـدد    – ٢٤/  السنة التـسعون   –والتشريعية والتفسيرية   
٢٠٠٨.  

 منـشور فـي الجريـدة     :٢٧/١١/٢٠٠٨تـاريخ   ) ٤٤٣(المرسوم رقم    -
 النصوص التنظيميـة    – الجزء الأول    –الرسمية للجمهورية العربية السورية     

 لعـام   – ٥٣/٢٤ العـدد    – ٢٦/  السنة التـسعون   –والتشريعية والتفسيرية   
٢٠٠٨.  

 منشور في الجريدة الرسـمية      :٧/٣/٢٠٠٧تاريخ  ) ١٠٠ ( المرسوم رقم  -
 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      

 – ١٠/١١ العـدد    – ٢٢/ عة والثمانون التاس السنة   –والتشريعية والتفسيرية   
  .٢٠٠٧لعام 

 منشور في الجريدة الرسمية     :٢٣/٧/٢٠٠٨تاريخ  ) ٢٣٩( رقم    المرسوم -
 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      

  .٢٠٠٨ لعام – ٣٤/٦ العدد – ٤/التسعون السنة –والتشريعية والتفسيرية 
 منشور في الجريدة الرسمية     :١٠/٧/٢٠٠٦ تاريخ) ٢٥٠( المرسوم رقم    -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
 لعـام   – ٣٠/٢ العدد   – ٨/ السنة الثامنة والثمانون   –والتشريعية والتفسيرية   

٢٠٠٦.  
 منـشور فـي الجريـدة       :٢٥/١٢/٢٠٠٦تاريخ  ) ٤٨٣( المرسوم رقم    -

 النصوص التنظيميـة    – الجزء الأول    –ورية  الرسمية للجمهورية العربية الس   
 لعـام   – ٣/٢٤ العدد   – ٥/ والثمانون التاسعة السنة   –والتشريعية والتفسيرية   

٢٠٠٧.  



 منـشور فـي الجريـدة       :١٩/١٠/٢٠٠٨تاريخ  ) ٣٦٦( المرسوم رقم    -
 النصوص التنظيميـة    – الجزء الأول    –الرسمية للجمهورية العربية السورية     

  .٢٠٠٨ لعام – ٤٦/٢٩ العدد – ٢٩/التسعون السنة –ة والتشريعية والتفسيري
 منشور في الجريدة الرسـمية      :٥/٨/٢٠٠٧تاريخ  ) ٣٣١( المرسوم رقم    -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
 لعام  – ٣٢/٦ العدد   – ٢٣/التاسعة والثمانون  السنة   –والتشريعية والتفسيرية   

٢٠٠٧.  
 منشور في الجريدة الرسـمية      :١١/٢/٢٠٠٩تاريخ  ) ٨٦(قم   المرسوم ر  -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
 لعام  – ٧/١٨ العدد   – ٢٢/الواحدة والتسعون  السنة   –والتشريعية والتفسيرية   

٢٠٠٩.  
 منشور في الجريدة الرسـمية      :٣/٥/٢٠٠٩تاريخ  ) ١٩٣( المرسوم رقم    -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –العربيـة الـسورية     للجمهورية  
 – ١٩/١٣ العـدد    – ١٩/ السنة الواحدة والتـسعون    –والتشريعية والتفسيرية   

  .٢٠٠٩لعام 
 منشور في الجريدة الرسـمية      :٣/٦/٢٠٠٩تاريخ  ) ٢٤٤( المرسوم رقم    -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
 – ٢٣/١٠ العـدد    – ١٧/ السنة الواحدة والتـسعون    – والتفسيرية   والتشريعية

  .٢٠٠٩لعام 
 منشور في الجريدة الرسمية     :٢٠/٤/٢٠٠٩تاريخ  ) ١٧١( المرسوم رقم    -

 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
م  لعا – ١٧/٢٩ العدد   – ٥/ السنة الواحدة والتسعون   –والتشريعية والتفسيرية   

٢٠٠٩.  



 منشور في الجريدة الرسمية     :٢٠/٧/٢٠٠٩تاريخ  ) ٣٢٩( المرسوم رقم    -
 النـصوص التنظيميـة     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      

 لعام  – ٣٠/٢٩ العدد   – ٧/ السنة الواحدة والتسعون   –والتشريعية والتفسيرية   
٢٠٠٩.  

 الجريـدة    منشور فـي   :١/٢/٢٠٠٩تاريخ  ) ٥( المرسوم التشريعي رقم     -
 النصوص التنظيميـة    – الجزء الأول    –الرسمية للجمهورية العربية السورية     

 – ٤/مكرر/ ٥ العدد   – ٨/ السنة الواحدة والتسعون   –والتشريعية والتفسيرية   
  .٢٠٠٩لعام 

 منشور في الجريدة الرسـمية      :٢٦/١٢/٢٠٠٧تاريخ  ) ٣٨(رقم  القانون   -
 النـصوص التنظيميـة     –ل   الجـزء الأو   –للجمهورية العربيـة الـسورية      

  .٢٠٠٨ لعام – ٤/٢٣ العدد – ١٤/التسعون السنة –والتشريعية والتفسيرية 
منشور في الجريدة الرسمية     :٢٣/٣/٢٠٠٦تاريخ  ) ١١٢( المرسوم رقم    -

 النـصوص التـشريعية     – الجـزء الأول     –للجمهورية العربيـة الـسورية      
 ـ– ٢٩/ ون الــسنة الثامنـة والثمــان   –التنظيمية والتفسيرية  و دد ـ العـ

  .٢٠٠٦عـام ل – ١٢/٢٩
  .٦/١٢/٢٠٠٤تاريخ ) ٥٠( العاملين الأساسي في الدولة رقم  قانون-
  .٧/٣/١٩٧٢ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الصادر بـتاريخ  -
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